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باب صلاة المسافر 
السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ذ ئة يام ولياليها سير الإبل ومشي الأقدام 
م: (باب صلاة المسافر) 

ش:أي : هذا باب في بيان أحكام صلاة المسافر » والإضافة فيه إضافة المفعول إلى فاعله ء 
والمسافر في باب المفاعلة في السفر » وهو الكشف. إذ الطريق تكشف للمسافرء والأصل في 
اف عاة أذ يكون لمل بين اثين؛ وقد يستعمل في حت الواحد أيغتا ؛ وجو من هذا القبیل ؛ كما 
في قوله تعالى : # وسارعوا ) بجمعنى أسرعواء وجه المناسبة بين البابين من حيث وجود النقص 
فيهما » وهو ظاهرء والذي ذكره الشراح ها هنا ععزل من الوجه على ما لايخفى . 

م: ( السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام » ولياليها » ش: السفر في 
اللخة: قطع المسافة » وليس يمراد هاهنا » بل اراد قطع حاص » وهو الذي قاله بقوله - الذي 
يتخير به الأحكام - أراد بتغير الأحكام قصر الصلاة > والإفطار › والمسح ثلائة أيام ولياليها» 
وسقوط الجحمعة » والعيدين » وسقوط الأضحية » وحرمة الخروج على الحرة بغير محرم . 

وكلمة - أن - في أن يقصد مصدرية في محل الرفع ؛ لأنه حبر المبتدأء أعني السفر » 
والقصد هو الإرادة الحادثة المقارنة لماعزم» وقيد به لأنه لو طاف جميع العالم بلا قصد سير 


قمام لايكوذ مافرأء ولو قصد رام هر ذلك بال فكذلك ‏ > فكان المعتبر في حق تغير 


فإن قلت: الإاقامة تثبت بمجرد النية » فما بال السفر » وهو لم يجعل بججردهاء وقال 
الأترازي ي : إذا جاوز بيوت المصر غير قاصد لدة السفر لا يكون مسافرا » كذاإذاجاوزهاوهو 
يقصد ما دون مدة السفر» وكذا إذا قصد مدة السفر ولم يجاوز بيوت المصر لا يكون مسافرً ؛ لأن 
مجرد العزم لا يعتبر مالم يتصل الفعل به » فعن هذا عرفت أن صاحب « الهداية» : تسامح حیٹث 
لم يذكر فيه مجاوزة بيوت المصر . 

قلت: المصنف في صدد تعريف السفر» والذي ذكر شرط لغيره » وسيجيء إن شاء الله 
تعالی . 

م: ( سير الإبل ) ش: بالنصب على أنه بدل من قوله على أنه مسيرة » أو على عطف البيانء 
وقد عظم السغناقي في إعراب هذاالموضع » حيث قال بالنصب في سير الإبل» هکذا سمعت من 
الشيخ » ووجدته مقيدا بخطه . 


قلت: يجوز أن يكون منصوبًا بتقدير أعني سير الإبل » ويجوز أن يكون مرفوعا على أنه خبر 
المبتدأً اللحذوف› تقديره هي سير الإبل م: ( ومشي الأقدام ) ش: بالنصب أيضًا عطفًا على ما قبلهء 
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ويجوز الوجهان المذكوران أيضًا » ولا يراد بالسير السير ليلا ونهارًاء وإغا المراد السير نهار ؛ لأن 
الليل للاستراحة » وليس الشرط ذهابه من الفجر إلى الفجر . لأن الآدمي لا يطيق ذلك » وكذا 
الدابة لا تطيق المشي في بعض النهار» ونزوله للاستراحة ملحق بالسير في حق تكميل مدة السفر . 

وفي هذا الموضع اختلاف كثير » فقال أصحابنا والكوفيون: أقل مسافة يقصر فيها الصلاة 
مسيرة ثلاثة أيام » ولياليهن بسير الإبل » ومشي الأقدام في أقصر أيام الشتاء أو على سير البريد › 
وإبطاؤه العجل » والوسط هو المذكور » وهو سير القافلة . 

وفي «التحفة» : هذا جواب ظاهر الرواية . وفي «المفيد» : لو سلك طريق هي مسيرة د ئة 
أيام» وأمكنه أن يصل في يوم من طريق آخر قصر » وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر الثلاث » وهو 
رواية الحسن عن أبى حنيفة » ورواية ابن سماعة عن محمد وفي «المحيط» و«التحفة) : وهو 
رواية عن أبي يوسف » ومحمد » وأكثر اليوم الثالث أن يبلغ مقصده بعد الزوال في اليوم الثالث» 
وذكره الأسبيجابي . 

وقال المرغيناني : وعامة المشايخ قدروها بالفراسخ فقيل : أحد وعشرون فرسحخًاء وقيل : 
ثمانية عشر فرسخًا » قال المرغيناني : وعليه الفتوى » وفي «جوامع الفقه» : وهو المختار › 
وقيل: خمسة عشر فرسحًا » وما ذكره الملصنف هو مذهب عثمان » وابن مسعود» وسويد بن 
غفلة » وفي «التمهيد» : وحذيفة اليماني » وأبي قلابة »> وشريك بن عبد الله » وابن جبير › 
وابن سيرين » والشعبي » والنخعي » والثوري » والحسن بن حي» وحكى صاحب «المبسوط) 
عن ابن عباس » وابن عمر -رضي الله عنهم - مثل مذهبنا » والصحيح عن ابن عباس › وابن 
عمر - رضي الله عنهما - غير ذلك» روى البخاري أن ابن عباس » وابن عمر كانا يقصران في 
أربعة من وجوه: 

الأول : أن ذلك ليس حديئًا عن رسول الله ية وإغا هو فعلهما » والشافعي لا يرى فعل 
أصحاب رسول الله َه حجة فكيف يعمل به ؟ 

الثاني : أن غيرهما من الصحابة . 

الثالث : أنه قد اختلف عنهما في ذلك أشد اختلاف » روى أيوب » وحميد بن جريج» عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه لا يةصر في أقل من ستة وتسعين ميلا . 

الرابع : أنه لم يذكر أنه منع في أقل من أربعة برد » وروي عن حفص بن عاصم وهو أولى 
من نافع أنه قصر في ثمانية عشر ميلاً » ذكر ذلك الحافظ بو جعفر»ء والجواب عن الحديث آنه 
يروونه عن إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف عن عبد الوهاب بن مجاهد » وعبد الوهاب آشد 


٤ 


لقوله ءي مسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلائة أيام ولياليها عمت الرخصة الجنس 


ضعقًا منه » قال يحيى » وأحمد : ليس بشىء » وقال الثوري : كذاب » وقال النسائى : متروك 
الحديث . ۰ 

وقال النووي : قال أبو حامد » وصاحبا المسائل » والبيان وغيرهم : للشافعي سبعة 
نصوص في مسافة القضر » قال في موضع : ثمانية وأربعون ميلاًء وقال في موضع : ستة 
وأربعون ميلا » وفي موضع : أكثر من أربعين ميلا ء وفي موضع : أربعون ميلا » وفي موضع : 
يومان » وفي موضع : ليلتان » وفي موضع : يوم وليلة » وأصحابه ركبوا الشطط في التوفيق بين 
الأقوال» واستحب الشافعي أن لا يقصر في أقل من ثلاثة أيام ولياليهن لأجل مذهب أبي حنيفة - 
رضي الله عنه - حتی يخرج من الخلاف . 

ولفظ «المحلى» في «مختصر المزني» : فأما آنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلائة أيام 
احتياطًا على نفسي . قال أبو الطيب : وهذا كقوله في الصلاة حلف المريض قاثمًا » والأفضل أن 
يستخلف صحيحًا يصلي بهم حتى يخرج من الخلاف» وكقوله إذا خلف الأفضل أن لا يكفر 
با مال لا بعد الحنث لتخرج من الخلاف » وقال الأوزاعي : يقصر في يوم تام » قال ابن المنذر في 
«الأشراف» : وبه أقول . وحكى ابن حزم في «المحلى » : عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه سئل 
عن القصر من الكوفة إلى واسط» فقال : لا يقصر الصلاة ة في ذلك » وبينهما مائة وخمسين 
ميلاً» وعن الحسن بن حي في رواية : لا قصر في أقل من اثنين وثمانين ميلا ء كما من الكوفة › 
وبخداد . 

وذكر في «التمهيد» : عن داود الظاهري أنه يقصر في طول السفر وقصره › وقال أبو حامد: 
حتی لو خرج إلى بستان له خارج البلد قصر . وفي «المبسوط» قال : فمناط القياس لا تقدير فيه 
بل العمل بإطلاق القرآن . وفي «المحلى» : أنه لا يقصر في أقل من ميل عند الظاهرية وهو منهم» 
فإطلاق أبي عمر في «التمهيد» » وإطلاق أبي حامد » وشمس الأئمة غير صحيح » فإن ابن حزم 

م: ( لقوله بلا : مسح المقيم كمال يوم وليلة ء والمسافر ثلاثة أيام ولياليها)"“ ش: الحديث صحيح 
وقد مر الكلام عليه مستوفى في باب المسح على الخفين » وأما وجه الاستدلال به فهو قوله م: 
(عمت الرخصة الجنس ) ش: عم رخحصة المسح ثلائة يام ولياليها ا لجنس » وهو جميع المسافرين › 
وقوله الرخحصة مرفوع بإسناده إلى عم » والجنس منصوب لأنه مفعول» بيان ذلك أن الألف 
واللام في قوله - والمسافر - لا يخلو إما أن يكون المراد المعهود أو الجنس والمعهود منتف » فتعين 
الجنس » وهو أن يكون المسافر شاملا لجميع المسافرين فلا يكون القاصد لا دون ثلاثة أيام ولياليها 


)۱( صحیح : رواه مسلم . 


ومن ضرورته عموم التقدير . وقدره أبو يوسف -رحمه الله- بيومين وأكثر اليوم الثالث › 


مسافراً » ولو كان مسافراً يلزم أن لا تكون اللام للجنس وهو فاسد » فإذا كان للجنس لعدم المعهود 
تكون الرخصة عمت بالنسبة إلى من هو من هذا ا لجنس » وذلك يستلزم أن يكون التقدير بثلاثة 
أيام أيضًا عمت بالنسبة إلى ذلك » وإلا لكان نقيضه صادقًا وهو بعض من هو مسافر لا يسح 
ثلاثة أيام ويلزم الكذب المحال على الشارع إن كانت الجملة خبرية آو عدم الامتثال لأمره إن كانت 
طلبية وذلك لا يجوز لما ثبت أن اللام للجنس ثبت من ضرورته . 

وهو معنى قوله م: (ومن ضرورته عموم التقدير ) ش: أي : ومن ضرورة ا لجنس التقدير بثلائة 
أيام في حق كل مسافر لما ذكرنا » ويقال : إن النص يقتضي أن كل من صدق عليه نه مسافر يشرع 
ويقال : إن قوله : المسافر يقتضي » أن السفر هو العلة للقصر › فكلما تحقق السفر تحقق المسح 
ثلاثة أيام » ولياليهن» لقوله تعالى : # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة € (النور : 
الآية .)١‏ 

فإن قلت: عموم التقدير في المدة إنما يلزم من عموم الرخصة الجنس إذا كان قوله : ثلائة أيام 
ظرقًا بقوله : يسح لا للمسافر . 

قلت: لو جاز في قوله يومًا » وليلة أن يقع ظرقًا لقوله للمقيم لا لقوله يسح ؛ لأنه إلى نسق 
واحد » فحينئذ يفسد المعنى لأنه يكون معناه المقيم يومًا » وليلة يسح وغيره لا كما إذا قال ما قام 
شهرا » أو سنة » أو سنتين مثلاً » فإذا كان كذلك » قلنا : الحرف للفعل لا للفاعل في الوجهين . 

فإن قلت: هب أن الظرفية للفاعل » ولا يلزم ما ذكرع ؛ لأنا جد دليلاً > يجوز مسح المسافر 
يومًا » وليلة » أو أقل » وهو ماروي » عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي ية قال : 
«يا أهل مكة : لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى غطفان». 

قلت: قد ذکرنا هذا الحدیث »و فيه ما یرده . 

فإن قلت: هذا متروك الظاهر ؛ لأن ظاهره يقتضي استيفاء مدة ثلاثة أيام ولياليهاء وذلك 
لیس بشرط بالاتفاق . 

قلت: المتروك للاستراحة ملحق بالسير في حق تكميل مدة السفر تيسيرًا على ما ذكرناه. 

م: (وقدره أبو يوسف - رحمه الله - ) ش: أي قدر أبو يوسف - رحمه الله - الحد في مدة 
السفر» وفي أكثر النسخ » وقدر بلا ضمير منصوب » والتقدير » وقدر أبو يوسف مدة السفر م: 
(بيومين » وأكثر اليوم اثالث ) ش: وهو رواية المعلى » عن أبي يوسف » ووجهه أن الإنسان قد 
يسافر مسيرة ثلاثة يام » فيعجل السير فيبلغ قبل الوقت بساعة » لا بعد بذلك . 


٦ 


والشافعي -رحمه الله- بيوم وليلة في قول . وكفى بالسنة حجة عليهما » والسير المذكور هو 
الوسط » وعن أبي حنيفة - رحمه الله - التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول › 


م: (والشافعي -رحمه الله - بيوم وليلة في قول) ش: أي وقدر الشافعي مدة السفر بيوم وليلة 
في أحد أقواله» وقد ذكرنا أن له أقوالاً سبعة . وقال الأكمل : وريا يستدل على ذلك بحديث 
عبد الوهاب. 

قلت: نسبة هذا الاستدلال إلى الشافعي لا وجه له ؛ لأن في حديث عبد الوهاب بن مجاهد 
اربعة برد » وهو يومان . 

م: (وكفى بالسنة حجة عليهما ) ش: الباء زائدة » أي : كفى بالسنة حجة على أبي يوسف»› 
والشافعي » وأراد بالسنة الحديث المذكور » وهو قوله اة : « مسح المقيم يومًا وليلة...» الحديث 
وكون هذا الحديث حجة عليهما غير ظاهر . 

وآما أبو يوسف » فإن حكم ما قاله أبو يوسف ثلاثة أيام »على أن هذه رواية عنده » وأما 
الشافعي فإن له أقوالاً في هذا كما ذكرنا » وقوله: المضمر عليه يومان . 

م: (والسير المذكور هو الوسط ) ش: لأن أعجل السير سير بريد» وأبطأه سير العجلة » وخير 
الأمور أوسطها » وفسره في «الجامع الصغير : بجشي الأقدام » وسير الإبل ؛ لأنه الأوسط . 

وفي «المبسوط» : مسيرة ثلاثة يام مع الاستراحات التي يتخللها من أقصر أيام السنة › 
وهذا مذهب ابن عباس» وأحد الروايتين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - » وذلك لأنهم لم 
یریدوا من مسيرة ثلاثة یام ولیالیها أن یکون ليلاً ونهارًا على ما ذكرناه عن قريب . 

م: (وعن أبي حنيفة - رحمه الله - التقدير بامراحل ) ش: يعني روي عن أبي حنيفة أن مدة 
السفر تعتبر بثلاث مراحل » وهو جمع مرحلة م: (وهو قريب من الأول ) ش: أي التقدير بالمراحل 
قريب من التقدير بثلاثة أيام ولياليها؛ لأن المعتاد في كل يوم من السير مرحلة واحدة » خصوصًا 
في أقصر أيام السنة . 

فإن قلت : يشكل مسألة ذكرها في « المحيط » على اشتراط مسيرة ثلاثة أيام » وثلاث مراحل 
تمسكًا بالحديث المذكور » وهو أن المسافر » إذا بكر في اليوم الأول » ومشى إلى وقت الزوال حتى 
بلغ المرحلة » فنزل فيها للاستراحة » وبات فيها » ثم بكر في اليوم الثاني » ومشى إلى ما بعد 
الزوال » ونزل فيها للاستراحة» وبات فيها » ثم بكر في اليوم الثالث » ومشى إلى وقت الزوال» 
فبلغ إلى المقصود › وقال شمس الأئمة : الصحيح › أنه يصير مسافرا عند النية » ومعلوم أنه لا 
يتمكن من استيفاء مسح ثلاثة أيام » في هذه المسألة ؛ لأنها ليست بثلاثة أيام كاملة » ومع ذلك» 
أنه مسافر . 


ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح › ولا يعتبر السير في الماء » معناه لا يعتبر به السير في البر › 
قلت: إنه لم يتمكن حقيقة فقد تمكن منه تقديرًا ؛ لأن النزول للاستراحة ملحق بالسير في 
حى تكميل مدة السفر . 

م: (ولا معتبر بالفراسخ ) ش: أراد أنه لا عبرة في تقدير المدة بالفراسخ » واحترز بقوله : م: 
(هو الصحيح ) ش: عن قول بعض المشايخ » فإنهم قدروها بالفراسخ › ثم اختلفوا فيما بينهم › 
فقيل : أحد وعشرون فرسخا » وقيل : ثمانية عشر » وقيل : خمسة عشر › وفي «الدراية» : 
والفتوى على ثمانية عشر ؛ لأنها أوسع الأعداد . 

وفي «جوامع الفقه » : هو المختار . وفي «المجتبى » : وفتوى أكثر أئمة خوارزم على خمسة 


عشر » وفي «الأربعين» للبقالي : السفر اثناعشر فرسخًا . وفي «جوامع التاجري» : قريب من 
هذا . 


وقال المرغيناني : وعامة المشايخ › قدروها بالفراسخ وهو جمع فرسخ › وهو فارسي 
معرب » وهو اثنا عشر ألف خطوة » وستة وثلائون لف قدم » والخطوة ذراع ونصف بذراع 
العامة وذلك أربعة وعشرون أصبعًا بعدد حروف ل إله إلا الله » محمد رسول الله » والميل ثلاث 
فراسخ » وفي «الذخيرة » للقرافي : الميل في الأرض منتهى مد البصر ؛ لأن البصر ييل فيه على 
وجه الأرض حتى يقع إدراكه » وفيه سبعة مذاهب . 

وقال صاحب « التنبيهات» : هو عشر غلاء » والغلوة طلق الفرس » وهو مائتاذراع › 
فيكون الميل ألف ذراع » وفي «المغرب» : الغلوة ثلاثمائة ذراع . 

الثالث : ثلاثة آلاف ذراع» نقله صاحب «البيان» . 

الرابع : أربعة آلاف ذراع . 

الخامس : مد البصر ذكره الجوهري . 

السادس : لف خطوة بخطوة الجمل . 

السابع : أن ينظر إلى الشخص » فلا يعلم » هو آت أم ذاهب »أرجل هو أم امرأة . 

م: (ولا يعتبر السير في الماء ) ش: هذا كلام القدوري › وفسرهآ لمصنف بقوله : م: (معناه لا 
الماءء بيانه فيما إذا قصد إلى موضع له طريقان » أحدهما من البر » والآخر من البحر» ومن طریق 
البر » مسيرة ثلاثة أيام» ومن طريق البحرء أقل من ذلك » فلو سلك من طريق البر » يت رخص 
ترخص المسافرين » ولو سلك طريق البحر » لا يترخص ولا يعتبر أحدهما بالآخر » والمعتبر في 

۸ 


فأما المعتبر فى البحر فما يليق بحاله كما فى الجبل . قال : وفرض المسافر فى الرباعية ركعتان لا 
يزيد عليهما . وقال الشافعي -رحمه الله- فرضه الأربع والقصر رخصة 

البحر مايليق بحاله » وهو معنى قوله. : م: (فأما المعتبر في البحر فما يليق بحاله ) ش: يعني يعتبر 

السير فيه ثلاثة أيام ولياليها » بعد أن كانت الريح مستوية لا ساكنة ولا عالية م: (كما في الجبل ) 

ش: فإنه يعتبر فيه ثلاثة أيام 

م: ( قال ) ش: أي القدوري : م: ( وفرض المسافر في الرباعية ركعتان ) ش: قيد الفرض احترازا 
عن السنن إذ لا يتصف فيها » وقيد الرباعية احترازا عن الفجر » والمغرب » والوترء فإنها لا 
تصف م: (لا يزيد عليهما ) ش: أي على الركعتين » وقال عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه- : 
الصلاة في السفر ركعتان لا يصح غيرهما . 

وقال الأوزاعي : إن قام إلى الثالثة فإنه يكفيها » ويسجد سجدتي السهو» وقال الحسن بن 
حى : إذا صلى أربعًا متعمدا أعادها ٠‏ إذا كان ذلك منه الشىء اليسيرء فإن طال ذلك منه » وكثر 
في سفره لم يعد » وقال ابن أبي سليمان : إن صلى أربعا متعمدا يعيد» وإن كان ساهيًا لا يعيد. 

ومذهبنا القصر وهو فرض المسافر المتعين » وبه قال عمر » وعلي » وابن مسعود» وجابر » 
وابن عباس» وابن عمر » والثوري » وحماد بن أبي سليمان -رضي الله عنه - . 

وقال الأثرم : قلت : لا حمل للرجل أن يصلي أربعا في السفر . قال : لا مايعجبني . 

وحكى ابن المنذر فى «الأشراف» : أن أحمد قال : أنا أحب العافية عن هذه المسألة » وقال 
البغوي : هذا قول أكثر العلماء . وقال الخطابي : الأولى القصر ليخرج من الخلاف . 

وقال الترمذي : العمل على ما فعله رسول الله ية وأبو بكر » وعمر -رضي الله عنهما - 
وهو القصر » وهو قول محمد بن سحنون . وقد اختاره القاضي إسماعيل :بن إسحاق المالكي › 
وهو رواية عن مالك وأحمد » حكاهما ابن المنذر . 

م: (وقال الشافعي : فرضه الأربع ) ش: أي فرض المسافر أربع ركعات » وبه قال مالك › 
وأحمد في رواية م: (والقصر رخصة ) ش: أي قصر المسافر صلاته رخصة » وهي في اللغة عبارة 
عن الإطلاق » والسهولة » وفى الشريعة : ما يكون ثابتا ابتداء على أعذار العباد تيسيرًا » وعنه 
القصر عزية » وهي في اللغة عبارة عن اللإرادة المدركة » دل على ذلك قوله تعالى : # ولم نجد له 
عزمًا 4 (طه : الآية )١١١‏ » أي قصدا بليعًا » وفي الشريعة : ما يكون ثابتا غير متصل بعارض»› 

وقال صاحب «المجمع » : ونرى القصر عزية لا رخصة . 

وفي «المبسوط) : القصر عزية في حق المسافر عندنا . وقال الأترازي : فيه اختلاف 

٩ 


اعتبارا بالصوم 


الملشايخ» رفعا منهم على أنه رخصة . وقال صاحب «التحفة » : هو عزية . والأكمل مكروه › 
وقال الشافعي : إنه مخير بين القصر › والإتمام » لكن الإتمام أفضل › وفائدة لحلاف تظهر في 
افتراض القعدة على رأس الركعتين من الرباعية حتى لو قام إلى الثالثة من غير قصده فسدت 
صلاته عندنا » ولو آم صلاته فقد أساء لتأخير السلام . 

احتج الشافعي » ومن قال بمذهبه بقوله تعالى : # لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة » 
(النساء : الآية )٠١١‏ . وأنه شرع القصر بلفظ : لا جناح » وهو يذكر للإباحة لاللوجوب» كما 
قال تعالى : # لا جناح عليكم إن طلقتم النساء € (البقرة : الآية )۲۳١١‏ » فدل أن القصر مباح » ولا 
كان مباحا كان المسافر فيه با لخيار » وبا رواه مسلم» والأربعة عن يعلى بن أمية . 

قال قلت لعمر بن الخطاب : قال الله تعالى : # فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 4 
(النساء : الآية )٠١١‏ » فإن خفتم فقد أمن الناس » قال : عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول 
الله اة فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته “ فقد علق القصر بالقبول» وسماه 
صدقة » والمتصدق عليه مخير فى قبول الصدقة › فلا يلزمه القبول حتمًا » وبا روي » عن 
عائشة- رضي الله عنها - قالت : سافرت مع النبي اة فلما رجعت قال : يا عائشة ما صنعت في 
سفرك ما نعمت الذي قصرت » وصمت الذي أفطرت » فقال : «أحسنت» ولأن هذا رخصة 
شرعت للمسافر فيتخير فيه . 

م: (اعتبارً بالصوم) ش: فإن الصيام يتخير فيه في السفر؛ ولأنه لو اقتدى بالمقيم يصير فرضه 
أربعًا » ولو كان فرضه ركعتين لا يتغير بالاقتداء بالمقيم كما في الفجر» ولنا أحاديث منها : 
حديث عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » فأقصرت صلاة السفر › وزيد في صلاة 
الحضر › رواه البخاري ومسلم . 

ومنها حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في 
الحضر أربع ركعات » وفي السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة . 

ورواه الطبراني في «معجمه» بلفظ : افترض رسول الله ية ركعتين في السفر» كما افترض 
في الحضر أربعا . 

ومنها حديث عمر - رضي الله عنه - صلاة السفر ركعتان » » وصلاة الضحى ركعتان › 
وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة الجمعة ركعتان ٠‏ تمام غير قصر على لسان محمد عليه السلام » 


(۱) رواه مسلم في صحيحه «باب صلاة المساجد» . 
(۲) منكر : قاله شيخنا الألباني حفظة الله -التسائي ]٠٤٠٠١١[‏ . 
1۰ 


رواه النسائي » وابن ماجة » وابن حبان فى (صحيحه» ‏ . 


ومنها حديث ابن عمر أن رسول الله اة أتانا ونحن ضلال»ء فعلمنا » فكان فيما علمنا أن 
الله - عز وجل - أمرنا أن نصلي ركعتين في السفرء رواه النسائي" . 

ومنها : حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : المحمم الصلاة في السفر كالمقصر في 
ا لحضر » رواه الدارقطني في «سننه»" . 

والجواب عن تعلقه بالآية أن المراد من القصر المذكور فيها هو القصر في الأوصاف من ترك 
القيام إلى القعود أو ترك الركوع أو السجود إلى الإياء لخوف العدوء بدليل أنه علق ذلك 
با لخوف ٠»‏ إذ قصر الصلاة غير متعلق بالخوف بالإجماع» بل متعلق بالسفر » وعندناقصر 
الأوصاف عندالخوف مباح » لاواجب » مع أن رفع الجناح في النص لدفع توهم النقصان › 
فرع ذلك عنهم في صلاتهم بسبب روايتهم على الإتمام في الحضر» وذلك مظنة توهم النقصان › 

والجواب عن حديث يعلى بن أمية أنه دليلنا لأنه أمرنا بالقبول » والأمر للوجوب» ولأن 
هذه صدقة واجبة في الذمة » فليس له حكم المالي» فيكون إسقاطًا محضصًا ولا يرتد بالرد كالصدقة 
بالقصاص ٠‏ والطلاق » والعتاق » يكون إسقاطًا لا ترتد بالرد. 

فإن قلت: خياره في قبول الصدقة بمنزلة رجل له قبل آخر أربعة دراهم فتصدق عليه 
بدرهمين» فإن المتصدق عليه إن شاء قبل الصدقة » فيبقى عليه درهمان » وإن شاء رد الصدقة » 
فيكون عليه الأربع » فكذاهذا . 

قلت: هذا يكون نصب شريعة مفروضًا إلى رأي العبد كأن الله تعالى قال : اقصروا إن 
شئتم» وهذا لا نظير له » وأوامر الله من ندب وإباحة ووجوب نافذة بنفسها غير متعلقة برأي 
العبد . 

والجواب عن حديث عائشة : أن الروايات متعارضة عنها » فالتعلق بها غير مستقيم » وقيل 

هو محمول على تام الأركان » وكذا كل ما جاء في الأخبار من الإتمام» بدليل ما روي في 
() رواه النسائي ]۱٤۷١[‏ » وأبو داود ]٠١١۳[‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر -مرفوعا . 
قال النسائي : وابن أبي ليلى لم يسمع من عمر » ورواه ابن ماجة عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر. 
وأعله ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ ۱۳۸) . 

(۲) صحيح : صححه الألباني » النسائي ]٤٤١[‏ . 


کذاباً . 
۱۱ 


حديث مشهور أنه َة صلى الظهر بأهل مكة عام حجة الوداع ركعتين » ثم أمر مناديًا ينادي بأهل 
مكة : نموا صلاتكم فإنا قوم سفر . 

ولو كان فرض المسافر أربعا لم يخير منهم فضيلة الجماعة معه . وأما اعتبارنا بالصوم فسيأتي 
جوابه عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وأماقوله : ولأنه لو اقتدى بالمقيم . . . إلخ » فينقض بظهر المقيم› فإن فرضه بدون المقيم 
أربع › وسبب القوم وهو الجماعة يصير ركعتين وهو الجمعة » كذا ذكره شيخ الإسلام ٠‏ 

فإن قلت: في (صحيح البخاري» : صلی عشمان بن عفان - رضي الله عنه - تى أربع 
رکعات . 

قلت: لما قيل ذلك لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فاسترجع ثم قال : صليت مع 
رسول الله ا ہنی رکعتین › وصليت مع أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ركعتين » وصلیت 
مع عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه - نى ركعتين . 

فليت خطي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين » قال أبو بكر الرازي : اعتمد عثمان - رضي 
الله عنه - إتمامه بأنه من أهل مكة » وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه إنغما أتم لأنه نوى الإقامة 

وقيل : فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه للا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتين 
ابتداء حضرا وسفرا » وقيل : لأنه كان إمام المؤمنين فكأنه في منزله . 

قلت : فی کل ذلك نظر . 

أما الأول : فلأن النبي ية سافر بأزواجه وقصروا . 

وأما الثاني : فلأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث . 

وأما الثالث : فإن هذا المعنى كان موجودا في زمان النبي عليه السلام بل انتهى أمر الصلاة في 
زمان عثمان أکثر ما کان . 

وأما الرابع : فلأن النبي اة كان أولى بذلك من عثمان - رضي الله عنه - وكذلك أبو بكر » 
وعمر - رضي الله عنهما - » وأحسن ما يقال في ذلك أنه رأى القصر جائزا والإتمام جائرا » 
فأخذ بأحد الجائزين » وكذلك يقال فيما فعلت عائشة - رضي الله عنها - من الإتمام . 
(۱) رواه بو داود [۱۲۲۹] » وأحمد )٤١١ /٤(‏ » والترمذي ٠‏ والبيهقي (۳/ )٠۳١‏ » والطحاوي (۱/ )۲٤۲‏ عن 

علي بن زيد عن ابي نضرة عن عمران بن حصين . وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 

۱۲ 


ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ولا يؤثم على تركه » وهذاآية النافلة بخلاف الصوم لأنه يقضى › 


م: (ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ) ش: راد أن المسافر إذا لم يصل الشفع الثاني لا يقضى» قد 
يدل على أن الفرض ركعتان» إذ لو كان أربعًا كان تجب عليه أن يقضي ركعتین م: (ولا يؤثم على 
تركه) ش: أي ولا ينسب إلى الإثم على ترك الشفع كالنفلء ولايؤثم على صيخة الملجهول 
بالتشديد م: (وهذا) ش: إشارة إلى كل واحد من عدم القضاء » وعدم التأثيم م: (آية النافلة) ش: أي 
علامة النافلة . 

فإن قلت: يشكل هذا بالزائد على قرابة آية » أو ثلاث » فإنه لو أتى به يشاب ويقع فرضًا » 
وکذا من لا استطاعة له على الحج لو ترکه لا یعاقب » ولا أتی به یثاب ویقع فرضًا . 

قلت: وقوع الفرض في الصورتين بعد اللإتيان به بدليل آخر وهو تناول الأمرلطلق الزيارة» 
وأما في الحج » فلأنه أتى مكة صار مستطيعا فيفر ض عليه » حتى لو تركه يأثم . 

م: (بخلاف الصوم ) ش: هذا جواب عن قياس الشافعي بالصوم حيث قال : اعتبارا بالصوم . 
وتقدير الجواب أن رخصة الصوم معناها سقوط وجوب الأداء في الحال على وجه يترتب عليه 
القضاء ؛ ولهذا إذا لم يصم في السفر فإنه يقضي في الحضر»› وهو معنی قوله: م: (لأنه يقضی ) 
ش: أي لأن الصوم يقضى إذا تركه » بخلاف الشفع فإنه لايقضى » فالقياس حينئذ باطل . وقد 
قال الأكمل : وفيه بحث من وجهين : 

الأول : أن هذا تعليل في مقابلة النص؛ لأن الله تعالى قال : # فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة € (النساء: الآية )٠١١‏ » ولفظ : لا جناح » يذكر للإباحة دون الواجب ؛ 
ولأن النبي ية سماه صدقة » والمتصدق عليه بالخيار في القبول » وعدمه . 

الثاني : أن الفقير لو لم يحج ليس عليه قضاء » ولا إثم » وإذا حج كان فرضًا فلم يكن ما 
ذكرتم آية للنافلة . 

قلت: الجواب عنهما » ما قصر عبادة وأحسنها » أما عن الأول : فإن القصر المذكور في الأية 
معقود بشرط الخوف بالاتفاق » إذ الخائف وغيره سواء في قصر السفر» أو نقول : ليس المراد منه 
قصر أعداد الركعات » بل المراد هو القصر في أوصاف الصلاة كما في الإبياء» أو لإباحة 
الاختلاف أو المشي في صلاة الخوف . 

لأن مثله في غيرها يفسد الصلاة » فسماه قصراً » وأباح الصلاة معه » والتصدق باله 
يحتمل التمليك من غير معترض الطاعة » والطاعة إسقاط لا يرتد بالردء فلأن يكون من معترض 
الطاعة أولى . 

وأما الجواب عن الثاني : ما ذكرناه عن قريب . 
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وإن صلى أربعًا وقعد في الشانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفرض » والأخريان له نافلة 
اعتباراً بالفجر » ويصير مسيئًا لتأخير السلام » وإن لم بقعد في الثانية قدرها بطلت لاختلاط 
النافلة بها قبل إكمال أركانها . وإذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين 

م: (وإن صلى ) أي المسافر م: (أربعًا ) ش: أي أربع ركعات في الرباعية م: ( وقعد في الثانية ) 
ش: أي في الركعة الثانية م: ( قدر التشهد أجزآته الأوليان عن الفرض ) ش: يعني تجوز صلاته م 
(والأخريان ) ش: أي الركعتان الأخريان اللتان زادهما م: ( له نافلة ) ش: لن فرضه ركعتان » وقد 
تم فرضه بالقعود » عقيب الشفع الأول » وبناء النفل على تحرية الفرض يجوز » فصح »إلا أنه 
كره لترك التسليم م: (اعتبارا بالفجر ) ش: يعني إذا صلى الفجر أربعًَا بعد القعدة الأولى تجزئه 
صلاته » وإلا فلا م (ويصير مسيئًا لتأخير السلام ) ش: لأن إصابة السلام في آخر الصلاة واجب › 
فإذا ترکها ائم . 

م: (وإن لم يقعد في الثانية قدرها ) ش: أي قدر قعدة التشهد م: (بطلت ) ش: أي صلاته » وعند 
الشافعي » ومالك » وأحمد - رحمهم الله - لا تبطل لما تقدم أن عندهم رخصة ترقيته م: 
(لاختلاط النافلة بها ) ش: أي بصلاته التي شرع فيها م: (قبل إكمال أركانها) ش: لأن القعدة الأخيرة 
ركن وقد ترکها . 

فإن قلت: المسافر كما يحتاج إلى القعدة يحتاج إلى القراءة » فإذا لم يقرأ في الركعتين وقام 
إلى الثالثة » ونوى الإقامة وقراً في الأخريين جازت صلاته عندهما خلافًا محمد فكيف يبطل 
بترك القعدة . 


قلت: الكلام فيما إذا لم يقعد في الأولى › وأتعم أربعا من غير نية الإقامة بخلاف ما إذانوى 
الإقامة فإنه يصير فرضه أربعًا » وتغني قراءته في الأخريين عن القراءة في الأوليين ولم تبق القعدة 
اللأولى فرضاً» وفي «المفيد» و«التحفة» لو صلَّى أربعاً وترك القراءة في الأوليين أو في أحدهما 
تفسد صلاته عندنا » وعند الشافعي لا تفسد . قلت : هذا لا يستقيم عند الشافعي ؛ لأن القراءة 
ركن عنده في جميع الركعات . 

م (وإذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين ) ش: أي بيوت مصر صلى ركعتين من 
الرباعية . وفي «المبسوط) : يقصر حتى يخلف عمران المصر . وفي «الذخيرة» والمرغيناني : إن 
كانت له محلة مبتدأة من المصر » وكانت قبل ذلك متصلة بهاء فإنه لا يقصر مالم يجاوزها 
ويخلف دونها » بخلاف القرية التي تكون بعد المصر »› فإنه يقصر» وإن لم يجاوزها . 

وقال محمد في الأصل : ولا يصل المسافر ركعتين حتى يخلف المصر . وعن الحسن عن أبي 
حنيفة من خرج من الكوفة يريد سفرا » فإذا جاوز الفرات وهو يريد بخداد قصر » وإن كان يريد 
مكة فحين يجاوز الأبيات » وإن كان في سفينة فحين يركبها إلا أن يكون في وسط المصر فيعتبر أن 


٤ 


يجاوز البيوت . 

وفي «جوامع الفقه » : إذا جاوز حيطان المصر قصر على ظاهر المذهب . وعن الحسن : 
فمن خرج مسافرا » وبقرب المصر قرية » فإن كان بينهما طول سكة لا يقصر ما لم يجاوز القرية › 
وإن كان أكثر قصر حين يخرج من العمران » وعلى هذا إذا كانت قرى متصلة ربض المصر لا 
يقصر ما لم يجاوزها » وإن كانت فراسخ » وعن بعضهم إذا جاوز الربض قصر . 

وفي «المفيد» ء و«التحفة» : المقيم إذانوى السفر ومشى أو ركب لايصير مسافرا مالم 
يخرج عن عمران المصر ؛ لأن بنية العمل لا يصير عاملاً مالم يعمل » كالصائم إذا نوى الفطر لا 
يصير مفطرا » وفي «المحيط؛ : والصحيح أنه يصير مفطرا » ويعتبر مجاوزة عمران المصر »› إلا إذا 
كان ثم قرية أو قرى متصلة بأرض المصر › فإنه حينئذ يعتبر مجاوزة القرى » وذكر الإمام 
التمرتاشي ٠‏ والأشبه أن يكون الانفصال عن المصر قدر غلوة فحينئذ يقصر . 

فإن قلت: يشكل بصلاة ا لمجمعة » والعيدين » فإنه يجوز إقامتهما في هذا المقدار» والجمعة لا 
تقام إلا في المصر . 

قلت: فناء المصر إنما ألحق به فيما كان من حوائج أهله» والجمعة » وصلاة العيدين من حوائج 
أهله وقصر الصلاة ليس منها » واختلفوا في تقدير الفناء » فقدرها بعضهم بفرسخين » وبعضهم 
بثلاثة فراسخ » ذكره في «المحيط) » وقال شمس الأئمة السرخحسي » والإمام خواهر زاده : 
والصحيح أن الفناء مقدر بالغلوة . 

وقال الشافعي : في البلد يشترط مجاوزة السور لا مجاوزة الأبنية بالسور خارجه » وحكى 
الرافعي وجهين : المعتبر مجاوزة الدور » ورجح الرافعي هذا الوجه في «المجرد» » والأول في 
«الشرح! » وإذلم يكن في جهة خروجه سور » وكان في قرية يشترط مفارقة العمران . وفي 
«المغني» لابن قدامة : ليس لن نوى السفر القصر » حتى يخرج من بيوت مصره أو قريته » 
ويخلفها وراء ظهره » قال : وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور - 
رحمهم الله . ٠‏ 

وقال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا » وعن عطاءء وسليمان 
ابن موسى » أنهما كانا يبيحان القصر في البلد من نوى السفر » وعن الحارث بن أي ربيعة أنه أراد 
سفرا فصلى با لحماعة في منزله ركعتين » وفيهم الأسود بن يزيد » وغير واحد من أصحاب عبد 
الله - رضي الله عنهم . وفي «الدراية » : والشرط عندالشافعي » ومالك »› وأحمد - رحمهم 
الله - أن لا يحاذيه عن يينه ‏ أو يساره شيء من البنيان » وفي رواية : أن يكون في المصر ثلاثة 
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لأن الإقامة تتعلق بدخولها فيتعلق السفر با لخروج عنها » وفيه الأثر عن علي -رضي الله عنه- لو 
جاوزنا هذا افص لقصرنا 

أميال » وحكي عن عطاء آنه قال : إذا دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله قبل أن يفارق 

بيوت المصر يباح له القصر . وقال مجاهد : إذا ابتدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل الليل » 

وإن ابتدأ بالليل لا يقصر حتى يدخل النهار . 

وفي «المجتبى » : الدستاني إذا سافر يقصر إذا جاوز بيوت القرية وحيطانها » وإن لم يكن 
قرية فالبيوت » وعند الشافعي : القروي إذا جاوز البابين والمزارع المحوطة يقصر › والبدوي إذا 
انفصل عن المحلة إذالمحلة كالحي » ويعتبر مع ذلك مجاوزة مواضعها كالمطرح المزادء وملعب 
الصبيان ومعاطن الإبل . 

م (لأن الإقامة تتعلق بدخولها ) ش: أي الإقامة من السقر تتعلق بدخول بيوت المصر م: 
(فيتعلق السفر بالخروج عنها ) ش: أي عن بيوت المصر » لأن الشيء إذا تعلق بالشيء تعلق ضده 
بضده» وحكم الإقامة وهو الإتمام لما تعلق هذاالموضع تعلق حكم السفر بالمجاوزة عنه » والمعتبر 
با لجانب الذي يخرج منه لا الجانب الذي بحذائه حتى لو خلف الأبنية التي في طريقه قصر › وإن 
كان بحذائه أبنية أخرى من جانب آخر من المصر. وقيل : يعتبر مجاوزته بفناء المصر فإذا كان 
بينها وبين فنائها أقل من غلوة > ولم يكن بينهما مزرعة يعتبر مجاوزة الفناء وإلا لا يعتبر الفناءء 
بل يعتبر مجاوزة عمران المصر » وإن كانت قرية متصلة بربص المصر يعتبر مجاوزتها هو 
الصحيح ؛ وإن كانت متصلة بفنائها لا بربضها يعتبر الفناء دون القرية . م: (وفيه الأثر ) ش: آي 
فيما ذكرنا من أن حكم السفر بفارقة بيوت المصر الأثر عن الصحابة -رضي الله عنهم - » قال 
السغناقي : وهوالمأثور عن علي -رضي الله عنه- وتبعه الأكمل وغيره في هذا . 

قلت : رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه »حدثنا عباد بن العوام عن داود بن اٻي هند عن ابي 
حرب بن أبي الأسود الديلي أن عليًا -رضي الله عنه - حرج من السفر فصلى الظهر أربعا » ثم 
قال :إنا لو جاوزناهذا الخص لصلينا ركعتين » ورواه عبد الرزاق فى «(مصنفه» أخبرنا سفيان 
الثوري عن داود ر بن بي هند عن أي حرب بن ا بى الأسود أن علا -رضي الله عنه - لما خرج من 
البصرة » فأتى حصا فقال: لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين › > فقلت : وما الخص؟ قال : 
بيت من قصب . قلت : هو بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة . 

م: ( لو جاوزنا هذا احص لقصرنا ) ش: هذا بيان قوله وفيه الأثر ‏ قائله هو علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه - كما ذكرنا » وفيه حديث أخرجه البخاري ومسلم عن نس -رضي الله 
عنه- قال : صليت الظهر مع رسول الله با بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين 
والعجب من السغناقي أنه ذكر هذا الحديث ثم قال كذا في «المصابيح؟» وهذايدل على عدم 
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ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر . وإن 
نوى أقل من ذلك قصر ؛ لأآنه لا بد من اعتبار مدة ؛ لأن السفر يجامعه اللبث فقدرناها بمدة الطهر 
لأنهما 

اطلاعه في كتب الأحاديث الأمهات . م : (ولايزال ) ش : أي المسافر م : ( على حكم السفر ) ش: 
من القصر والإفطار والمسح على الخفين ثلاثة أيام وغير ذلك ما ذكرنا في أول الباب م: ( حتى 
ينوي الإقامة ) ش: يعني بعد أن سار ثلاثة أيام إذا نوى الإقامة قبل أن يسير ثلاثة أيام » وعزم 
الرجوع إلى وطنه فإنه يكون مقيمًا وإن كان في المفازة» وبه صرح في شرح «الطحاوي» 
للأسبيجابيم: ( في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا ) ش: فيه ثمانية عشر قول . 


عن أبي حنيفة إذا وضعت رجلك بأرض فأنم » وعن ربيعة إقامة يوم وليلة » وعن ابن 
المسيب ثلاثة أيام » وعن الشافعي ومالك وأحمد فى رواية أربعة أيام» وعن أحمدخمسة 
أيام» وعنه أنه ينوي اثنين وعشرين صلاة ذكره في « المغني »وجعله مذهبا . 

وعن المحسن بن صالح ومحمد بن علي عشرة أيام »وهو قول علي -رضي الله 
عنه-» وعن ابن عمر اثنا عشر يومًا » وعن الأوزاعي ثلاثة عشر يومًا » وفي رواية ستة عشر 
يومًاء وعن الشافعي في قوله سبعة عشر يومًا > وعنه ثمانية عشر يومًا وصححوه . 
وعن بعضهم عشرون یوما »وعن أحمد ذكره ابن المنذر » وعنه إحدى وعشرين صلاة . والقول 
السابع عشر يقصر أبدا . 

والقول الثامن عشر : هو قول أصحابنا » وقول الثوري » والليث في رواية . وهو 
المروي» عن ابن عباس » وابن عمر -رضي الله عنهما- » وهو اختيار المزني . 

م: ( أو أكثر ) ش: أي إذا كثر عن خحمسة عشر يوم . وقال الأكمل : هذا زائد . 

قلت : أراد أنه لا حاجة إلى ذكر لفظ أكثر › لأن الحكم إذا ثبت في خمسة عشر يوما فقيما 
وراءها بطريق الأولى » ولكن المقدرات الشرعية ما ينع الأقل لا الأكثر كنصاب الشهادة 
والسرقة والزكاة » فربا يظن ظان أن نية الإقامة في محلها بخمسة عشر يومًا ينع من القصر ولا 
ينع أكثر من ذلك » فقال : وإذا كثر دفعا للظن بذلك . 

م: ( وإن نوی أقل من ذلك ) ش: أي من خمسة عشر یوما م: ( قصر ) ش: صلاته م: ( لأنه ) 
ش: أي لأن الشأن م: ( لا بد من اعتبار مدة لأن السفر يجامعه اللبث ) ش: يعني أن المسافر » ربا 
يلبث في بعض المواضع لمصلحة له كانتظار الرفقة أو شراء السلعة فلا يعتبر ذلك »فلا بد من أن 
يقدر اللبث مدة م: ( فقدرناها ) ش: أي المدة م: ( بمدة الطهر لأنهما) ش: أي لأن مدة الإقامة ومدة 
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مدتان موجبتان »وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- 


الطهر . 

م: ( مدتان موجبتان ) ش: فإن مدة الطهر توجب إعادة ما سقط من الصوم والصلاة بحکم 
الحيض ومدة الإقامة يوجب ماسقط بحكم السفر حكما متعذرا أدنى مدة الطهر بخمسة عشر 
يومًا » فكذلك أدنى مدة الإقامة »ولهذاقدرنا أدنى مدة الحيض والسفر بشلائة أيام لكونهما 
يسقطان . 

م: ( وهو ) ش: أي التقدير بمدة الطهرم: ( مأثور عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- ) 
ش: هذا أخر جه الطحاوي -رضى الله عنه - قال : إذا قدمت بلدة وأنت مسافر» وفى نفسك أن 
تقوم خحمسة عشر يوما فأكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها . 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» » حدثنا وكيع ثناعمر بن ذر » عن مجاهد» أن ابن عمر 
كان إذااجتمع على إقامة خمسة عشر يومًا اتم الصلاة أخرجه محمد بن الحسن في كتاب 
«الآثار» > أخبرنا أبو حنيفة ثنا موسى بن مسلم » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمر قال : إذا 
کنت مسافرًا فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر فآتعمم الصلاة » وإن كنت لا تدري فأقصر . 

وقال الشافعي : إذانوى إقامة أربعة أيام صار مقيمًا لا يباح له القصر وفي قول: إذا أقام 
أكثر من أربعة أيام كان مقيمًا » وإن لم ينو الإقامة » واحتج الأول بظاهر قوله تعالى  :‏ وإذا 
ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » (النساء : آية )٠١١‏ . 

علق القصر بالضرب في الأرض ٠‏ ومن نوى الإقامة فقد قول الضرب والمعلق بالشرط 
معدوم عند عدمه › إلا إغا بيناها ما دون ذلك بدليل الإجماع . 
فهو دليل على أن بالزيادة على ذلك يثبت حكم الإقامة » وروي عن عثمان -رضي الله عنه-مثل 
مذهبه ٠‏ ولا اختلفت الصحابة كان الأخذ بقول عثمان -رضى الله عنه - أولى للاحتياط . 

وروي أن عمر -رضي الله عنه - لا أجلى اليهود والنصارى من جزيرة العرب» ثم 
ضرب لمن يقدم تاجرا أن يقيم ثلاثة أيام فعلم أن ثلاثة أيام مدة السفر » فإذا زاد على ذلك صار 


ولنا لما ترك ظاهر الآية بالإجماع كان الأخذ با قلنا أولى لا روي عن إبراهيم وإبراهيم أنهما 

قالا : أقل مدة اللإقامة خحمسة عشر يومًا » وسبيل ذلك التوقيف فينزل منزلة المنصوص»› وروى 

جابر - رضي الله عنه - أنه ية دخل مكة صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة» وخرج إلى منى يوم 
1۸ 


التروية » وكان يقصر الصلاة » وقد أقام أكثر من ثلائة ياء . 

فإن قلت: الحديث محمول على ما إذا لم ينو الإقامة » وبدون النية لا يصير مقيما بأربعة أيام 
علده . 

قلت: لايصح هذا لأنه ية دخل مكة للحج »ولابد أنه ينوي اللإاقامة حتى يقضي 
حجه» وقضى حجه فيما ذكرنا كان أكثر من أربعة أيام » وقع ذلك كأن يقصر» وأما ا لحديث فإنه 
يإ إغا قدر هذا لأنه علم أن حوائجهم كانت ترفع في هذه المدة لا لتقدير أدنى مدة الإقامة . وما 
روي عن عثمان - رضي الله عنه - معارض با روي عنه أنها تقدر بخمسة عشر يومًا > فدل على 
رجوعه . وأما دعوى الاحتياط فإنه يشكل با لو نوى الإقامة ثلاثة أيام أو أقل لا يصير مقيمًا ء 
وإن كان الاحتياط فيه » وقال الطحاوي : ما قال الشافعي خلاف الإجماع لأنه لم ينقل عن أحد 
قبله بأنه يصير مقيمًا بنية الإقامة أربعة أيام . 

قلت: يعارضه ما روي عن هشيم عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب أنه قال : إذا أقام 
اللسافر خمسة عش ر أتع الصلاة » وما كان دون ذلك فليقصر » ومع هذا لا يجوز أن يعارض قول 
ابن عباس » وابن عمر - رضي الله عنهما - » وعن يحيى بن أبي إسحاق الرأي فيه » فالظاهر أن 
الصحابي رواه عن رسول الله َة والخبر موجب فكان الأثر كذلك . 

فإن قلت: كيف مع أنه قال فيه معنى معقول أصله بالأثر > لا أن يثبت أصلها بدليل المعقول › 
فكان هذا من قبيل ترجيح أحد الأمرين بالقياس » ثم اعلم أنا قلنا إلا يصير مقيمًا بنية اللإقامة إذا 
سار ثلاثة أيام» فأما إذا لم يسر ثلاثة أيام فعزم على الرجوع ونوى الإقامة يصير مقيمًا » وإن كان 
في المفازة كذا ذكر فخر الإسلام » وفي «المعجتبى»: لا يبطل السفر إلا بنية اللإقامة » أو دخول 
الوطن أو الرجوع إليه قبل الشلاثة» وبه قال الشافعي في الظهر » ونية الإقامة إا تؤثر بخمس 
شرائط . 

أحدها : ترك الإقامة أو تحريره لم تصح ٠‏ واتحاد الوضع » والمدة » والاستقلال بالرأي حتى 
لو نوى من كان تبعا لغيره لا يعتبر كالحربي » والزوجة » والرقيق » والأجير » والتلميذمع 
أستاذه» والخري المغفلس مع صاحب الدين إلا إذا نوى متبوعه » ولو نوى المتبوع الإقامة » ولم 
يعلم بها التابع فهو مسافر حتى يعلم كالوكيل »إذا عزل وهو الأصح » وعن بعض اصحابنا 
يصيرون مقيمين » ويعيدون ما أدوا في مدة عدم العلم . 


(1) وهذا في حديث جابر الطويل في مسلم . 


والأثر في مثله كالخبر » والتقييد بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا تصح نية الإأقامة في المفازة»وهو 
الظاهر » ولو دخل مصرا على عزم أن يخرج غدا أو بعد غد ولم ينو مدة الإقامة حتى بقي على 
ذلك سنين قصر ؛ لأن ابن عمر- رضي الله عنه - أقام بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر »› 


م: (والتقييد) ش: أي تقييد محمد بن الحسن صحة نية الإقامة م: (بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا 
تصح نية الإقامة في المفازة ) ش: لأن شماله يبطل عن يينه م: (وهو الظاهر) ش: من الروايات» 
واحترز به عما روی عنه أبو يوسف ٠‏ أن الرعاة إذا تركوا موضعا كثير الكلأوالماء» ونوواالإقامة 
خحمسة عشر يومًا » والماء والكلاً يكفيهم بتلك المدة يصيرون مقيمين » وكذا التراكمة والأعراب 
والأكراد » في ظاهر الرواية لا تصح نية الإقامة إلا في موضعها وهو العمران » والبيوت المتخذة 
من الحجر والمدر » لا الخيام » والأخبية من الوبر » كذا في «فتاوى قاضي خان» . 
الأمصار على نية أن يخرج منه غدًا أو يخرج بعد غد م: (ولم ينو) ش: أي والحال أنه لم ينو م: (مدة 
اللإقامة حتى بقي) ش: في ذلك المصر م: (على ذلك) ش: العزم م: (سنين) ش: عديدة م: (قصر) ش: 
وعند الشافعي إذا أقام ستة عشر يومًا م » وإن لم ينو الإقامة » وعنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام 
آم » وعنه : إذا أقام ثمانية عشر يومًا أتم » وأخذ الشافعي مما أقامه النبي ية بمكة سبعة عشر يومًا » 
أو ثمانية عشر يومًا" » فمن أقام أكثر من ذلك يتم ما زاد على الأصل » إذ القصر عارض فلم 

قلت: ما رواه يؤیدنا لأنه كه كان يقصر عند عدم النية » واللإقامة » وأما قوله : بقي ما زاد 
على الأصل فنقول : ترك ذلك بإجماع الصحابة . 

وقال الترمذي : أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر مالم يجمع الإقامة» وإن أتى 
عليه سنون » وقال ابن المنذر مثله . 

م: (لأن ابن عمر - رضي الله عنه- أقام بأذربيجان ستة أشهر » وكان يقصر ) ش: هذا الأثر رواه 
عبد الرزاق في «مصنفه » أخبرنا عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة 
أشهر يقصر الصلاة » أخرجه البيهقي في «المعرفة» عن عبد الله بن عمر»› عن نافع » عن ابن 
(1) رواية السبعة عشر يوماً جاءت في حديث ابن عباس عند البيهقي (۳/ / )٠١١‏ من طريق شريك عن ابن 

الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ب : أقام بجكة سبع عشرة يقصر الصلاة يصلي ركعتين . 
قال : اخحتلفت هذه الروايات في تسع عشرة وسبع عشرة كما ترى وأحدهما عندي والله أعلم .رواية من روى تسع 

عشرة وهي الرواية التي أودعها البخاري في الصحيح .٠اه‏ . 
قلت : رواية السبع عشرة ضعيفة كما ترى ففي إسنادها شريك وهو ضعيف رواها البيهقي عن عمران ابن حصين 

وفي إسناده رجل مبهم »ورواية الثمانية عشر قد تقدمت وهو ضعيف أيضصًا . 

Y۰ 


وعن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- مثل ذلك وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا 
الإقامة بها قصروا› 

عمر» أنه قال : ارتج علينا الثلج » ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة » فكنا نصلي ركعتين › قال 
الترمذي : وهذا سند على شرط الشيخين . قلت : فلذلك خالف المزني الشافعي في ذلك › 
ووافق الحماعة . 

وأذربيجان بفتح الهمزة مقصورا » وضبطه الأصيلي والمهلب بدة . قال صاحب «المشارق 
الأنوار » : ضبطناه عن الأسدي بكسر الباء » وضبطناه عن أبي عبد الله بن سليمان وغيره 
بفتحها » وحكى فيه ابن مكي بفتح الذال وسكون الراء > وقال ابن الأحداني : كلام العرب به 
سكون الذال وفتح الراء . 

۰ وضبط عن المهلب آذربيجان بكسر الراء » وتقدي الياء آخر الحروف على الباء الموحدة › 
وهو اسم لبلاد تبرز » وتبريز من أجمل مدنها › والنسبة إليها أذري وأذربي . 


م: ( وعن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم - مثل ذلك ) ش: أي مثل ماروي عن ابن 
عمر رواه مسلم في «صحيحه » أقامت الصحابة برامهرمز من تسعة أشهر يقصرون الصلاةء 
وروى البيهقي وغيره أن أنسًا -رضي الله عنه- أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين 
يصلي صلاة المسافر » وأقام سعد بن أبي وقاص بالشرع خحمسين ليلة ومعه المسوربن مخرمة 
وعبد الرحمن بن الأسود حتى دخل رمضان فصام المسور وعبد الرحمن وأفطر سعد بن أبي 
وقاص » فقيل : يا سعد أنت صاحب رسول الله وء وشهدت بدرا والمسوريصوم وعبد 
الرحمن وأنت تفطر؟! قال سعد : أنا أفقه منهم » رواه البيهقي في «سننه الكبير » . 

وفي «المحلى» لابن حزم عن أبي وائل قال : كنامع مسروق بليلة سنتين وهو عامل عليها 
فصلى بنا ركعتين» ركعتين حتى انصرف ٠‏ وعن أبي منهال العنزي قال: قلت لابن عباس : 
إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشدعلى سير قال : صلي ركعتين . 

وروى عبد الرزاق في «امصنفه» أخبرنا القاسم بن حبان عن الحسن قال : كنامع عبد 
الرحمن بن سمرة ببعض بلادنا فارس سنين فكان لا یجمع ولا یزید على رکعتین . وروی ابن 
أبي شيبة في «مصنفه حدثنا وكيع ثنا ا مثنى ابن سعيد عن أبي حمزة نصر بن عمران قال» قلت 
لابن عباس : إنا نطيل القيام بخراسان فکيف تهدي؟ فقال : صل رکعتین وإِن أقمت عشر 

م: ( وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها قصروا ) ش: الرباعية » وبه قال مالك 
وأحمد » وقال زفر : يتمون وهو رواية عن أبي يوسف وقال الشافعي في الجديد إذا نووا إقامة 
أربعة أيام » وقال في القديم كقولنا . ۰ . 

۲١ 


وكذا إذا حاصروا فيها مدينة أو حصتا ء لأن الداخل بين أن بهزم فيفر » وبين أن يهزم فيفر » فلم 
تكن دار إقامة . وكذا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر أو حاصروهم في 
البحر ؛ لأن حالهم مبطل عزيتهم › 

وقال النووي : المحارب إذانوى إقامة أربعة أيام يصير مقيمًا في أصح القولين م: (وكذا) 
ش: يقصرون م: ( إذا حاصروا فيها ) ش: أي في أرض الحرب م: ( مدينة أو حصتا ؛لأن الداخل) 
ش: في أرض المحرب م:( بين أن يهزم فيفر ) ش: كلمة أن مصدرية › ويهزم على صيغة 
المعلوم» وقوله فيفر أيضًا على صيغة المعلوم . 

م ( وبين أن يهزم فيفر ) ش: وكلمة أن مصدرية » ويهزم على صيغة المجهول » وقوله فيفر 
على صيغة المعلوم بالفاء من الفرار » والحاصل أن أمر هذا الداخل يلي أمرين متناقضين فلا يعمل 
فيه نية الإقامة م: ( فلم تكن دار إقامة ) ش: لأنها ليست بموضع إقامة المسلمين لكان الجرب فلم 
تصح النية كمافي المفازة . 


م: (وکذا) ش: الحكم م: ( إذا حاصروا أهل البغي في دار السلام » في غير مصر ) ش: يعني في 
مفازة وأهل البغي هم الذين خرجوا على السلطان م: ( أو حاصروهم في البحر ) ش: أي أو حاصر 
هل العدل البغي حال كونهم في البحر . 

فإن قلت : حكم هذه المسألة علم ما قبلها » فما فائدة ذكرها؟ 

قلت : لدفع شبهة وهو أن يقال إغا لا تجوز نية الإقامة في دار الحرب › لأنهامنقطعة › 
فصارت كالمفازة » والأرض التي عليها أهل البغي ومدينتهم في يد أهل الإسلام فيجب أن تصح 
نية الإقامة . 

فأجاب عن ذلك بقوله: م: ( لأن حالهم مبطل عزيتهم ) ش: لأنهم إغا أقاموا لغرض» فإذا 
حصل ذلك انزعجوا » فلا تكون عزيتهم مستقرة كنية العسكر في دار الحرب » وقال الأكمل : 
وهذا التعليل يعني قوله لأن حالهم مبطل عزيهتم يدل على أن قوله : في غير مصر › وقوله: في 
البحرء ليس بقيد »حتى لو نزلوا مدينة أهل البغي » وحاصروهم في الحصن لم تصح نيتهم 
أيضًا » لأن مدينتهم كالمفازة عند حصول المصور المقيمون فيهاء فليس الأمر كما ذكره » لأنه ربا 
كان يتوهم المحوهم أن حكم المفازة » والبحر ليس بحكم المدينة والحصن »› باعتبار أن 
البحروالمفازة ليس عليها يدهم وشوكتهم » مثل ما هي على مدينتهم » وحصنهم » وهذا ظاهر › 
فكذلك ذكر قوله : في غير مصر» وفي البحر. 

وفي « جوامع الفقه » : إن نووا الإقامة في موضع وظن فيه هل الحرب صاروا مقيمين › 
وفي «الإملاء » عن أبي يوسف -رحمه الله - إن نزلوا بساتينهم وأكنافهم وللمسلمين منعحة 


صحت إقامتهم »ولا يصح إذانزلوا عليهم في جناحهم : وفي «الذخيرة » إن غلبوا على مدينة 
۲۲ 


وعند زفر -رحمه الله- يصح في الوجهين إذا كانت الشوكة لهم للتمكن من القرار ظاهرا . 
وعند أبي يوسف - رحمه الله - يصح إذا كانوا في بيوت ال مدر » لأنه موضع إقامة › ونية الإقامة 
من آهل الكلأ وهم أهل الأخبية » قيل لا تصح › 
واتخذوها دارا صارت دار الإسلام » يتمون فيها الصلاةء وإن لم يتخذوها دارا » ولكن أرادوا 

الإقامة فيها شهرا قصروا . 
وقال زفر : إن كان الشوكة لهم صاروا مقيمين لتمكنهم من القرار » وظاهرا على ما يذكره 
الصنف ٠‏ والملاح وصاحب السفينة لا يصير مقيمًا بنية الإقامة في السفينة لأنها ليست موضع 
إقامة عادة » إلا أن يكون قريبة من وطنه » ذكره في «المحيط) . 


م: (وعند زفر - رحمه الله - يصح في الوجهین ) ش: أي فيما إذا دخل العسكر أرض الحرب 
فنووا الإقامة وفيما إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر م: ( إذا كانت الشوكة 
لهم) ش: أي العسكر المسلمين م: ( للتمكن من القرار ظاهرًا ) ش: أي لأجل تمكنهم من القرار › 
وهناك يعتبر ظاهر الحال . 

م: ( وعند أبي يوسف يصح ) ش: أي نية الإقامة م: ( إذا كانوا في بيوت المدر لأنه ) ش: أي لأن 
امذكور هو بيوت ال مدر م: ( موضع إقامة ) ش: وقرار » بخلاف الصبح »فلوحاصروا أهل 
الأخبية والفساطيط لم يصيروا مقيمين بنية الإقامة» وسواء نزلوا بساحتهم أو في أخبيتهم 
بالإجماع » لأن هذا لايعد للإقامة » ألا ترى أنهم حملوها على الدواب حيشماقصدوا 

وقال الحلواني : وهكذا إذا قصد العسكر المسلمين موضعاً » ومعهم أخبيتهم وفساطيطهم 
وعزموافها على إقامة خحمسة عشر يومًا لم يصيروا مقيمين ٠‏ لأنها حمولة ولیست يمساكن › 
كذا فى « المحيط ). 

م: (ونية الإقامة من آهل الكلأ) ش: بفتح الكاف » واللام » وبالهمزة في آخره بغير مد هو 
العشب ٠‏ وقد كلئت الأرض والحنان فهى أرض مكلئة وكلئة » أي ذات كلا ورطبة م: ( وهم ) 
ش: أي هل الكلأ هم م:( أهل الأخبية ) ش: الأخبية جمع خبايا بالكسر والمد » وهو من وبر › 
أو صوف > ولایکون من شعر وهو على عمودین > أو ثلاثة > ومافوق ذلك . 

م: (قيل : لاتصح ) ش: هذه جملة خبر المبتدأً » أعني قوله : ونية الإقامة» ولكن 
بالتأويل» تقديره: ونية إقامة المسافر من أهل الكلأ يشك فيها لا تصح » وإنا قدرنا هكذا ؛ لأن 
الخبر إذا كان جملة لا بد أن يكون فيه ضمير عائد إلى المبتدأ » وهو الذي سمي رابطة الخبر بالمبتداً 
كماعرف في موضعه » ووجه هذاالقول أنهم ليسوافي موضع الإقامة . 


۲۳ 


والأصح أنهم مقيمون › يروى ذلك عن أبي يوسف -رحمه الله- لأن الإقامة أصل فلا تبطل 
بالانتقال من مرعى إلى مرعى › وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعا لأنه يتغير فرضه 
إلى أربع للتبعية 

فإن قلت : من أهل الأخبية . قلت : الأعراب والترك والكرد الذين يسكنون في المفازة . 

م: ( والأصح أنهم ) ش: أي أهل الأخبية م: ( مقيمون » يروى ذلك عن أبي يوسف - رحمه 
الله) ش: وفي «المحيط » وعليه الفتوى » وفي « التحفة » : الأعراب والأكراد والتراكمة والرعاة 
الذين يسكنون في بيوت شعر والصوف مقيمون > لأن مقامهم المفازة عادة» وبه قال الشافعي › 
وأما إذا ارتحلواعن موضع إقامتهم في الصيف وقصدو اموضعا آخر لاإقامة في الشتاء» وبين 
الموضعين مسيرة ثلاثة أيام » فإنهم يصيرون مسافرين في الطريق عند أبي حنيفة »كذا في « 
المحيط) . 

وفي «المجتبي» ذكر البقال وا ملاح مسافر › وإن كان أهله وعياله في السفينة» وبه قال 
الشافعي : السفينة ليست بوطن له » وعندالحسن وأحمد وفي «الذخيرة » عن أبي يوسف إذا 
كانوا يطوفون في المفاوز ينتقلون من مرعى إلى مرعى ومعهم قلهم آنهم مسافرون › إلا إذا نزلوا 
مرعی کثیر الکلا وأخذوا المخابز » وكان الكلأٌ يكفيهم مدة الإقامة صحت نيتهم . 

م: ( لأن الإقامة أصل فلا تبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى ) ش: لأن الانتقال عارض 
والأصل لا يبطل بالعارض ولأجل حالهم على الأصل أولى . 

م: ( وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت ) ش: قيد بقوله : في الوقت لأنه لا يقتدي المسافر 
بالمقيم خارج الوقت للزوم اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة » لأن القعدة الأولى فرض 
في حقه نفل في حق الإمام كذا في «المبسوط» م: ( أتم أربعًا ) ش: أي أربع ركعات وسواء في 
ذلك اقتدى به فى جزء من صلاته أو كلها » وبه قال الشافعى وأحمد وداود» وقال مالك : إن 
أدرك من صلاة المقيم ركعة يلزمه الإتمام » وإن كان دون ذلك لا يلزمه قياسسًا على الجمعة وقال 
إسحاق بن راهويه : يجوز للمسافر القصرخلف المقيم . . 

وحكى ابن المنذر عن ابن عمرعن ابن عباس والأوزاعي والشوري والشافعي وأبي ثور 
وأحمد مثل مذهبنا» وحكي عن الحسن والزهري مثل مذهب مالك › وقال طاووس 
والشعبي : إن أدرك معه ركعتين أجزأتاه » وقول الظاهرية مثل قول إسحاق ثم إنه إنغا يتمها أربعا 
إذالم يفسدالإمام صلاته » لأنه إذا أفسدها فعلى المسافر أنيصلي ركعتين عندنا» وعند 
الشافعي » وزفر ومالك » وأحمد يقضي أربعا » لأنه ألزم صلاة الإمام . 

م: ( لأنه ) ش: أي لأن الشأن م: ( يتغير فرضه إلى أربع للتبعية ) ش: أي لالتزامه المتابعة 
للإمام » لكنه لوأفسد صلاته بعد الاقتداء صلى ركعتين لأنه مسافر على حاله » بخلاف ما 
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كما يتغير بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت 
اقتدى بنية النفل ثم أفسد » فإنه يلزمه قضاء أربع ركعات » لأنه بشروعه صار ملزمًا صلاة 
الإمام »> وصلاة الإمام أربع . 

فإن قلت : يشكل على هذا ما إذا اقتدى المقيم بالمسافر ثم أحدث الإمام فاستخلف المقيم › 
فإنه لا يتغير فرضه إلى الأربع مع أن الإمام الأول صار بنزلة المقتدي للخليفة المقيم . 

قلت : لا كان المقيم خليفة عن المسافر صار كأن المسافر هو الإمام فيأخذ الخليفة صفة 
الإمام الأول . 

م: (كما يتغير ) ش: أي فرضه إلى أربع م: ( بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت ) 
ش: أراد أن سبب وجوب الصلاة هو الجزء القائم من الوقت » فإذا وجد المغير » وهو الاقتداء 
بالمقيم في الوقت »عمل عمله في السبب » فإذا عمل في السبب عمل في الحكم » لكون الحكم 
تابعًا للسبب » فيصير فرضه أربعًا» فإن القول بصحة الاقتداء» فأما بعد خروج الوقت لم 
يعمل المغير في السبب لتقرر السبب وتأكده » فلا يعمل بحكم» فيبقى فرضه ركعتين › فلا 
يكن القول بصحة الاقتداء ٠‏ لأنه يؤدي إلى اقتداء المفترض بالمتنفل فى حت القعدة إن اقتدى 
به في الشفع الأول » والقراءة إن اقتدى به في الشفع الثاني › لأن قراءة الإمام نفل » والقراءة له 
فرض . 

فإن قلت : ما ذكرتم من المعنى يشكل با لو نسي المقيم القراءة في الشفع الأول فاقتدى 
الملسافر به في الشفع الثاني › وكان ذلك خارج الوقت لايصح اقتداؤه » وكان ينبغي أن 
يجوز» لأن القراءة فرض عليهما في هذه الحالة . 

قلت : لا يصح الأول تعين محلا للقراءة وجوبًا » والقراءة في الثاني معا فيلتحق 
عحلها » فصار كأنها وجدت في الشفع الأول فتخلو الركعات من القراءة » فکان فيه بناء 
الموجود على المعدوم . 

فإن قلت : فعلى هذا ينبغي أن لا يصح اقتداء المتنفل با مفترض في الشفع الثاني فإن القراءة 
فيه نفل عن الإمام فرض على المقتدي » والحال أنه جائز . 

قلت : صلاة المتنفل تأخذ حكم الفرض بالاقتداء تبعالصلاة الإمام »ولهذالو قرأ 
المتنفل صلاته بعد الاقتداء يجب قضاؤها أربعا كذا في « الجامع الكبير » للصدر الشهيد -رحمه 
الله. 

وقال الأكمل : فإن قيل : علل بغير فرضه بالتبعية بقوله : للتبعية فكيف يستقيم تعليله بعد 
ذلك بقوله : لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت : 
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وإن دخل معه في فائتة لم يجزه ؛ لأنه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب كما لا بتغير بنية 
الإقامة فيكون اقتداء المغترض بالمتنفل فى حق القعدة أو القراءة » وإن صلى المسافر بالمقيمين 
ركعتين سلم وآتم المقيمون صلاتهم » لأن المقتدي التزم الموافقة في الر كعتين 

قلت : داك تعليل للمقيس عليه » ومعناه أن الجامع موجود وهو اتصال المغير بالسہب ¢ 
فإن المغير في الأول هو الاقتداء وقد يتصل بالسبب وهو الوقت كما أن المغير في الثاني هو نية 
الإقامة > وقد اتصل بالسہب » وإن اقتدی به في غیره لم يجزه لعدم اتصال المغير » كماإدا 
نوى الإاقامة بعد الوقت » انتهى . 

قلت : هذا السؤال غير وارد من الأول فلم تكن الحاجة إلى التطويل » لأنه ذكر حكمين » 
وعلل كل واحد منهما بعلة» فقاس الأول على الثانى بعلاقة التشبيه لوجود وجه الشبه الذي هو 
جامع بين امقيس والمقيس عليه . 

م: (وإن دخل معه في فائتة لم يجزه ) ش: آي وإن دخل المسافر مع المقيم في صلاة فائتة لم 
يجزه الافتداء » وإنما قال : وإن دخل معه في فائتة ولم يقل : وإن اقتدى به > في غير الوقت 
لئلا يرد عليه ما إذا دحل المسافر في صلاة المقيم في الوقت ثم ذهب الوقت فإنها لا تفسد › 
وقد وجدالاقتداء بعده »لأن الإتمام لزم بالشروع مع الإمام في الوقت فالتحق الوقت بغيره 
من المقيمين م: ( لأنه ) ش: أي لأن الفرض م:( لا يتغير ) ش: عن قصر إلى الكمال م:( بعد 
فرضه لم يجز اقتداؤه » لأنه لو جاز لايخلو › إما أن يقتدي في الشفع الأول › أو في الشفع 
الآخر . 

ففي الأول : يلزم اقتداء المفترض بالتنفل في حق القعدة > لأن القعدة الأولى فرض في 
حق المسافر نفل في حق المقيم . 

وفي الثاني :يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراءة لأن القراءة فرض في حق 
المقتدي دون الإمام » فاقتداء المفترض بالتنفل لا يجوز عندناء خلاقًا للشافعي وإلى هذا أشار 
المصنف بفاء النتيجة بقوله : 

م: ( فیکون اقتداء المفترض بالمتنفل فى حق القعدة أو القراءة ) ش: إذا كان اقتداؤه في الشفع 
الثاني » وكلمة - أو - هنا مانعة الخلو لا مانعة الجمع لجواز اجتماعهما وهو أيضًا يفسد . 

م: ( وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ) ش: أي المسافر الذي هو الإمام يسلم في 
آخر الركعتين اللتين هما صلاته م: ( وأتم المقيمون ) ش: المقتدون م: ( صلاتهم ) ش: وهي أربع 
ركعات م: ( لأن المقتدي التزم الموافقة ) ش: للإمام م: ( في الركعتين ) ش: اللتين للمسافر . 
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فينفرد في الباقي كالمسبوق » إلا أنه لا يقرأ في الأصح لأنه مقتد تحرية لا فعلاً» والفرض صار 
مؤدی فیتر کھا احتیاطًا بخلاف المسبوق ؛ لأنه أدرك القراءة نافلة فلم يتأد الفرض » فكان الإتيان 
أولى . 

م: ( فینفرد بالباقي ) ش: من الصلاة وهو ركعتان م: ( كالمسبوق ) ش: فإنه ينفرد فيما فاته 
من صلاته مع الإمام م: ( إلا آنه ) ش: استثناء من قوله: فينفرد › أي إلا أن المقتدي المذكور م: (لا 
يقرأ ) ش: فيما بقي من صلاته لأن فرض الصلاة صار مؤدى بخلاف المسبوق الذي أدرك في 
الشفع الثاني » حيث يأتي بالقراءة لأنه أدرك قراءة نافلة . 

م: ( في الأصح ) ش: احترز به عن قول بعض المشايخ من وجوب القراءة فيمايتمون 
لأنهم ينفردون فيه » ولهذا يلزمهم سجود السهو إذا سهوا فيه » فأشبهوا المسبوقين » وأشار إلى 
وجه الأصح بقوله م: ( لأنه مقتد تحرية لافعلاً) ش: أي من حيث التحرية لامن حيث الفعل »› 
ما أنه مقتد تحرية » فإنه التزم الأداء معه في أول التحرية » وأما أنه ليس مقتدفعلاً »> فلأن 
فعل الإمام قد فرغ بالسلام على رأس الركعتين» وكل من كان كذلك فهو لاحق » ولا قراءة 
على اللاحق » لأنه بالنظر إلى كونه مقتد بالتحرية حرم عليه القراءةء وبالنظر إلى كونه مقتد فعلاً 
يستحب القراءة فيتركها احتياطًا لأن المحرم والمبيح إذا اجتمعا فالغلبة للمحرم . 

وإلى هذا أشار بقوله : م: (والفرض ) ش: أي فرض القراءة م: ( صار مؤدى ) ش: لقراءة 
الإمام وقراءته قراءة المقتدي وهو نوع من القراءة » فإذا كان كذلك م: ( فيتركها ) ش: أي فيترك 
القراءة م: ( احتياطا) ش: أي لأجل الاحتياط لاذكرنا . م: (بخلاف المسبوق لأنه أدرك القراءة 
نافلة) ش: وهي قراءة الإمام في الشفع الثاني م: ( فلم يتأد الفرض ) ش: بتلك القراءة النافلةم: ( فكان 
الإتيان) أي إتيان القراءة م: (أولى) ش: أي من تركها . 

فإن قلت : لا أدرك المسبوق قراءة النافلة ولم يتأد به الفرض » فكان الإتيان به واجبًا » 
فكيف قال : فکان الإتيان به أولى . 

قلت : الأولوية لا تنافي الوجوب» كما أن الإباحة والندب لاينافيه » والمراد بالأولوية 
ترجيح جانب الوجود على العدم » وهذاموجود في الوجوب وزيادة . 

وفى «الجنازية » : أن قوله : فكان به أولى» للمطابقة بينه وبين قوله فيتركها احتياطًا » لكن 
مراده إن جعله منفردا أولى من جعله مقعديًا حتى تلزمه القراءة » ولو ترکها فسدت صلاته . 

ونقل هذا صاحب «الدراية' ثم قال : رفيه تعقب ٠‏ ونقله الأكمل وقال :وفيه 
نظر» وكلاهمالم يبينا وجه ما ذكرنا » والتحقيق فيه أن المعنى فكان الإتيان بجهته كون المسبوق 
مقتديا أولى من الإتيان بجهة كون المقيم مقتدياً لا أن تكون القراءة سنة أولى أو قراءة المسبوق 
فرض لا تجوز الصلاة بدونها . 
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قال : ويستحب لاومام المسافر إذا سلم أن يقول أتموا صلاتكم » فإنا قوم سفر لأنه ي قال حين 
صلى بأهل مكة وهو مسافر 

م: ( ويستحب للإمام المسافر إذا سلم ) ش. على رأس الركعتين م: ( أن يقول : أنموا صلاتكم» 
فإنا قوم سفر ) ش: بفتح السين وسكون الفاء جمع مسافر ¿ ٠‏ هذا يدل على أن العلم بحال الإمام 
يكون مقيمًا أو مسافرًا ليس بشرط » لأنهم إن علموا أنه مسافر فقوله هذا عبث»› وإن علموا أنه 
مقيم كان كذبا » فدل على أن المراد به إذالم يعلموا حاله وهو مى الف لا ذكر في « فتاوي قاضي 
خان» وغيره أن من اقتدى بإمام لا يدري أنه مقيم أو مسافر لا يصح افتداؤه . 

فإن قلت : ما وجه التوفيق بين الروايتين . 

قلت : تلك الرواية محمولة على ما إذا بنوا أمر الإمام على ظاهر حال الإقامة » والحال أنه 
ليس بقيم وسلم على رأس الركعتين » وانصرفواعلى ذلك لاعتقادهم فساد صلاة الإمام › 
وأما إذا علموا بعد الصلاة بحال الإمام جازت صلاتهم » وإن لم يعلموا حاله وقت الاقتداء . 

فإن قلت : فعلى هذا التقدير يجب أن يكون هذا القول واجبًا على الإمام › للأن صلاح 
صلاة القوم يحصل به » وما يحصل به ذلك فهو واجب على الإمام » فكيف قال : ويستحب ؟ 

قلت : صلاح صلاتهم ليس يتوقف على هذاالقول البتة » بل إذاسلم على رأس 
الركعتين» وعلم عدم سهوه » فالظاهر من حاله أنه مسافر حملا لأمره على الصلاح . 

فإن قوله : بعد ذلك زيادة إعلام انه مسافر » فکان أمرا مسغحبًا لاواجبً . وفي «شرح 
الإرشاد » ينبغي أن يخبر إمام القوم قبل شروعه أنه مسافر » فإذا لم يخبر أخبر بعد السلام . 

م: ( لأنه ية قال : حين صلى بأهل مكة وهو مسافر ) ش: هذا أخرجه أبو داود والترمذي عن 
علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين -رضي الله عنهم- قال : غىزوت مع رسول 
الله بي وشهدت معه الفتح » فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول :يا أهل 
مكة » توا صلاتكم فإنا قوم سفر» . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح”'» ورواه الطبراني في« معجمه»» وابن أبي شيبة في 
«مصنفه»وإسحاق بن راهويه وآأبوداود الطيالسي والبزار في «مسانيدهم» . 

ولفظه قال : ما سافرت مع رسول الله اة سفرا قط إلا صلی رکعتین » ثم حججت معه 
واعتمرت فصلى ركعتين» قال: يا أهل مكة قرا صلاتكم فإنا قوم سفر» ثم حججت مع أبي 
بكر الصديق -رضي الله عنه- واعتمرت فصلى ركعتين »ثم قال : موا صلاتكم فإنا قوم سفر› 
ثم حججت مع عمر -رضي الله عنه- واعتمرت فصلى ركعتين ثم قال : موا صلاتكم فإنا 
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وإذا دخل المسافر في مصره أتم الصلاة وإن لم ينو امقام فيه لأنه ية وأصحابه - رضوان الله 
عليهم - کانوا يسافرون ويعودون إلى آوطانهم مقيمين من غير عزم جديد 


قوم سفر » ثم حججت مع عثمان -رضي الله عنه- واعتمرت فصلى ركعتین ثم إن عشمان ام 
.0 
انتھی ‏ ` . 
وزاد فيه ابن أبي شيبة : وشهدت معه الفتح »فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا 
رکعتین > وقال فيه : وحججت مع عثمان -رضي الله عنه- سبع سنین من إمارته فکان لا يصلي 
وروى مالك في «الموطأً» عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر ابن الخطاب 
كان إذاقدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول : يأهل مكة أتموا صلاتكم » فإنا قوم سفر "> 
ورواه عبد الرزاق أيضًا في «(مصنفه) نحوه . 

م: ( وإذا دخل مسافر في مصره أنم الصلاة ) ش: سواء دخل مصره مجازا أو لقضاء حاجة 
حدث مع نية الخروج أو بداله أن يترك السفر » وهذا في مسافر استكمل سير ثلاثة أيام . 

وفي «المحيط » : وإن كان حرج من مصره مسافرا ثم بداله أن يرجع إلى مصره لحاجة قبل 
أن يتم ثلاثة أيام صلى صلاة المقيم في انصرافه بخلاف ماإذا استكمل ثلاثة أيام سيره » ثم 
قرب من مصره وعزم على الدخول وهو على سفره مالم يدخل > وإذا خرج من مصره مسافرا 
فحضرته الصلاة فافتتحهائم أخذت فانتقل ليأتي مصره › ثم علم أن أمامه ما فاته يتوضأً 
ويصلي صلاة المقيم » فإن تكلم على صلاة المسافر » وكذلك المسافر إذا كان راكبًا سفينة وهو 
يصلي الظهر فجرت به السفينة حتى دخل مصره تم صلاة أربعا » ولو افتتحها في مصره في سفينة 
فجرت به حتى خرجت إلى المفازة وهو على عزم السفر لا يصير مسافرا » فإذا تكلم وهو متوجه 
أمامه على عزم السفر صار مسافراً . 

م: ( وإن لم ينو المقام فيه ) ش: المقام بالضم بمعنى الإقامة م: ( لأنه بي وأصحابه کانوا يسافرون 
ویعودون إلى آوطانهم مقیمین من غير عزم جدید ) ش: هذا لیس له شاهد › ولا ندري من أين أخذه 
اللصنف ولا اشتغل به أكثر الشراح ولا ذكره › وإنغا ذكر الأترازي فقال : لأن النبي يي كان 
يسافر فيقصر » فإذا عاد إلى المدينة كان يتم بلا عزم جديد» انتهى . 

ولم يبین مخرجه ولا حاله ولا من أي كتاب نقله » وذكره الأكمل برمته ثم قال : وفيه 
نظر » لأن العزم فعل القلب »وهو أمر باطن . وليس له سبب ظاهر يقوم مقامه » بل الظاهر من 


(۱) رواه أبو داود الطیالسی فی مسنده ص١٠۱‏ . 
(۲) رواه مالك في الموطاً[١۱۹]‏ . ص ۱۲۸ « باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء إمام » . 
۲۹ 


ومن کان له وطن فانتقل منه واستوطن غیره ثم سافر ودخل وطنه الأول قصر ؛ لأنه لم ببق وطنًا 
له إيضاح ألا ترى آنه بي بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين» 


حالة المسافر العائد إلى وطنه أن يكون في عزمه المقام فيه » ولعل المراد عزم جديد لمدة الإقامة 
خحمسة عشر يومًا » فإن الظاهر عدمه . 

والاستدلال بالمعقول أظهر › وفيه أن نية الإقامة إغما تعتبر بصيرورة المسافر مقيما في غير 
مصره » لكون مثله في حيز التردد بين أن يكون بالمسير وین أن يكون بالإقامة فاحتيج إلى النية 6 
فأما في مصره ٠‏ فهو متعين للاوقامة كما كان قبل السير . 

قلت : إيضاح النظر بقوله لأن العزم فعل القلب . . . إلخ غير محرز » لأن العزم كماهو 
فعل القلب > فكذلك النية فعل القلب غير أن العزم نية مع تصميم . 

وقوله : فأما في مصره فهو متعين للإقامة كما كان قبل المسير غير سديد » لأنا نسلم أنه 
كان قبل المسير غير متردد أما بعد المسير وعوده فلانسلم عدم التردد على ما لا يخفى . 

م: (ومن کان له وطن فانتقل عنه ) ش: أي بالكلية حتی لو انتقل بنفسه وأخذ وطتا في بلدة 
آخری یصیر کل واحد منھما وطتًا أصليًا م: ( واستوطن غیره ڈ ثم سافر ودخل وطنه الأول قصر › 
لآنه) ش: أي لأن رطن الأول الذي انتقل مته م لم يق وطا له ه: لأنه انتقل بالكلية فخرج 
عن کونه وطتا له . 

م: ( آلا ترى ) ش: توضيح لما ذكره م: ( أنه ) ش: أي أن النبي م: ( بل بعد الهجرة ) ش: من 
مكة إلى المدينة م: ( عد نفسه بمكة من المسافرين ) ش: يشهد لهذا ما ذكرناه عن قريب من حديث 
عمران ابن حصین -رضي الله عنه ‏ . 

وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : سافرت مع النبي ية ومع أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما - كلهم صلى حين خرج من المدينة إلى أن رجع إليها ركعتين في المسير 
والمقام بمكة « رواه أبو يعلى في (امسنده 7 ٣‏ ._ 

وحديث أنس -رضى الله عنه- خرجنا مع النبي ية من المدينة إلى مكة فكان يصليِ 
ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة » قيل : كم أقمتم بمكة ؟قال : أقمنابهاعشرا » رواه 
الببخاري ومسلم ولو لم يعد النبي عليه السلام نفسه في مكة من المسافرين لا صلی رکعتین ٴ 


(2)۱ ضصعيف : وقد تقدم . 
(۲) قال الهيثمي في المجمع (۲/ )٠١١‏ : رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى يعلى رجال الصحيح . 
۰ 


وهذا لأن الأصل أن الوطن الأصلي يبطل بمثله دون السفر » ووطن الإقامة يبطل بمثله . وبالسفر › 
وبالأصلي 

م: ( وهذا) ش: أي وهذا الذي ذكرنا من بطلان الو طر. الأول بالوطن الشاني م: ( لأن 
الأصل) ش: أي في هذ |الباب م:( أن الوطن الأصلي ) ش: وهو مايكون بالتوطن بالأهل أو 
بالمولد » وسمي أيضًا وطن القرار م: ( يبطل بمثله ) ش: وهو الذي انتقل إليه بأهله » وصورته 
رجل وطلنه بالكوفة وخرج إلى مكة فاستوطنها » ثم بدا له أن ينتقل باستيطانه بمكة واتخاذها 
داراء فلو أنه لم يتوطن بمكة ثم بداله أن يرجع ويتخذ خراسان دار ا فمر بالكوفة يصلي بها ربعا 
م: ( دون السفر ) ش: يعني الوطن الأصلي لا تبطل بالسفر » لأنه عليه السلام كان يخرج مع 
أصحابه إلى الغزوات من المدينة ولا ينتقل وطنه من المدينة ولم يجدد نيته بعد رجوعه . 


م: ( ووطن الإقامة ) ش: هو أن ينوي المسافر الإقامة في بلد خمسة عشر يومًا فصاعد 
ويسمى أيضًا الوطن الحادث والوطن المستعار م: (يبطل مله ) ش: أي بمثل وطن الإقامةء 
وصورته خراساني قدم الكوفة فأقام بها وم الصلاة » ثم حرج إلى الحيرة » فوطن نفسه على 
الإقامة خمسة عشر يومافأقام بالحيرة أيامًَا على تلك النية ثم يريد خحراسان ومر بالكوفة فانه 
يقصر الصلاة ؛ لأنه انتقض وطنه الحادث بالكوفة بوطنه الحادث بالحيرة » فإن لم ينو المقام با حيرة 
خمسة عشر يوما إلا أنه كان بها يتم الصلاة » ثم خرج إلى خراسان فمر بالكوفة > فإنه يتم 
الصلاة » لأن وطن الإقامة لا يبطل بوطن السكني . 

م: ( وبالسفر ) ش: أي يبطل وطن الإقامة بالسفر » يعني بإنشائه » لأن السفر ضدهم: 
(وبالاصلي ) ش: أي يبطل وطن الإقامة بالوطن الأصلي لأنه أقوى منه » ثم اعلم أنعامة 
المشايخ قالوا : الأوطان ثلاثة > وطن أصلي » ووطن إقامة » ووطن السكنى » وهو ما إذا نوى 
أن يقيم المسافر أقل من خمسة عشر يومًا »> وسمي وطن سفر أيضًا » واختيار المحققين أن الوطن 
وطنان» وطن أصلي ووطن مستعار » وهو وطن الإقامة » ولم يعتبروا وطن السكنى . 

لأنه لا يبت فيه حكم الإقامة» بل حكم السفر فيه باق » ولهذا لم يذكر المصنف -رحمه 
الله- ثم إن وطن السكنى ينتقض بالكل » صورته رجل خرج من النيل وهو سواد الكوفة 
وبينهما آقل من مسيرة ثلاثة أيام ونزل بالكوفة نقلة » ثم خرج من الكوفة إلى القادسية يطلب 
غريه » ثم حرج من القادسية يريد الشام » ويريد أن ير بالكوفة» فإنه يصلي بالكوفة 
ركعتين؛ لأن وطن سكناه بالقادسية أبطل وطن سكناه بالكوفة بتركه متاعه فيها » فإن نوى 
بالقادسية أن يقيم بها خمسة عشر يومًا بطل سكناه بالكوفة » لأن وطن السكنى يبطل بوطن 
الإقامة » وكذلك إذاانتقل إلى القادسية بأهله ومتاعه يصلي بالكوفة ركعتين » لأن وطن 
السكنى يبطل بالوطن الأصلي . 


۳١ 


وإذا نوى المسافر يقيم بمكة وبمنى خمسة عشر يومًا لم يتم الصلاة لأن اعتبار النية في موضعين 
يقنضي اعتبارها في مواضع وهو ممتنع لأن السفر لا يعرى عنه إلا إذا نوى المسافر أن يقيم بالليل 
في أحدهما فيصير مقيمًا بدخوله فيه » لأن إقامة المرء مضافة إلى مبيته 

م: ( وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة وبمنى خمسة عشر يومًا لم يتم الصلاة ) ش: لأنه لم ينو 
الإقامة في كل واحد منهما خحمسة عشر يومًا » وإن نوى أقل من ذلك » وبه لايصير مقيمًا . 

م: ( لأن اعتبار النية في موضعين بقتضي اعتبارها في مواضع وهو ممتنع ) ش: أي اعتبار النية 
في مواضع متنع » والحاصل أنه لا يعتبر نية الإقامة خمسة عشر في موضعين لا يجمعهما مصر 
واحد أو قرية واحدة . لأنه حينئذ يلزم اعتبارها في ثلائة أمصار أو أربعة أمصار إلى خمسة 
عشر » فيؤدي إلى أن يكون الشخص مقيمًا بنفس النزول وذلك فاسد . 

م: ( لأن السفر لا يعرى عنه ) ش: أي قليل اللبث » قال السغناقي : هذامدلول معنىء 
وليس مذكور لفظًا > ووجه هذا ما ذكره في «المبسوط» . 

وقال : لأن نية الإقامة مايكون في موضع واحد » فإن الإقامة ضد السفر › والانتقال من 
الأرض إلى الأرض يكون ضربا في الأرض »ولا يكون إقامة ولو جوزنانية الإقامة في 
موضعين جوزنا فيما زاد على ذلك »فيؤدي إلى القول بأن السفر لا يتحقق » لأنك إذا جمعت 
إقامة المسافر في المراحل » ربايزيد ذلك على خمسة عشر يومًا » لأن إقامة المرء يضاف إلى 
مبيته» ألا ترى أنك إذا قلت للسوقي : أين تسكن؟ يقول في محلة كذا وهو بالنهار يكون في 
السوق . 

م: ( إلا إذا نوى المسافر أن يقيم بالليل في أحدهما فيصير مقيمًا بدخوله فيه ) ش: أي في أحد 
الموضعين م: ( لأن إقامة المرء مضافة إلى مبيته ) ش: أي موضع بیتوتته كما ذكرنا الآن » وفي 
«المبسوط» : إلا بينهما تفاوت ٠‏ فإنه لو دخل الموضع الذي عزم على امقام فيه بالنهار» أولاً لا 
يصير مقيمًا » لأن موضع إقامة الرء حيث يبيت فيه . 

وفي «المفيد» و «التحفة » : هذا إذا كان كل واحد منهما أصلاً كمكة ومنى » أو كالكوفة 
والحيرة » فإذا كان أحدهما تبعًا للآخر بأن نوى الإقامة في المصر » وفي موضع آخر تبع لها › 
وهو ما يلزم ساكنيه حضور الجمعة يصير مقيمًا ؛ لأنهما مكان واحد » إلا أن ينوي أن يقيم في 
إحداهماليلاً » وفي الآخر نهار » فيصير مقيمًا بدخول الذي نوى أن يقيم فيه ليلا » ولا يصير 
مقيمًا بدخول الذي نوی أن يقيم فيه نهار . 

وفي 1. . . .] : فإذا دخل الذي نوى الإقامة فيه ليلا صار مقيمًا حتى يرحل »› وكذا إذا 
دخل الآخر بعده فهو مقيم » لأنه ليس بينهمامسيرة سفر › وفي « جوامع الفقه » بعضهم 
اعتبر الأكثر . 

۳۲ 


ومن فاتته صلاة ة في السفر قضاها في الحضر ركعتين » ومن فاتته في الحضر قضاها في السفر 
أربعًا ؛لأن القضاء بحسب الأداء والمعتبر في ذلك آخر الوقت ؛ لأنه هو المعتبر في السببية عند 
عدم الأداء ذ في الوقت 


م: ( ومن فاتته صلا ذ في السفر قضاها في الحضر ركعتين » ومن فاتنه في الحضر قضاها في 
السفر أربعا ) ش: أما قضاء الفائتة في السفر فهو ركعتان في الحضر »وهو أيضًا قول مالك 
والشافعي في القد . 

وقال في الجديد : لا يقصر في المحضر » واخحتاره المزني » وبه قال أحمد وداود ؛ لأن 
المرحص هو السفر وقد زال » فيزول القصر › وأما قضاء ء الفائتة في الحضر وهو أربع في 
السفر بالإجماع » وقال: : لا أعرف فيه خلافاً إلا ما حكي عن الحسن البصري » وروى الأشعث 
عنه أن الاعتبار بحال الفعل فتقصر . 

وفي « المبسوط) : إن خرج بعددخول وقت الصلاة يصلي صلاة المساقر . وقال ابن 
شجاع : يصلي صلاة المقيم . 

وفي « شرح المهذب » للنووي : إن سافر في أثناء الوقت وقد تمكن من أدائها فله قصرها 
عند الشافعى »ومالك » والجمهور » واختاره ابن المنذر . وقال زفر : إنكان قد بقي من 
الوقت مقدار ما يؤدي فيه رکعتين يصلي صلاة المسافر » وإن كان دون ذلك يصلي أربعا . 

م: ( لأن القضاء بحسب الأداء ) ش: يعني كل من وجب عليه أداء أربع قضى أربعًا» ومن 
وجب عليه أداء رکعتین قضی رکعتین م: ( والمعتبر في ذلك ) ش: أي في وجوب القضاء م: (آخر 
الوقت لأنه ) ش: أي لأن آخر الوقت م: ( هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء في الوقت ) ش: قد 
تقرر في الأصول أن السبب عندنا هو الجزء ء القائم من الوقت . 

ولكن أصحابنا اختلفوا في الوجوب الذي يتعلق بآخر الوقت » فقال أكثرهم : الوجوب 
متعلق بمقدار التحرية من آخر الوقت » وهو مختار الكرخي والمحققين من أصحابنا والقاضي 
بي زيد -رحمهم الله- . 

وقال زفر : متعلق بجزء يؤدي الصلاة فيه » وهو اختيار القدوري » وثمرة الخلاف تظهر 
في الحائض إذا طهرت في آخر الوقت » والصبي يبلغ > والكافر يسلمء والمجنون والمخمى عليه 
يفيقان ٠‏ والمسافر إذانوى الإقامة» والمقيم إذانوى السفر »فعند أكثر أصحابنا يجب ويتخير 
الفرض إذابقي من الوقت مقدار مايوجد فيه التحرية 

وعند زفر ومن تابعه من أصحابنا لا يجب »ولا يتغير الفرض »إلا إذا أدرك من الوقت ما 
يكن الأداء فيه . وقال بعض أصحاب الشافعي : إذا مضى من الوقت ما يتمكن من أداء الأربع 


۳۳ 


فإنه يجب عليه الإتعام وإذا مضى من الوقت مالم يسع إلا أربع رکعات فإنه يقصر . وهذا بناء 
على أن الصلاة تجب فى أول الوقت . وها هنا اعتراضات ثلاثة . 

الأول : أن الأصوليين قالوا : إن الوجوب يضاف إلى كل وقت عند عدم الأداء فيه لا إلى 
آخره » فكيف قال المصنف : المعتبر في السبيية آخر الوقت عند عدم الأداء . 

قلت: قال الأكمل : أجيب : بأن بعض المشايخ يقررون السببية على الجزء الأخير » وإن 
فات الوقت » فجاز أن يكون المصنف قد اختار ذلك »انتهى . 

والأحسن أن يقال : أن الذي قاله اللصنف هو الصواب » لأن الوجوب يضاف إلى الجزء 
الذي يتصل به الأداء إذا وجد الأداء » فإذا لم يوجد الأداء تنتقل السببية جزءا فجزء إلى آخر 
اللأجزاء » فيكون الآخر معتبرا فى السببية . 

فإن قلت : فعلى هذا كان ينبغى أن يجوز قضاء العصر إلا بصبي إذا سلم في ذلك الجزء › 
وإذا قضاها فى الجزء الآخر من هذااليوم . 

قلت : إنغا لم يجز باعتبار آنه إذا لم يؤد فيه وجبت كاملة خالية عن الفساد > فلم جز 
قضاؤها في الوقت الناقص . 

الاعتراض الثاني : أن قوله : القضاء يجب الأداء » ينتقض با إذا دخل المسافر في صلاة 
المقيم ثم ذهب الوقت ثم أفسد الإمام والمقتدي صلاته على نفسه » فإنه يقضي رکعتین صلاة 
السفر » وقد وجب عليه أداء الصلاة أربعا . 

الجواب : عنه » أنالأربع إغالزمه متابعة الإمام وقد زال ذلك الإفساد فعاد إلى أصله › 
ألا ترى أنه لو أفسدالاقتداء فى الوقت كان عليه أن يصلي صلاة السفرء فكذلك هاهنا . 

الاعتراض الثالث: أنكم اعتبرتم حال الأداء دون القضاء فيرد عليكم ما إذا فاتته صلاة في 
امرض حيث يقضيها في الصحة قائمًا بركوع وسجود » وإذا فاتته في الصحة يقضيها في امرض 
بالإيياء فاعتبرتم حال القضاء دون الأداء . 

الجواب عنه أن المرض لا تأثير له في أصل الصلاة » بل له أثر في الوصف حتى يقع الأداء 
بحسب القدرة » وللسفر تأثير في أصل الصلاة حيث يتغير الحكم من الإكمال إلى القصر › 
فلما تحقق القصر فى آخر الجزء صار ذلك دينًا لم يتغير بعد ذلك » ولهذا لا يجوز اقتداء المسافر 
بالمقيم في القضاء » فافهم . 


۳٤ 


والمطيع والعاصي في سفره في الرخصة سواء . وقال الشافعى -رحمه الله- سفر المعصية لا يفيد 
الرخصة › لأنها تشبت تخفيقًا فلا تعلق با يوجب التغليظ . ولنا إطلاق النصوص ولأن نفس 
السفر ليس بمعصية › وإنغا المعصية ما يكون بعده و يجاوره فصلح متعلق الرخصة والله أعلم . 


م: ( والمطيع ) ش: هو الذي يخرج للحج › أو الجهاد م: ( والعاصي ) ش: هو الذي يخرج 
لقطع الطريق ٠‏ أو الإباق م: ( في سفره في الرخصة سواء ) ش: وفي بعض النسخ في سفرهما . 

م: ( وقال الشافعي : سفر المعصية لا يفيد الرخصة ) ش: وبه قال مالك » وأحمدم: ( لأنها ) 
ش: أي لأن الرخصة م: ( تشبت تخفيقًا ) ش: أي لأجل التخفيف على المكلف م:( فلايتعلق با 
يوجب التغليظ ) ش: أي الذي يوجب التغليظ هو المعصية » المعنى : أن الحكم تنجيز السبب » 
والمعصية سبب التغليظ فكيف يثبت بها التخفيف ؟ 

م: ( ولنا إطلاق النصوص ) ش: منها قوله تعالى : # فمن كان منكم مريضًا أو على سفر ‏ 
(البقرة : آية ۱۸۴) . 

ومنها قوله بيا : « فرض المسافر ركعتان » "“ »كل ذلك مطلقة فيقتضي ثبوت الأحكام 
في كل مسافر م: ( ولأن نفس السفر ليس بمعصية ) ش: لأنه عبارة عن خروج بريد » وهو يقوي 
المعصية لإمكان المفارقة بينهما م: ( وإنغا المعصية ما يكون بعده ) ش: أي بعدما صار مسافرا كما في 
قطع الطريق م: ( أو يجاوره ) ش : أي ويجاور السفر كما في الإباق وعقوق الوالدين م: ( فصلع ) 
آي السفر م: ( متعلق ) ش: أي سبب م: ( الرخصة والله أعلم ) ش: لأن القبح المجاوز لا يتقدم 
المشروعية » كالصلاة في أرض مغصوبة » والبيع وقت النداء . 

اعلم : أن السفر خمسة » واجب » ومندوب » ومباح > ومکروه » وحرام . 

قالواجب : سفر الحج . ومندوب : مثل حج النفل » وطلب العلم » وزيارة قبر النبي 
ية في مسجده » والصلاة في المسجد الأقصى » وزيارة الوالدين . 

والمباح : سفر التجارة > والتنزه . والمكروه : السفر من بلد إلى بلد » لا لخرض صحيح . 
والحرام : السفر لقطع الطريق » أو الإباق > ونحوهما 

فعندنا يقصر في كل سفر» وفرقت المالكية بين العاصي بسقره »فجوزواالرخص للثاني 
دون الأول » وبقولنا قال الأوزاعي » والثوري » وداود» وأصحابه والمزني » وبعض المالكية » 
وعن زياد بن عبد الرحمن إلا أنه نسي أن العاصي بسفر يقصر ويفطر » لكن المشهور عن مالك 
المنح بسفر المعصية »وهو قول الشافعي » وأحمد . 
(1) لم أجد حديثًا بهذا اللفظ » وإغا الموجود في حديث عمر ١‏ صلاة السفر ركعتان ١‏ » وقد تقدم الكلام عنه . 
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غرض» ولو انتقل من بلد إلى بلدلغير غرض صحيح » لم يترخص ٠‏ والسفر لمجرد رؤية 
البلاد » ليس بغرض صحيح فلا يت رخص . 

وعن مالك : لايقصر الصائد المتلذذ » وعن أبن مسعود -رضي الله عنه- لا يقصر إلا 
في السفر الواجب كالحج والجهاد » وقال عطاء : أرى أن لا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير › 
ومنهم من قال : لا يقصر إلا في الخوف » وكان الأدني من الشافعية يقول : إن العاصي بسفره لا 
يأكل الميتة » فإذا قيل له في المنع : قتل نفسه وهو حرام » قال الله تعالى  :‏ ولا تقتلوا أنفسكم ) 
( النساء : آية ۲۹) » يقول :لكن توبة مظهر الانقطاع . 

قال أبو بكر الرازي : لا يجوز له قتل نفسه وإنلم يتب » لأن ترك التوبة لايبيح له قتل 

وقال أبو بكر الرازي [ . .....]: إن العاصي في سفره يأكل الأطعمة المباحة من غير 
منع » ويتوصل به إلى غرضه المحرم ويتقوى عليه بذلك » وقال ابن العربي : عجبًا من يبيح 
ذلك مع التمادي على المعصية » وما أظن أحدا يقوله » فإن قاله فهو مخطى › قال القرطبي : 
هذا تحامل » والصحيح خلاف هذا » فإن إتلاف المرء نفسه في سفر ا معصية أشد معصية كما هو 
فيه » ولعله يتوب في أئناء الحال فتمحوا التوبة عنه ما كان منه » وليس أكل الميتة رخصة في حال 
الخمصة » بل هو عزية واجبة حتى لو امتنع من أكلها كان عاصيًا . 

فروع : الخليفة إذا سافر يصلي صاة المسافرين كغيره » وقيل : إذا طاف في ولايته لا يصير 
مسافرًا » ذكره في « الذخيرة» » وفي «المنتقی»حمل کل رجل فذهب به ولا يدري آين يذهب 
به» قال یتم حتی يسر ثلانًا فيقصر » واعلم أن للباقي بعدها شيء سیر » ولو کان صلی رکعتين 
من جملة أجزأته » فإن سار به أقل من ثلاث أعاد ما صلى . 

وفي «المبسوط» : ولو ترك القراءة فيهما فلا تنقلب صحيحة » ولو ترك القعدة الأولى ثم 
نوى اللإقامة تجوز صلاته » لأنها سنة في الفرائض » ذكره الزهري » في «شرحه » يصح سفر 
الكافر » وكذا الصبي عند أبي إبراهيم » وعند أبي سهيل لا يصح › ولا يصح السفر منهما عند 
محمد من القصر »ولا يصح من الحائض في الصحيح . 

قال السرخحسي في « المبسوط والمرغيناني : لا يقصر في السنن » وتكلموا في الأفضل في 
حالة الزوال والترك في حالة السير . قال هشام رأيت محمد كثيرا لا يتطوع في السفر قبل 
الظهر» ولا بعدها ولا يدع ركعتي الفجر والمغرب وما رأيته تطوع قبل العصر ولا قبل العشاء 
ويصلي العشاء ثم يوتر . في ١‏ قنية المنية ‏ : تزوج امسافر في بلد لايصیر مقيمًا به وهو قول 
الشافعي . 
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وفي « فتاوی خواهر زاده ‏ : یصیر به مقيمًا » ولو کان له آهل بلدتین فأتاها دخلها صار 
مقيمًا فيما ذكر في « جوامع الفقه » . 

وفي «المحيط « : فإن ماتت زوجته في إحداهما وبقي له فیها دور وعقار قيل : لایبقی 
وطتًا له إذا المعتبر الأهل دون الدار كما لو تأهل ببلدة واستوت سکتا له ولیس له فیها دار » وقیل 
يبقى كما إذا حلف لا يسكن هذه الدار » وانتقل عنها بأهله وبقي فيها ثقله » والمسافرة تصير 
مقيما بنفس التزوج . 

مسافر ومقيم اشتريا عبدا يصلي العبد صلاة المقيم قاله علاء الدين أبو الحسن الضاري 
وظهير الدين المرغيناني . 

وقال علاء الدين الحمالي : : الأصح آنه يصلي صلاة المسافر » قيل : إن كانت بينهما مهاباة 
في الخدمة يعتبر حاله بهما فيتم عند المقيم ويقصر عند المسافر > ذكره المرغيناني المعتبر في الإقامة 
نية الأصل دون التبع كنية الخليضة والأمير دون الجند » ونية الزوج مع الزوجة والمولى مع 
عبده» ورب الدین مع مدیونه إن کان معسرا ذکره فی في «التحفة» » وكذاالمحمول مع حامله 
والأجير مع مستأجره والتلميذ مع أستاذه » ذكره ذ في «الذخيرة) . 

وفي « المحيط : قيل : إن كانت استوفت مهرها » وفي ‏ قنية المنية» : السفر والإاقامة إلى 
الزوج إن استوفت مهرها وإلا فإليها » وكذا بعد الدخول في حق المعجل وكذاالجندي إن كان 
يرزق من الاأمير وإلا فلا . 

وفي «المحيط» : جعله قوله - وكذاالغرم مع مديونه إن كان مفلسًا- لأنه يحبسه أو يلازمه» 
وكذا لو اننحصر غيره ظلما لأنه عاد عليه » وكذا الميتة إلى الأعمى إذا قاده أحد وإلا فلا » وفي 
«الذخيرة » :المطاوع بالجهاد لا يكون تبعًا للمولى فيكون حق على حاله . 

قلت : الأليق الوالي بخلاف العبد والمرأة . 

وفي « المحيط » مسافر دخل مصر الجند عزية » إن كان معسرا يقصر لأنه لم ينو الإقامة 
وإن کان موسرا وعزم أن يقضي دینه أو لم يعزم شينًا قصر » وإن عزم أن لا يقضي دينه أم » 
فكأنه نوى الإقامة . 

وفي « الذخيرة) : دکر ابن سماعة عن بي يوسف إذا حبس المسافر بالدين وهو معسر يتم 
الصلاة » وكذا إن كان موسلا إلا أن يكون وطن نفسه على أدائه فيقصر . 

وفي «المنتقى » : مسلم أسره العدو وإن كان مقصده ثلاثة أيام قصر » وإن لم يعلم سأله كأن 
لم یخبره . وكان العدو مقيمًا آغ » وإن كان مسافرا يقصر لأنه تحت قهره كالعبد مع سيده فإنه 
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يسأله » فإن لم يخبره أتم . 

وفي « الذخيرة» :إن انفلت الأسير من العدو فوطن نفسه على إقامة شهر اختيارا أو نحوه 
قصر » لأنه محارب العدو » وكذا إذا أسلم فهرب منهم وطلبوه ليقتلوه فخرج هاربا مسيرة 
السفر » ثم إذالم يعلم التابع نية المتبوع لاإقامة لايلزم الإتمام حتى يعلم كما في توجه الخطاب » 
وهو الأصح » وقيل : يلزمه الإتمام لأنه ضمني كعزل الوكيل والمكره بالسفر كالأسير يقصر › 
وبه قال مالك وأحمد » وقال الشافعي : لايقصر لعدم النية . 

صبي وكافر سافرا » ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي › فإن بقي إلى مقصدهما مسيرة سفر 
قصرا وإن لم يبق فالكافر يقصر دون الصبي » لأن نيته صحيحة ؛ لأنه من أهله » بخلاف 
الصبي» وقال الفضلي : حكمهما حكم المقيم » وقال بعض المشايخ : حكمهما حكم المسافر » 
والمختار الأول . 

ولو طهرت الحائض في السفر »› وبينهما وبين المقصد أقل من مسيرة سفر تتم » هو 
الصحيح» ارتد في السفر ثم أسلم من ساعته » وبينه وبين المقصد أقل من مسيرة سفر يقصر › 
وكذاالمرأة لو طلقها زوجها بائتًا » أو رجعيًا » وانقضت عدتها وبينها وبين المقصد أقل من مدة 
السفر » فأما قبل انقضاء العدة فحكمها في الرخصة حكم الزوج . ولا يكره الخروج للسفر يوم 
الجحمعة قبل الزوال وبعده . 

وقال الشافعي : يكره قبل المجمعة . وقبل الزوال له قولان » أصحهما أنه يكره وهو قول 
أحمد » وقال في « القديم » : لا يكره وهو قول مالك » ولو سافر في رمضان لا یکره من دخل 
دار الحرب مستأمنًا ونوى الإقامة في دارهم في موضع الإقامة صحت نيته . 


اه عاد وا 
کے ک9 
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باب صلاة الحمعة 
م: ( باب صلاة الحمعة ) 

ش: أي هذا باب في بيان أحكام صلاة ا لجمعة » ووجه المناسبة بين البابين من حيث إن في 
كل منهما سقوط شطر الصلاة » فالأول : بواسطة السفر › و الثاني : بواسطة الخطبة . إلا أن 
الأول شامل من كل ذوات الأربع » والثاني : خاص في الظهر والخاص بعد العام وجودالآن 
التخصيص لا يكون إلا بعد التعميم » واشتقاقها من الاجتماع كالفرقة من الافتراق . 

وهي بضم اجيم والميم وبفتح الميم مع ضم الجيم قال الزمخشري : قرئ بينهما بهن 
جمیعاء فالسكون كالصحلة للمصحول منه › ويفتح للوقت الجامع كالصحلة من اللقبة › والضم 
ثقيل » كالعسر ويسر» وحكاهن الواحدي عن الفراء » والأكثرون أن الإسكان تخفيف كالعتيق › 
والفتح لغة بني عقيل » وجمعها جمعات » وجمع » سميت بذلك لاجتماع الناس فيها » وقيل : 
لكثرة ما جمع الله فيها من خحصائل الخير وهي اسم شرعي » وقيل : سميت بذلك لأن آدم يلا 
جمع فيها خلقه » ويروى ذلك عنه ية > وقيل : لأن المخلوقات تمت فيها واجتمعت »› وعن ابن 
سيرين أن أهل المدينة سموهاالجمعة » وجمعوا قبل أن يقدم رسول الله ية » ونزلت سورة 
ا لجمعة » ولم تكن بعد فرضت . 

وقيل : أول من سمى الجمعة كعب بن لؤي » وكان اسمه في الجاهلية عروبة من الأعراب 
الذي هو التحسين لمكان تزين الناس فيه . وفضيلتها عظيمة عن أبي هريرة » قال الله تعالى : 
*#وشاهد ومشهود € (البروج : الآية ) » الشاهد يوم اللجمعة » والمشهود يوم عرفة » رواه البيهقي 
في «سننه الکبری» . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله بيا : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه أدخل الجنة وفيه هبط منها» ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة “رواه 
مسلم في «صحيحه» » وزاد مالك » وأبو داود وفيه تيب عليه » وفيه مات » وما من دابة إلا وهي 
مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حين تطلع الشمس شفقمًا من الساعة إلا الجن والإنسر ° 
وزاد الترمذي : وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي . يسأل الله فيها شيتًا إلا أعطاه إياء" . 

وفي ساعة الإجابة ثلاثة عشر قولاً : عن أبي هريرة هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
» الترمذي بعد صلاة عصر الجمعة إلى غروب انشمس ٠‏ الحسن وأبو العالية عند زوال الشمس › 
وعائشة - رضي الله عنها - عند أذان الجمعة . مسلم في «صحيحه» : إذا قعد الإمام على المنير 
حتى يفرغ ٠‏ أبو بردة : الساعة التي اختار الله فيها الصلاة › أبو داود عن أبي ذر : هي ما بين 
الساتر ارتفع شبرا إلى ذراع » طاوس» وعبد الله بن سلام : بين العصر إلى غروب الشمس . 
(۱) رواه بو داود في الجمعة ]٠١٤١[‏ . 


(۲)رواە الترمذي [44٥]‏ . 
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كعب : لو قسم جمعة في جمع إلا على تلك الساعة . أبو داود من حين تقام الصلاة إلى حين 
الانصراف » أبو هريرة : التمسوها في ثلاثة مواطن : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس › 
وما بين نزول الإمام إلى أن يكبر » وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . ابن عمر - رضي 
الله عنه - إن طلب ساعة يوم سير قرأها أنها أخحفيت في اليوم . 

وحكى ابن المنذر إجماع المسلمين على وجوبها . وقال الخطابي » وأكثر الفقهاء على أنها 
من فروض الكفاية » قالوا : هذاغلط . وقال النووي : هي فرض على كل مكلف غير أصحاب 
الأعذار » وحكى أبو الطيب عن بعض أصحاب الشافعي غلط من قال إنها فرض كفاية » وقال 
ابن العربي : لا نطلب على فرضية الجمعة دليل؛ لأن الإاجماع من أعظم الأدلة > وروى ابن 
وهب عن مالك أنه قال : سموهاسنة » وتكلموافيه > وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنه ما - عن النبي ية أنه قال : الحمعة على من سمع النداء » رواه أبو داود » 
والدارقطني ٠‏ »> وعن حفصة -رضي الله عنها - أنه اة قال : « رواح الحمعة يجب على كل محتلم 
» رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم » قاله النووي . 

وفي «الدراية» : صلاة الجمعة فريضة » حكم جاحدها كافر بالإجماع › وهي فرض عين إلا 
عند ابن كح من أصحاب الشافعي » فإنه يقول : فرض كفاية وهو غلط ذكره في «الحلية» › 
و«شرح الوجيز» . 

وفرضيتها بالكتاب » والسنة » والإجماع » ونوع من المعنى . 

أما الكتاب » فقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجحمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله € (الجحمعة : الآية )٩‏ » والمراد من الذكر فى الآية ا لخطبة باتفاق المفسرين › والأمر 
للوجوب » فإذا فرض السعي إلى الخطبة التي هي شرط جواز الصلاة فإلى أصل الصلاة كان 
أوجب. ثم أكد الوجوب بقوله : * وذروا البيع) يحرم البيع بعد النداء » وتحري المباح لا يكون من 


(۱) رواه أبو داود ]٠٠١٠١(‏ عن سفيان عن محمد بن سعيد الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً . 
وأبو سلمة مجهول وكذا شيخه عبد الله بن هارون . ورواه الدارقطني (۲/ )٦‏ عن زهير بن محمد عن عمرو بن 
شعیب عن أبیه عن جده مرفوعا . وزهير بن محمد قيل : هو الخراساني » وقيل : مجهول » ذكره الحافظ . 
قلت : فإن كان اللخراساني فإنه قد ضعف في رواية الساجي عنه . 
(۲) رواه التسائي في باب « التشديد في التخلف عن الحمعة » (۳/ )۸٩‏ عن الوليد بن مسلم . 
حفصة . . . . مرفوعا. ولم يلتفت النووي لبقية السند فإنه معنعن ولا يؤمن على الوليد تدليسه . 
0 


أجل واجب . 

وأما السنة : فحديث جابر » وأبى سعيد » قالا: خطبنا رسول الله ية . . . الحديثء 
وفيه : اعلموا أن الله تعالى فرض عليكم صلاة الجحمعة . . الحديث» رواه البيهقي » وقال : وفيه 
عبد الله بن محمد العدوي وهو منكر الحديث لا يتابح في حديثه» وقال قاله محمد بن إسماعيل 
البخاري > وذكر في «المبسوط» أكثر هذا الحديث بمعناه » وبعضه ذكر «صاحب المهذب» . 

وأماالإجماع » فأجمعت الأمة على ذلك من لدن رسول الله ية إلى يومنا هذا على 
فرضيتها من غير إنكار أحد» لكن اختلفوا في أصل الفرض في هذا الوقت › فقال الشافعي في 
الجديد » وزفر » ومالك » وأحمد» ومحمد في رواية : فرض الوقت الجمعة » والظهر بدل 
عنها. وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف » والشافعي في القديم : الفرض هو الظهر › وإغا أمر غير 
المعذور بإسقاط أداء الجمعة » وقال محمد في رواية : فرض إحداهما غير عين » والتعيين إليه » 
ولكن رخص في أداء الظهر . وفائدة الخلاف تظهر في حر مقيم إذ الظهر في أول الوقت يجوز 
مطلقا » حتى لو خرج بعد أداء الظهر إليها أو لم يخرج إليها لم يبطل فرضه » وعندهم لا يجوز 
الظهر سواء أدرك الجمعة أو لا » خرج إليها أو لا . 

وأما المعنى فلانا أمرنا بترك الظهر لإقامة المجمعة » والظهر فريضة » ولا يجوز ترك الفرض 
إلا لفرض هو آكد منه وأولى » فدل أن الجمعة آكد من الظهر في الفريضة . 

م: (لا تصح المجحمعة إلا في مصر جامع ) ش: شرائط لزوم المجمعة اثناعشر » ستة في نفس 
الصلي » وهي : الحرية » والذكورة » والإاقامة » والصحة » وسلامة الرجلين » والبصر › 
وقال : يجب على الأعمى إذا وجد قائدا » وستة في غير نفس الصلي وهي : الصر الجامع » 
والسلطان » والمجماعة » والخطبة » والوقت » والإظهار » حتى أن الوالي لو أتى على باب 
المصرء وجمع فيه بحشمه » ولم يأذن للناس فيه بالدخول لم يجز . 

كذاذكره التمرتاشي - رحمه الله - وذكر محمد في «نوادر الصلاة » : أن أميرا لو جمع 
جنوده في الحصن » وأغلق الأبواب » وصلى بهم الجمعة » فإنه لا يجزئهم » وشار المصنف إلى 


(۱) رواه البيهقي (۳/ )۱۷١‏ عن زيد بن هارون أنبأنا فضيل بن مرزوق حدثنى الوليد بن كثير ثنا عبد الله بن 
محمد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر . . . . مرفوعاً . 
ٹم قال : عبد الله بن محمد هو العدوي منكر الحديث لا يتابع في حدیثه وقال : قاله البخاري . 
وروی كاتب الليث عن نافع بن يزيد وأبو يحيى الوقار عن خالد بن عبد الدائم عن نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . . . مرفوعاً. 
معنى هذا في الجمعة وهو أيضًاً ضعيف . 
ا 


أو في مصلى المصر 

الشرط الأول بقوله : لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع » وسيأتي حد المصر الجامع . 

م: (أو في مصلى المصر ) ش: نحو مصلى العيد » وفي «الأسبيجابي» و«المفيد»: لا تجب 
ا لجمعة عندنا إلا في مصر أو ما هو في حكمه كمصلى العيد » وفي « جوامع الفقه » وأرباض 
الصر كالمصر » وفي «الينابيع“: لو كان منزله خارج المصر لايجب عليه » قال: وهذا أصح ما 
قیل فيه . 

وفي قاضي خان عن أبي يوسف هو رواية عنه » وعنه من ثلاثة فراسخ » وعنه إذاشهد 
الجمعة فإن أمكنه المبيت بأهله يجب الجمعة » واختاره كثير من مشايخنا » قال ابن المنذر : روي 
ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وآبي هريرة ونافع مولى ابن عمر والجحسن › وبه قال 
عكرمة والحكم وعطاء والأوزاعي وأبو ثور لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه - أنه با قال : 
«الحمعة على من آواه الليل إلى أهله» “ » وضعفه الترمذي والبيهقي . 

وعن أبي حنيفة تجب إذا كان يجيء خحراجها مع المصر › وفي « الذخيرة »: في ظاهر رواية 
أصحابنا لا يجب شهود الجمعة إلا على من سكن المصر والأرباض دون السفر » وسواء كان 
قريبًا من المصر أو بعيداعنها . 

وعن محمد إذا كان بينه وبين الملصر ميل أو ميلان أو ثلاثة أميال فعليه الجمعة » وهو قول 
مالك والليث . وفي « منية المفتي » على أهل السوادالجحمعة إذا كانواعلى قدر فرسخ »هو 
الختار» وعنه إذا كان أقل من فرسخين تجب » وفي الأكثر لا » وفي رواية : كل موضع لو خرج 
الإمام إليه صلى الجحمعة تجب» وعن معاذ بن جبل يجب الحضور في خمسة عشر فرسخا . 

وفي « المرغيناني » : يجوز في فناء اللصرء وهو الذي أعد لمصالح ا لمصر متصلاً به » وقدره 
بعض المشايخ بالغلوة » وبعضهم بفرسخين » واختاره السرخسي وخواهر زاده» وروي ذلك عن 
الزهري » وعن أبي يوسف : لو خرج الإمام مع أهل المصر ميلا أو ميلين جاز له أن يصلي بهم 
الجمعة » لأن فناء اللصر كهي . قال أبو الليث : وبه نأخذ. 


وفي « الذخيرة ‏ قيل : الجواز بفناء المصر قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد لا يجوز 
بناء على اختلافهم في مقداره » وقيل : إنما يجوز في فناء الملصر إذالم يكن بين المصر وبينه مزارع 
ومراع » وهكذا في «المرغيناني» من غير حلاف ٠‏ فعلى هذا القول لا تجوز إقامة الجمعة في مصلى 


)١(‏ قال الترمذي : هذا الحديث إسناده ضعيف ٠‏ إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد 
المقبري . 
۲ 


ولا تجوز الجمعة في القرى 
العيد » لأن بينهمامزارع . 

قال في «الذخيرة » : وقد وقعت مرة فأفتى بعض مشايخ زماننا بعدم الجواز » ولكن هذا 
ليس بصواب » فإن أحدا لم ينكر جواز صلاة العيد فيه لا من المتقدمين ولا من المتأخرين والمصر 
وفناؤها شرط جواز صلاة العيد والجحمعة » وفي المرغيناني : وإن كان بين المصر وبينه مزارع وفرجة 
فلا جمعة عليهم ٠‏ وإن كان النداء يبلخهم قال : والغلوة والميل والميلان ليس بشيء » وهو اختيار 
الحلوانى . 

وفي « جوامع الفقه » وعن إبراهيم : يجب على كل من كان دون المكان الذي يقصر المسافر 
إذا وصل إليه . وقال ابن العربي : الوجوب على من سمع النداء عند الشافعي » قال : وعلقه 
النسفي على سماع النداء ‏ [و] يسقط عمن كان في المصر الكبير إذالم يسمعه . 
وعمرو بن شعيب » وبه قال أحمد وإسحاق . وقال ابن المنذر: يجب عند محمد بن المنكدر 
والزهري وربيعة من أربعة أميال » وقول «المصنف» لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في 
سيرين والثوري وعبيد الله بن الحسن وسحنون المالكي . 

م: (ولا تجوز الجحمعة في القرى ) ش: إنما قال : لا يجوز في القرى مع أنه مستعار من قوله: لا 
تصح الجحمعة إلا في مصر جامع نفيًا ذهب الشافعي» فإنه لا يشترط المصر بل يجوزها في كل 
موضع إقامة سكنه أربعون رجلا أحرارًا لا يظعنون منه شتاء ولا صيمًا » وبه قال أحمد . 

وقال مالك : تقام بأقل من أربعین » واحتجوا بحدیث ابن عباس - رضی الله عنه- أنه قال : 
أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله بي في مسجد عبد القيس » بجواثا من 
البحرين » رواه البخاري . وفي لفظ أبي داود : بجواثا قرية من قرى البحرين » وبقوله -عليه 
السلام- J;‏ الجمعة على من سمع النداء #. 

روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب 
بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة يترحم على أسعد بن زرارة» 
فقلت له : إذا سمعت النداء ترحمت على أسعد بن زرارة قال : لأنه أول من جمع بنا في هزم 
النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يعرف بنقيع الخضمان . 

وفي « سنن البيهقي » : فإن أسعد أول من جمع بالمدينة قبل مقدم رسول الله بي . قلت له : 
کم انتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا » وكتب أبو هريرة - رضي الله عنه - إلى عمر - رضي الله 


۳ 


لقوله ية لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع» 
عنه - يسأله عن الحمعة [. . . . ] فكتب إليه : أن جمع بها حيثما كنت . 

ولنا ما ذكره «المصنف» من الحديث على ما نبينه إن شاء الله تعالى » ولا حجة لهم في قصة 
أسعد بن زرارة » لأنه كان قبل مقدم رسول الله باه كما رواه البيهقي في «سننه الكبرى » وأيضًا 
ينسخ ما احتج به الشافعي أنه ب جمع بالأربعين حين قدم المدينة » لأن المسلمين كانواقد 
تکاثروا وقالوا أيضًا إنه كان أكثر عددا . 

فإن قلت : روي عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامًا » 
وفي أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر"" » قال ابن قدامة : إذا قال الصحابي مضت 
تنصرف إلى سنة النبي ب . 

قلت : قال في « شرح المهذب » : حديث جابر هذا ضعيف » رواه البيهقي ثم قال: هو 
حديث لا يحتج به . وأما جواثا فقد قال الجوهري وابن الأثير : هي اسم لحصن في البحرين . 
وفي « المبسوط » هي مدينة » والمدينة تسمى قرية كما قال الله تعالى  :‏ أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلها 4 ( النساء : الآية )۷١‏ وقال عمر - رضي الله عنه - : حيث ما كنتم أي من مشل 
جواثا من الأمصار - وهي بضم الجيم وبالثاء المثلثة . 

قوله - في هزم النبيت - بضم الهاء وفتح الزاي المعجمة وهو موضع بالمدينة » وقال أبن 
الأثير : هزم » بني بياضة موضع بالمدينة وضبطها بفتح الهاء وسكون الزاي ونقيع الخضمات قرية 
لبني بياضة ٠‏ والنقيع بالنون» والخضمات بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين » وهي أودية يدفع 
سلبها إلى المدينة » والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء من بين جبلين ذوات حجارة سود . 

م (لقوله ي : ١‏ لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلافي مصر جامع ٠‏ ) ش: قال 
الزيلعي : هذامرفوع غريب > وإنماوجدناه موقوفا عن علي - رضي الله عنه - رواه عبد الرزاق 
في « مصنفه » » أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي - رضي الله عنهم - لا جمعة 
ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة » وأخرجه عبد الرزاق 
أيضًا » والبيهقي في « المعرفة ٠‏ عن شعبة عن زبيد الأيامي به » ثم قال : وكذلك رواه الثوري عن 
زبید به" » وهذا غا يروی عن علي موقوقًا » فأما النبي به فانه لا يروی عنه في ذلك شيء . 


(۱) رواه الدارقطني(۲/ )٤ ٠۳‏ » والبيهقي (۳/ ۱۷۷) . قال البيهقي :هذاحديث لا يحتج به . تفرد به عبد 
العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف ۰ 
(۲) رواه عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد الأيامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي . 
رواه البيهقي (۳/ ۱۷۹) . والطحاوي في «المشكل» )٠٥٤/۲(‏ . 
٤‏ 


والمصر الجامع: كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. 

وقال ابن حزم في « المحلى » : وذلك عن علي . 

وعن حذيفة ليس على أهل القرى جمعة ٠‏ إغا ا لجمع على أهل الأمصار مثل المدائن . 

قلت : قول الزيلعي : وجدناه موقوقًاء وقول البيهقي لم يرو عن النبي ية لا يستلزم عدم 
وقوف غيره على كونه مرفوعا » والإثبات مقدم على النفي » وقد ذكر الإمام خحواهر زاده في 
«مبسوطه » أن أبا يوسف ذكره في « الإملاء » مسندا مرفوعا إلى النبي ب وأبو يوسف إمام في 
الحديث حجة » ولم يثبت عنده كونه مرفوعا لما قال : إنه مسند مرفوع» ولئن سلمنا أنه موقوف 
فهو موقوف صحيح » وهو محمول على السماع » لأنه لا يدرك بالعقل وهو مقول علي - رضي 


الله عنه - حجة . 


م: (والمصر الجامع كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ) ش: هذاتفسير المصر 
ا لجامع » وقد اختلفوا فيه » فعن أبي حنيفة : هو ما يجتمع فيه مرافق أهله دنيا ودين . 

وعن ابي يوسف : كل موضع فيه أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود فهو مصر تجب 
على أهله المجمعة » وهكذا روى الحسن عن أبى حنيفة فى كتاب صلاته وفيه أيضًا » قال سفيان 
الثوري : المصر الجحامع : ما يعده الناس مصرًا عند ذكر الأمصار المطلقة كبخارى وسمرقند . 

وقال الكرخي : الصر الجامع مأ أقيمت فيه الحدود » ونفذت فيه الأحكام » وهو اختيار 
الزمخشري » وعن أبي عبد الله البلخي أنه قال: أحسن ماسمعت إذااجتمعوافي أكبر 
مساجدهم فلم يسعهم فهو مصر جامع » وعن أبي حنيفة هو بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها 
رساتيق » ويرجع الناس إليه فيما وقعت لهم من الحوادث » وهو اختيار صاحب «التحفة» . 

وقال أبو يوسف في « نوادر ابن شجاع » : إذا كان في القرية عشرة آلاف فهو مصر »› وعن 
بعض أصحابنا : المصر ما يعيش فيه كل صانع بصناعته ولا يحتاج إلى التحول إلى صنعة أخرى . 

وفي «المستصفى » : أحسن ما قيل فيه إذا وجدت فيه حوائج الدين وهو القاضي والمفتي 
والسلطان فهو مصر جامع » وعن أبي حنيفة : المصر كل بلدة فيها سكك وأسواق ووالي ينصف 
المظلوم من ظالمه وعالم يرجع إليه في الحوادث وهو الأصح . 

ذكره في « المفيد » و« التحفة » وعن محمد: كل موضع مصره الإمام فهو مصر حتى أنه لو 
بعث إلى قرية نائبا إلى إقامة الحدود والقصاص يصير مصرا » فإذا عزله ودعاه تلحق بالقرى» 
ويؤيد قول محمد هذا ما صح أنه كان لعشمان - رضي الله عنه - أسود أنزله على الربذة يصلي 
خلفه أبو ذر وغيره من الصحابة الجمعة وغيرها > ذكره ابن حزم في «المحلى » » وقال قاضي 
خان: والاعتماد على ما روي عن أبي حنيفة في «المحلى » كل موضع بلغت أبنيته أبنية منى » 


{٥ 


وهذاعن أبي يوسف -رحمه الله- وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم . 
والأول اختيار الكرخي وهو الظاهر ‏ والثاني اختيار الثلجي » والحكم غير مقصور على المصلى 


عشرة آلاف مقاتل» وقيل : أن يكون بحال لو قصدهم عدو غلبهم دفعة » ذكرهما في 
«الينابيع» . 

وفي « الدراية » : ظاهر المذهب ما حده« المصنف» بقوله له أمير» المراد من الأمير الوالي 
الذي يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم › وإنما قال : ويقيم الحدود بعد قوله وينفذ الأحكام ؛ 
لأن تنفيذ الأحكام لا يستلزم إقامة الحدود » فإن المرأة إذا كانت قاضية تنفذ الأحكام وليس لها 
إقامة الحدود » وكذلك حكم نفي ذكر الحدود عن القصاص» لأنهما يقترنان في عامة الأحكام » 
فذكر أحدهما كان مغْنيًا عن ذكر الآخر . 

م: (وهذا عند بي يوسف ) ش: إشارة إلى قوله - والمصر الجامع كل موضع . .. إلخ م: 
(وعنه) ش: آي وعن أبي يوسف م: (أنهم ) ش: آي أن من تجب عليهم الجمعة من الرجال البالغين 
الأحرار لا من يكون هناك من الصبيان والنساء والعبيد م: (إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم 
یسعهم) ش: فإذا كان كذلك یکون مصرا جامعًا . 

م: (والأول ) ش: وهو قوله : والجامع كل موضع له أمير إلى آخره م: ( اختيار الكرخي ) ش: 
کرخ سامری وكرخ بغداد وكرخ حدان وكرخ البصرة . انتهت إليه رياسة الأصحاب بعد أبي 
حازم وأبي سعيد البردعي » وعنه أخذ أبو بكر الرازي وأبو عبد الله الدامغاني وأبو علي الشامي 

وتوفي ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاثمائة م: ( وهو الظاهر ) ش: أي الذي اختاره 
الكرخي› هو ظاهر المذهب . 

م: (والشاني ) ش: وهو الذي روي عن أبي يوسف أنهم إذااجتمعوا إلى آخره م: (اختيار 
الثلجي) ش: وهو الإمام محمد بن شجاع أحد أصحاب آبي حنيفة » ونسبته إلى ثلج بالثاء ا مثلثة 
ابن عمر بن مالك بن عبد مناف » وليس هو منسوبًا إلى بيع الثلج » وذكر في كتاب « الطبقات »» 
ويقال له ابن الثلجي » وهو من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي حدث عن وكيع وأبي أسامة 
والواقدي وغيرهم »› وله تصانيف كثيرة » قال السغناقي : مات فجأة في صلاة العصر » وهو 

م: (والحكم غير مقصور على المصلى ) ش: يعني جواز إقامة الجمعة ليس بمنحصر في المصلى - 
تح اللام - وهو الموضع الذي فيه يصلى العيد لا الموضع الذي يصلى فيه المجمعة > وفي الجوامع 


3 


بل يجوز في جميع أفنية المصر ؛ لأنها منزلته في حوائج أهله ويجوز بمنى إن كان الأمير أمير 


الحجاز أو كان الخليفة مسافر؟ 
التي في المصر م: (بل يجوز في جميع أفنية اللصر ) ش: الأفنية جمع فناء بكسر الفاء» وفناء الدار 


سعة أمامها . 

وكذلك فناء البيت » وفي « الفتاوى الصغرى : يجوز صلاة المجمعة والعيدين في فناء 
اللصرء وهو أن يكون على قدر غلوة متصلاً بربض المصر كما هو المعتاد في صلاة العيد » لكن إذا 
خرج رجل من المصر بنية السفر يصلي في هذا الموضع صلاة المسافرين» وكذالو انتهى المسافر في 
هذاالموضع نقله في آخر باب الجمعة من « نوادر شمس الأئمة الحلواني » . 

م: (لأنها ) ش: أي لأن الأفنية م: (بمنزلته ) ش: أي بنزلة المصر م: (في حوائج أهله ) ش: أي 
أهل المصر ٠‏ لأنه أعد لحوائجهم » وقال شمس الأئمة الحلواني في « نوادره » : اختلفوا في فناء 
الملصر وتقدير الحد فيه» فقدره محمد هاهنا بغلوة » وبعضهم بفرسخ » وبعضهم بفرسخين »› 
وبعضهم بمنتهى حد صوت مؤذنهم إذا أذن » كذا في « تتمة الفتاوى » . 

وفي « شرح الطحاوي » عن أبي يوسف أن الإمام إذا حرج يوم الجمعة مقدار ميل أو ميلين 
وحضرته الصلاة فصلى جاز . وقال بعضهم : لا بجوز الجمعة حارج المصر منقطع عن العمران . 
وقال بعضهم : يجوز على قول أبي حنيفة وأبي يوسف » وقال محمد : لا يجوز > کمااختلفوا 

م: (ويجوز بمنى ) ش: أي يجوز إقامة الجمعة في منى وهي قرية بين مكة وعرفات » يذبح بها 
الهدايا والضحايا » سمي ذلك الموضع بنى لوقوع الأقذار فيه على الهدايا » من منى كمني مني » 
أي قذر » ومنه المنية » لأنها مقدرة على [. . . .] وهي منصرفة إذا جعلت علمًا لموضع › وينع 
من الصرف إذا جعلت علمًا للبقعة » فتو جد علتان العلمية والتأنيث . 

م: (إن كان الأمير أمير الحجاز ) ش: الحجاز بين تهامة ونجد » سمي حجارا » لأنه يحجز 
بينهما» والتهامة الناحية الجنوبية من الحجاز » وما وراء ذلك إلى مكة وحده تهامة » وفي « شرح 
أو مسافرين جاز إقامة ا لجمعة عندهما » وإن كان أمير الموسم إن كان مقيمًا جاز وإن كان مسافرً 

وذكر فخر الإسلام أن أمير الموسم ليس له حق إقامة الجمعة إنما له نيابة الحجاج . وقال في 
«المختلف »: أمير الحجاج ليس له ولاية إقامة ا لجمعة إلا إذا ولاه الخليفة أو من له ذلك وهو مقيم . 

م: (أو كان الخليفة مسافرا ) ش: قيد به » إما للتنبيه على أنه لو كان مقيمًا كان الجواز بالطريق 


4۷ 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - . وقال محمد -رحمه الله- : لا جمعة بمنى لأنها 
من القرى حتى لا يعيد بهاء ولهما لأنها تتمصر في آيام الموسم وعدم التعييد للتخفيف»› ولا 
جمعة بعرفات في قولهم جميعا 
الأولى » وإغا تبقى شبهة وهي أن الخليفة إذ ا كان مسافرا لا يقيم الجمعة » كما إذا كان أمير الموسم 
مسافرا » فذكره ليعلم أن حكم الخليفة على خلاف حكم أمير الموسم» وفي هذا دليل على أن 
الخليفة أو السلطان إذا كان يطوف في ولايته كان عليه ا لجمعة في كل مصر يكون فيه يوم الجمعة › 
لأن إقامة غيره بأمره يجوز › فإقامته أولى» وإن كان مسافرا » كذا فى «القوائد الظهيرية ٠‏ 
و«الجامع الصغير » لقاضي خان م: (عند أبي حنيفة وأبي يوسف- رحمهما الله - ) ش: متعالق بقوله 
ویجوز بمنی . 

م: (وقال محمد : لا جمعة بمنى ) ش: وبه قال الشافعي وأحمد » وهو قول عطاء ومجاهد م: 
(لأنها ) ش: أي لأن منى » والتأنيث على تأويل القرية أو البقعة م: (من القرى ) ش: ولا جمعة في 
القرية » وهو منزل من منازل الحاج كعرفات م: (حتى لا يعيد بها ) ش: نتيجة قوله : لا جمعة بمنى › 
لأنها من القرى » حتى لا يصلي فيها صلاة العيد فلا يصلي فيها الجمعة . 

م: (ولهما ) ش: أي لأبي حنيفة وأبي يوسف م: (لأنها ) ش: أي لأن منى م: (تتمصر ) ش: أي 
تصير مصراً م: (في أيام الموسم ) ش: لما يكون فيها أسواق وفيها سلطان أو نائبه وقاضي في يام 
الموسم» فتصير كسائر الأمصار م: (وعدم التعييد للتخفيف ) ش: هذا جواب عن قول محمد لا يعيد 
بها . 

وتقرير الحواب : إا لا يعيد فيها يعني لا يصلي صلاة العيد لأجل التخفيف على الناس »› 
لأنهم مشتغلون بأمور المناسك » ولأن منى من أفنية مكة وتوابعها » لأنها في الحرم وتوابع الشيء 
يقوم مقام ذلك الشيء . وأما عرفات فإنها من الحل وليست من فناء مكة » وبينها وبين مكة أربعة 
فراسخ . 

م (ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعًا ) ش: أي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد و به 
قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق » وهو قول الزهري › وزعم ابن حزم أنه -عليه السلام- 
صلى الجحمعة بعرفات » قال : ولا خلاف أنه -عليه السلام- خطب وصلى ركعتين » وهذه صفة 
صلاة الجمعة » قال : وماروى أحد أنه ما جهر فيها » والقاطع بذلك كاذب على الله > وعلى 
رسوله » ولو صح أنه ما جهر لم يكن لهم به تعلق » لأنه ليس بفرض » قال : ولجاء بعضهم إلى 
دعوى اللإجماع على ذلك »› وهذا مكان تبين فيه الكذب على مدعيه . 

قلت : هذا رجل قد سل لسانه على الأئمة الثلاثة الأجلاء أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأصحابهم وكلامه متناقض لا يلتفت إليه » حتى يوجب الجمعة على العبد والمسافر ويجيز 


۸ 


لأنها فضاء وبمنى أبنية »والتقييد بالخليفة وآمير الحجاز ؛ لأن الولاية لهما » أما أمير الموسم فيلي 
مور الحج لا غير » ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان > لأنها تقام بجمع عظيم › 
وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم وقد تقع في غيره فلا بد منه تت تتميمًا لأمره . 


إقامتهما في البراري والقفار باستدلالات باطلة . 


م: (لأنها ) ش: أي لأن عرفات م: (فضاء ) ش: لا أبنية فيها م: (وبمنى أبنية ) ش: تقام فيها 
الأسواق خحصوصًا في أيام الموسم» يكون فيها نائب السلطان والقاضي كما ذكرنام: (والتقييد 
با لخليفة وأمير الحجاز » لأن الولاية لهما ) ش: أراد بالتقييد تقييد جواز الجمعة بمنى عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف بالخليفة وأمير الحجاز » لأن الولاية لهما في إقامة الجمعة . 

م: (أما أمير الموسم ) ش: أي أمير الحاج م: (فيلي أمور الحاج لاغير ) ش: يعني ليس له ولاية غير 
الحاج » وليس له إقامة ا لجمعة إلا إذا كان الخليفة كما ذكرنا م: (ولا يجوز إقامتها ) ش: أي إقامة 
الجمعة م: (إلا للسلطان ) ش: أراد بالسلطان الخليفة » لأنه أراد به الوالي الذي ليس فوقه وال وهو 
ا لخليفة م: (آو لمن أمره السلطان ) ش: يعني إن لم يكن السلطان يكون إقامتها لمن أمره السلطان وهو 
الأمير أو القاضي أو الخطباء . 

م (لأنها ) ش: أي لأن الجمعة م: (تقام بجمع عظيم ) ش: من الناس م: (وقد تقع المنازعة في 
التقدم ) ش: تشديد الدال المضمومة من باب التفعل بأن يقول واحد: أنا أصلي بالناس » ويقول 
آخر آنا أصلي بهم م: (والتقديم ) ش: بأن تقول طائفة : يصلي بالناس فلان » ويقول الخرون : 
ويصلي بهم فلان الآخر فتقع ا لخصومة بينهم م: (وقد تقع ) ش: أي المنازعة م: (في غيره ) ش: أي 
في غير ما ذكر من التقدم والتقديم » بأن تقول طائفة : يصلي في مسجدنا » ويقول الآخرون: 
يصلي في مسجدنا فتكثر ا لخصومة والنزاع م: (فلا بد منه ) ش: أي إذا كان الأمر كذلك » فلا بد من 
السلطان أو من أمره السلطان م: (تتميمًا لأمره ) ش: أي لأمر الجمعة» وتذكير الضمير باعتبار 
المذكور » وانتصاب تتميمًا على التعليل » وكذلك اللام في لأمره . 

ومن التتميم أمر السلطان لقطع المنازعة وحسم مادة الخلاف » وعند الشافعي : السلطان يؤم 
ليس بشرط لصحة الجمعة > ولكن السنة أن لا تقام إلا بإذن السلطان » وبه قال مالك وأحمد في 
رواية . 

وعن أحمد أنه شرط كمذهبنا » واحتجوا في ذلك با روي أن عشمان - رضي الله عنه - 
حون كان محصراً بالمدينة صلى علي - رضي الله عنه - الجمعة بالناس » ولم یرو آنه صلی بأمر 
عثمان وكان الأمر بيده ٠‏ فلا يشترط لإقامتها السلطان كسائر الصلوات . 

قال الأترازي : ولنا ماروي عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي ية قال : «واعلمو! أن الله 


۹ 


كتب عليكم المجمعة في يومي هذا في مقامي هذا في شهري هذا » فريضة واجبة إلى يوم القيامة » فمن 
تركها جحودا لها واستخفافًا بحقها في حياتي أو بعد موتي وله مام عادل أو جائر » فلا جمع الله شمله 
ولا تم له مره › آلا لا صلاة له آلا لا زكاة له » ألا لا حج له › ألا لا صوم له» إلا ن يتوب » ومن تاب 
تاب الله عليه ٤‏ . 

قلت : لم يبين ما حال هذا الحديث » ومن رواه عن جابرء» وذكر في « شرح الأقطع» عن 
سعيد بن المسيب عن جابر » ورواه ابن ماجه في « سننه » » وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
غير ثنا الوليد بن بكير حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي ابن زيد عن سعيد بن المسيب 
عن جابر بن عبد الله قال : خطبنا رسول الله َيه فقال : « يا يها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا 
وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة 
في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا » واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذاء 
في يومي هذا » في شهري هذا » في عامي هذا إلى يوم القيامة » فمن تركها في حياتي أو بعدي » وله إمام 
عادل و جائر استخفافًا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في مره ألا ولا صلاة له ولا 
زکاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتی یتوب » فمن تاب تاب الله عليه › آلا لا تؤم امرأة رجلاًء 
ولا يؤم أعرابي مهاجرا ء ألا ولا يؤم فاجر مؤمتًا إلا أن يقهره السلطان يخاف سيفه وسوطه » "° . 


وأخر جه البزار من وجه آخر » وروی الطبرانى فى « الأوسط ١‏ من حديث ابن عمر نحوه . 
فإن قلت : في سند ابن ماجة عن عبد الله بن محمد قالوا: إنه واهي الحديث» وافي ] سند 
البزار على بن زيد بن جدعان » قال الدارقطنى : كلاهماغير ثابت » وقال ابن عبد البر : هذا 
قلت : هذا الحديث روي من طرق ووجوه مختلفة » فحصل له بذلك قوة فلا تمنع من 
الاحتجاج به » واحتجاجهم بماروي عن عثمان - رضي الله عنه - ساقط » لأنه يحتمل أن 
عليًا-رضي الله عنه - فعل ذلك بأمره أو لم يتوصل إلى عثمان » وعندنا إذالم يتوصل إلى إذن 
الأمام » فللناس أن يجتمعوا ويقدموا من يصلي بهم » كذاذكره الشيخ أبو نصر البغدادي - 
رحمه الله » فمن أين يعلم أن عليًا - رضي الله عنه - فعل ذلك بلا إذن عثمان وهو حيث يتوصل 
إلى إذنه ؟ وفى ١‏ الأجناس »عن « نوادر ابن سماعة ١‏ عن محمد - رحمه الله - لو غلب على 
مصر متغلب فصلى بهم المجمعة جازء فكذلك إذا أجمع جميع الناس على رجل يصلي بهم 
الحمعة جازت . 
(۱) تقدم تخریجه . 
() انظر الذي قبله 


ومن شرائطها الوقت » فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده 


فس 

قلت : فبالنظر إلى ذلك كانت صلاة علي - رضي الله عنه - أولى وأحق بالجوازء ونقل 
ذلك عن الحسن البصري » لأن الصحابة صلوا وراء علي - رضي الله عنه - ورضوابه > سواء 
کان معه إِذن أو لم يكن . 

وفي * فتاوى الكردي ١‏ : صلاة الجمعة خلف المتغلب الذي لا منشور له من الخليفة يجوز إن 
كانت سيرته سيرة الأمراء . وفي « فتاوى العتابي :٠‏ لكن الأنكحة لا تجوز بتزويجه » وفيه 
اجتماع الناس على رجل يجمع لهم بغير أمر القاضي وصاحب الشرط لا يجوز . وفي « المجتبى » 
قال بو بکر : لا يعرف جواز الجمعة خلف المتغلب عن أصحابنا » وإغا هو شيء ذكره الطحاوي» 
لكن السلطان إذا كان فاسقًا جاز أن يجتمعوا على رجل واحد يجمع لهم بعد موته . 

وقال أصحابنا : : لو مات سلطان بلدة فولى أهلها أميرا ينفذ الأحكام والحدود جازء أو کان 
قاضيًا حم وصار سلطانًا وقاضيًا في جماعتهم » ولو غلب عليه الخوارج فولوا رجلاّمن أهل 
العدل للقضاء جازت أحكامه . 

وفي « الفتاوى الظهيرية » : الإمام إذا منع أهل المصر أنيجمعوالم يجمعواء قال 
الهندواني : هذا إذامنع لسبب من الأسباب ٠‏ أماإذا منعهم تعنتًا أو إضرارا بهم يجوز أن 
يجتمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة » وقياسهم على سائر الصلوات فاسد » لأن الحمعة 
يشترط لها مالم يشترط لخيرها من الصلوات مثل الخطبة والجماعة . 

فإن قلت : هذا عبادة على البدن فلا يكون السلطان شرطًا فيها كما في الحج والصوم . 

قلت : هذا مبطل بإقامة الحد وانفراد الواحد بالحج لايفوت على غيره » وانفراد طائفة 
بإقامة امجمعة يفوت[ على ] الباقين فافهم . 

م: (ومن شرائطها ) ش: أي ومن شرائط الجمعة م: : (الوقت » فتصح في وقت الظهر ولا تصح 
بعده ) ش: أي بعد وقت الظهر » وكان مالك يقول : يجوز إقامتها في وقت العصر » بناء على 
تداخل الوقتين على مذهبه . وعند أحمد: يجوز إقامتها قبل الزوال . وقال بعض أصحابه : أول 
وفتها وقت صلاة اليد دم : يجوز في الساعة السادسة لما روى ابن مسعود - ر رضي 


وقال آبو بكر بن العريي : اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن الجمعة لا تجب حتى تزول 
الشمس ٠‏ ولا يجزئه قبل الزوال إلا ما روي عن ابن حنبل أنه يجوز قبل الزوال ونقله ابن المنذر 
عن عطاء وإسحاق والماوردي عن ابن عباس في السادسة > احتج ابن حنبل بحدیث جابر » قال : 
كان رسول الله ئة يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فضريحها حتى تزول الشمس › رواه 


°١ 


لقوله بية: إذا مالت الشمس فصل بالناس الحمعة 

وعن سلمة بن الأكوع قال : كنانصلي مع رسول الله به المجحمعة ثم ننصرف وليس 
للحیطان ظل نستظل به » رواه البخاري ومسلم . وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال : ما 
كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الحمعة على عهده ية . 

وقال أبو سهل : إنا كنا نرجع فنقيل قائلة الضحى » ولأنها عيد لقوله بء : «قد اجتمع في 
واتفق أصحابنا أن وقتها وقت الظهر » وهو قول جمهور الصحابة والتابعين » وبه قال الشافعي . 

م: (لقوله- عليه السلام- إذا مالت الشمس فصل بالناس الجحمعة ) ش: واحتجوا في ذلك بحديث 
أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله ية كان يصلي المجحمعة حين تميل الشمس › رواه 
البخاري» وعن سلمة بن الأكوع قال : كنا نجمع مع رسول الله َة إذا زالت الشمس ثم نرجع 

فإن قلت : روي عن عبد الله بن سيدان أنه قال : شهدت الخطبة مع أبي بكر -رضي الله 
عنه- فکانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار » وشهدتهامع عمر -رضي الله عنه - فكانت 
خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار » ومثله عن عثمان - رضي الله عنه - فما رأيت 
أحدًا عاب ذلك ”° . 

قلت : قال ابن بطال : لا يثبت هذا › وعبدالله بن سيدان لا يعرف . 


قلت : روى هذاالحديث الدارقطنى وغيره وهو حديث ضعيف . وقال النووي في « 
«الخلاصة) : اتفقوا على ضعف ابن سيدان » وقد قال الشافعي : وقد صلى النبي بلا وأبو بكر 
وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال » فدل على أنه لا اعتبار بهذا . قلت : والجواب عن 
حديث جابر : أنه إخبار عن أن الصلاة والرواح إلى جمالهم كانا حين الزوال وبدايته » وحديث 
سلمة حجة عليهم » لأن معناه ليس للحيطان فيء كثير بحيث يستظل به ا مار » وأصح منه الرواية 
الأخرى نتتبع الفيء › وهو تصرپح بوجوده» لكنه قليل » ومعلوم أن حيطان المدينة كانت قصيرة 
والشمس فوقها فلا يظهر الفيء الذي يستظل به هنالك عند الزوال إلا بعد زمان طويل . 

ومعنى حديث سهل : آنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة 
الجمعة » لأنهم ندبوا في هذا اليوم إلى التبكير إليها » والاشتغال بغيره كان يفوته » لقوله- عليه 


(۱) رواه الدارقطني (۲/ )۲١‏ . وعبد الله بن سيدان قال فيه البخاري : لا يتابع على حديثه » وقال ابن عدي : 
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ولو خرج الوقت وهو فيها استقبل الظهر ولا يبنيه عليها لاختلافهما › 


السلام- : « إذا مالت الشمس فصل بالناس الجحمعة » . قال السروجي: لم أجد هذا في كتب 
الحديث» وقال الزيلعي: غريب » وقال السغناقي : لما روي أن النبي- عليه السلام- لما بعث 
مصعب بن عمير - رضي الله عنه - إلى المدينة قبل هجرته قال له : ١‏ إذا مالت الشمس فصل بالناس 
الحمعة ) وتبعه الأكمل ونقله من شرحه » وكذانقله صاحب «الدراية » » ثم قال : قيل هذا 
الحديث ما وجد في كتب الحديث » ثم قال : وأجيب عن وجدانه في كتب الحديث ليس بشرط» 
ويجوز النقل بالمعنى . 

قلت : سبحان الله » هذا كلام عجيب يصدر من هؤلاء » فأي حديث أصله حتى نقل عنه 
بالمعنى » وأصل الحديث ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله ية كتب إلى مصعب 
ابن عمير يأمره بإقامة الجمعة » وفي إسناده غرابة » وقد روى البيهقي عن ابن إسحاق أن رسول 
الله َة إغا بعث مصعبًا حين كتب الأنصار إليه أن يبعث إليهم » قال : فحدثني عاصم بن عمر 
ابن قتادة أنه كان يصلي بهم » وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يوم بعض » وكان قدوم 
وفود الأنصار في السنة الثانية عشرة من النبوة » ولا قدموا إلى النبي ية في هذه السنة رجعوا 
إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام وأرسلوا إلى رسول الله بي معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أن 
ابعث إلينا رجلاً يفقهنا » فبعث إليهم مصعب بن عمير » فنزل على أسعد بن زرارة وكان الذين 
قدموا في هذه السنة ثمانية » وفيهم معاذ بن عفراء » ورافع بن مالك وأسعد بن زرارة - رضي 
الله عنهم - . 

وقال أهل السير والتواريخ: قدم رسول الله ية حتى نزل بقباء على بني عمرو بن عوف 
وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى » فأقام- عليه 
السلام -بقباء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجدهم ثم خرج 
يوم الجمعة عامدا المدينة فأدركته صلاة المجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ 
القوم في ذلك الموضع مسجدا » وكانت هذه الجمعة أول جمعة جمعها رسول الله ية في 
الإسلام فخطب في هذه المجمعة وهي أول خطبة خطبها بالمدينة فما قبلها وبعدها أول جمعة 
جمحت في الإأسلام بقرية يقال لها جواثا من قرى البحرين . 

م: (ولو خرج الوقت ) ش: أي وقت الظهر م: (وهو فيها ) ش: أي والحال أنها » أي أن الإمام 
في صلاة الحمعة م: ( استقبل الظهر ) ش: أي صلاة الظهر م: ( ولا يبني عليها ) ش: أي على الجمعة 
م: (لاختلافهما ) ش: أي لاختلاف الظهر والجمعة من حيث الكمية والشرائط » وهذا لأن الظهر 
أربعة » والجمعة ركعتان » ويخص الجمعة بشروط لا تشترط للظهر » والظهر يخفى فيه › 
والجمعة يجهر فيها » واسم أحدهما الظهر واسم الآخر جمعة فيثبت اختلافهماقدرا وحالا 
واسمًا . 

or 


ومنها ا لخطبة ؛ لأن النبي بي ما صلاها بدون الخطبة في عمره وهي قبل الصلاة بعد الزوال › به 
وردت السنة › 


وقال السغناقي : لأنهما يختلفان بدليل تخير العبد إذا أذن له مولاه بأن يصلي الجمعة بين أن 
يصلي الظهر والجمعة مع تعين الوقت في الحمعة بالعلة » ولو لم يكونا مختلفين لما خير العبد كما 
في جناية المدبر حيث يجب الأقل على مولاه من الأرش» والقيمة من غير خيار لاتحادهما في 
المالية » ثم إنه لو دخل وقت العصر وهو في الجمعة وقد تشهد يجزئه الجمعة عند أبي يوسف 
وأحمد ومحمده وتبطل جمعته عند أبي حنيفة» ويستقبل قضاء الظهر › وعند الشافعي يصليها 
ظهرًا . ) 

وقال ابن القاسم : يصليها جمعة مالم تغب الشمس بناء على أن وقت الظهر والعصر 
واحد» وفي « الواقعات » : لو قام المؤتم ولم ينتبه حتى خرج وقت الظهر فسدت الجمعة » لأنه لو 
أعمها صار قاضيا في غير وقتها » وإن انتبه قبل خروج الوقت جازت صلاته » وعند الشافعية لو 
سلم الإمام والقوم في الوقت ثم حرج الوقت وعلى المسبوق ركعة ففي أحد الوجهين لا تصح 
جمعته لوقوع بعض صلاته خارج الوقت » والثاني تصح تبعا لاإمام . 

م: (ومنها الخطبة ) ش: أي من شرائط الجمعة الخطبة » وهو مذهب عطاء والنخعي وقتادة 
والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور - رضي الله عنهم - » وعن عمر - رضي 
الله عنه - قال : قصرت الصلاة لأجل الخطبة » وعن عائشة مثله » وعن سعيد بن جبير قال : 
كانت الجحمعة أربعًا فجعلت الخطبة » فكان ركعتين » وقال ابن قدامة : لا نعلم في هذا مخالقًا إلا 
ا لجسن البصري » فإنه قال : يجزئهم جمعتهم خطب الإمام أو لم يخطب . وذكر النووي معه 
داود وعبد الملك المالكي . وقال القاضي عياض : وروي ذلك عن مالك » وقال ابن حزم في 
«المحلى » : الخطبة ليست بفرض »تجوز الجمعة بدونها . 

م: (لأن النبي ية ما صلاها بدون الخطبة في عمره ) ش: ذكره البيهقي » وذكر أيضًا عن الزهري 
أنه قال : بلغنا أنه قال : « لا جمعة إلا بخطبة  »‏ » واستدل أيضسًا بحديث ابن عمر كان- عليه 
السلام- يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلة " . 

قلت : هذااستدل بمجرد الفعل فلا يتم إلا إذا ضم إليه قوله و : « صلوا كما رأيتموني 
أصلي » » رواه الببخاري » فلو لم تكن واجبة لتركها مرة تعليمًا للجواز . 

م: (وهي ) ش: أي الخطبة م: (قبل الصلاة بعد الزوال) ش: لأنها شرط فتقدم كسائر الشروط › 
بخلاف العيد فإنه لو لم يخطب فيه أصلاً يجوز » ولو خطب فيه يجوز م: (وبه وردت السنة ) ش: 


. عن يزيد بن يونس الأيلي عن أبيه عن الزهري . . . . مرفوعا‎ )۱۹١ /۳( رواه البيهقي‎ )١( 


(۲) صحیح : رواه البیهقي (۳/ )۱۹٩‏ عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر . 
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ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة وبه جرى التوارث › 
أي بكون الخطبة قبل الصلاة وردت السنة عن النبي بي » يكن أخذ هذا في حديثين » أحدهما 
حديث السائب بن زيد » رواه البخاري عنه قال : كان الأذان على عهد رسول الله بي وأبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - يوم الجمعة حين يجلس الإمام » فلما كان عثمان - رضي الله عنه - 
وكثر الناس آمر بالأذان الثاني على الزوراء » ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة » فإذا كان 
حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة دل على أن الصلاة بعد الخطبة . 


والآخر حديث أبي موسى الأشعري أخرجه مسلم عنه قال لي ابن عمر - رضي الله عنه-: 
أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ية في شأن ساعة الجمعة » قال : قلت نعم سمعته يقول : 
سمعت رسول الله ية يقول : « هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة » » قال أبو 
بردة :يعني على المنبر . 

م: (ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة ) ش: مقدار ثلاث في ظاهر الرواية » وقال الطحاوي 
مقدار ما سمي موضع جلوسه على المنبر م: (وبه جرى التوارث ) ش: أي بالفصل بين الخطبتين 
بقعدة جرى التوارث » يعني هكذا فعل النبي ب والأئمة من بعده إلى يومناهذاء ولفظ 
التوارث إنغا يستعمل في أمر له خطر وشرف » يقال توارث المجد كابرًا عن كابر » أي كبيرا عن 
كبير في القدر والشرف » وقيل هي حكاية العدل عن العدل » فإن القيام فيها » والفصل بين 
الخطبتين بقعدة متوارث . 

وقال ابن المنذر : اختلفوافيه » وكان عطاء بن أبي رباح يقول : ما جلس رسول الله مهاد 
على المنبر حتى مات » وما كان يخطب إلا قائمًا » وأول من جلس عثمان - رضي الله عنه - في 
آخر عمر زمانه حين كبر » فكان يجلس هنيهة ثم يقوم » وكان المغيرة بن شعبة إذا فرغ المؤذن قام 
فخطب ولا یجلس حتی ینزل . 

قال : والذي عليه عمل الناس ماتفعله الأئمة اليوم » ثم هذه القعدة عندنا للاستراحة 
وليست بشرط » وقال الشافعى : إنها شرط . وقال شمس الأئمة السرخسى: الدليل على أنها 
للاستراحة لا للشرط حديث جابر بن سمرة أن رسول الله ية كان يخطب قائمًا خطبة واحدة» 
فلما سن جعلها خطبتين بينهما جلسة » ففي هذا دليل على أنها للاستراحة لا للشرط . 

قلت : هذا الحديث غريب » وهو عن ابن عباس برواية الحسن بن عمارة » وقال ابن العربي : 
وهو ضعيف . 

ثم الخطبة الواحدة تجوز عندنا وهو مذهب عطاء ومالك والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور . 
وقال ابن المنذر : أرجو أن تجزئه خحطبة واحدة » وقال أحمد : لاتكون الخطبة إلا كما خطب 
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ويخطب قائمًا على طهارة ؛ لأن القيام فيهما متوارث ثم هي شرط الصلاة فيستحب فيها الطهارة 
کالآذان › 


وقال الشافعي : يجب أن يخطب خطبتين قائمًا يجلس بينهما مع القدرة عليها » وحكى 
الرافعي وجها آخر أنه لو خطب قائمًا كفاه الفصل بسكتة من غير جلوس . قال النووي : وهذا 
شاذ مردود » وقال النووي : القيام والجلوس بينهماسنة عند جمهور العلماء » حتى أن 
الطحاوي- رحمه الله - قال : لم يقل أحد باشتراط الجلوس بينهما غير الشافعي . 

م: (ويخطب قائمًا على طهارة ) ش: أي ويخطب الإمام حال كونه قائمًا وحال كونه على 
الطهارة » أما القيام فإنه سنة عندنا » وعند الشافعي لا تصح الخطبة قاعدا » وبه قال مالك في 
رواية » وعنه كقولهما» وبه قال أحمد » وأما الطهارة سنة عندنا لا شرط » خلاقًا لأبي يوسف 
والشافعي » حتى إذا خطب على غير طهارة يجوز عندنا ويكره » وعندهما لا يجوز › وقال 
الشافعي في القديم كقولهما » وبه قال مالك وأحمد . 

م: (لأن القيام فيها ) ش: أي الخطبة م: (متوارث ) ش: أي من النبي ية ومن الأئمة بعده إلى 
يومنا هذاء والجواب عما يقال أنه إذا كان كذلك ينبغى أن يكون فرضًا » كما قال الشافعى : وهو 
قول المصنف - رحمه الله - . ۰ 

م: (ثم هي ) ش: أي الخطبة م: ( شرط الصلاة فيستحب فيها ) ش: أي في الخطبة م: (الطهارة ) 
ش: أي عن الحنابة والحدث م: (كالأذان ) ش: وجه التشبيه بالأذان أن ا-لخطبة ذكرها شبه بالصلاة من 
حيث أنها أقيمت مقام شطرها . وتقام بعد دخول الوقت والأذان أيضا مقام بعد دخول الوقت» لا 
يقال ليس بينهما مشابهة » بل بينهما مخالفة » فإذا أذن ا جنب تستحب فيها اللإعادة طاهرا ولم 
يذكر خحطبة الجحمعة ها هنا » لأنا نقول لا فرق بينهما في الحقيقة » غير أن الأذان لا يتعلق به حكم 
الجواز » فذكر استحباب الإعادة والخطبة يتعلتق بها حكم الجواز فذكر الجواز ها هناء واستحباب 
الإإعادة ها هنا كهو في الأذان . 

ولم يذكر المصنف أنه هل يعيد الخطبة أو لا » فذكر في « نوادر أبي يوسف » أنه يعيدها وإن 
لم يعدها جاز » لأنه ليس من شرط استقبال القبلة بخلاف الأذان » فإنه يعيد » لأن الأذان أشبه 
بالصلاة من الخطبة » ألا ترى أنه شرع استقبال القبلة بخلاف الخطبة > ولکن یکون مسیًا إِذا 
تعمد ذلك » لأنها الصلاة حتى أقيمت مقام الشفع في الظهر › ولأن فيه دخول المسجد جنبا» 
وهو مکروه . ۰ 

وقال الأترازي : قوله « كالأذان » فيه نظر » لأنه يفهم من هذا التركيب أن الأذان شرط 
الصلاة وليس كذلك » لأنه سنة . 
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ولو خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز » لحصول المقصود » إلا أنه يكره لمخالفته التوارث › 
وللفصل بينهما وبين الصلاة 
قلت : لا نسلم بذلك » لأن قوله : « كالأذان » يتعلق بقوله تستحب فيها الطهارة ولا بقوله 
هي شر ط الصلاة . 

م: (ولو خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز لحصول المقصود ) ش: وهو الذكر والوعظ » وفي 
«المعحيط » و« المبسوطين » الخطبة ذكر والمعحدث والجنب ينعان ما خلا قراءة القرآن في حق الجنب» 
وليست الخطبة كالصلاة ولا كشطرها » بدليل أنها تؤدى غير مستقبل القبلة ولا يفسدها الكلام م: 
(إلا آنه يكره ) ش: استشناء من قوله « جاز » والضمير في أنه يرجع إلى كل واحد من الخطبة قاعدا 
ومن الخطبة على غير الطهارة » ويذكر الضمير باعتبار المذكور م: (لخالفته التوارث ) ش: يتعلق 
بقوله : « ولو خطب قاعدا» أو أراد بالتوارث ما نقل عن النبي ية وعن الأئمة بعده من القيام 
في الخطبة . 

م: (وللفصل بينهما وبين الصلاة ) ش: متعلق بقوله : « أو على غير طهارة » وأراد أن الطهارة 
في الخطبة على غير طهارة لأجل وقوع الفصل بين الخطبة وبين الصلاة » فإنه إذا خطب على غير 
طهارة يحتاج إلى وضرء لأجل الصلاة : فوضوؤه يكون فصلا بينهما . 

فروع : لو خطب نفر الناس وجاء آخرون أجزأهم » لأنه خطب والقوم حضور» وصلى 
والقوم حضور » وكر للجمعة والناس لم يكبروا حتى ركع » ثم كبر والقوم معه » يجزئهم » ولو 
رفع رأسه قبل أن يركعوا لا يجزئهم » ولو كبروا معه ثم خرجوا من المسجد ثم جاءوا وكبروا قبل 
رفع الإمام رأسه من الركوع أجزأهم » كذافي « المحيط » . 


وفي المرغيناني : كبر الإمام والقوم حضور لم يشرعوا إن كان شروعهم قبل رفع الإمام من 
الركوع صحت الجمعة وإلا استقبلها » قيل هذا قول محمد » وعن أبي حنيفة إن شرعوا قبل أن 
يقرأ آية قصيرة جازت » وإلا استقبلها » وقال أبو يوسف : إن كبروا قبل أن يقرا ثلاث آيات أو 
آية طويلة صحت وإلا استقبلها . 

وفي « الواقعات » : أحدث الإمام وقال لواحد : اخطب ولا يصلي بهم أجزأه أن يخطب 
ويصلي بهم » وفي الأصل قدم وإن بعدما خطب الأول وصلى بهم القادم لا يجوز إلا أن يعيد 
الخطبة » وكذاإذاأمر الشاني الأول أن يصلي بهم » فإن الأول مستأنف ثم أمر من يصلي بهم 
جاز» ولو خطب وحده لا يجوز » وإن كان بحضرة النساء » وعن أبي حنيفة يجوز » والصحيح 
الأول عن أبي يوسف لو خطب ولم يسمع الرجال جاز ولا يضر تباعدهم » ولو خطب والقوم 
نيام أو صم جازت . ذكره في «الذخيرة» . 

ولو خطب بحضرة الإمام بغير إذنه لم يجز والإذن با لخطبة إذن بالصلاة > وكذاالإذن 
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فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند أبى حنيفة -رحمه الله - 


بالصلاة إذن بالخطبة أو شهدها جاز ٠‏ وإن تقدم من غير أن يقدمه الإمام إن كان بعد الشروع 
يجوز . 

وقيل : لا يجوز إلا إذا كان قاضيًا أو صاحب شرط أو ذا سلطان » ولو خطب ثم ذهب 
فتوضا في منزله ثم جاء فصلى جاز » ولو تغذ فيه أو جامع فاغتسل فاستقبل الخطبة » ذكره في 
«الواقعات » و« منية المغنى ) . 

وفي المرغيناني : لو رجع إلى منزله فتغدى أجزأه » ولو خطب وهو جنب فاغتسل استقبل . 

وفي ١‏ قنية المنية » : خحطب وفي يده منشور الوالي وصلى بالناس بالغ جاز . وقال القاضي 
عبد الجبار ومجد الأئمة الترجماني لا يجوز ولا تصح صلاتهم بالبالغ » وفي صلاة الجلاتي 
ويشترط في الخطبة أهلية الإمام في الجمعة » وعند الشافعي في اللحدث والجنب قولان » الجديد 
اشتراط الطهارة » وكذا طهارة البدن والثوب والمكان وستر العورة » ولم يشترط الطهارة › 
وأحمد وداود في « الواقعات » لو أحدث الإمام وأمر من لم يحضر الخطبة أن يجمع بهم لم تصح 
جمعتهم » وإن أمر من حضر الخطبة أو بعضها فجمع بهم جاز . 

وفي الأصل : لايجوز » بخلاف ما لو شرع في الصلاة ثم استخلف من لم يشهدها جاز » 
ولو أحدث الإمام بعدما حطب قبل الشروع في الجحمعة وأمر رجلا لم يشهد الخطبة أن يصلي بهم 
فأمر المأمور من شهد الخطبة من أهل الصلاة أن يصلي بهم جاز » وذكر الحاكم في «مختصره » أنه 
لايجوز » ولو كان المأمور الأول ذمبًا ولم يعلم به الآمر فأمر الذمي مسلمًا لم يجز › لأنه ليس 
من أهل الصلاة . 

وكذالو كان مريضًا يصلي بالإياء أو أخرس أو أميّا أو صبيًا فأمرواغيرهم لم يجز » ولو 
أسلم الذمي وبرئ المريض وتكلم الأخرس وتعلم الأمي فصلى بهم أو أمر غيرهم جاز » ولو أمر 
نصرانيًا أو صبيا فأسلم النصراني وبلغ الصبي لا يصليان حتى يؤمران بعد ذلك إذا استقضاه » ولو 
قال للنصرانى : إذا أسلمت فصل بالناس أو اقض جاز » وكذاالصبى . 

م: (فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله - ) ش: إطلاق كلامه يقتضي أن 
يجوز بمجرد قول الله من غير أن يقرن به شيئًا كا لحمد وسبحان الله » لأنه ذكر الله » ولكن الرواية 
في « المبسوط » وغيره أنه إذا خطب بتسبيحة واحدة أو بتهليل أو بتحميد أجزأه في قوله . 

وفي «المحيط » : ويجزئ في الخطبة قليل الذكر نحو قوله - الحمدلله - ونحو قوله 
«سبحان الله » وقال ابن المنذر : روينا عن الشعبي أنه قال : يخطب با قل أو كثر» وفي «قاضي 
خان التسبيحة الواحدة تجزئ فى قول أبى حنيفة . وهو قول أبى يوسف الأول » وكان القول 
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وقالا لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة لأن الخطبة هي الواجبة والتسبيحة أو التحميدة لا قسمى 
خطبة . وقال الشافعى -رحمه الله- لا تجوز حتى يخطب خطبتين اعتبار للمتعارف › 


السنة. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يخطب خطبة خفيفة يحمد الله ويثني عليه ويتشهد ويصلي 
على النيي يي ويعظ الناس ويذكرهم » ويقراً سورة » ذكره المرغيناني» وقال مالك : الخطبة كل 
کلام ذي بال » وروی مطرف عنه في « مختصر ابن عبد الحكم » : أو سبح أو هلل أو صلى على 
النبي بي فلا إعادة عليه » ثم اشترط عند أبي حنيفة أن يكون قوله الحمد لله على قصد الخطبة › 
حتى لو قال يريد الحمد لله على إعطائه لا ينوب عن الخطبة » وقيل : ينوب » والأول أصح »› 
ونظيره التسمية على الذبيحة إنغا تحل إذا كان قاصدا للذبح . وفي « الكافي » : التكرار شرط في 
الحمد لله لتسمى خطبة . 

م: (وقالا ) ش: أي أبو يوسف ومحمد م: (لابد من ذكر طويل يسمى خطبة ) ش: وبه قال عامة 
العلماء . وقال الإمام أبو بكر : أقل ما سمي خطبة عندنا مقدار التشهد من قوله التحيات لله إلى 
قوله عبده ورسوله . 

وفي ١‏ التجنيس » مقدار الجلوس بين الخطبتين » وعند الطحاوي مقدار ما يس موضع 
جلوسه المنبر » وفي ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات وعند الشافعي تجب » وبه قال أحمد ومالك 
في رواية . 

وفي « الخلاصة الغزالية ٠‏ : في الخطبة الأولى أربع فرائض التحميد » والصلاة على النبي 
ييه » والوصية بتقوى الله تعالى » وقراءة الآية » وكذا فى الخطبة الثانية إلا أن الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات في الشانية يدل على أن قراءة الآية في الأولى . وفي «الحلية » قيل : تجب القراءة في 
الخطبتين » قيل : ولا تجب فيهما » وقيل : تجب في إحداهما في أيتهما قرا جاز » والقراءة في 

م (لأن ا لخطبة هي الواجبة ) ش: يعني بالإجماع م: (والتسبيحة ) ش: الواحدة م: ( أو التحميدة ) 
ش:الواحدة م: (لا تسمى خطبة ) ش: فوجب ما يسمى خطبة . 

م: (وقال الشافعي : لا تجوز حتى يخطب خطبتين ؛ اعتبارا للمتعارف ) ش: أي للعادة » لأن الذي 
يخطب بأقل من ذلك لا يسمى خطبة في عادة الناس » ولا يخطب بها حطبًا » وصورة الخطبتين 
عنده : ما قد ذكرناه الآن » وعلل الأترازي للشافعي بقوله : ١‏ إن ذكر الله مجمل » لا يدري أي 
ذکر هو » وقد فسره رسول الله یه بخطبتین » بفعله صار بيانًا للكتاب . 

ثم أجاب عن ذلك بقوله : لا نسلم أن ذكر الله مجمل » لأن الملجمل ما لا يكن العمل به 


إلا ببيان من الملجمل » والعمل بالآية قبل البيان › لأن ما سمي ذكر الله معلوم عند الناس وفعل 
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وله قوله تعالى : # فاسعوا إلى ذكر الله 4 (الحمعة:الآية۹) » من غير فصل . 

النبي -عليه السلام -لبيان السنة » ولا نسلم أن الجواز معلق با لخطبة» بل الجواز معلق بذكر الله» 
وقد حصل » ولئن سلمنا لكن لا نسلم أن القدر القليل لايسمى خطبة » وكيف لا يسمى خطبة 
والخطبة موجودة في ذلك القدر؟ . 

قلت : قوله : « لا نسلم أن الجواز معلتق بالخطبة » فيه نظر » وكيف لا يعلق بالخطبة ؟ والمراد 
من ذكر الله في قوله  :‏ فاسعوا إلى ذكر الله ) (الجمعة : الآية ٩‏ ) » هو الخطبة » فإذا كان المراد 
بالذكر الخطبة ماهو مضاد الخطا » ولم يجز لهم عادوا بالقدر القليل » وقوله وحقيقة الخطبة 
موجودة في ذلك القدر غير مسلم » لأن المراد هو الخطبة الشرعية التي جرى عليهاالتوارث »› 
وليس المراد الحقيقة اللغوية . 

ثم سأل الأترازي بقوله : 

فإن قلت : ذكر رأيت يقدم على الصلاة فوجب أن لا يقصر على الكلمة الواحدة كالأذان ؟ . 


قلت : لا نسلم أن القياس صحيح » لأن المقصود من الأذان الإعلام وهو لا يحصل بكلمة 
واحدة » بخلاف الخطبة » فإن المققصود منها ذكر الله وهو يحصل بكل ما يسمى ذكر الله . 

قلت : وفيها أيضًا إعلام بأن هذا يوم فيه قامت الخطبة مقام الركعتين » على ما روي عن عمر 
وعائشة - رضي الله عنهما - أنهما قالا : إغا قصرت الصلاة لكان الخطبة » ومعلوم أن قصر 
الصلاة لا يكون با يسمى ذكر الله . 

م: (وله ) ش: أي لأبي حنيفة - رحمه الله - م: (قوله تعالى  :‏ فاسعوا إلى ذكر الله 4 (لحمعة : 
الآية ۹) . 


م: ( من غير فصل ) ش: يعني بين قليل الذكر وكشيره » والمراد بذكر الله ا لخحطبة باتفاق 
الفسرين وقد أمر الله تعالى بالسعي إلى ذكره مطلقًا » من غير قيد بذكر طويل ولا بخطبتين › 
فاشتراطه زيادة على النص بالفعل امقول بخبر الواحد » فيحمل ذلك على السنة وكمال الذكر ء 
وأصل الذكر حاصل بقولنا الحمد لله وسبحان الله » ولا إله إلا الله والله أكر » ونحو ذلك » فما 
زاد على ذلك فهو شرط الكمال . 

ثم قوله : «الحمدلله أو سبحان الله » كلام وخبر وتحته معان جليلة جمة » فالمتكلم بهذا 
اللفظ الوجيز كالذاكر لتلك المعاني الكثيرة بلفظ وجيز » فتكون خطبة وجيزة قصيرة » وقصر 
الخطبة مندوب إليه » وروي طول الصلاة وقصر الخطبة مثنة من فقه الرجل . 


فإن قلت : ما حال هذا الحديث ؟ . 


وعن عثمان -رضي الله عنه- آنه قال: الحمد لله فارتج عليه فنزل وصلى . 


قلت : قال ابن العربي : خرج في الصحيح » ولكن المشهور أنه من قول ابن مسعود - رضي 
الله عنه - ومعنى مئنة أي علامة على تفهمه » وجعل الجوهري الميم أصلية » وقيل هي فعلية › 
ونقل الأزهري عن أبي عبيد أن وزنها مفعلة فتكون الميم زائدة . 

وقال ابن الأثير : وحقيقتها أنها مفعلة » من معنى أن التي للتخفيف والتأكيد غير مشتقة من 
لفظها » لأن الحروف لا تشتق منها » وإغا ضمت حروفها ؛ دلالة على أن معناها فيها › ولو قيل : 
إنها اشتقت من لفظها بعدما جعلت اسما » لكان قولاً » ومن أغرب ما قيل فيها : إن الهمزة بدل 
من الطاء في الخطبة » والميم في ذلك كلمة زائدة . 

م: (وعن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال : الحمد لله فارتح عليه فنزل وصلى ) ش: هذا غريب 
ولكن اشتهر في كتب الفقه أن عثمان قال على المنبر الحمد لله فار تج عليه » فقال إن أبا بكر وعمر- 
رضي الله عنهما - كانا يعدان لهذاالمقام مقالاً » وإنكم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام 
قوال» وسيأتي في الخطبة بعد هذا والسلام . 

وذكره الإمام القاسم بن ثابت السرقسطي في كتاب «غريب الجحديث »من غير سند » فقال 
روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه صعد المنبر فار تج امبر عليه » فقال : الحمد لله إن أول كل 
مركب صعب وإن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا يعدان لهذا امقام مقالاً » وأنتم إلى إمام 
عادل أحوج منكم إلى إمام قائل » وإن أعش تأتيكم الخطبة على وجهها » ويعلم الله إن شاء اللهء 
انتھی . 

قال السراج : فنزل وصلى الجمعة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة » فدل أنه يكتفى بهذا 
القدر » ومراده من قوله وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قوال » أن الخطباء الذين يأتون 
بعد الخلفاء الراشدين يكونون على كثرة المقال مع قبح الفعال» وإن لم أكن مشلهم فأنا على الخير 
دون الشر » فأما أن يريد بهذه المقالة تفضيل نفسه على الشيخين فلا » كذا في « المحيط » . 

وروي أن الحجاج لا أتى العراق وصعد المنبر ارتج عليه » فقال : يا أيها الناس قد هالني كبر 
رءوسكم وإحداقكم إلي بأعينكم » وإني لا أجمع عليكم بين الشيخ والصبي» في نعماء بني 
فلان» فإذا قضيتم الصلاة فانتهبوها فنزل » وصلى معه أنس بن مالك وغيره من الصحابة » كذا 
فى «المبسوط » . 

وقال تاج الشريعة : وصلى معه ابن عمر وأنس والحسن وغيرهم من علماء التابعين - رضي 
الله عنهم - » وقال السروجي : وروي عنه أنه كتب إلى الوليد بن عبد الملك يشكو إليه الحصر 
في اللخطبة وقلة شهوة الأكل وضعف شهوة الجماع » فكتب إليه الوليد أنك إذا خطبت انظر إلى 
أخريات الناس ولا تنظر إلى من يكون تقرب منك » وأكثر ألوان الأطعمة » فإنك لو أكلت من 
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كل لون شيثا يسيرا كفيت » وأكثر السراري فإن لكل جديد لذة . 

قوله « فار تج عليه : بضم الهمزة وسكون الراء وكسر التاء المثناة من فوق وتخفيف 
الرجل في منطقه إذا استغلق عليه الكلام» وأرتجت الباب أي أغلقته . 

وفي « النهاية » لابن الأثير : أمرنا رسول الله بيا بإرتاج الباب أي بإغلاقه . 

وفي « مجمع الخرائب » يقال للرجل الذي لم يحضره منطق قد ارتج عليه كأنه قد أغلق عليه 
باب النطق . وقال المريد قول العامة ارج إليه بالتشدید لیس بشیء . 

وفي « المغرب » الكلام العربي بالتخفيف . 

فإن قلت : روي عن أبي عبيدة أنه قال : يقال ارتج يعني بالتشديد » ومعناه وقع في وجه أي 
اختلاط . 

قلت : هذا المعنى بعيد جدا . 

فروع : الخطبة تشتمل على فروض وسنن » أما الفرض فشيئان الوقت وهو ما بعد الزوال 
وقبل الصلاة » حتى لو خحطب قبل الزوال أو بعد الصلاة لا يجوز . 

وأما السنن فخمسة عشر : الطهارة حتى كره من الجنب والمحدث . وقال أبو يوسف 
والشافعي : لا يجوز منهما . والقيام واستقبال القوم بوجهه » والقعود قبل الخطبتين › قال أبو 
يوسف : والبداية با لحمد لله والثناء عليه بجا هو أهله > وكلمتا الشهادة والصلاة على النبى كل > 
والموعظة والتذكرة وقراءة القرآن » وتاركها مسيء » وقال الشافعي : لا يجوز › وقدرها ثلاث 
آيات والجلوس بين الخطبتين » وإعادة التحميد والثناء على الله تعالى فى الخطبة الثانية » وزيادة 
الدعاء للمسلمين والمسلمات فى الثانية وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل . 

وأما ا لخطيب فمن السنة فيه طهارته واستقباله بوجهه إلى القوم وترك السلام من وقت 
خروجه إلى دخوله في الصلاة وترك الكلام » وبه قال مالك . وقال الشافعي وأحمد : السنة إذا 
صعد المنبر أن يسلم على القوم إذا أستقبلهم بوجهه » وكذا روى ابن عمر عن النبي با . 

قلت : هذاالحديث أورده ابن عدي من حديث ابن عمر فى ترجمة عيسى بن عبد الله 
الأنصاري وضعفه ›» وكذا ضعفه ابن حبان . 

وقال الأثرم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي قال : كان 
رسول الله ب4 إذا صعد المنبر يوم الجحمعة استقبل الناس فقال : السلام عليكم ». . الحديث › 
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ومن شرائطها الحماعة لأن الحمعة مشتقة منها › 


وهو مرسل فلا یحتج به عنده . وقال عبد الحق في « الأحکام الکبری » : هو مرسل ”° . 

وإن أسنده أحمد من حديث عبد الله بن لهيعة فهو معروف بالضعف فلا یحتج به . وقال 
البيهقي : ليس بقوي » يعني الحديث”“ . 

وفي « الدراية » : والحجة عليه أي على الشافعي قوله يا : ١‏ إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا 


)۳( 
کلام 4 


وما رواه يحتمل أن يكون قبل هذا القول . وفي «المبسوط » : يستحب للقوم أن يستقبلوا 
النووي : يكره في الخطبة أن يفعل الخطيب ما يفعله الجهال من الخطباء من الدق بسيف على درج 
المنبر » وكذا المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم » انتهى . 
صحبة في حديث طويل آنه قال : شهدنا الخطبة مع رسول الله ية فقام يتوكأ على عصى أو 
0( 
فوس ٠٠‏ 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن ابن حبان عن يزيد بن عبد البر عن أبيه أن النبي 
ااه . . ٤‏ )0( 
ية خطبهم يوم عيد وفي يده قوس أو عصى . 

وعن طلحة بن يحيى قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يخطب وبيده قضيب » وذكر البقالي : 
يخطب بالسيف في بلدة فحت بالسيف . 

م: (ومن شرائطها ) ش: أي ومن شرائط الجحمعة م: (الجماعة » لأن الجمعة مشتقة منها ) ش: فلا 
امشتقات» واجتمعت الأمة على أنها لا تصح من المنفرد إلا ما ذكره ابن حزم في «المحلى» عن 
بعض الناس أن الفذ يصلي الجمعة كالظهر . 


(۱) قلت : وهو مع إرساله ضعيف » فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف . 
() رواه البيهقي )۲٠۰٤/۳(‏ . وابن سعد (۱/ .)٠١‏ قال ابن أبي حاتم في العلل )۲٠٠١ /١(‏ : سالت أبي عن 
حدیث رواه عمرو بن خالد الحراني عن ابن لهيعة عن محمد بن زید بن المهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر 
مرفوعًا » فقال : هذا حديث موضوع . 
0) قال الزيلعي : غريب : قال البيهقي : رفعه وهم فاحش . إنماهو من كلام الزهري . 
(6) رواه أبو داود في الجحمعة . باب الرجل یخطب على قرس ]۱۰۹٦[‏ عن شهاب بن خراش حدثني شعیب بن 
رزيق الطائفي . . . . فذکره. وإسناده لا باس په . 


. إسناده حسن‎ )٥( 
۳ 


وأقلهم عند أبي حنيفة -رحمه الله- ثلاثة سوى الإمام ‏ وقالا اثنان سواه 


م: (وأقلهم ) ش: أي أقل الحماعة في انعقاد الجمعة م: (عند أبي حنيفة ثلائة ) ش: أي ثلاثة 
رجال م: (سوى الإمام ) ش: وبه قال زفر والليث بن سعد » وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي 
ثور والثوري في قول واختاره المزني . 

م: (وقالا ) ش: أي أبي يوسف ومحمد م: (اثنان سواه ) ش: أي سوى الإمام » وبه قال أبو ثور 
وأحمد في رواية والثوري في رواية » وهو قول الحسن البصري » واعلم أن في العدد الذي تصح 
به ا لجمعة أربعة عشر قولاً » الأول والثانى ذكرناهماالآن . 

والثالث : إغا تنعقد بواحد سوى الإمام » وهو قول النخعي والحسن بن حي وأبي سليمان 
وجميع الظاهرية . 

والرابع : بسبعة رجال » وهو مروي عن عكرمة . 

والخامس : بتسعة . 

والسادس : باثني عشر رجلاً . وهو قول ربيعة . 

والسابع : بثلاثة عشر رجلا » ذکره ف في « المحلى » . 

والتاسع : بثلاثين » رواه ابن حبيب » ذكره في « المحلى » . 

والعاشر : بأربعين سواك » ذكره ابن شداد عن عمر بن عبد العزيز 

والحادي عشر : بأربعين رجلا أحرارا بالغين عقلاء مقيمين لا يظعنون صيقًا ولا شتاء إلا 

والثاني عشر : ببخمسین رجلا »> حکاه ف في « المحلى » عن عمر بن عبد العزيز » ورواه عن 

والثالث عشر : ثمانين» ذكره المازري . 

واحتج الشافعي بقصة أسعد بن زرارة » رواها أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد ابن زرارة . قلت له : إذا 
سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال : لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت في حرة بني 
بباضة في نقيع يقال له نقيع الحضمات » قلت : کم انتم یومئذ ؟ قال آریعوت ۽ روا این مام 
والبيهقي أيضًا . وقد ذكرناه في أول الكتاب مشروحًا » ولا حجة له فيه بوجهين : أحدهما : 

4 


ہہ 
كان قبل أن يقدم النبي ية كما رواه البيهقى فى ١‏ سننه الكبير » . والثاني : أنه يجوز مع الأربعين 
ولا يدل على عدم الجواز بدون الأربعين » ونحن نجوزه بدون الأربعين وبأقل من الأربعين وبأكثر 
منها . 
واحتج الشافعي أيضًا با روي عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال : : مضت السنة أن في كل 
3 
أربعين فما فو قها جمعة 


وجا روي عن أبي هريرة أنه أقام الجمعة بجواثا بإذن عمر - رضي الله عنه - وفيها أربعون 
رجلاً » وبا روي عن أبي أمامة أنه- عليه السلام- قال : « لا جمعة إلا بأربعین ٠)‏ . 


وجا روي عنه - عليه السلام - أنه قال : ١‏ إذا اجتمع أربعون فعليهم الجحمعة » وأيضًا لم ينقل 
على عهد النبي - عليه السلام - والخلفاء بعده الحمعة بأقل من أربعين رجلا . 

والحواب : عماروی جاير . 

إن قلت : إنه لا يدل على نفي الجواز با دون الأربعين . 

فلت : في قول الصحابة مضت السنة خلافًا بين العلماء» وقال النووي : حديث جابر هذا 
ضعيف رواه الببهقي وغیره اناد ضعیف » وقال : هو حدیث لا يتج چثله . 

والجواب عن حديث أبي هريرة : كالحواب عن حديث جابر . 

والحواب عن حديث آبي أمامة : أنه لا أصل له » والجواب عما روي عنه بلا إذا اجتمع 
أربعون فعليهم الجمعة أن صاحب الوجه ذكره ولم يثبت عند أهل النقل . 

والجواب عن قولهم ينقل على عهد رسول الله ية . . . إلخ: أنه يرده مارواه البخاري 
ومسلم > رضي الله عنهما - من حديث جابر قال : كان رسول الله ية يخطب قائمًا يوم الجمعة 
فقدم عير من الشام فنفر الناس وبقي معه اثنا عشر رجلا فأنزل الله تعالى  :‏ وإذا رأوا تجارة أو 
لهوا انفضوا إليها وتر كوك قائمًا 4 ( الجمعة : الآية »)١١‏ > قال أبو بكر الرازي : ومعلوم أنه ب لم 
يترك الجمعة منذ قام بالمدينة » ولم يذكر رجوع القوم فوجب أن يكون قد صلى باثني عشر 
رجلاًء فبطل اشتراط الأربعين كما قال الشافعي وابن حنبل - رحمهما الله - » ولأن أول جمعة 
كانت بالمدينة صلاها مصعب بن عمير - رضي الله عنهما - بأمر النبي ية باثني عشر رجلا قبل 
الهجرةء فبطل بذلك اشتراط الأربعين . ` ۰ ۰ 


(۱) ضعیف : تقدم تخریجه . 


() انظر الحاوي للسیوطي(۱۰۹/۱) . 


قال -رضي الله عنه- والأصح أن هذا قول أبي يوسف -رحمه الله- وحده له أن في المثنى معنى 
الاجتماع » وهي منبئة عنه » ولهما أن المجمع الصحيح إنغا هو الثلاث لأنه جمع تسمية ومعنى» 
والجماعة شرط على حدة » وكذا الإمام فلا يعتبر منهم › 

فإن قلت : روى البيهقي والدارقطني أنهم انفضوا فلم يبق إلا الأربعون . 

قلت : هذا ليس بصحيح » والصحيح ما رواه الشيخان . 

فإن قلت : انفضوا في الخطبة أم في الصلاة ؟ 

قلت : في روايات مسلم أنهم انفضوا في الخطبة » وفي رواية البخاري في الصلاة . 

م: (قال ) ش: أي المصنف - رحمه الله - م: (والأصح أن هذا قول أبي يوسف وحده - رحمه 
الله - ) ش: أي الأصح أن كون الاثئين سوى الإمام شرطًا لانعقاد الجمعة »هو قول آبي يوسف 
وحده - رحمه الله - ومحمد مع أبي حنيفة - رحمهماالله - » والمذكور في عامة تسخ 
«المختصر» أن محمد مع أبي يوسف » واحترز المصنف بقوله والأصح أن هذا م: : (له ) ش: لأبي 
يوسف م: : (أن في المثنى معنى الاجتماع ) ش: لأن فيه اجتماع واحذ مع آخر م: : (وهي ) ش: أي 
الجمعة م: (منبئة) ش: أي مخبرة ةم: (عنه ) ش: أي عن الاجتماع لا ذكر أن المجمعة مشتقة من 
ا لجماعة وفي الجماعة اجتماع لا محالة . 

م: (ولهما ) ش: أي لأبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - م: (أن الجمع الصحيح ) ش: يعني 
فقوم م (إنما هو الثلاث ) ش: ولهذا يقال رجال ثلاثة » ولا يقال رجال اثنان م: (لأنه ) ش: أي 
لأن الثلاث م: (جمع تسمية ) ش: أي من حيث التسمية في اللغة م: (ومعنی ) ش: أي ومن حيث 
المعنى أيضًاء ولهذا صح تقسيم أهل الصنعة بين المفرد والمثنى والمجموع ونفي الجمع عن التثنية في 
قول القائل » هذا مثنى وليس بمجموع . 

وهذا تثنية وليس بجمع » فإذا صح أن الجحماعة مشروطة في الجمع وجب حملها على الجيع 
المطلق وهو الثلاث فما فوقها » حتى يقوم الدليل على إرادة الاثنين » كما في قوله تعالى : $ فقد 
صغت قلوبکما 4 وقوله ئلا : « لا نكاح إلا بشهود » ولا قال القائل فيما قاله أبو يوسف - رحمه 
الله - كذلك لأنه يقبل مع الإمام ثلاثة » أجاب المصنف بقوله م: ( والجحماعة شرط على حدة ) ش: 
أي وحدها دون الإمام . 

م: (وكذا الإمام ) ش: شرط على حدة م: (فلا يعتبر منهم ) ش: أي من الجماعة » لأن الله 
تعالى قال  :‏ فاسعوا ‏ وهو يقتضي ثلاثة » لأنها أقل الجمع وقوله : # إلى ذكر الله » يقتضي 
ذاكرًا » فذلك أربعة ومن وجه خحمسة » لأن قوله : إذا نودي » يقتضي المنادي » وهو المؤذن 
وقوله : # فاسعوا 4 يقتضي ثلاثة » لأنها أقل الجمع » وقوله : ل إلى ذكر الله يقتضي الذاكر وهو 
الإمام » وعلی کل حال یجب أن یکون لهم من يصلح إمامًاء حتی إذا کان صبيًا أو مجنو لا 
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وإن تفر الناس قبل أن يركع الإمام ويسجد » ولم يبق إلا النساء والصبيان استقبل الظهر عند أبي 
-رحمه الله- وقالا إذا نفروا عنه بعدما افتتح الصلاة صلى الجمعة » فإن نفروا عنه بعدما 
ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة في قولهم جميعا خلانًا لزفر -رحمه الله- 


يجور . 


م (وإن نفر الاس ) ش: يعني إذا اقتدى الناس بالإمام في صلاة الجحمعة > ثم عرض للناس 
عارض إذا هم إلى النفور فنفروا وبقي الإمام وحده إن كان ذلك م: ( قبل أن يركع الإمام ويسجد) 
ش: يعني بعد الشروع ٠‏ لأنهم إن نفروا قبل شروعهم مع الإمام لايصلي الجمعة بلا خلاف» 
وا لحلاف في النفور بعد الشروع قبل الركوع والسجود لانذكره» وقوله م: (ولم يبق إلا النساء 
والصبيان ) ش: يعني لم ينفروا فلا يعتبر لبقائهم» لما يجيء عن قريب م: (استقبل الظهر عند أبي 

> رحمه الله - ) ش: ولو بقي معه رجلان أو صبيان أو نساء. وقال الثوري : إن بقي معه 
رجلان صلى الجحمعة › وبه قال بو ثور » وإن بقي معه واحد يصلي الجمعة . 

م: (وقالا ) ش: أي أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - م: (إذا نفروا عنه ) ش: أي عن الإمام 
م: (بعدما افتتح الصلاة صلى الحمعة ) ش: : وإن بقي وحده وبه قال المزني في قول م: (فإن نفروا عنه ) 

ش: أي عن الإمام م: : (بعدما ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة في قولهم جميعًا ) ش: آي في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله . 

م: (خلاقًا لزفر ) ش: فعنده يصلي الظهر » وعند مالك إن انفضوا بعد الإحرام ويسر 
رجوعهم بنى على إحرامه أربعا وإلا جعلها نافلة وانتظرهم » وإن انفضوا بعد ركعة » قال أشهب 
وعبد الوهاب > رحمهما الله : يتمها جمعة » وهو اختيار المزني » وقال سحنون : هو كما بعد 
الإحرام فيشترط إلى الانتهاء . 

وقال إسحاق : إن بقي معه اثناعشر صلى الجمعة . وظاهر كلام أحمد استدامة الأربعين . 
وقال النووي : لو حرم بالأربعين المشروطة ثم انفضرا فعنه خحمسة أقوال » أصحها يتمها ظهلً 
كالابتداء » وللمزني تخريجان : أحدهما: يتمها جمعة واحدة كقولهما . 

والثاني : إن صلى ركعة سجد فيها مها جمعة » وقيل إن بقي معه واحدة مها جمعة » 
ونص عليه في القديم ٠‏ وذكر ابن المنذر إن بقي معه اثنان لا يتمها جمعة وهو رواية البويطي . 

وقال صاحب «التقريب » : يحتمل أن يكتفى بالعبد والمسافرء وأقام الماوردي الصبي والمرأة 
مقامهما » فالحاصل بقاء الأربعين في كل الصلاة هل هو شرط أم لا ؟ قولان » فإن قلنا لا » فهل 
شرط بقاء عدد أو لا؟ قولان ء فإن قلنا فهل يفصل بين الركعة الأولى والثانية » أم لا؟ قولان . 
فإن قلنا : نعم » فلم يشترط قولان : أحدهما ثلاثة والآخر اثنان » فإذا أردت احتصار ذلك 
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وهو يقول إنها شرط فلا بد من دوامها كالوقت » ولهما أن الجحماعة شرط الانعقاد فلا يشترط 
دوامها كالخطبة › 


قلت: في المسألة حمسة أقوال : أحدها : يتمها ظهرا كيفما كان وهو الصحيح . والثاني : جمعة 
كيفما كان . والثالث : إن بقي معة اثنان مها جمعة وهو الأظهر . والرابع : إن بقي معه واحد 
أقها جمعة . الخامس : إن انفضوا أو بعضهم بعد تام الركعة يسجد فيها اتم جمعة › وإلا مها 
ظهرَا . 

م: (وهو يقول ) ش: أي يقول زفر فيما ذهب إليه م: (إنها ) ش: أي إن الجمعة عنه م: (شرط فلا 
بد من دوامها ) ش: كما في سائر الشروط م: (كالوقت ) ش: فإن دوامه شرط لصحة 
الجمعة» فكذلك دوام الجماعة . 

م: (ولهما ) ش: أي ولأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م: (أن الجماعة شرط الانعقاد ) 
ش: أي انعقاد الجحمعة لا شرط الأداء م: (فلا يشترط دوامها ) ش: والدليل على ذلك أن المقتدي إذا 
أدرك ركعة من الجمعة يقضى الحمعة بالاتفاق » وكذا إذا أدرك التشهد عندهماء خلاقا 
للحمد-رحمه الله - ثم حاجة المقتدي إلى الإمام فوق حاجة الإمام إلى المقتدي» لأن الإمام 
أصل» والمقتدي تبع » ودوام الإمام لم يحصل شرطًا لصحة صلاة المقتدي حتى صح صلاة 
المسبوق في الحمعة » مع أن حاجة المقتدي أكبر » فلأن لا يجعل دوام المقتدي شرطًا لصحة الإمام 
آولى . 

م: (كالخطبة ) ش: وجه التشبيه هو كون كل واحد من ا لجماعة والخطبة شرطا لانعقاد الجمعةء 
ولكن دوام اللخطبة ليس بشرط »فكذلك دوام المجماعة › ألا ترى أن الإمام بعدما كبر وسبقه 
الحدث فاستخلف من لم يشهد الخطبة اتم الجمعة › فكان استخلافه إياه بعد التكبير كاستخلافه 
بعد أداء ركعة » فهذامثله » وفي « التجنيس » : خطب وفرغ منها فذهب القوم كلهم وجاء 
آخرون وصلى بهم أجزأه » لأنه خطب والقوم حضور » وصلى والقوم حضور فتحقق شرط 
جواز الخطبة . 

وعند الشافعي : يجب استئناف الخطبة ولو عاد [بعد] ذلك القوم ولم يطل الفصل لم يجب 
استئنافها » ولو طال الفصل ففيه حلاف بين أصحابه » قيل يجب» وقيل لا يجب» كذا في «شرح 
الوجيز » وفي «الأجناس » : لو خطب وحده أو بحضرة النساء لم يجز » وبه قال الشافعي» وعن 
أبي حنيفة - رحمهما الله : يجوز » والصحيح الأول » وعن أبي يوسف - رحمه الله - لو 
خطب ولم يسمع الرجال جاز » ولا يضر تباعدهم » ولو حطب والقوم نيام أو صم جازت › 
ذكره في « الذخيرة » » ولو خطب بحضرة الإمام بغير إذنه لم يجز » والإذن بالخطبة إذن بالصلاة 
» وكذا الإذن بالصلاة إذن با لخطبة وقد سبق هذا ونظائره فيما سبق . 
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ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن الانعقاد بالشروع في الصلاة » ولا يتم ذلك إلا بتمام الركعة › لأن 

ما دونها ليس بصلاة › فلا بد من دوامها إليها بخلاف الخطبة لأنها تنافي الصلاة فلا يشترط 

دوامها ‏ ولا معتبر في بقاء النسوان وكذا الصبيان لأنه لا تنعقد بهم الجمعة فلا تتم بهم الجماعةق 
ولا تجب الحمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى 


م: (ولاأبي حنيفة - رحمه الله - أن الانعقاد بالشروع في الصلاة ) ش: تقديره : أن أبا حنيفة 
يقول: المقدمة الأولى صحيحة › وهي كون الجماعة شرط الانعقاد » والانعقاد إنغا هو بالشروع 
في الصلاة م: (ولا يتم ذلك ) ش: أي الشروع في الصلاة م: (إلا بتمام الركعة » لأن ما دونها ليس 
بصلاة ) ش: لكونه في محل الرفض » لأن ما دون الركعة معتبر من وجه دون وجه » فالأول : فيما 
إذايحرم ثم قطع يلزمه القضاء . 

والثاني : فيما إذا أدرك الإمام في السجود لا يصير مدركاللركعة» وصلاة الجمعة تغيرت 
من الظهر إلى الجمعة »فلا تغير إلا بتعين ولا تعين إلا بوجود الركعة» والذي يأتي بركعة يأتي 
بأركان الصلاة ولا يبقى عليه إلا الركن المكرر » والصلي مالم يقيد بالسجدة مستفتح لكل ركن › 
مكان ذهاب الجماعة » قيل : قيدها بالسجدة كذهابهم قبل التكبير» بخلاف مابعد تقييدها 
بالسجدة » فإنه مقيد للأركان لا يفتتح » فافهم ٠‏ فإنه موضع دقيق . 

م: (فلا بد من دوامها إليها ) ش: أي فلا بد من دوام الجماعة إلى الركعة.أي إلى تام الركعة» 
والفاء فيه نتيجة قوله : لأن ما دونها ليس بصلاة » وفى الحقيقة الفاء جواب شرط محذوف 
تقدیره : إن لم يكن ما دون الركعة صلاة فلا بد من دوام الجماعة إلى تمام الركعة . 

م: (بخلاف الخطبة ) ش: جواب عن سؤال مقدر تقديره بأن يقال : سلمنا أن الجماعة شرط 
دوام ا لخحطبة إلى تلك الغاية » وتقدير الجواب هو قوله م: (لأنها ) ش: أي لأن الخطبة م: (تنافي 
الصلاة ) ش: لأنه حين توجد الخطبة لا توجد الصلاة » وحين توجد الصلاة لا توجد الخطبة » 
والمنافاة بن الشيئين عبارة عن عدم الاجتماع بينهما في محل واحد » في زمان واحد م: (فلا يشترط 
دوامها ) ش: أي دوام الخطبة إلى الركعة › والفاء فيه مثل الفاء فيما قبلها . 

م: (ولا معتبر في بقاء النسوان ) ش: لأنه لا ينعقد بهن الجماعة » وهو متعلق بقوله إلا النساء 
والصبيان » بخلاف بقاء المسافرين وأصحاب الأعذار » ومن لم يشهد الخطبة م: (وكذا الصبيان ) 
ش: وكذا لا يعتبر بقاء الصبيان » وقد علل هذين الصنفين بقوله : م: (لأنه لا تنعقد بهم الجمعة فلا 
تتم بهم الجحماعة ) ش: وبه قال الشافعي - رحمه الله - وأحمد » بخلاف ما إذا بقي خلفه من العبيد 
والمسافرين ثلاثة » حيث يصلي بهم المجمعة عندنا » خلاقًا للشافعي - رحمه الله - وأحمد» 
فعندهما يصلي الإمام الظهر › لأنهما يشترطان أربعين رجلا أحرارا مقيمين كما ذكرنا . 

م: (ولا تجب الحمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى ) ش: أما المسافر فلما 
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روى البيهقي من حديث جابر » قال : قال رسول الله َة : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض » ” وفي إسناده ضعف » ولكن له شواهد 
ذكرها البيهقي وغيره . 

وروى الحافظ في « سننه ٠‏ عن تيم الدارمي » - رحمه الله- قال : سمعت رسول الله و 
يقول : « الحمعة واجبة إلا على خمسة : امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر آو عبد » . وقال ابن المنذر : 
وفي صلاة رسول الله يا الظهر بعرفة » وكان يوم الجمعة دليل على أن لا جمعة على مسافر"" . 

قلت : هذا وهم منه » فإن عرفات مفازة » ولا تقام ا لجمعة في المغازة عند الأئمة الأربعة 
خلافًا للظاهرية ولا يعتد بخلافهم » وحكي عن النخعي والزهري الوجوب على المسافر » وهو 
قول الظاهرية » وأماالمرأة فلما روى أبو داود - رحمه الله - في «سننه ٠‏ من حديث طارق بن 
شهاب-رحمهما الله - عن النبي إل قال : «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: 
عبد ملوك أو امرأة أو صبي أو مريض » "» وقال أبو داود : وطارق بن شهاب - رحمهما الله قد 
رأى النبي اة ولم يسمع منه شيتًا . 

قلت : هذا غير قادح في صحة الحديث فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة » وكذا قال 
النووي في « الخلاصة » » والحديث قال على شرط الشيخين › انتهى . 

ورواه الحاكم في « مستدرکه ٩‏ عن هریم بن سفیان به » عن طارق بن شهاب عن ابي موسی 
مرفوعًا » فقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وقد احتجا بهريم بن 
سفيان» ورواه ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر فلم يذكر فيه با موسى »وطارق بن 
شهاب يعد في الصحابة » وذكر الذهبي في « تجريد الصحابة »: وطارق بن شهاب البجلي 
الأحمسي له رؤية ورواية » وقد صرح ابن الأثير في « جامع اللأصول » بسماعه من النبي وا 
وفى « التهذيب » عن الزهري أنه صحابي أدرك الجاهلية» وصحب النبي بيو وعقد له ا مزني في 
أطراف « سننه » . وذكر له عدة أحاديث . ۰ . 


(۱) ضعيف : روا البيهقي(۳/ )۱۸٤‏ عن كامل بن طلحة عن ابن لهيعة حدثنا معاذ بن محمد عن آبي الزبير عن 
جابر. . . . مرفوعا . 

(۲) رواه البيهقي (۳/ ۱۸۳) عن محمد بن إسماعيل البخاري حدثني إسماعيل بن آبان ثنا محمد بن طلحة عن 
الحكم أبي عمرو عن ضرار بن عمرو عن أبي عبد الله الشامي عن تميم الداري . . . مرفوعا »قال أبو زرعة : 
منكر . انظر العلل )۲۱۲/١(‏ . 

(۳) رواه ابو داود [۱۰۹۷) عن هریم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب . . . مرفوعاء» وإسناده حسن . 


لأن المسافر يحرج في الحضور » وكذا المريض والأعمى 


وأما المريض والعبد فللأحاديث المذكورة » وقال ابن المنذر : وجمهور أهل العلم على أنه لا 
جمعة على مسافر ولا عبد » وهو قول الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز والشعبي والثوري 
وأهل المدينة والشافعي وأحمد - رحمهما الله - فى إحدى الروايتين فى العبد وإسحاق بن راهويه 
وأبي ثور » وعن الحسن أنها تجب على العبد الذي يؤدي الضريبة » وقال في «الذخيرة» : في 
رواية ابن سفيان الوجوب على العبد عند مالك » وقال صاحب «الذخيرة» : وهى مردودة 
با لحديث . 

وأما الأعمى فلا تجب عليه الجمعة سواء وجد قائدا أو لا » وكذاعلى المقعد والعاجز عن 
الوضوء والتوجه مع مساعد » وعندهمايجب عليهم مع وجود القائد والمساعد »وبه قال 
الشافعي- رحمه الله . 

وذكر المرغيناني : العبدلو أذن له مولاه فى المجمعة مخير » وفى «منية المفتى » : يجب 
عليه » وفي « المرغيناني :٠‏ في العبد الذي حضر باب الجامع مع مولاء يحفظ الدابة خلاف » 
والأصح أنه يصلي إذالم يخل بحفظ دابته » والمكاتب يجب عليه » وقيل : لا يجب عليه » 
ومعتق البعض في حال سعايته » كذلك في « جوامع الفقه » والأجير يومًا لا يذهب إلى الحمعة 
والجحماعة إلا بإذن المستأجر » وكذا قاله أبو حفص الكبير . وقال أبو علي الدقاق : ليس له منعه 
في المصر عن حضور الحماعة » لكن يسقط الأجر بقسطه. 

وفي «المجتبى ٠‏ : ولا تجب الجمعة على الأجير إلا بإذن المستأجر » أماالعبدلو أذن له 
مولاه» فهو مخير بين الجمعة والظهر » والمختفي من السلطان الظالم يباح له أن لا يخرج إلى 
الجمعة والجماعة » وتسقط بعذر المطر رالوحل . وفي «الذخيرة» : للمولى منع عبده من الجمعة 
والعيدين . 

م: (لأن المسافر يحرج في الحضور ) ش: هذا إلى قوله : « فإن حضروا» - تعليل عقلي ولم 
يذكر المصنف شيتًا من الحجج النقلية » قوله : يحرج » من حرج يحرج »من باب علم يعلم» 
فقال : حرج فلان في أمره إذا استدل عليه » ويقال حرج أيضًا إذا ضاق صدره » ويقال : مكان 
حرج بكسر الراء وفتحها أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية » والحرج بفتح الراء أيضًا 
الإثم » وقال ابن الأثير : الحرج في الأصل الضيق » ويقع على الإثم والحرام » وقيل الحرج 
أضيق الضيق » والحرج الذي يلحق المسافر » إما عدم وجدان أجير يحفظ رحله إذا ذهب إلى 
الجمعة أو خحوف انقطاعه عن رفقته . 

م: (وكذا المريض والأعمى ) ش: وكذا يحرج الأعمى والمريض في الحضور إلى الجمعة» 
والحرج مرفوع شرعا . 
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والعبد مشغول بخدمة المولى » والمرأة بخدمة الزوج » فعذروا دفعا للحرج والضرر › فإن حضروا 
وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت؛ لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام › ويجوز 


وفي « قنية المنية ‏ : إن وجد المريض ما يركبه فهو كالأعمى على الخلاف إذا وجد قائدا ء 
وقيل : لا يجب عليه اتفاقًا كالمقعد » وقيل : هو كالقادر على المشي » فيجب في قولهم› وهو 
الصحيح . 

قلت : ينبغي أن يكون الصحيح عدم الوجوب » لأن في إلزامه الركوب والذهاب إلى الجحمعة 
زيادة المرض فلا يلزم بالحضور » والممرض قيل كالمريض والأصح أنه إن يبقى ضائقًا بخروجه فهو 
عذر . 

م: (والعبد مشغول بخدمة المولى ) ش: فإذا ألزم الحضور يحصل الضرر لمولاه بترك الخدمة › 

فصار كالحج والجهاد » بخلاف الصلاة المفروضة لأنه يؤديها بنفسه في زمان يسير فلا يلزم الضرر 
بالمولى » وكذاالصوم لأنه قادر على المجحمع بينه» و بين خحدمة المولى م: (والمرآة بخدمة الزوج) ش: 
أي والمرأة مشغولة بخدمة الزوج » فإذا ألزمت بالحضور حصل الضرر م: ( فعذروا) ش: أي إذا كان 
كذلك فهم عذروا وهو على صيغة المجهول المبني للمفعول » والضمير فيه يرجع إلى المسافر 
والمرأة والمريض والعبد والأعمى م: (دفعًا للحرج والضرر ) ش: أي لدفع المشقة» وهو نصب على 
والضرر في بعضهم . 

م: (فإن حضروا ) ش: أي فإن حضر هؤلاء ا مذكورين في يوم الجمعة إلى الصلاة م: (وصلوا 
مع الاس أجزأهم عن فرض الوقت ) ش: أي آجزأتهم الجمعة عن الظهر . وقال ابن قدامة : لا 
نعلم في هذا خلافاً. وقال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن النساء لو صلين 
ا لجمعة يجزئهن عن الظهر » مع إجماعهم على أن لا جمعة عليهن» انتهى . 
يحتسبن بها من الظهر » ولأن هؤلاء من أهل الفرض »والرخصة لهم في ترك السعي للعذر › 

م (لأنهم ) ش: أي لأن هڙلاء المذكورين م: (تحملوه ) ش: أي الحرج م: (فصاروا كالمسافر إدا 
الجمعة . 
الشافعي - رحمه الله - في أصح قوليه » وفي قول : إن كان صاحب العذر أحدا من أربعين رجلاً 
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وقال زفر -رحمه الله- : لا يجزئه لأنه لا فرض عليه » فأشبه الصبي والمرأة . ولنا أن هذه 

رخصة» فإذا حضروا يقع فرضًا على ما بيناه » أما الصبي فمسلوب الأهلية › والمرأة لا تصلح 

لإمامة الرجال » وتنعقد بهم الحمعة » لأنهم صلحوا للإمامة فيصلحون للاقتداء بطريق الأولى › 

ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته . 
وقال زفر -رحمه الله-: لا یحزئه 


لا يجوز . وقال مالك : لا تصح إمامة العبد . وقال أحمد - رحمه الله : لايجوز خلف العبد 
والمسافر » وفي الحل منع ذلك من جواز إمامة المسافر في الجمعة › قيل : هو خطأً . 

م: ( وقال زفر - رحمه الله : لا يجزئه ) ش: أي لا يجزيء كل واحد منهم أن يوم م: ( لأنه لا 
فرض عليه ) ش: أي فرض صلاة الجمعة م: (فأشبه الصبي والمرأة ) ش: في عدم جواز إمامتهما . 
وفي «جوامع الفقه» روى عن أبي يوسف مثل قول زفر . 

م: (ولنا أن هذه رخصة ) ش: أي سقوط الجمعة عن المذكورين رخحصة » وتأنيث الإشارة 
باعتبار الخبر » وإنغا كان السقوط رخصة لهم دفعًا للحرج م: (فإذا حضروا يقع فرضًا ) ش: يعني إذا 
تركواالرخصة وحضرواوصلوايقع ما صلواعن فرض الوقت » لأن الإسقاط عنهم لدفع 
الحرج» والقول بعدم الجواز يؤدي إلى الحرج » وفيه فساد الوضع م: (على ما بيناه ) ش: شار به 
إلى قوله : لأنهم تحملوه . 

م: (أما الصبي فمسلوب الأهلية ) ش: جواب عن قول زفر : فأشبه الصبي »ؤتقریره : أن 
الصبي لا أهلية له لعدم البلوغ » فالقياس عليه لا بجوز م: (والمرأة لا تصلح لإمامة الرجال ) ش: هذا 
أيضا جواب عن قول زفر : فأشبه المرأة »> وهو ظاهر . 

م: (وتنعقد بهم الجمعة ) ش: هذه مسألة متبرأة » أي تنعقد بالمسافر والعبد والمريض الجمعة م: 
(لأنهم صلحوا لاإمامة فيصلحون للاقتداء بطريق الأولى ) ش: لأن من جازت إمامته في الجمعة يعتد 
به في العدد » وفيه إشارة إلى رد قول الشافعي - رحمه الله - أن هؤلاء لا تصلح إمامتهم » فلا 
يعتد بهم في العدد الذي تنعقد بهم الجحمعة . 

م: (ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ) ش: أي قبل أن يصلي الإمام 
الجحمعة» قيد به لأنه إذا صلى الظهر في منزله بعدما صلى الإمام الجمعة جاز بالاتفاق م: (ولا عذر 
له ) ش: أي والحال أنه لا عذرله » قيد به لأن المعذور إذا صلى الظهر قبل صلاة إمام الجمعة 
يجوز بالاتفاق » والمعذور مثل المسافر والعبد والمريض والمرأة م: ( كره له ذلك ) ش: أي ما فعله 
من صلاته في منزله قبل صلاة إمام الحمعة » وجه الكراهة مخالفة إمام الجمعة م: (وجازت صلاته) 
ش: عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وابن نافع والشافعي رحمهم الله - في القدي . 

م: (وقال زفر - رحمه الله : لا يجزئه ) ش: وبه قال مالك وأحمد والشافعي - رحمهم الله - 

۷۳ 


لأن عنده الجحمعة هي الفريضة أصالة › والظهر كالبدل عنها » ولا مصير إلى البدل مع القدرة على 
الأصل . ولنا أن أصل الفرض هو الظهر فى حق الكافة ‏ هذا هو الظاهر . إلا آنه مأمور بإسقاطه 
بأداء الجمعة » وهذا لأنه متمكن من أداء الظهر بنفسه دون الجمعة لتوقفها على شرائط لا تتم به 
وحده » وعلى التمكن يدور التكليف › 
في المجحديد » وقال ابن المنذر : والفرض هو الذي في بيته إذا كان الإمام يؤخر الجمعة » وقال 
الحكم بن عيينة : يصلي معهم ويصنع الله ما يشاء م: (لأن عنده ) ش: أي لأن عند زفر م: (الجحمعة 
هي الفريضة أصالة ) ش: أي من حيث الأصالة » لأنه مأمور بالسعي إليها منهي عن الاشتغال 
بالظهر مالم يتحقق فوت الجمعة » وهذا صورة الأصل م: ( والظهر كالبدل عنها ) ش: أي عن 
الجمعة م: (ولا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل ) ش: كالتيمم مع القدرة على الماء » وإنما 
قال : والظهر كالبدل عنها »ولم يقل : والظهر بدل عنها لأن الأربع لا تكون بدلا عن الركعتين 
حقيقة . م: ( ولنا أن أصل الفرض هو الظهرء في حق الكافة) ش: أي في حق الناس كافة م: (هذا هو 
الظاهر ) ش: أي كون أصل الفرض هو الظهر » ظاهر المذهب عند أصحابنا الثلاثة » وشار به إلى 
أن في هذا اختلاف الرواية » ففي «الذخيرة) : فرض الوقت الظهر عند أبي حنيفة - رحمه الله - 


وأبي يوسف - رحمه الله - وهو قول محمد - رحمه الله - الأول » وفي قوله الآخر : الفرض 
أحدهما غير معين » وإغا يتعين بالفعال إلا أن الجمعة آكد من الظهرء وفي «الينابيع » : وقيل : 
الفرض أحدهما أو فرضها الحمعة » حتى لو صلاهما فالفرض هو الجمعة تقدمت أو تأخرت . 

وفي «المرغيناني » و« الولوالجي » : وقيل الواجب كلاهما ويسقطان بأداء الجمعة» وفي 
«المفيد » قال أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله - : فرض الوقت الظهر »لكن أمر غير المعذور 
بإسقاطه با لحمعة حتمًا والمعذور رخحصة . وقال محمد -رحمه الله : فرض الوقت الجمعة »> لكن 
رخص له بإسقاطها بالظهر › ومثله في «المحيط ٠»‏ وفي « الينابيع » : هو أصح أقواله » وعن 
محمد - رحمه الله- أنه قال : لا أعلم فرض الوقت ما هو» وإغا الفرض مااستقر عليه فعله . 
(وهذا) ش: أي ما ذكرنا من كون الظهر هو الأصل وكونه مأمورا بإسقاطه بأداء امجحمعة م: (لأنه) 
ش: أي لأن ا مكلف م: (متمكن من أداء الظهر بنفسه ) ش: أي وحده م: ( دون الجمعة ) ش: أي غير 
متمكن من أداء الجمعة م: (لتوقفها على شرائط ) ش: خارجة عن قدرته ؛ هي الإمام والخطبة 
والجماعة والمصرم: (لا تتم ) ش: تلك الشرائط م: (به ) ش: أي با مكلف . 

م: ( وحده) ش: من عدم قدرته عليهام: ( وعلى التمكن يدور التكليف ) ش: لان مدار 
التكليف على الوسع بالنص » فدل ذلك أن الظهر هو فرض الوقت » لكن عليه إسقاطه بالجمعة 
عند وجود شرائطها كما ذكرنا » ألا ترى أن الجمعة إذا لم تصل حتى خرج الوقت يقضي الظهر لا 


4: 


فإن بدا له أن يحضرها فتوجه إليها والإمام فيها بطل ظهره عند أبي حنيفة -رحمه الله- بالسعي . 
الجمعة » فلو لم يكن فرض الوقت الظهر لم يقض الظهر بل الجمعة . 

وثمرة الخلاف بين محمد - رحمه الله - وصاحبيه على غير ظاهر الرواية» فظهر فيمن تذكر 
أن عليه فجر يومه يخاف فوت الجمعة إن اشتغل بالفجر فعندهما لا تجزئه الجمعة » لأن فرض 
الوقت هو الظهر » فإذا ترك الجمعة أمكنه فعل الظهر من غير فوات» وعند محمد يصلي الجمعة 
لأن فرض الوقت هي الجمعة » فصار كالذي يذكر فجر يومه في آخر وقت الظهر » حيث يصلي 
الظهر لئلا يفوت فرض الوقت . ۰ 

م: (فإن بدا له آن يحضرها ) ش: أي فات ظهر لهذا الذي صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل 
صلاة الإمام ولا عذر له أن يحضر للجمعة م: (فتوجه إليها ) ش: إلى الجحمعة م: (والإمام فيها ) ش: 
أي والحال أن الإمام في صلاة الجمعة لم يفرغ منها م: ( بطل ظهره ) ش: الذي صلاه في منزله م: 
(عند أبي حنيفة بالسعي ) ش: أي بمجرد سعيه » سواء أدرك الإمام أو لا . 


وها هنا قيدان : الأول : قوله : فإن بداله أن يحضرها ؛ لأنه إذا خرج لا يريد الجمعة لا 
يرتفض ظهره بالاتفاق . 

الثاني : قوله : فتوجه والإمام فيها لأنه إذا توجه بعد فراغ الإمام لا يرتفض ظهره بالاتفاق » 
وقد اختلفت عبارات كتب أصحابنا في هذا الباب . ففي « المحيط » لو توجه إليها والإمام لم 
يؤدها إلا آنه لا يرجى إدراكها لبعد المسافة لم يبطل ظهره في قول أبي حنيفة - رحمه الله - عند 
العراقيين » ويبطل عند البلخيين » وهو الصحيح . 

ولو توجه إليها ولم يصلها الإمام بعذر أو بغير عذر » اختلفوا في بطلان ظهره » والصحيح 
أنه لا يبطل » وعن الحلواني لو لم يخرج من البيت ولكن أداها قبل الخروج إذا كان البيت واسعًا 
لم يبطل مالم يجاوز الحتبة » وقيل يبطل إذا خطا خطوتين » وفي «التحفة ‏ هو على وجهين : 
الأولى إن صلى معه أو أدركه في الصلاة بعدما فاته يبطل ظهره بلا خلاف . والثانى حين سعى 
كان الإمام في اجحمعة » لكن عند حضوره كان قد فرغ منها » فكذلك عنده » وعندهما لم ينقض 
مالم یشرع معه . 

وفي «الأسبيجابي» لو صلى الظهر في بيته ثم خرج إلى الجمعة وقد فرغ اللإمام لا يرتفقض 
الظهر في قولهم »ولو أنه حين حرج كان الإمام فيها » فلما انتهى إليه فرغ منها يرتفض عنده » 
خلاقًا لهما . وفي «المحيط» ذكر الطحاوي أنه إذا كان خروجه وفراغ الإمام معا لم ينقض ظهره » 
وفي ‏ الينابيع “ : إذا توجه والإمام فيها أو لم يشرع بعد بطل ظهره . وفي «المبسوط » : يعتبر 
سعيه بعد اتفصاله من داره . وفي قنية المنية : ير تفض الظهر عنده بأداء بعض الحمعة » وعندهما 
لا يرتفض مالم يؤدها » هذا روى الحسن ومثله في «الحيط) . 

Vo 


وقالا لا يبطل حتى يدخل مع الإمام ؛ لأن السعي دون الظهر فلا ينقضه بعد تمامه » والجحمعة فوقها 


وفي «التحفة » و« المختلف »: لو صلى المعذور الظهر ثم أدرك الجمعة لا يبطل ظهره عند 
زفر » لأنه قدر على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل » وعندنا ينقض لأنه إذا أدى الجمعة 
كانت هي الفرض عليه فلا يبقى الظهر ضرورة للتنافي . وفي «خزانة الأكمل » عن أبي يوسف - 
رحمه الله - صلى بقوم الظهر يوم الجمعة ثم دخل مع الإمام في صلاة الجمعة فصلى بعضها ثم 
أفسدها أجزأته الظهر في منزله » ولو أتعها مع الإمام انقلبت ظهره تطوعا وبقي للقوم فريضة › 
وكذا في « المحيط ». 

م: (وقالا : لا بطل حتى يدخل مع الإمام ) ش: كذا ذكروا قولهما في شرح «الجامع الصغير » 
وكذا ذكر أبو بكر الرزاي » والأسبيجابي في شر حيهما «لمختصر الطحاوي »» وكذاذكر القدوري 
في شرح «مختصر الكرخي » حيث قال : وقالا يبطل الظهر حتى يكبر للجمعة › وهذاكله يدل 
على أن الظهر ينقض عندهما بمجرد الشروع مع الإمام » وذكر خواهر زاده في « مبسوطه » أن 
قولهما لا يرتفض الظهر مالم يؤد الجمعة كلهاء حتى إذا شرع في الجمعة مع الإأمام ثم إنه تكلم 
قبل أن يتم الجحمعة» فإنه يرتفض عند أبي حنيفة-.رحمه الله - » وعندهما لا يرتفض »ثم قال : 
هکذا ذکر الحسن في کتاب صلاته . 

م: (لأن السعي دون الظهر ) ش: لأنه ليس مقصود بنفسه والظهر مقصود بنفسه م: (فلا ينقضه 
بعد تمامه ) ش: أي فلا ينقض السعي الظهر بعد تام الظهر لأن الأعلى لا ينتقض بالأدنى م: 
(والجحمعة فوقها ) ش: أي فوق الظهر › وإنغا أنث الظهر باعتبار الصلاةم: (فينقضها ) ش: آي إذا 
كانت المجمعة فوق صلاة الظهر فتنقض صلاة الظهر › لأنا أمرنا يإسقاط الظهر بالجمعة فجاز أن 

م: (وصار ) ش: أي هذا الذي بدا له أي يتوجه والإمام فيها ولم يدخل معه م: ( كما إذا توجه 
بعد فراغ الإمام ) ش: من صلاة ا لحمعة فإنه لا يبطل ظهره بالاتفاق . 

م: (وله ) ش: أي ولأبي حنيفة - رحمه الله - م: (أن السعي إلى الجمعة من خصائص الجمعة) 
ش: لأنه من الفروض المختصة بالجمعة لقوله تعالى: % فاسعواإلی ذکر الله # ٩(‏ : 
الجمعة)» وقد نهى عن السعى فى سائر الصلوات + لما روي عن أبى هريرة أنه قال : سمعت رسول 
الله كيل يقول ٠:‏ إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تشون » عليكم السكينة فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتوا »» رواه الأئمة الستة وغيرهم . 

وذكر في «الأسرار » أن وجه كون السعي من خصائص الجمعة هو أن صلاة الجمعة صلاة 
حصت بمكان» لا يكن الإقامة إلا بالسعي إليهاء فصار السعي خصو صًا به دون سائر 
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فينزل منزلتها في حق ارتفاض الظهر احتياطًا » بخلاف ما بعد الفراغ منها لأنه ليس بسعي إليها . 
ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر › 
الصلوات» فإنه يصح أداؤها في كل مكان > فإذا صار من خصائص الحمعة شرعا أشبه الاشتغال 

فإن قلت : كيف لا يبطل الظهر إذا توضاً يريد الجمعة والطهارة من فروضها . 

قلت : سلمنا أنها من فروضها ولكن ليست من الفروض المختصة بها » واعترض على أصل 
أبي حنيفة - رحمه الله - بمسألة القارن » فإنه إذا وقف بعرفات قبل أن يطوف بعمرته يصير رافضًا 
لها » ولو سعى إلى عرفات لا يصير به رافضًا للعمرة . وأجيب بأن في العمرة روايتان ذكرهما أبو 
بكر الرازي أحدهما : رافضً لعمرته بمجرد التوجه كما فى السعى إلى الجمعة فلا يرد الاعتراض› 
والآخحرى : أنه لا يكون رافضا لعمرته حتى يقف بها وهي الرواية المشهورة » ووجه الفرق أن 
الأمر وارد برفض الظهر بخلاف رفض العمرة » فإنه حرام » فلم تجز إقامة التوجه مقام الوقوف . 

فإن قلت : الظهر قوي لأنه حسن لعنى في نفسه » والسعي ضعيف لأنه جعنى في غيره › فلا 
ينقض الضعيف القوي . 
الماء اعتبرفيه صفة الماءلا صفة نفسه» فلما قام مقام القوي صار هو قويًا في نفسه . 

فإن قلت : السعي الموصل إلى الجمعة مأمور به » والسعي الذي لا يدرك به الجمعة غير 
موصل فيجب أن لا تبطل به الظهر . قلت : الحكم به دائر بين الإمكان لكون الإمام في الجمعة › 
واللإدراك مكن في الجمعة بإنذار أهل إيأه بالإدراك . 

م: (فينزل منزلتها ) ش: أي فإذا كان الأمر كذلك فنزل السعي منزلة المجمعة م: ( في حق 
ارتفاض الظهر احتياطًا ) ش: أي لأجل الاحتياط »إذالأقوى يحتاط في إثباته » ما لا يحتاط في 
إثبات الأضعف م: ( بخلاف ما بعد الفراغ منها ) ش: هذا جواب عن قياسهما » أي بخلاف إدراكه 
بعد فراغ اللإمام من الحمعة م: ( لأنه ليس بسعي إليها ) ش: أي إلى الحمعة فلا يبطل الظهر»› وما قيل 
أن السعي المذكور في النص نفس الشيء لا المشي بصفة العدو › والإسراع لا يخلو عن نظر »وهو 
موضع التأمل . وفي «العتبية» سرعة المشي والعدو غير واجب عندنا وعامة الفقهاء » واختلف في 
استحبابه » والأصح أن يشي على السكينة والوقار . 

م: (ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر ) ش: وقال الشافعي -رحمه 
الله-: لا يكره لهم ذلك بل هو أفضل كما في سائر الأيام » ولكنهم يخفونها حتى أن من رآهم لا 
يظنهم راغبون عن الإمام . وفي « الحلية »قال الشافعي - رحمه الله: المستحب لأصحاب 


VY 


وكذا أهل السجن » لما فيه من الإخلال بالمجحمعة › إذ هي جامعة للجماعات » والمعذور قد بقتدي 
به غيره بخلاف أهل السواد ؛ لأنه لا جمعة عليهم › 

الأعذار أن يؤخروا الظهر بجماعة إلى فوات الجمعة ثم يصلونها » ولكن يجب عليهم إخفاؤها 

لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام . 

وفي شرح الوجيز! فيه وجهان : أحدهما : لايستحب ٠»‏ لأنالجماعة في هذااليوم 
الجمعةء وهو قول مالك وأبي حنيفة - رحمهما الله - وأصحهما أنه يستحب » وبه قال أحمد 
والثوري ٠‏ ولو صلى المعذور ظهره في بيته ثم حضر وصلى الحمعة فجمعته تطوع في الجديد › 
وبه قال زفر . وقال الشافعي - رحمه الله - في القديم : يحتسب الله تعالى بأيتها شاء » وفي 
«الغاية»: ولو صلى ال معذورون الظهر أجزآهم » وكرهه الحسن وأبو قلابة كقولنا » وقال قوم : 
يصلون جماعة » روي ذلك عن ابن مسعود . وقال الثوري : وربا فعلته أنا والأعمش › وبه قال 
إياس بن معاوية وأحمد وإسحاق . 

م: (وكذا آهل السجن ) ش: أي وكذايكره لأهل السجن إذا صلوا الظهر يوم الجمعة 
بجماعة» ورخص مالك - رحمه الله - لأهل السجن والمسافرين والمرضى أن يجمعواء واختلف 
قوله في القدي : تفوتهم الجمعة » فحكى ابن القاسم عنه أنهم يصلون أفرادا أربعا . وفي «جوامع 
الفقه » : أصحاب الأعذار » ومن لا تجب عليه ا لجمعة إذا صلوا الظهر بلا أذان ولا إقامة فرادى 
من غير جماعة كان أحسن . وفي «خزانه الأكمل» : يصلي المعذور بأذان وإقامة في بيته . وفي 
«الولوا جي» لا يؤذن ولا يقيم في السجن وغيره كصلاة الظهر . وفي «المبسوط » : لو صلى 
الإمام الظهر بأهل المصر جازت صلاتهم وقد أساءوا . وفي « المرغيناني » : إذا منع الإمام آهل 
المصر أن يجمعوا لا يجمعون » وقال أبو جعفر : هذا إذا منعهم باجتهاد وأراد أن يخرج تلك البقعة 
أن تكون مصرا » فأما إذا نهاهم تعنتًا أو إضرارا بهم» فلهم أن يجمعوا على من يصلي بهم» 
وزعم أبو إسحاق المروزي من الشافعية - رحمهم الله - أنها تصح على كلا القولين ولم يوافقوا 
عليه . 

م: ( لما فيه ) ش: آي لا في الفعل المذكور وهو صلاة المعذورين الظهر بجماعة وصلاة آهل 
السجن كذلك م: (من الإخلال بالجمعة إذ هي جامعة للجماعات ) ش: كلمة إذ للتعليل» وهي ترجع 
إلى الحمعة . 

م: (والمعذور قد يقتدي به غيره ) ش: أي غير المعذور فلا يذهب إلى الجمعة فيخل بالجمعة م: 
(بخلاف أهل السواد ) ش: وهم أهل القرى م: (لأنه لا جمعة عليهم ) ش: وكذا أهل المفاوز الذين 
يسقط عنهم شهود الجمعة » لأن يوم الجمعة في حقهم كسائر الأيام » ويعرى صنعهم عن شبه 
مخالفة الإإمام والسواد الأعظم م: (وإن فعلوا ذلك ) ش: أي وإن فعل المعذورون الصلاة بالجماعة . 
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ولو صلى قوم أجزأهم لاستجماع شرائطه . ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدركه 
وبنى عليها الجمعة › لقوله بياة: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » وإن كان أدركه في التشهد 
أو في سجود السهو بنى عليها الجحمعة عندهما . 


م: ( ولو صلی قوم أجزأهم ) ش: فعليهم ذلك م: ( لاستجماع شرائطه ) ش: الضمير في شرائطه 
يرجع إلى الفعل الذي دل عليه قوله - فإن فعلوا - المراد بالفعل هو صلاتهم بالجماعة . 

م: (ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدركه ) ش: سواء أدركه في الركعة الأولى أو في 
الثانية م: ( وبنى عليها الجمعة ) ش: أي على ما أدركه كسائر الصلوات م: ( لقوله 4ل : ما آدركتم 
فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) ش: هذا الحديث رواه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله َة : « إذا أقيمت الصلاة فلا نأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة › 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فوا »٠‏ ولفظ الجميع فيه فأتموا » ولقظ المصنف أخرجه أحمد في 
«(مسنده »وابن حبان في «صحيحه» عن سفيان بن عيينة عن الزهري وغيره» وقال بو داود : قال 
فيه ابن عيينة وحده : فاقضوا » وقال البيهقي : لا أعلم أحدا روى عن الزهري فاقضوا إلا ابن عيينة 
وحده وأخطاً . 


قلت : فى كل ما قالوانظر › فقد رواه أحمد فى «مسنده ٠‏ عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري به وقال: فاقضوا› ورواه البخاري في تابه المفرد في الأدب من حديث الليث عن 
الزهري به » وقال :فاقضوا »ومن حديث سليمان عن الزهري به نحوه» ومن حديث الليث عن 
يونس عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد » وعن أبي هريرة كذلك » ورواه أبو نعيم في «المستخرج» 
عن أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري به نحوه» فقد تابع ابن عيينة جماعة . 

فإن قلت : هل فرق بين توا وبين فاقضوا في الاستدلال . 

قلت : استدل بأتموا من قال : إن الذي يدركه المأموم هو أول صلاته » واستدل بفاقضوا من 
قال : إن الذي یدرکه هو آخر صلاته . 

وقال صاحب «التنقيح» : والصواب عدم الفرق » فإن القضاء هو الإتقام في عرف 
الشارع» قال الله تعالى : فإذا قضيتم مناسككم 4[ البقرة الآية : ]٠‏ . وقال : # فإذا قضيت 
الصلاة # . 

م: (وإن كان أدركه في التشهد ) ش: أي وإن أدرك الإمام حال كونه في التشهد م: (أو في 
سجود السهو ) ش: أي إذا أدرك الإمام حال كونه في سجود السهو م: (بنى عليها الجمعة ) ش: أي 
بنى على صلاة الإمام الجمعة » معناه يصلي ركعتين م: (عندهما ) ش: أي عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف - رحمهما الله - وقال ابن المنذر: وهو قول النخعي » والحكم بن عتيبة وحماد وداود . 
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وقال محمد -رحمه الله- إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى 
عليها الظهر › لأنه جمعة من وجه » ظهر من وجه » لفوات بعض الشرائط في حقه › فيصلي أربعا 
اعتبار؟ للظهر › 

م: (وقال محمد- رحمه الله -: إن أدرك معه ) ش: أي مع اللإمام م: (أكثر الركعة الثانية ) ش: 
أراد بأكشر الركعة الثانية أدرك في الركوع م: (بنى عليها الجمعة ) ش: أي على صلاة الإمام الجمعة 
> يعني يصلي ركعتين م: ( وإن أدرك أقلها ) ش: أي أقل الركعة الثانية بأن أدرك بعد ركوع الثانية م: 
(بنى عليها الظهر ) ش: يعني بنى على الحمعة التي صلاها الإمام صلاة الظهر » يعني يصلي أربع 
ركعات » وبقول محمد قال الزهري وزفر والشافعي ومالك وأحمد- رحمهم الله- » وجعل 
النووي قول أبي يوسف - رحمه الله - معهم »وهو غلط . 

وقال النووي في شرح المهذب » : وإن أدركه بعدما رفع الإمام رأسه لم يدرك الجمعة بلا 
خلاف عندهم » وفي كيفية نيته وجهان » أحدهما ينوي الظهر لأنه الذي يؤديه به وأصحهما › 
وبه قطع الروياني في «الحلية» ينوي الجمعة موافقة للإمام . قلت : يبعد أن يصلي الظهر بنية 
الجمعة » وهذالو نوى الظهر في الابتداء لايصح › وعندأحمد على مااختاره الحربي ينوي 
ظهرَا» ولو نوى الجمعة لا يجزئه . وقيل : ينوي جمعة حتى يخالف الإمام . 

فإن قلت : ذكر في المنافع والحواشي أنه ينوي الحمعة بالإجماع . 

قلت : هو محمول على اتفاق أصحابنا » فكيف يكون إجماعًا » وفيه خلاف للشافعية 
والحنابلة . 

فإن قلت : كيف جعل الركوع أكثر الركعة الثانية ؟ 

قلت : لأن الأصل في الصلاة الأفعال وأكثرها هو الركوع والسجود . 

فإن قلت : لم يقل المصنف وإن أدرك معه الركعة الثانية . 

قلت : لغلا يتوهم أنه إذا أدرك القيام يبني عليه المجمعة » وإلا فلا » فيكون هذا بياتًا لثلاث 
مسائل » وهي إدراكه في القيام قبل القراءة وفيه بعد القراءة » وفي الركوع وبيان أنه لو أدركه في 
القومة لا يبني على الجمعة لعدم إدراك الأكثر > والسجود الذي يأتي به مع الإمام لا يعتد به . 

م: (لأنه جمعة من وجه » ظهر من وجه ) ش: أما كونه جمعة من وجه فباعتبار ماوجدمن 
شرائط الجمعة فيما أدرك التحرية والجحماعة والإمام » وأما كونه ظهراً من وجه فباعتبار ما عدم من 
الشرائط فيما يقضى كالحماعة والإمام م: (لفوات بعض الشرائط في حقه ) ش: أي في حق هذا الذي 
أدرك أقل الجحمعة وهو الجماعة » والإمام كما ذكرنا م: (فيصلي أربعًا ) ش: أي إذا كان كذلك يصلي 
أربع ركعات م: (اعتبار للظهر ) ش: أي يعتبر اعتبارا لجانب الظهر . 
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ويقعد لا محالة على رأس الركعتين اعتبارا للحمعة » ويقرأ فى الأخريين لاحتمال النفلية » ولهما 
أنه مدرك للجمعة فى هذه الحالة » حتى يشترط نية المجحمعة وهى ركعتان » ولا وجه لما ذكره ؛ 
لأنهما مختلفان فلا يبنى أحدهما على تحرية الأخرى . 


م: (ويقعد لا محالة ) ش: بفتح الميم » معناه هنا لا بد » والميم زائدة » فعلى هذايجوز أن 
يكون المحيلة وهو الحيلة وأن يكون الحول وهو القوة والحركة » وعلى كل حال وزنها مفعلة م: 
(على رأس الركعتين ) ش: وهما اللتان الكاملتان للإمام م: (اعتبارا للجمعة ) ش: أي نظرًا لجانب 
الجمعة » والحاصل أنه يعمل بالشبهين ولزوم القعدة الأولى » رواه الطحاوي عن مخمد كماهو 
لازم للإمام » وفي رواية المعلى عنه لا تلزمه القعدة الأولى لأنها ظاهر من وجه فلا تكون القعدة 
الأولى واجبة . وقيل وجوبها للاحتياط . 

قلت : فقال السرخسي : هذا الاحتیاط لا معنی له › فإنه إن کان ظهرا فلا بیکنه بناؤها على 
تحرية عقدها للجمعة » ولهذا لو دخل وقت العصر وهو في الجمعة يستقبل الظهر » ولا يبنيه على 
تحرية الجحمعة ٠‏ وإن كان جمعة فا جمعة لا تكون أربعًا » وفي «المرغيناني» روي عن الشيخ الإمام 
الزاهد أبي حفص الكبير أنه قال محمد - رحمه الله- يصير مؤديا للظهر بتحرية المجمعة وقد 
جاءت به الآثار . وي المنتقى» مسافر أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد صلى أربعًا بالتكبير 
الذي دحل معه ولم يجده خلاقًا » وقالت طائفة : من لم يدرك الخطبة صلى أربعًا » روي هذا 
القول عن عطاء وطاوس ومكحول ومجاهد محكي عن عمر - رضي الله عنه - لفوات الشرط 
وهو الخطبة في حقه » قيل لابن سيرين : إن من لم يدرك الخطبة صلى أربعا وهو قول أهل 
مكة» فقال : ليس لهذامعنى . 

م: (ويقرأ في الأخريين ) ش: أي ويقرأ ما تجوز به الصلاة في الركعتين الأخريين اللتين 
يصليهما هذا المسبوق للاحتياط م: (لاحتمال النفلية ) ش: أي لاحتمال كون ما بين الركعتين 
نفلاً؛ لأنا ذكرنا أن فيه شبهين » فكان في ذلك إعمال الدليلينء وهو أولى من إهمال أحدهما . 


م: (ولهما ) ش: أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - م: (آنه ) ش: أي أن هذا 
المدرك لأقل الركعة الثانية م: (مدرك للجمعة في هذه الحالة ) ش: وهي الحالة التي أدرك الإمام فيها 
م: (حتى يشترط نية الجمعة ) ش: حتی لو نوی غيرها لا يصح م: (وهي رکعتان ولا وجه لما ذکره ) ش: 
أي لا وجه لما ذكره محمد من قوله لأنه جمعة من وجه ظهر من وجه إلى آخره م: (لأنهما ) ش: أي 
لأن الجمعة والظهر م: (مختلفان ) ش: حقيقة وحكمًا »> لأن الجمعة ركعتان » فيشترط فيها ما لا 
يشترط في الظهر » والظهر ربع ركعات فالأربع خلاف الاثنين » فإذا كان كذلك م: (فلا یبنی 
أحدهما على تحرية الأخرى ) ش: للاختلاف بينهما . 

فإن قلت : فيما ذكراه تحرية | لجمعة مع عدم شرطها وذلك فاسد . قلت : وجوده في حق 


۸١ 


الإمام جعل وجودها في حق المسبوق » كمافي القراءة . 

فإن قلت : ذكر المصنف قوله- عليه السلام- : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضو»' . 

قلت : وهو حديث صحيح في معرض الاستدلال لأبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- 
فما وجه قوله بعد ذلك » ولهما أنه مدرك للجمعة إلخ . 

قلت : لا مانع من ذلك لأنه يجوز الاستدلال على مطلوب واحد بالمنقول والمعقول » بل 
هو أقوى أو نقول كان الأول استدلالاً على ما إذا كان الذي أدركه أكثر» وذلك متفق عليه 
فحينئذ ليس الاستدلال لهما فقط بل لهم جميعا » وكون الحديث يدل على المطلوب الثاني لهما 
أيضاً لا ينافيه . 

وها هنا ببحث ذكره الشراح فقال السغناقي : واحتح من خالف »أراد من خالف أبا حنيفة - 
رحمه الله - وأبا يوسف في المسألة ا لمذكورة با روى الزهري بإسناده عن أبي هريرة - رحمه الله- 
عن النبي بي أنه قال : «من أدرك من الحمعة ركعة فليصل إليها أخرى »فإن أدركهم جلوسًا صلى 
أرب . وقال الأترازي : قال الشيخ أبو نصر البخدادي : ذكر الدارقطني أن النبي بل قال : 
«من أدرك الإمام جلوسًا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة ». وقال صاحب «الدراية»: لهم أي 
لمحمد ومن تبعه فى المسألة ا مذكورة ما روى الزهري بإسناده عن أبى هريرة عن النبى بلا أنه قال : 
#من أدرك ركعة من الحمعة فليضف إليها ركعة أخرى » وإن أد ركهم جلوستًا صلى أربعًا» . 

وقال الأكمل أيضًا : يعني ما ذكره صاحب «الدراية» » ثم أجاب السغناقي بقوله» قلنا : لا 
يصح التعليق بهذا الحديث » لأن لفظ الجمعة مع قوله وإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًاء إغا نقله 
ضعفاء أصحاب الزهري »هكذا قاله الحاكم الشهيد» وأماالئقات من أصحابه كمعمر 
والأوزاعي ٠‏ ومالك روى عن الزهري : من أدرك ركعة من صلاة فقد أدركها » فأما إذا أدرك ما 
دونها » فما حکمه؟ فهو مسکوت عنه » فکان موقوقًا على قيام الدليل » وقد قام »وهو ماروي 
من قوله-عليه السلام - : «ما أدركتم فصلوا . . . .» الحديث . 

وأجاب الأترازي با قاله السغناقى وزاد قوله والحديث مذكور فى السير هكذا » وقال معمر 
عن الزهري ما أرى الجمعة إلا من الصلاة »إن أدرك منها ركعة فقد أدركها > وإن أدرك مادونها 
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صلى أربعًا » ولو كان عنده نص في الجحمعة لم يحتج إلى الرأي » ولئن صح عن النبي -عليه 
السلام- قوله: « وإن أدركهم جلوسًا » فمعناه أدركهم جلوسًا بعد الصلاة قبل الانصراف › لأنه 
لم يقل في الصلاة » وأجاب الأكمل وصاحب «الدراية» أيضًا ما ذكره السغناقي » وكل منهم لم 
يحرر الحديث » وقلد بعضهم بعضًا » وليس هذا دأب شراح الكتب الموضوعة على الأحاديث 

منها ما رواه الدارقطني من حديث ياسين بن معاذ عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريرة 
عن النبى ی : من درك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى » ومن لم 
يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا » وياسين ضعيف متروك . 

ومنها ما رواه الدارقطني أيضا من حديث سعيد وأ بي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : « إذا أدرك 
أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك » فإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى » وإن لم يدرك 
ركعة فليصل أربع ركعات » وهذا أيضًا من رواية ياسين . 

ومنها ما رواه الدارقطني أيضًا من حديث سليمان بن أبي داود الحراني عن الزهري عن سعيد 
وحده مثل اللفظ الأول » وسليمان متروك . 

ومنها ما رواه الدارقطني أيضًا من حديث صالح بن أبي الأخضر عن أبي سلمة وحده نحو 
الأولء وصالح ضعيف . 

ومنها ما رواه ابن ماجة : حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن 
ازحري عن بي سلمة وسعيد بن امسيب عن أبي هريرة أن النبي يلاء قال :من أدرك من ٠‏ الحمعة 
ركعة فليضف إليها أخرى» » وعمر بن حبيب متروك ١‏ ورواه الدارقطني أيضًا من رواية 

م «“ ٤‏ س )۲( 

الحجاج بن أرطاة » وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة كذلك » ولم 


() رواه ابن ماجة في «باب فيمن أدرك من الجمعة ركعة ]۱١١١[ ٩‏ . 
(9) رواه الدارقطني (۲/ )١١‏ رواه عن سليمان بن أبي داود الحراني عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 


0 


هريرة oe‏ . مرفوعا . 
وسليمان بن أبي داود هذا لايعرف . وأخحرجه عن نوح بن أبي مرم عن الزهري عن سعيد ...به »ونوج 
متروك» وأخرجه عن بقية عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر . . . مرفوعاً. 
وبقية يدلس تدليس تسوية . وقال آبو حاتم : هذا خطأ في المتن والإسناد > إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة e‏ . مرفوعاً . 
وهذا في الصحيحين بلفظ «من أدرك ركعة من الصلاة ققد أدرك الصلاة ». 
وأخرجه عن عبيد الله بن تام عن سهيل بن آبي صالح عن أييه عن أبي هريرة . . . مرفوعاً ء وضعفه بعبد الله بن 
تمام . 
AY‏ 


إذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته . قال -رضي الله 


عنه- وهذا عند أبى حنيفة -رحمه الله- . 


يذكروا كلهم الزيادة التي فيه من قوله ومن لم يدرك الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا إلا لبدئه 
بإدراك الركوع » وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد . وقد 
قال ابن حبان في «صحيحه» : إنها كلها معلولة » وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه : لا أصل 
لهذا الحديث وله طرق أخرى من غير طريق الزهري » روا الدارقطني من حديث داود ابن أبي 
هند عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة » وفيه يحيى بن راشد البراء وهو ضعيف وقال 
الدارقطني في «العلل» : حدیثه غير محفوظ . 

وقد روي عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه عن سعيد بن المسيب » قوله: وهو أشبه 
بالصواب » وفى هذا الباب عن ابن عمر - رضى الله عنهما- رواه اللسائى وابن ماجة 
والدارقطني من حديث شعبة حدثني يونس بن الزبير عن الزهري' » وأما قوله من صلاة الجمعة 
فوهم » وذكر الأترازي وقال: وروى خواهر زاده في «مبسوطه» عن أبي الدرداء عن النبي َة أنه 
قال : «من درك الإمام في التشهد يوم الحمعة فقد أدرك الجمعة»» انتھی . 

قلت : هذا ليس له أصل ولا ذكره أحد من أئمة الحديث » والعجب من الأترازي أن هذا 
طريق مظلم كيف يشي عليه . 

م: (وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ) ش: يعني إذا خرج من منزله أو من بيت الخطابة لأجل 
ا لخطبة » ويقال ا مراد بخروجه صعوده على المنبر م: (ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من 
خطبته) ش: وبه قال مالك» وقيد بالكلام لأن الصلاة في هذين الوقتين تكره باللإجماع أي صلاة 
التطوع . 

م: (قال رحمه الله ) ش: أي قال «المصنف » : إذا حرج الإمام » إلى هنا من كلام القدوري» 
وأشار« المصنف» بأن هذا قول أبي حنيفة وقال م: ( وهذا ) ش: القول م: ( عند أبي حنيفة - رحمه 
الله-) ش: أي وهذا الذي ذكره من كراهة الصلاة والكلام وقت خروج الإمام عند بي حنيفة - 
رحمه الله - » واختلفواعلی قوله فقال بعضهم : يكره كلام الناس » أما التسبيح وأشباهه فلا 

وقال بعضهم : يكره ذلك » والأول أصح › وعند الشافعي - رحمه الله - يصلي تحية 
المسجد في حال الخطبة » وبه قال أحمد . 


(۱) الذي عند الدارقطني وابن ماجه والنسائي عن بقية عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم بن عبد الله 
عن ابن عمر . . . مرفوعاً . الدارقطنی (۲/ )١١‏ » وابن ماجة[ [١١١١‏ . 
A4‏ 


وقالا لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب ٠‏ وإذا نزل قبل أن يكبر؛ لأن الكراهة 
للإخلال بفرض الاستماع » ولا استماع هناء بخلاف الصلاة › لأنها قد تمتد . ولأبي حنيفة - 
رحمه الله - قوله : إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام . 

وقال ابن المنذر: اخحتلفوافيمن دخل المسجد والإمام يخطب › فقال الحسن : يصلي 
رکعتین»› وبه قال مكحول وابن عيينة والمغيرة والشافعي وابن حنبل - رحمهم الله - وإسحاق 
وأبو ثور وطائفة من المحدثين » وعندنا يجلس ولايصلي . 

قال ابن المنذر : وبه قال عطاء وصالح وعروة وقتادة والنخعي » وقال ابن حنبل - رحمهم 
الله - : إن شئت ركعت » وإن شئت جلست . 

وقال الأوزاعي :إن كان ركعها في بيته ثم دخل المسجد والإمام يخطب قعد ولم يركع » 
وإن لم يكن ركعها إذا دحل المسجد . 

وقال ابن بطال في «شرح البخاري»: والمنع قول الجمهور من أهل العلم » وذكره ابن أبي 
شيبة عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس- رضي الله عنهم -. 

م (وقالا : لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب ) ش: وبه قال الشافعي وأحمد - 
رحمهما الله- » وفي «جوامع الفقه عند أبي يوسف - رحمه الله - يباح الكلام عند جلوسه إذا 

م: ( وإذا نزل قبل أن یکبر ) ش: أي ولا بأس بالكلام أيضصًا إذا نزل الخطيب من المنبر قبل أن 
يكبر للصلاة م: ( لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ) ش: أي لأن كراهة الكلام لأجل الإخلال 
بفرض استماع الخطبة » وعند خروجه قبل الشروع في الخطبة » وعند نزوله قبل شروعه في 
الصلاة لا يلزم ذلك م: ( ولا استماع هنا ) ش: أي ولا استماع للخطبة في الحالتين المذكورتين . 

م: ( بخلاف الصلاة لأنها قد تمتد ) ش: أي قد تطول فيفضي إلى الإإخلال ولا يكن قطعها 
بخلاف الكلام » لأنه يكن قطعه متى شاء . 


م: ( ولأبي حنيفة - رحمه الله - قوله عليه السلام - إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ) ش: لم 
يتعرض أحد من الشراح لحال هذا الحديث غير أن الأترازي قال : روی خواهر زاده في «مبسوطه» 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه- عن النبي با آنه قال : إذا حرج اللإمام فلا صلاة ولا 
کلام . 

قلت : هذاغريب مرفوعا » ولهذاقال البيهقي: رفعه وهم فاحش » إناهو من كلام 
الزهري » رواه مالك في «الموطاً عن الزهري » قال : خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع 


Ao 


الكلام» وعن مالك رواه محمد بن الحسن في« موطعه» ٩‏ . 


وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن علي وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - أنهم 
كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام . وأخرج عن عروة قال : إذا قعد الإمام على 
المنبر فلا صلاة. وعن الزهري قال في الرجل يجيء يوم المحمعة واللإمام يخطب يجلس ولا 

وقال في« المبسوط »: استدل أبو حنيفة - رحمه الله - با روي أنه- عليه السلام- قال : إذا 
كان يوم الحمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد يكتبون القوم الأول فالأول » إلى أن قال : 
فإذا حرج الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر» وإنغا يطوون الصحف إذا طوى الناس 
الكلام » فأما إذا كانوا يتكلمون فهم يكتبون » قال تعالى : #ما بلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد4 
[ سورة ق الآية : ۱۸ ] انتهى . 
في يوم الجمعة على المنبر يخطب الناس فتلى آية وإلى جنبي أبي بن كعب -رحمه الله - فقلت له 
يا أبي متى أنزلت هذه الآية ؟ فأبى أن يكلمنى حتى نزل رسول الله كيو عن المنبر قال: مالك من 
جمعتك إلا مالغوت » ثم انصرف رسول الله َة فجئته فأخبرته فقلت : يا رسول الله إنك 
تلوت آية وإلى جنبي أبي بن كعب » فسألته متى نزلت هذه الآية » فأبى أن يكلمني حتى إذا نزلت 
زعم آنه ليس من جمعتي إلا مالغوت فقال : صدق » فإذا سمعت إمامك يتكلم فنصت حتى 
ينصرف» ° . 

وأخرجه أحمد أيضًا في مسنده» نحوه » غير أن في لفظه فأنصت حتى يفرع . وأخرج 
البيهقي من حديث عطاء بن يسار عن أبي ذر قال : «دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي ئة يبخطب 
فجلست قريبًا من أبي بن كعب فقرأ النبي ية سورة براءة فقلت لأبي : متى نزلت هذه السورة 
فحصر ولم يكلمني » فلما صلى رسول الله ب صلاته قلت لأبي إني سألتك فنجهتني ولم 
تكلمني فقال أبي : ما لك من صلاتك إلا ما لغوت » فذهبت إلى النبي فقلت : يا نبي الله كنت 
بجنب أبي وأنت تقرأً براءة » فسألته متى أنزلت هذه السورة فنجهني ولم يكلمني ثم قال ما لك 
من صلاتك إلا ما لغوت » فقال النبى ية : صدق أبى) . 


(۲) رواه ابن ماجة[١١١۱]‏ عن شريك بن عبد الله بن أبي نر عن عطاء بن يسارعن أبي بن كعب. . . مرفوعاً . 
وفيه وأبو الدرداء أو آبو ذر يغمزني » على الشك » وإسناده صحيح . 
(۳) رواه أحمد فى المسند )١٠٤۳ /١(‏ . 
A‏ 


ثم قال البيهقي : ورواه عبد الله بن جعفر عن شريك عن عطاء عن أبي الدرداء عن أبي بن 
كعب » وجعل القصة بينهما » ورواه حرب بن قيس عن أبي الدرداء وجعل القصة بينه وبين أبي» 
ورواه عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله » فذکر معناها بین ابن مسعود وبين أي بن کعب ٩‏ 
ورواه الحكم عن أبان عن عكرمة عن ابن عباس » فجعل معنى هذه القصة بين رجل غير مسمى 
وبین ابن مسعود › انتهی . 

قلت : هذا مرسل لأن عطاء بن يسار لم يدرك أباذر » وأخرجه ابن ماجة بوجه آخر من 
حديث عطاء بن يسار عن أبي بن كعب أن رسول الله ية قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكر 
بأيام الله » وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن › 
فأشار إليه أن اسكت » فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني » فقال أبي 
ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت » فذهب إلى رسول الله ب فذكر له ذلك وأخبره بالذي 
قال أبي » فقال رسول الله ية صدق أبي . 

وأخرج الطحاوي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة «أن النبي هة كان يخطب يوم الجمعة 
فقرأ سورة » فقال أبو ذر لأبي بن كعب : متى نزلت هذه السورة ؟ فأعرض عنه » فلما قضى 
رسول الله هة صلاته قال أبى لأبى ذر: مالك من صلاتك إلا مالغوت » فدخل أبو ذر على 
اللبي اة فأخبره بذلك فقال رسول الله :صدق أبي» . 


وأخرجه الطيالسي في« مسنده» والبيهقي في سننه» من طريقه" وأخرج ابن أبي شيبة في 
«مصنفه من حديث الشعيي أن أبا ذر والزبير بن العوام سمع أحدهما من النبي بيا أنه يقرا وهو 
على المنبر يوم الجمعة » قال : فقال لصاحبه : متى أنزلت هذه الآية ؟ قال : فلما قضى صلاته قال 
له عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه : لا جمعة لك فأتى النبى ييل فذكر ذلك له فقال : صدق 
عمر- رضي الله عنه - . ۰ 

فإن قلت : يشكل على مسألة الصلاة حديث سليك الغطفانى أخر جه الأئمة الستة عن عمرو 
ابن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي إة يخطب فقال أصليت يا فلان ؟ 
قال لا » قال صل ركعتين » وتجوز فيهماء وزاد فيه مسلم وقال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة » 
والإمام یخطب فلیرکع رکعتین » ویتجوز فیهما » وزاد فيه ابن حبان في «صحیحه» » وقال له لا 
تعذر لثل ذلك » قال ابن حبان: يريد الإبطاء لا الصلاة بدليل أنه جاز في الجمعة الثانية نحوه 
فأمره برکعتین مثلهما . 
(۱) روا البیهقي (۳/ ۲۱۹) »الحاکم (۱/ ۲۸۷) وصححه وتعقبه الذهبي بان عطاء لم يدرك آباذر . 


(۲)رواه البيهقي في السنن (۳/ )١١۹‏ » والطيالسي في المسند ص١١۳‏ . 
AV‏ 


قلت : أجيب عنه بأجوبة أحدها : أن حديث سليك هذا محمول على ما قبل النهى عن 
الكلام في الخطبة » وكان الكلام مباحا في الصلاة والخطبة أيضًا . والثاني » أنه -عايه السلام- 
كان إمامًا وخطيبًا فلا بأس له أن يتكلم » لأنه يخطب والخطبة من أولها إلى آخرها كلام . 
الثالث : أنه كان قبل الأمر بالاستماع والإنصات المأمورين . الرابع : يحتمل أنه كان أمره بذلك 
بعد قطع الخطبة لإرادة تعليمه الناس كيف يفعلون إذا دخلوا ا مسجد » ثم استأنف خطبته بعد 
ذلك . 

فإن قلت : روى أنس - رضي الله عنه - عن النبي بلا : « أنه كان إذا نزل عن المنبر يسال 
الناس عن حوائجهم وعن أسعار السوق ثم يصلي » وعن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- أنهما 
كانا إذا صعدا المنبر يسألان الناس عن أسعار السوق . 

قلت : حديث أنس كان في ابتداء الإسلام حين كان الكلام مباحا في الصلاة » وأما حديث 
عمر وعثمان -رضي الله عنهما- فمعارض بحديث ابن عمر وابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه احدئثنا مير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يكرهان الكلام 
والصلاة يوم الجمعة بعد حروج الإمام » وقال ابن عبد البر : كان ابن عباس وابن عمر يكرهان 
الكلام والصلاة بعد خروج الإمام ولا يخالف لهما . 

فإن قلت : جاء في الحديث أن الدعاء يستجاب وقت الإقامة في يوم الجمعة » فكيف يسكت 
عند أبي حنيفة - رحمه الله . قلت : يقرأ الدعاء بقلبه لا بلسانه » ثم إذا اشتغل الإمام بالخطبة 
ينبغي للمستمع أن يجتنب با يجتنب في الصلاة لقوله تعالى  :‏ فاستمعواله وأنصتوا ) 
[الأعراف الآية ]۲١ ٤‏ وقوله -عليه السلام- إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجحمعة والإمام يخطب 
فقد لغوت ٠‏ وهذاالحديث رواه أبو هريرة وأخرجه عنه الأئمة الستة ما خلا الترمذي › فإذا كان 
كذلك يكره له رد السلام وتشميت العاطس ٠‏ إلا في القول الجديد للشافعي - رحمه الله - فإنه 
یرد ویشمت ٠‏ قال شيخ اللإسلام : والأصح أنه يشمت » والاستماع من أول الخطبة إلى آخرها 
وإن كان فيها ذكر الولاة والديوان من الإمام . 

وفي «المجتبى » قيل وجوب الاستماع مخصوص بزمان الوحي » وقيل في الخطبة الأولى 
دون الثانية لما فيها من مدح الظلمة . وعن أبي حنيفة إذا سلم عليه يرد بقلبه › وعن ابي يوسف 
يرد السلام ويشمت العاطس فيها » وعن محمد يرد ويشمت بعد الخطبة » وقيل الإشارة بيده 
ورأسه عند رؤية المنكر يكره › والأصح أنه لا بأس به» ويصلي على النبي ييو عند ذکره -علیه 
السلام-في قلبه . 

واختلف المتأخرون فيمن كان بعيدا لا يسمع الخطبة فقال محمد بن سلمة : المختار السكوت 


A^ 


من غير فصل » ولأن الكلام قد يمد طبعًا فأشبه الصلاة » وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك 
الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجحمعة › لقوله تعالى  :‏ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 4 
(الحمعة:الآية۹) 


وهو الأفضل » وبه قال بعض أصحاب الشافعي - رحمه الله - وقال نصر بن يبحيى : سبح 
ويقرأالقرآن » وهو قول الشافعي - رحمه الله - وأجمعواعلى أنه لا يتكلم » وقيل الاشتغال 
بالذكر وقراءة القرآن أفضل من السكوت » وأما رواية الفقه والنظر في كتب الفقه وكتابته فقيل 
یکره » وقیل لا بأس به . 

وقال شيخ الإسلام : الاستماع إلى خطبة النكاح والختم وسائر الخطب واجب » وفي 
«الكامل » ويقضي الفجر إذا ذكره في الخطبة » ولو تخدى بعد الخطبة أو جامع فاغتسل بعد 
ا لخطبة» وفي الوضوء في بيته لا يعيد » ولو صلى ركعتين فالأحسن أن يعيدهما » ويستحب ذكر 
ا لخلفاء الراشدين . وعن أبي حنيفة - رأحمه الله - أنه لا يستقبل اللإمام فإذا استقبل بالخطبة 
انحرف إليه واستقبله » ويستحب أن يقعد فيها كما يقعد في الصلاة لقيامها مقام ركعتين › ولا 
بأس بأن يقعد محتبيًا لأنه ينتظر الصلاة » وقيل يقعد كيف شاء » والنوم مكروه فيها إلا إذا غلبت 
عیناه . 

م: (من غير فصل ) ش: أي بين أن يكون ترك الصلاة والكلام إذا حرج قبل أن يخطب وبين أن 
يكون تركهما بعد أن يخطب م: (ولأن الكلام قد يمتد طبعًا ) ش: هذا دليل من جهة العقل » وجواب 
عما قالا إن الصلاة قد تمتد والكلام لا ييتد لأنه يكن قطعه » وتقريره أن الكلام قد تد من حيث 
طبيعة الإنسان وإن كان في نفس الأمر يقدر على قطعه م: (فأشبه الصلاة ) ش: يعني عند امتداده 
طبعا يشبه امتداد الصلاة شرعا فصار في المنع سواء . 

م: (وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ) ش: ذكر المؤذنين بلفظ الجمع › وإن كان لا يحتاج إليه 
إخراجا للكلام مخرج العادة » فإن المتوارث اجتماع المؤذنين لتبليغ أصواتهم إلى أطراف المصر 
المحامع > وأراد بالأذان الأول الأذان الذي يؤذن على الممذنة » وهو الأذان الذي أحدث على 
الزوراء في عهد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ولم ينكره أحد من المسلمين › وفي «المحيط» 
الزوراء المئذنة › وفي «البدائع؟ اسم المنارة › قال : وقيل اسم موضع بالمدينة . 

وقال ابن بطال : الزوراء حجر كبير عند باب المسجد . وقال البخاري: الزوراء موضع 
بالسوق في المدينة » وفي« المغرب» الأزور من الرجال الذي مال أحد شقي صدره وبمؤنثه سميت 
دار عشمان بالمدينة » ومنه قولهم حديث الأذان بالزوراء . 

م: (ترك الناس البيع والشراء » وتوجهوا إلى الجمعة لقوله تعالى: * فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع 4 [ الحمعة الآية : ]٩‏ ) ش: في« تفسير المنتقى » . # فاسعوا إلى ذكر الله € فامضوا إليه واعملوا 
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إذا صعد الإمام المنبر جلس وآذن المؤذنون بين يدي المنبر » بذلك جرى التوارث ولم يكن على 
عهد رسول الله ية إلا هذا الأذان › 


له وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - سمعت عمر - رضي الله عنه - يقرأ فامضوا إلى ذكر 
الله وعنه ما سمعت عمر - رضي الله عنه- قط يقرأها إلا فامضوا إلى ذكر الله » وروى الأعمش 
عن إبراهيم كان عبد الله يقرأها فامضوا إلى ذكر الله ويقول لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط 
ردائي وهي قرابة أبي العالية »> وعن الحسن ليس السعي على الأقدام » ولقد نهوا أن يأتوا المسجد 
إلا وعليهم السكينة» والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع . 

وعن قتادة أن تسعى بقلبك وعملك وهي المشي إليها . وقال الشافعي - رحمه الله - السعي 
في هذا اموضع هو العمل » قال الله تعالى  :‏ إن سعيكم لشتى 4[الليل الآية : ٤‏ ] وقال الله 
تعالى  :‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 [ النجم الآية : ۳۹]ء وقوله تعالى : * فاسعوا إلى ذكر 
الله 4[ الجمعة الآية ٠ ]٩‏ إلى موعظة الإمام » وقيل إلى الخطبة والصلاة . 

قوله * وذرواالبيع €[ الحمعة الآية : ٩‏ ] » يعني البيع والشراء › لأن البيع يتناول المعنيين › 
وإنغا حص البيع من بين ما يذهل عن ذكر الله من سوى على الدنيا » لأن يوم الحمعة تهبط الناس 
فيه من قراهم وبواديهم وينصبون إلى المصر من كل أوب فيوقت هبوطهم » واجتماعهم 
واعتضاض الأسواق بهم إذا انفتح النهار وتعالى الضحى وفي وقت الظهيرة » وحينئذ 
تجرالتجارة» ويتكاثر البيع والشراء » فلما كان ذلك الوقت يبطله الذهول بالبيع عن ذكر الله 
والمضي إلى مسجد الله » قيل لهم أدوا تجارة الآخرة » واتركوا تجارة الدنيا » واسعوا إلى ذكر الله 
لا شيء أنفع منه وأربح وذرواالبيع الذي نفعه يسير وربحه مقارب » قوله - ذروا- من يذر 
الدعوى من يدع » وأما ثور يذر ويدع إلا ماجاء في قراءة شاذة - وما ودعك ربك - بالتخفيف . 

م: ( وإذا صعد الإمام انبر جلس ) ش: بكسر الميم من المنبر وهو الارتفاع » والقياس فيه فتح 
الميم على ما عرف في موضعه م: ( وأذن المؤذنون بين يدي المنبر ) ش: هذا هو الأذان الأصلي الذي 
کان في زمان النبي ية وأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- من بعده » ثم حدث الأذان الآخر 
وهو الأذان الأول في عهد عثمان كما ذكرنام: ( بذلك ) ش: أي بالأذان بين يدي المنبر بعد الأذان 
الأول على المنارة م: (جرى التوارث ) ش: من زمن عثمان بن عفان إلى يومنا هذام: (ولم يكن على 
عهد رسول الله إلا هذا الأذان ) ش: أي الأذان الذي يؤذن بين يدي المنبر حين صعد الامام 
المنبر» لما روى الببخاري من حديث السائب بن يزيد -رحمه الله - قال كان البداء يوم الجمعة أوله 
إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي اة وأبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- » فلما أن كان 
عثمان -رضى الله عنه- » وكثر الناس زاد النداء على الزوراء كماذكرناه »> وعن الحسن بن زياد 
عن أبى حنيفة - رحمه الله -هو أذان المنارة لأنه لو اشترطواالأذان عند المنبر يفوته أداء السنة 
وسماع الخطبة » ورجا يفوته أداء الجمعة إذا كان المصر بعيد الأطراف . 
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ولهذا قيل هو المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع » والأصح أن المعتبر هو الأول إذا كان ذلك 


م: (ولهذا قيل هو المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع ) ش: أي ولكن الأذان الأصلي الذي 
كان على عهد النبي بيو بين يدي المنبر » قال بعضهم -وهو الطحاوي- هو المعتبر في وجوب 
السعي إلى المجمعة على المكلف ٠‏ وفي حرمة البيع والشراء »> وفي فتاوى العتابي » هو المختار وبه 
قال الشافعي وأحمد - رضي الله عنهما - وأكثر فقهاء الأمصار» ونص في المرغيناني واجوامع 
الفقه » أنه هو الصحيح . وقال ابن عمر: الأذان الأول بدعة » ذكر ابن أبي شيبة في «سننه اعنه» 
وقال الأترازي : قوله في وجوب السعي وحرمة البيع فيه نظر » لأن البيع وقت الأذان جائز لكنه 
يكره » وبه صرح في «شرح الطحاوي» » وهذا لأن النهي في معنى لخيره لا يعدم المشروعية . 

قلت : فيه اختلاف العلماء » فقال أبو حنيفة » وأبو يوسف ومحمد وزفر والشافعي- 
رحمهم الله -يجوز البيع مع الكراهة » وهو قول الجمهور » وقال مالك وأحمد والظاهرية - 
رحمهم الله- البيع باطل . 

وفي «المحلى » يصح البيع إلا ن[ . . . .] الصلاة ولا يصح بخروج الوقت » ولو كان بين 
كافرين ولا يحرم نكاح ولا إجارة ولا سلم » وقال مالك كذلك في البيع الذي فيه سلم › وكذا 
في النكاح والإجارة والسلم » وأباح الهبة والقرض والصدقة » وروي عن ابن عباس - رضي 
الله عنه- أنه قال لا يصح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة » وفي بقية العقود غير البيع وجهان 
عند الحنابلة . 

وذكر أبو بكر الرازي عن مسروق والضحاك ومسلم بن يسار أن البيع يحرم بزوال الشمس » 
قال مجاهد والزهري بالنداء » واعتبار الوقت أولى إذ يجب عليهم الحضور بدخول الوقت فلا 
يسقط عنهم تأخير النداء » ولهذالم يكن للنداء قبل الزوال معنى . وقال السروجي ينبغي أن 
يحرم البيع والشراء قبل الزوال أيضًا إذا كان منزله بعيدا عن الجامع بحيث تفوت عليه صلاة 
الحمعة . 

م: (والأصح أن المعتبر هو الأول ) ش: أي الأذان الأول م: (إذا كان ذلك بعد الزوال لحصول 
الإعلام به ) ش: آي بالآذان الأول وهر اختيار شمس الأئمة السرخسي وإسحاق بن زياد» وفي 
« المبسوط » الأصح أن كل أذان يكون قبل الزوال فذلك غير معتبر » والمعتبر أول الأذان بعد زوال 
الشمس ٠‏ سواء كان على المنبر أو على النور . قلت : هذا الذي ذكره موافق رواية «الهداية» ء 
وهذاأوفق وأحوط . 

م: (وإذا فرغ من خطبته آقاموا ) ش: أي فإذا فرغ الإمام من خطبته أقاموا الصلاة كسائر 
الصلرات المفروضة › ولو سمع النداء قبل العشاء إذا خاف فوت الجمعة يتركه بخروج وقت 
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المكتوبة بخلاف الجماعة في سائر الصلوات . 

فروع : لو حطب واحد وصلى غيره جاز عندنا » وهوقول مالك وأحمد -رحمهما الله - 
وأحد قولي الشافعي وأحمد - رحمهما الله - وصلى غيره جاز عندناء وعندهما لايصح › لو 
استدبروا الإمام في الخطبة صح › وقد أساؤا . لا يصح في أحد الوجهين للحنابلة » وكذالو 
عكس كلمات الخطبة بأن صلى على النبي - عليه السلام - ثم وعظ ثم حمد وأثنى على الله في 
أحد الوجهين عندهم . 

وفي« المبسوط» يستحب للقوم أن يستقبلوا الإمام عند الخطبة › وعن أبي حنيفة أنه كان إذا 
فرغ المؤذن من أذانه أدار وجهه إلى الإمام وكان ابن عمر وأنس يستقبلان الإمام إذا خطب وهو 
قول شريح وعطاء وبه قال مالك رالأوزاعي والثوري وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد 
وإسحاق» قال ابن المنذر وهذاكالإجماع . 


قلت : لكن اليوم يستقبلون القبلة للحرج في تسوية الصفوف لكثرة الزحام › وقال النووي 
يكره في الخطبة ما يفعله الخطباء من الدق بالسيف على درج المنبر في صعوده » فإنه بدعة لا أصل 
له » وكذا الدعاء على المنبر قبل جلوسه » وكذاالمجازفة في السلاطين والدعاء لهم › وکذا کذبهم 
في قولهم السلطان العالم العادل . 


وأجمعوا أن القراءة بالحمد فى الجمعة » وفى «التحفة» وغيرها لا يقرا فيها قدر ما يقرؤه في 
الظهر لأنها بدل منه » وإن قرأ في الجمعة # إذا جاءك التافقون 4 كان حسنًا تبركًا بالنبي رر 01 
والمواظبة عليها مكروهة لهجران باقي القرآن وإيهام العامة أن ذلك بطريق الحتم والوجوب . وفي 
«الواقعات » و المرغيناني لا بأس بالتخطي والدنو من الإمام إذا لم يضر الناس » وقال الفقيه أبو 
- جعفر لا بس به إذالم يأخذ الإمام في ا لخطبةء ويكره إذا أخذ فيها وهو قول مالك . وقال قتادة 
يتخطاهم إلى مجلسه » وقال الأوزاعي : يتخطاهم إلى البعيد » وقال الشافعي الخطا إليها بواحد 
أو اثنين لا بأس به وأكره الكثير إلا أن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بالتخطي فيسعه » ومنهم من 
آباحه بإذنهم . 

وقال ابن المنذر لا يجوز شيء من ذلك لأن الثقيل من الأذى والكشير مكروه وكره ذلك أبو 


() أخرج ابن ماجة[ ۸١١١]عن‏ جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع » قال : استخلف مروان 
أباهريرة على المدينة وخر ج إلى مكة . فصلى بنا أبو هريرةيوم الجمعة » فقرأ سورة الجمعة في السجدة الأولى 
وفي الأخرى » إذاجاءك المنافقون قال عبيد الله . فأدركت أبا هريرة حين انصرف » فقلت له : إنك قرأت 
بسورتين كان علي يقرا بهما الكوفة . 
فقال آبو هريرة إني سمعت رسول الله ية يقرا بهما » وإسناده صحيح . 
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هريرة وابن المسيب وعطاء » واختلفوا في الدنو من الإمام أفضل أو التباعد » قبل التباعد أفضل 
لئلا يسمع الظلمة والدعاء لهم » قال الحلواني الصحيح أن الدنو منه أفضل » اختلفوا في الصف 
الأول » كان أصحاب ابن مسعود يرون أن الصف الأول ما يلي المقصورة ؛ لأنهم كانوا ينعون 
العامة من دخول المقصورة » فكان في ذلك احتراز فضيلة الصف الأول في حق العامة أما في 
زماننا فلا ينع » ومن الصف الذي يلي الإمام ذكره في «خزانة الأكمل» وغيره . 

اختلفوافيمن لم يقدر على السجود على الأرض من الزحام » فكان عمر بن 
ا لخطاب-رضي الله عنه- يقول يسجد على ظهر أخيه » رواه البيهقي بإسناد صحيح » وبه قال 
أصحابنا والثوري والشافعي » وأحمد وإسحاق وأبو ثور » وقال عطاء والزهري يسك عن 
السجود » فإذا رفعوا سجد » وعندنالو فعله جاز » وعند الشافعية سجوده على ظهر أخيه واجب 
في الصحيح . 

ونقله النووي عن أبي حنيفة وهو وهم » وقال مالك تفسد الصلاة إن فعل ذلك» وقال نافع 
يومى ٠‏ إياء » وفي المرغيناني ينظر حتى يقوم الناس» فإذا وجد فرجة سجد » ولو سجد على 
ظهر رجل ساجد على ظهر رجل ساجد آخر لم يجز » وكذالو وجد فرجة » ومع هذا سجد على 
ظهر رجل لم يجز » ولو ركع ركوعين مع الإمام فيها ولم يسجد بكثرة الزحام حتى فرغ الإمام . 

قال بو حنيفة يسجد سجدتين للركعة الأولى ويلغي الثانية ويقضيها » وإن نواها عن الثانية 
بطلت نيته وكانت للركعة الأولى قال أبو جعفر على أحد الروايتين عن علمائنا ء وعلى الرواية 
الأخرى تكون السجدتان للثانية . وقال أبو جعفر إن ركع مع الإمام في الأولى ولم يسجد وركع 
معه في الثانية وسجد » فالثانية تامة ويقضي الأولى ركوعا وسجودا . 

اختلفوا فيمن زحم في الجمعة عن الركوع والسجود متى فرغ الإمام فعندنا يصلي ركعتين 
لأنه أدرك أول الصلاة فهو الأحق » كمالو نام خحلفه وهو قول الجحسن البصري والأوزاعي › 
والنخعي وأحمد » وقال قتادة وأيوب السجستاني والشافعي -رحمه الله - وأبو ثور يصلي 
أربعا. وقال مالك أحب إلي أن يصلي أربعًا . 

وفى ‏ المبسوط » الصحيح عن أبي حنيفة - رحمه الله - ومحمد جواز الجمعة في مصر 
واحد في موضعين وأكثر » وفي «جوامع الفقه» عن أبي حنيفة - رحمه الله - روايتان والأظهر 
عنه عدم الجواز في الموضعين » فإن فعلوا فالجمعة للأوليين » وإن وقعتا معا آو جهلت فسدتا . 
وفي «قنية المنية؛ لا ابتلي أهل مرو بإقامة الجمعتين بها مع اختلاف العلماء في جوازهما أمر 
[. . . .] بأداء الأربع بعد الجمعة احتياطًا . 

واختلفوا في نيتها » قيل ينوي ظهر يومه » وقيل آخر ظهر عليه » والأحسن وقيل الأحوط 


۹۳ 


أن يقول نويت آخر ظهر أدركت وقته ولم أصله بعد » وقال الحسن اختياري أن يصلي الظهر بهذه 
النية ثم يصلي أربعا بنية السنة . ثم احتلفوا في القراءة » قيل يقرأ الفاتحة والسورة في الأربع › وقيل 
في الأوليين كالظهر . 

اختلفوا في سبق الحمعة ا إذا يعتبر إذا اجتمعتا في مصر واحد ٠‏ فقيل بالشروع وقيل بالفراغ 
وقيل بهما » والأول أصح » وعند المالكية» والحنابلة قيل بالإحرام وقيل بالسلام ذكرهما في 
«الذخيرة» و«شرح الهداية» لأبي البقاء » وقال فإذا بطلتا يندب إلى أن يجتمعوا في مكان واحد 
فصلواالجمعة قال وقيل الظهر وهو ضعيف ويكره بعد الزوال يوم المجمعة ولا يكره قبله 
وفي«شرح الأقطع “لا يكره قبله وبعده » وفي«النوادر» أن يسافر يوم الجمعة قبل الصلاة من غير 
فصل » وفي « المبسوط » لا يجوز السفر بعد الزوال يوم الجمعة عند الشافعية وكذاعندالمالكية 
ذكره في «الذخيرة» للقرافي . 

قال أبو مطيع : لا يحل للرجل أن يعطي سؤال المسجد » وفي «فتاوى قاضي خان» قال أبو 
نصر من أخرجهم من المسجد أرجو أن يغفر له » وقال بعض العلماء من تصدق بفلس في المسجد 
ثم تصدق بعد ذلك بأربعين » قلنالم يكن كفارة لذلك الفلس » وعن خلف بن أيوب أنه قال لو 
كنت قاضيًا لا أقبل شهادة من تصدق على هؤلاء في المسجد الجامع » وعن أبي بكر بن إسماعيل 
أنه قال هذا فلس يحتاج إلى سبعين مثله كفارة له » ولكن تصدقوا قبل أن تدخلواالمسجد أو بعد 
الخروج منه . وعن ابن المبارك قال ي يعجبني أن السائل إذا سأل لوجه الله تعالى لا يعطى له شيعًا 
لأن الدئيا ومتاعها حقير فإذا سأل بوجه الله فقد عظم ما حقرء فلا يعطي له زجرا » وقال الصدر 
الشهيد إن السائل إذا كان لا ير بين يدي المصلى ولا يتخطى رقابا ولا يسأل إلحاقًا ولا يسأل لأمره 
لا بد له منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء خر ٠.‏ 


وفي «المجتبى» يستحب لمن حضر الحمعة أن يغتسل ويدهن ويس طيبًا إن وجده» ويلبس 
أحسن ثيابه إن كان له » ويستحب الثياب البيض » وكره الغزالى وأبو طالب المكى لبس السواد 
وخالفهما الاوردي لانه -عليه السلام- خطب وعليه عمامة سوداء . ودخل مكة يوم الفتح 
وعليه عمامة سوداء ١‏ وعلى علي بن اپي طالب وابن عمر - رضي الله عنهم - عمامة سوداء يوم 
قتل عثمان - رضی الله عنه - وأحدث بنو العباس لبس السواد شعارا لهم لأن الراية التي عقدت 
(۱) رواه ابن ماجة ]۱٠١٤[‏ قال : عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه . قال : رأيت رسول 

الله ية يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء . وجعفر بن عمرو مجهول الحال . 
(۲) أخرجه ابن ماجة ۲۸۲۲1 ]عن وكيع ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر : أن النبي بي دخل مكة وعليه 


٠ عمامة سوداء‎ 
۹٤ 


باب صلاة العيدين 
قال : وجب صلاة العيدين على كل من جب عليه صلاة الحمعة › 
م : (باب صلاة العا زى ) 


ش: أي هذا باب في بيان صلاة العيدين الفطر والأضحى › وفي بعض النسخ باب العيدين 
يجهر فيهما بالقراءة » ويشترط لأحدهما ما يشترط للآخر سوى الخطبة فإنها شرط في الحمعة لا 
تجوز الصلاة بدونها مستحبة في العيد تجوز صلاة العيد بدونها » لكن تنسب إلى الإساءة بتركها 
السنة » وأيضا خحطبة الجمعة تقدم على الصلاة وتؤخر خطبة العيد عنها » فلو قدمت جاز ولا تعاد 
بعد الصلاة » وأيضًا ليس فى العيدين أذان ولا إقامة » ويشتركان فى حق التكليف » فإن صلاة 
العيد تجب على من تجب عليه صلاة الحمعة . 


وأما وجه تقديم الجمعة على العيد فظاهر وهو قوله الجمعة في نفسها بالفريضة » وكثرة 
وقوعها » ثم أصل العيد عود » لأنه مشتق من عاد يعود عودا » وهو الرجوع . قلبت الواو ياء 
لسكونها ‏ وانكسار ما قبلها كالميزان والميقات من الوزن والوقت » ويجمع على أعياد » وكان من 
حقه أن يجمع على أعواد » لأنه من العود كما ذكرنا » ولكن جمع بالياء للزومها في الواحد » أو 
جمع بالياء للفرق بينه وبين أعواد الخشبة » وسميا عيدين لكثرة عوائد الله فيهما » وقيل لأنهم 
يعودون إليه مرة بعد أخرى » وهو من الأسماء الغالبة على يوم الفطر والأضحى . 

والأصل فيه حديث أنس- رضي الله عنه- قال قدم رسول الله ية المدينة ولأهل المدينة 
يومان يلعبون فيهما في الجاهلية › فقال -عليه السلام- قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما 
في الجاهلية » وقد أبدلكم الله خير منهمايوم النحر ويوم الفطر » رواه أبو داود والنسائي 
والبيهقي "قال البغوي حديث صحيح وأول عيد صلاه النبي بيا عيد الفطر في السنة الثانية من 
الهجرة » وفيهافرض زكاة الفطر » ونزلت فريضة رمضان في شعبان وحولت القبلة وبنى 
بعائشة- رضي الله عنها- في شوال وتزوج علي - رضي الله عنه - بفاطمة -رضي الله عنها. 

م: (وتجب صلاة العيدين على كل من تجب عليه صلاة ا لجمعة ) ش: شار بهذا إلى أن صلاة العيد 
واجبة » كمارواه الحسن عن أبى حنيفة - رحمه الله - ذكر هذه الرواية فى «المبسوط » وذكر 
الكرخي آنها تجب على من تجب عليه الجمعة » وفي «العتبية اهي واجبة في أصح الروايات عن 
أصحابنا قال قاضي خان » هو الصحيح » وفي! المحيط» الأصح أنها واجبة وفي المرغيناني 
كذلك» وفي «جوامع الفقه» و«منية المغني أنها واجبة » وفي« المفيد» هي واجبة . وفي «البدائع» 
هو الصحيح وفي مختصر أبي موسى الضرير» هي فرض كفاية » وفي« الغزنوي قيل هي فرض 


(۱) صحیح : راوه بو داود ]١٠١٤[‏ والنسائي« في صلاة العیدین ٩‏ (۳/ ۱۷۹) عن حميد عن أنس. . . مرفوعاً . 
4° 


وفي « ا لجامع الصغير » عيدان اجتمعا في يوم واحد » فالأول سنة والثاني فريضة 


كفاية . وفي«العتبية» قيل هي فرض » وأطلق » وقال مالك والشافعي - رحمهم الله - هي سنة 
مؤكدة » وقال الشافعي - رحمه الله- أيضًا تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه الجمعة وهذا 
منه يقتضي أن تكون فرض عين » لأن الفرض والواجب عنده في غير الحج واحد » وهو حلاف 
الإجماع ولهذاتكلموا فيه » وقال ابن العربي في المعارضة لا أعلم أحدا قال إنها فرض كفاية إلا 
الإصطخري من الشافعية . 

قلت : ظاهر مذهب أحمد أنهافرض كفاية » ذكر عنه في «المغني»» وقال في «(جوامع 
الفقه» هو قول ابن أبي ليلى » وقال إمام الحرمين قال به طائفة مع الإصطخري »› قوله - على من 
تجب عليه الحمعة - مشير إلى أنها لا تجب على العبد والمسافر والمريض كالحمعة . 

فإن قلت : ينبغي أن تجب عليه الجمعة مع إذن مولاه لقيام الظهر مقام الجحمعة » وهاهنا ليس 
كذلك . 

قلت : نعم كذلك إلا أنها لا تجب عليه مع الإذن أيضا » لأن المنافع بالإذن لا تصير مملوكة 
للعبد » فبقي الحال في الإذن كهي قبله » كما في الحج » فإنه لايقع من حجة الإسلام » وإن حج 
بإذن مولاه » وكذلك العبد إذا حنث في بمينه يكفر بالمال بإذن المولى فإنه لا يجوز » لأنه لم هلكه 
بالإذن . 

وقال الشافعى لا يشترط لها ما يشترط للجمعة » حتى يجوز أن يصلى العبد العيد والمسافر 
والمرأة والمنفرد حيث شاء » وأهل القرى لأنها نافلة » فأشبهت صلاة الاستسقاء والخسوف » 
وقال في القديم وهو رواية عن أحمد كقولنا . وفي «الجامع الصغير» عيدان اجتمعا في يوم واحد 
فالأول سنة والثانى فريضة ولا يترك واحد منهما لما ذكر «المصنف» - رحمه الله - أن صلاة 
العيدين واجبة أراد به بلفظ ا جامع الصغير ليدل على أنها سنة عند محمد - رحمه الله . 

قال شمس الأئمة السرخسي اشتبه المذهب فيها هل هي واجبة أم سنة » فالمذكور م: (في 
الجامع الصغير ) ش: أنها سنة لأنه قال م: (عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والشاني فريضة ) 
ش: وهو تنصيص على السنة . 

قال والأظهر أنها سنة ولكنهامن معالم الدين إقامتهاهدى وتركها ضلالة » وقال شيخ 
الإسلام والصحيح أنها سنة مؤكدة . وقال السغناقي كل موضع فيه نوع مخالفة بين روايتي 
القدوري « والجامع الصغير» ويفيد لفظ «الجامع الصغير» > ومخالفته هنا ظاهرة وهي إطلاق 
الواجب على صلاة العيد في لفظ القدوري وإطلاق السنة في «الجامع الصغير» » وتبعه في هذا 
الكلام صاحب «الدراية» ثم الأكمل كذلك . 


۹٦ 


ولا يترك بواحد منهما . 


قلت : لم يتعحرض القدوري في «(مختصره» إلى الوجوب ولا إلى السنة » وإغا قال ويصلي 
الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح وليس ذكر لفظ «الجامع الصغير »إلا لا 
ذكرنا » ثم المراد من اجتماع العيدين هاهنا اتفاق كون يو م الفطر أو يوم الأضحى في يوم الجمعة 
وتغلب لفظ الميد على لفظ اإجمعة » إبالعلةالحروف كما في الممرين أو تفلي اذك كما في 
القمرين » أو لأن يوم الجحمعة عيد المؤمنين باعتبار ما لهم من وعد المغفرة والكفارة 

قوله م: (ولا يترك بواحد منهما) ش: أي من العيد » والجمعة » أما الحمعة فلأنها فريضةء› 
وأما العيد فلأن تركها بدعة وضلال » وقال فخر الإسلام : ومن الناس من قال: بأنه إذا شهد 
الأولى منهما لم يلزمه شهود الأخرى لما روي أنه -عليه السلام- قال في يوم عيد وجمعة إنكم يا 
أهل العوالي شهدنم معي العيد وإغا مجمعون فمن شاء فلير جم“ . 

وفي «المحلى» و«الأشراف » صلى عشمان - رضي الله عنه - العيد ثم خطب فقال إنه قد 
اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن أحب من آهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر » ومن أحب أن 
يرجع إلى أهله فليرجع فقد أذنت له . 

قوله ~ وإغا مجمعون - دليل على تركها لا يجوز » وإنا أطلق لهم رسول الله ب وخيرهم 
عثمان ٠‏ لأنهم كانوا أهل أبعد قرى الدينة » وإذا رجع أهل القرى قبل صلاة ا لجمع لا بأس به . 

فإن قلت : كيف قال محمد ولا يترك واحد منها » ومعلوم أن صلاة الجمعة فرض عين » 
وفرائض الأعيان لا تترك . 

قلت : احترز به عن قول بعض العلماء فإنه روي عن عطاء أنه يجزئ لصلاة العيد عن 
الجمعة ومثله عن علي وان الزبير - رضي الله عنهما - وعنه يجزئ أحدهما عن الأخرى 

وقال ابن عبد البر سقوط الجمعة والظهر بصلا بصلاة العيد متروك مهجور » ولايقول عليه 
وتأويل ذلك في حق أهل البادية ومن لا يجب عليه الجمعة » ويستحب تأخير صلاة العيد في 
الفطر » وتحجيلها في النحر لتعجيل الأضاحي وخروج الوقت في أثنائها يفسدها كال جمعة . 

وفي «قنية المنية» يقدم صلاة ةالعيد على صلاة الحنازة وصلاة ةالجنازة على الخطبة » ولو 
أفسدها قضاها ركعتين عندهما » وعند أبي حنيفة - رحمه الله - لا قضاء ء عليه » وفي «منية 
المغفتي» لا قضاء ء عليه ولم يجد خلاةا » وقال أبو حفص الكبير يقضي ركعتين لايكبر فيهما 


(١)أخرجة‏ ابن ماجة1 ٠١‏ ا عن إسرائيل عن عشمان عن المغيرة عن إياس بن أبي رملة قال سمعت رجلا سأل زيد 
ابن أرقم . . . . فذكره نحوه . وإياس مجهول وأخرجه عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن ابن عباس 


. . . . نحوه وإسناده صحيح . 
۹۷ 


قال : وهذا تنصيص على السنة » والأول على الوجوب وهو رواية عن أبي حنيفة -رحمه الله 
وجه الأول: مواظبة النبي بي عليها من غير ترك . ووجه الثاني قوله اة في حديث الأعرابي 
عقیب سؤاله قال : هل علي غیرهن؟ › فقال :لا إلا آن تطوع › 


وإقامتها في الرساتيق يكره كراهة تحريم . قال شرف الأئمة والقاضي عبد الجبار » وقال الكرابيسي 
فسخ وكان يغضب لذلك غضبًا شدیدا . 

م: (قال ) ش: أي« المصنف» م: (وهذا ) ش: أي قوله عند أبي حنيفة . . إلخ م: (تنصيص على 
السنة) ش: لأنه صرح بها م: ( والأول على الوجوب ) ش: أراد بالأول قوله - وتجب صلاة العيد - 
أي الأول تنصيص على وجوب صلاة العيد م: (وهو رواية ) ش: أي الوجوب رواية م: ( عن آبي 
حنيفة - رحمه الله - ) ش: رواه عنه الحسن کما ذكرناه . 

م: (وجه الأول ) ش: أي الوجوب م: (مواظبة النبي ية عليها ) ش: أي على صلاة العيد م: (من 
غير ترك ) ش: ومواظبة النبي ية من غير ترك يدل على الوجوب » ولأنها صلاة تختص بجماعة 
وضع لها خحطبة فكانت واجبة كالجمعة . 

فإن قلت : يلزم عليه الأذان والإقامة والجماعة في سائر الصلوات فإنها من الشعائر وتقا م 
على سبيل الإجهار مع أنه سنة . 

قلت : صلاة العيد شعار شرعت مقصودة بنفسها » وهذه الأشياء شرعت تبعا لغيرها وهو 
الصلاة › فاننحطت در جتها عن درجة صلاة العيد > كذا ذكر شيخ الإسلام . 

واستدل شيخ الإسلام على وجوبها بقوله تعالى # لتكبروا الله على ما هداكم €[ البقرة : 
٥‏ قيل اراد صلاة العيد والأمر للوجوب » وفي «الفوائد الظهيرية ؛ الأمر باللام إغا يكون 
للغائب » وهذا مخاطب » لكن روي في قراءة رسول الله ية فبذلك فلتفرحوا » بالخطاب 
فيحمل هذاعلى ذلك أو جعل الأخبار من الأمر مجارا > لأنه مستأنقًا » ومعنى الوجوب من 
الأخبار أيضًا » وفيه تأمل » لأنه روي عن ابن عباس -رضي الله عنه -أن المراد تكبيرة ليلة الفطر 
بدلیل عطفه على إكمال رمضان . وقيل الراد بالآية التعليم » وقيل المراد تكبيرات صلاة العيد › 
وقيل في قوله تعالی  :‏ فصل لربك وانحر ‏ [ الكوثر الآية : ۲ ] المراد صلاة عيد النحر فيجب 
بالأمر . 

م: (ووجه الثاني ) ش: وهو كونه سنة م: ( قوله- عليه السلام- في حديث الأعرابي عقيب سؤاله 
هل علي غیرهن » فقال : لا إلا أن تطوع ) ش: حديث الأعرابي أخرجه البخاري ومسلم في الإ يان 
عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى النبي -عليه السلام -من أهل نجد ثائر الرأس يسيع 
دوي صوته ولا نفقه مایقول حتی دنامن رسول الله اة فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول 
الله ية : حمس صلوات في اليوم والليلة » فقال له هل علي غیرهن ؟ قال : لا إلا أن تطوع 

۹۸ 


والأول أصح » وتسميته سنة لوجوبه بالسنة ويستىحب في يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل 
الخروج إلى المصلى ويغتسل 

وصيام شهر رمضان قال هل علي غیره؟ قال لا إلا أن تطوع وذکر له رسول الله ية الزكاة 

قال هل علي غيرها » قال لا إلا أن تطوع » قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا 

أنقص منه ٠‏ فقال رسول الله بيا : أفلح إن صدق . 

قوله > عقيب سؤاله - أي عقيب سؤال الأعرابي . قوله - إلا أن تطوع - بتشديد الطاء 
والواو كلتيهماء لأن أصله تتطوع بتائين » فأدغمت أحد التائين فى الطاء . 

م: (والأول صح ) ش: أراد بالأول وجوب صلاة العيد » وأشار هذا إلى أنه أيضاً من يقول 
بالوجوب م: ( وتسميته سنة لوجوبه بالسنة ) ش: هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال إذا 
كانت صلاة العيد واجبة فكيف تقول إنها سنة » وتقرير الجواب أن تسمية محمد -رحمه الله- 
صلاة العيد سنة مع كونها واجبة لأجل أنها تثبت بالسنة وهي مواظبته -عليه السلام -عليها من 
غير ترك > وفي« المحيط» عن أبي يوسف - رحمه الله- أنهاسنة واجبة أي وجوبها طريقة 
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م: (ويستحب في يوم الفطر آن يطعم الإنسان قبل أن يخرج إلى المصلى ) ش: وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد -رحمهم الله- لا روى البخاري في -صحيحه- عن أنس - رضي الله عنه - 
أن رسول الله بل قال : « لا تغدوايوم الفطر حتى تأكلوا تمرات» » وقال أنس قيل ما خرج 
رسول الله يوم الفطر حتى يأكل ترات ثلاثاً أو خمسًا أو سبعا أو أقل أو أكثر بعد أن يكون 
وتر وهو قول فقهاء الأمصار > وکان ابن عمر -رضي الله عنه-لا یأکل يوم الفطر حتى يغدو . 

وقال ابن مسعود -رضي الله عنه- إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل ومثله عن النخعي» وقال 
علي -رضي الله عنه -من السنة أن يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى اللصلى » وعن ابن عباس - 
رضي الله عنه -يجب عليه . وعن سعيد بن المسيب كان الاس يؤمرون بالأكل قبل الغدو في يوم 
الفطر . 

م (ويغتسل ) ش: بنصب اللام » أي يستحب في يوم الفطر أن يغتسل » وبه قال عطاء 
وعلقمة وعروة والنخعي والشعبي وإبراهيم التيمي وقتادة » ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وابن المنذر » وعن الشافعي - رحمه الله - أنه سنة كالجحمعة ذكره في «المهذب» «ونهاية المطلب» » 
وفي* اللدونة؛ غسل العيدين مطلوب دون غسل الجمعة . وفي الذخيرة» لا كان العيد منخفض 
عن الجمحة في الوجوب وهو في وقت البرودة وعدم اتتشار روائح الأعراف انحط غسله عن 
غسلها » وفي« الجواهر؟ يغتسل بعد الفجر » فإن فعل قبله أجزأه . 

فإن قلت : جعل المصنف الاغتسال هاهنا مستحبًا » وفي الطهارة سنة . 

۹۹ 


ويستاك ويتطيب » لما روي أنه ئي كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى وكان 
يغتسل في العيدين ولأنه يوم اجتماع فيسن فيه الغسل والتطيب كما في الجحمعة ويلبس أحسن 
ثيابه ؛لأن النبى َة كان له جبة فنك أو صوف يابسها في الأعياد 


قلت : اختلفت عبارات المشايخ » ففي بعضها جعله مستحبًا » وفي بعضها سنة والصحيح 
أنه سنة » وسماه مستحبًا لاشتمال السنة على المستحب . 

م (ويستاك ) ش: بالنصب أيضًا » لأن العلة التى لأجلها ندب الاغتسال والسواك والتطيب 
في ا لجحمعة في صلاة العيد » وفي« السان؛ عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله 
كيا قال : الغسل يوم الحمعة على كل محتلم والسواك» ويس من الطيب ما قدر له» م: (ويتطيب ) 
ش: بالنصب أيضسًا » أي يستحب في يوم الفطر أن يتطيب بطيب له رائحة ولا لون له كالبخور 
والمسك حلال للرجل » وقد غلط من قال بنجاسته . 


م: لما روي أنه -عليه السلام -كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ) ش: هذا دليل 
لقوله ويستحب في الفطر أن يطعم قبل أن يخرج إلى المصلى › وقد رويناه عن البخاري من 
حدیث انس - رضي الله عنه - کان رسول الله ية لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات » وقد 
ذکرناه عن قريب م: (وکان يغتسل في العيدین ) ش: هذا حدیث آخر دلیل لقوله ویغتسل › رواه ابن 
ماجة من حديث الفاكه بن سعد » وكانت له صحبة أن رسول الله اة كان يختسل يوم الفطر ويوم 
النحر » والفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام » ولا يعرف لفاكه بن سعد غير هذا 
الحديث . وروی ابن ماجة أيضًا من حديث ابن عباس قال : كان رسول الله اة يغتسل يوم الفطر 
ويوم الأضحى"' . 

م (ولأنه ) ش: أي ولأن يوم العيد م: ( يوم اجتماع › فيسن فيه الغسل والتطيب كما في الجمعة ) 
ش: أي كما سن في يوم الجمعة م: ( ويلبس ) ش: بالنصب أيضصًا أي ويستحب له أن يلبس م: 
(أحسن ثیابه ) ش: جدیداً کان أو غسيلاً م: ( لأنه -عليه السلام -كانت له جبة فنك أو صوف يابسها 
في الأعياد ) ش: هذا الحديث غريب » لكن روى البيهقي من طريق الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن 
محمد الأسلمي أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي با كان يلبس برد حبرة في 
کل عید › وروی البيهقي من حدیث جابر بن عبد الله قال : كان للنبي عليه السلام برد أحمر 


(۱) رواه ابن ماجة ]۱٠١[‏ عن جبارة بن ا لمغلس ناحجاج بن تيم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس . وجبارة 
وحجاج ضعيفان . وأخرجه عن يوسف بن خالد عن أبي جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه 

ابن سعد عن جده الفاکه بن سعد . . . مرفوعاً . ویوسف بن خالد کذاب . 

(۲) أخرجه البيهقي (۳/ )۲۸١‏ عن الشافعي أنبأنا إبراهيم بن محمد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن 


حله. . . مرفوعا. وإبراهيم شيخ الشافعي متروك . 
1۰ 


ويؤدي صدقة الفطر إغناء للفقير ليتفرغ قلبه للصلاة 


يلبسه فى العيدين والجمعة . 


قوله - جبة فنك - بالإضافة » ويجوز أن يكون بالصفة » وكذاالكلام في برد حبرة » 
والفنك بفتح الفاء والنون » حيوان يتخذ من جلده الفراء السنجاب » والحبرة بكسر الحاء المهملة 
وفتح الباء ا موحدة برد يان » والحمع حبر » ويقال برد حبر وحبرة بالإإضافة » والصفة عن عمر - 
رضي الله عنه - أنه خرج في يوم الفطر أو أضحى في ثوب قطن يشي . 

م: (ويؤدي صدقة الفطر ) ش: بالنصب أيضًا عطمًا على قوله - أن يطعم - م: (إغناء للفقير ) 
ش: أي لأجل إغنائه » لقوله -عليه السلام- « أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم » » ويروى عن 
الطلب ٠‏ رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي عن نافع عن ابن عمر- رضي الله عنهم -» وفي 
رواية البيهقي :«أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ». 

وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر -رضي الله 
عنهما -قال : أمرنارسول الله ية يوم الفطر أن نؤديها قبل حروج الناس إلى الصلاة م: (ليتفرغ 
قلبه للصلاة ) ش: أي لصلاة العيد » لأن الفقير يشتغل بالسؤال ويطوف ويشتغل قلبه بالتحصيل › 
فإذا عطي شيتًا من ذلك يفرغ قلبه لأجل الصلاة . 

ثم إن «المصنف» - رحمه الله - ذكرها هنا استحباب ستة أشياء وهي قوله - في يوم الفطر - 
إلى قوله - ويتوجه إلى المصلى - وفي «قنية المنية» يستحب يوم الفطر للرجل اثنى عشر شينًا ؛ 
الغسل » والسواك › ولبس أحسن الثياب المباحة والتطيب والتختم والتبكير وهو سرعة الانتباه 
والابتكار وهو المسارعة إلى المصلى » والإفطار على حلو قبل الصلاة » وأداء صدقة الفطر قبلها ء 
وصلاة الخسداة في مسجد حيه » والخروج إلى المصلى ماشيًا » والرجوع من طريق أخرى 
والأضحى كالفطر غير أنه يترك الأكل حتى يصلى العيد » وهو سنة » قال وكانت الصحابة - 
رضي الله عنهم - ينعون صبيانهم من الأكل وأطفالهم من الرضاع إلى أن يصلوا . 

وقال بعضهم : هذه سنة لمن أراد أن يضحي بعد الأضحى حتى يكون أول أكله من لحم 
الأضحية » فأما من لم يضح فقبل الصلاة وبعدها في حقه سواء » ثم الخروج للجبانة سنة » وهي 
المصلى في طرف البلد » وإن كان يسعهم المسجد الجامع » وعليه عامة المشايخ › وقيل ليس بسنة» 
وإنغا يفعل لضيق الجامع » والصحيح هو الأول » وقال ابن المنذر : قدثبت أن رسول الله كلا 
كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى والسنة ذلك » فإن ضعف يوم عنه أمر الإمام من 
يصلي بهم في المسجد » وهو الأفضل › روي ذلك عن علي -رضي الله عنه- واستحسنه 
() رواه البيهقي ( ۳/ ۲۸١‏ ) عن حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي جعفر عن جار . . . مرفوعاً » والحجاج 
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الأوزاعي > وهو قول الشافعي - رحمه الله- وأبي ثور . 

والمستحب أن يجيء ماشيًا ما ذكرنا عن عمر -رضي الله عنه -: من السنة أن يأتي العيد 

ماشيًا رواه الترمذي وابن المنذر" » وبه قال عمر بن عبد العزيز » وكره النخعي الركوب »› 

واستحب المشي الثوري » والشافعي - رحمهما الله - وأحمد كقولنا » وهو آقرب إلى التواضع 
وموافقة السنة » والركوب مباح » وفي المرغيناني لا بأس بالركوب في الجمعة والعيدين » وا لمشي 
أفضل » ومثله في« الذخيرة »٠‏ وكان -عليه السلام -يقول عند خروجه : اللهم إني خرجت إليك 
مخرج العبد الذليل . 

فإن قلت : ما أصل اختلاف الطريق يوم العيد عند الخروج إلى المصلى . 

قلت : روي عن عمر أن رسول الله يا أذ يوم العيد في طريق » ثم رجع في طريق آخر » 
رواه أبو داود وابن ساجة والحاكم ” وروى البخاري من حديث جابر آنه -عليه السلام- كان 
يعدو يوم الفطر والأضحى في طريق ويرجع في الأخرى . 

فإن فلت : ماالحکم فيه . 


قلت : ذكر فيه وجوه » الأول : أنه إغا فعل ذلك ليكون للطريق الآخر حظًا من العبادة » 
والثاني : لأن الناس يسألون عن الشرائع » وما كانوا يقدرون على الوقوف له في طريق واحد . 
الثالث : أن كل واحد كان يتمنى النظر إلى وجهه ولا يتيسر له في طريق واحد . الرابع : لين أن 
ذلك كله حسن مختار . الخامس : أنه كان يفعله احتياطًا وتحررًا عن كيد الكفار . السادس : أن 
ذلك لكثرة الزحمة » يروى عن ابن عمر . السابع : لأجل الغبار . الثامن : للتسوية بين آهل 
الطريقين في التبرك به . التاسع : لتعم الصدقة مساكين الطريقين » العاشر : لإظهار كثرة آهل 
الإسلام وانتشارهم . وفي «التجنيس» الحكمة في ذلك أن مكان القربة يشهد لصاحبها » ففي 
اختلاف الطريقين كثرة الشهود . 


)١(‏ رواه الترمذي ]٥۳١[‏ عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي . . . . به » والحارث ضعيف وشريك 
أيضًا وأبو إسحاق قد عنعنه . وأخرجه البيهقي(۳/ ۲۸۱) عن عبد الله بن جعفر عن عبيد الله عن عمر عن نافع 
عن ابن عمر قال : كان رسول الله اة يوم الفطر ويوم الأضحى يخرج ماشيًا . 

ثم قال : وقوله ماشیًا : لم أكتبه من حديث ابن عمر إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي . 

(۲) صحیح : رواه بو داود ۱۱١۹۱[‏ ]عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر» ورواه ابن ماجه عن عبید الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر . لعلهما حديثان . 

وأخرجه ابن ماجة [۱۳١٠1‏ عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث الزرقي عن بي هريرة . . . مرفوعا . وفليح 
ضعيف . 
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ويتوجه إلى المصلى ولا يكبر عند أبي حنيفة -رحمه الله- فى طريق المصلى ويكبر عندهما اعتبارا 
بالأضحى ٠‏ وله أن الأصل فى الثناء الإخفاء 


م: (ويتوجه إلى المصلى ) ش: بالرفع لا بالنصب أي يتوجه من يريد صلاة العيد إلى مصلى 
الحيد م: (ولا يكبر ) ش: يجوز أن تكون الواو للعطف » ويجوز أن تكون للحال » يعني ولا يكبر 
جهرا م: (عند أبي حنيفة - رحمه الله - في طريق المصلى ) ش: إغا قيدنا با جهر » لأن التكبير خير 
موضوع › لا خلاف في جوازه بصفة الإإخفاء » وذكر الطحاوي أنه يغدو إلى الصلاة جاهرًا 
بالتكبير في العيدين » ولم يذكر الخلاف . 

وقال أبو بكر الرازي في شرح «مختصر الطحاوي ٠»‏ ويحكى عن أبي حنيفة -رحمه الله - 
آنه يكبر في الأضحى دون الفطر » وعليه مشايخنا با وراء النهر وفي عامة الكتب الخلاف في 
الجهرية في طريق المصلى لا في نفس التكبير » ومعنى قوله - ولايكبر - أي جهرا به عند أبي 
حنيفة - رحمه الله - كما ذكرنا » ويأتي به سرا كما في سائر الأيام » وهو رواية المعلى عن أبي 
يوسف - رحمه الله- ذكره المرغيناني. 

وقال الأسبيجابي مثلما قال الطحاوي ثم إنه يقطع التكبير إذا انتهى إلى المصلى » وفي رواية 
لا يقطعها ما لم يفتتح الإمام صلاة العيد » ذكره في «المحيط» . 

واختلف أصحاب الشافعي - رحمه الله- في انقطاع هذا التكبير » فقال المزني يكبرون حتى 
يخرج الإمام » وقال البويطي حتى يفتتح الصلاة > وعن الشافعي - رحمه الله - في القديم حتى 
ينصرف من الصلاة » ومثله في الأضحى » ويجهر به في الطريق إجماعًا . وكان ابن عمر -رضي 
الله عنهما- يرفع صوته بالتكبير في العيدين » وروي ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - وأبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه -. 


م: (ويكبر عندهما ) ش: أي يكبر جهرا عند أبي يوسف - رحمه الله - ومحمد في عيد الفطر 
م: (اعتبارا بالأضحى ) ش: أي قياسًا على عيد الأضحى » فإنه يكبر فيه جهرا بلا خلاف» وبه قال 
النخعي ٠‏ وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى » وابن عبد العزيز وأبان بن عشثمان » والحكم وحماد 
ومالك والشافعي ومحمدوإسحاق وأبو ثور -رضي الله عنهم -» واحتجوابقوله 
تعالى : ولتكبرواالله على ما هداكم €[ البقرة الآية ٠۸١‏ ] وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما- هذا ورد في عيد الفطر بدليل عطفه على قوله : # ولتكملوا العدة ‏ والمراد بإكمال العدة 
إكمال صوم رمضان . 

م: (وله ) ش: أي لأبي حنيفة - رحمه الله - م: (أن الأصل في الثناء الإخفاء ) ش: لقوله 
تعالى : #واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول 4[ الأعراف : ]۲٠١‏ » وقوله- 
عليه السلام - خير الذكر الخفي ٠‏ ولأنه قرب من الأدب والتطوع » وأبعد من الرياء وقال بل : 

۳ 


والشرع ورد به في الأضحى لأنه يوم تكبير ولا كذلك يوم الفطر ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة 
العيد 

«خير الذكرالخفي » إنكم لا تدعون أصم ولا غاتبا» وذكر ابن المنذر عن ابن عباس -رضي الله 
«الحاوي» سئل النخعي » عن ذلك قال : ذاك تكبير الحاكم . 

قلت : هذا حلاف ما مر عنه آنقًا أنه يكبر » وقال أبو جعفر : والذي عندنا أنه لا ينبغي أن 
ينع العامة من ذلك لقلة رغبتهم في اخيرات »› وقال وبه نأخذ . 

م (والشرع ورد به ) ش: أي بالجهر بالتكبير م: (في الأضحى ) ش: أي في عيد الأضحى م: 
(لأنه ) ش: أي لأن عيد الأضحى م: (يوم تكبير ) ش: لقوله تعالى :* واذكروا الله في أيام 
معدودات € (البقرة : )۲٠١‏ جاء فى التفسير المراد به التكبير في هذه الأيام م: ( ولا كذلك يوم 
الفطر ) ش: لأنه لم يرد به الشرع » وليس في معناه أيضًا لأن عيد الأضحى اختص بركن من أركان 
ا لحج » والتكبير شرع علمًا على وقت أفعال الحج » وليس في شوال ذلك . 

فإن قلت : لا نسلم أن الشرع لم يرد به » فإن الله تعالى قال : # ولتكملواالعدة# (البقرة : 
(1A0‏ « وقد ذکرنا عن ابن عباس- رضی الله عنه -ما قاله فيه 

قلت : المراد ما فى الآية التكبير فى صلاة العيد » والمعنى صلوا صلاة العيد » وكبرواالله 
فيها . 

فإن قلت : روی نافع عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن رسول الله اة کان يخرج يوم 
٤ <‏ 0( 
الفطر ويوم الأضحى رافعا صوته بالتكبير حتى يآتي المصلى › رواه الحاكم والبيهقي . 

قلت : في إسناده الوليد بن محمد وهو متروك الحديث أيضًا ٤‏ وصحح البيهقي رفعه › 
ورواه الشافعي - رحمه الله - أيضاً موقوقًا . 

فروع : قال آبو بكر الرازي قال مشايخنا : التكبير جهرًا في غير هذه الأيام لا يسن إلا بإزاء 
العدو واللصوص معيتاله » وقيل وكذا في الحريق والمخاوف كلها > وفي جمع النوازل ويكبر 
كلمالقى جمعًا أو هبط واديا كالتلبية . 

م: (ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد ) ش: وفي بعض النسخ قبل العيد » أي قبل صلاة 
العيد » وفي «الذخيرة» > ليس قبل صلاة العيدين صلاة كذاذكر محمد في الأصل › وإن شاء 


(۱) رواه البيهقي (۳/ ۲۷۹) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر . . .مرفوعًا . 
وعبد الله ضعيف . ورواه عن موسى بن محمد بن عطاء ثنا الوليد بن محمد عن الزهري أخبرني سالم عن عبد 
الله بن عمر . . . مرفوعاً » وموسى بن محمد منكر الحديث والوليد ضعيف . 
۰€ 


لأن النبي بي لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة » ثم قيل الكراهة في المصلى خاصة 
ج ا 
تطوع بعد الفراغ من الخطبة . وقال أبو بكر الرازي معناه ليس قبلها صلاة مسنونة لا أنها تكره » 
إلا أن الكرخي نص على الكراهة قبل العيد حيث قال يكره لمن حضر المصلى التنفل قبل صلاة 
العيد . 

وفي «التجريد إن شاء تطوع بعد الفراغ » من الخطبة ولم يذكر أنه تطوع في الجحبانة أو في 
بيته فإنه قال لأنه يشبه السنة » فلو أراد أن يفعل ذلك فليفعله في منزله » وكان محمد بن مقاتل 
الرازي يقول : لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى المصلى » وإنا يكره في الحبانة . وعامة 
المشايخ على الكراهة مطلقًا » وعن علي وابن مسعود وجابر وابن أبي أوفى -رضي الله عنهم- 
أنهم كانوا لا يرونها قبلها ولا بعدها » وهو قول ابن عمر ومسروق والشعبي والضحاك والقاسم 
وسالم والزهري ومعمر وابن جريج ومالك وأحمد . وقال أنس والحسن وعروة والشافعي - 
رحمهم الله - يصلي قبلها وبعدها » وعن الشافعي - رحمه الله - في غيرالإمام . 

وقال أبو مسعود البزدوي : لا يصلي قبلها ويصلي بعدها وبه قال علقمة » والأسود › 
ومجاهد » والثوري» والنخعي ٠‏ والأوزاعي وابن أبي ليلى » وفي «الجواهر» للمالكية لا يتنفل 
قبلها ولا بعدها في هذا اليوم » حكي ذلك عن ابن حبيب المالكي » وهو مردود بالإجماع › وعند 
شهب لا يتنفل قبلها في المسجد ويتنفل بعدها » وفي «المغنى »قال أحمد أهل الكوفة لا يتطوعون 
قبلها ولا بعدها . ا 

م: (لأنه- عليه السلام- لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة ) ش: أي لأن النبي بيا لم يصل 
قبل العيد مع حرصه على فعل الصلاة » وقد روى الأئمة الستة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس- رضي الله عنهما- أن النبي ية حرج فصلى بهم العيد ولم يصل قبلها ولا بعدها. 

وروی ابن ماجة في «سننه» من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه- قال : كان رسول الله ية لا يصلي قبل العيد شيئاً » فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين . 

م: (ثم قيل الكراهة في المصلى خاصة ) ش: قائله محمد بن مقاتل الرازي» وأشار بقوله خحاصة 
إلى أنه لا يكره في غير المصلى » وروى عن علي - رضي الله عنه - أنه رأى في المصلى أقوامًا 
يصلون قبل الإمام » فقال ما هذه الصلاة لم نكن نعرفها على عهد رسول الله َة ؟ فقيل له ألا 
تنهاهم ؟ فقال أكره أن أكون من الذي قال الله تعالى في حقهم : أرأيت الذي ينهى عبد إذا 
صلى € وقال واحد منهم إني أعلم أن الله لا يعذب عبدا على الصلاة » قال علي - رضي الله 
عنه - أنا أعلم أن الله لا يثيب على مخالفة رسول الله اة » قوله : خاصة منصوب على الحال من 
الكراهة» والعامل فيه قيل » وكذلك الكلام في عامة . 


وقيل فيه وفي غيره عامة ؛ لأنه يَيةٍ لم يفعله » وإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى 
الزوال » فإذا زالت الشمس خرج وقتها ؛ لأن النبي يي كان يصلي العيد والشمس على قید رمح 


أو رمحین › 


م: (وقيل فيه وفي غيره عامة ) ش: أي قيل الكراهة في المصلى وغير المصلى › وهو قول عامة 
المشايخ » كماذكر » ثم إذا أراد أن يصلي بعدها صلى أربعا » وفي «زاد الفقهاء» إن أحب أن 
يصلي بعدها صلى أربعا ء إلا أن مشايخنا قالوا المستحب أن يصلي أربعا بعد الرجوع إلى منزله › 
كيلا يظن ظان أنه هو السنة ا متوارثة » ولكن ذكر في «فتاوى» قاضي خان جواز التطوع في الجبانة 
بغير كراهة إذا كان بعد صلاة العيد من غير ذكر عدم الاستحباب » وكذلك أطلق الجواز في 
«التحفة» » فقال : أما لو فعل بعد الفراغ من الخطبة فلا بأس به . 

م: (لأنه-عليه السلام -لم يفعله ) ش: أي لم يفعل الصلاة » أي لم يصل في المصلى قبل صلاة 
العيد ولا بعدها» وعدم فعله دليل الكراهة » وفي فتاوى الكردي والولوالجي وعليه الفتوى › 
وفي «الصحيحين »عن النبي -عليه السلام -آنه خرج يوم الأضحى فصلى ركعتين ولم يصل 
قبلهما » ولا بعدهما » وقال أبو داود : ويوم الفطر . 

م: (وإذا حلت الصلاة ) ش: قال السغناقي من الحل لا من الحلول » لأن الصلاة قبل ارتفاع 
الشمس كانت حرامًا كما جاء في الحديث ثلاث أوقات نهانا رسول الله اة . . . الحديث » وقال 
تاج الشريعة : يحتمل أن يكون من الحلول يعني الوجوب » ويحتمل أن يكون من الحل » لأن قبل 
ارتفاع الشمس لا تحل الصلاة . 

قلت : الصواب ما قاله على ما لا يخفى م: (بارتفاع الشمس ) ش: ارتفاعها عند ابيضاضهاء 
وذكر في «المحيط» أن أول وقتها حين تبيض الشمس » وآخر وقتها حين نزولها . وفي «الينابيع“ 
فإذا صليت الصلاة بارتفاع الشمس يريد به إذا حل الوقت بالمباح للصلاة وذلك إذاارتفعت 
الشمس وابيضت » وبه قال مالك وأحمد - رحمهما الله - وأكثر أهل العلم . 

وقال الشافعي - رحمه الله - أول وقتها طلوع الشمس » ويستحب تأخيرها قدر رمح م: 
(دخل وقتها إلى الزوال ) ش: أي إلى زوال الشمس عن كبد السماء . 

م: (وإذا زالت الشمس خرج وقتها؛ لأن النبي ية كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح آو 
رمسبين ) ش: قال الزيلعي : هذا حديث غريب » وقال السروجي: قال شمس الدين سبط بن 
الجوزي : متفق عليه . 

وروى أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو المغيرة » ثنا صفوان ثنا يزيد بن خمير الرحبي » 
قال : حرج عبد الله بن بسر صاحب النبي ية مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء 


الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه » وذلك حين التسبيح » أي وقت جواز التسبيح أي صلاة 
1١٦‏ 


ولا شهدوا بالهلال بعد الزوال مر با لخروج إلى المصلى من الغد › ويصلي الإمام بالناس ركعتين 
يكبر في الأولى للافتتاح وثلانًا بعدها » ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر تكبيرة يركع بها » 


الجمعة وهي صلاة الضحى ٠”‏ قوله : على قيد رمح بكسر القاف وسكون الياء » يقال بينهما قيد 
رمح وقاد رمح » أي قذره . 


م: (ولما شهدوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج إلى المصلى من الغد ) ش: هذا دليل خروج وقت 
صلاة العيد بزوال الشمس » بيانه أنه -عليه السلام- أمر با لخروج إلى المصلى من الغد بعد شهادة 
الشهود » ولو جاز الأداء بعد الزوال لم يكن للتأخير معنى » إذ لا يجوز تأخيرها بدون العذر 
السماوي » ولا عذر هاهنا يجوز التأخير سوى أنه خرج الوقت والضمير في - شهدوا - يرجع 
إلى الركب الذين جاءوا إلى النبي يإ وشهدوا برؤية الهلال في اليوم المكمل للثلاثين من رمضان 
بعد الزوال » فعند ذلك أمر -عليه السلام- بالخروج من الغد . . إلى آخر ما ذكرناه الآن 


وأصل الحديث ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة واللفظ لابن ماجة من حديث أبي بشر 
جعفر بن وحشية عن أبي عمير بن أنس : حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله 
ييا قالوا: أغمي علينا هلال شوال » فأصبحنا صيامًا » فجاء ركب من آخر النهار فشهدواعند 
رسول الله ية أنهم رأوا الهلال بالأمس » فأمر رسول الله اة أن يفطروا وأن يخرجوا إلى 
عيدهم من الغد » وبهذه اللفظة رواه الدارقطني في «سننه» » وقال : إسناده حسن » ولفظ أبي 
داود والنسائي أن ركبًا جاءوا إلى النبي اة يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا 
وإذا أصبحوا يدوا إلى مصلاه "° . 

م: (ويصلي الإمام بالنتاس ركعتين ) ش: أي يصلي الإمام صلاة العيد بالناس ركعتين م: (يكبر 
في الأولى للافتتاح ) ش: أي يكبر في الركعة الأولى لأجل الافتتاح » وهي تكبيرة الإحرام م: 
(وثلاتًا بعدها ) ش: أي يكبر ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الافتتاح » ولكن بعد الثناء والتعوذ ویرفع 
يديه في کل تكبيرة . 

م: ( ثم يقرا الفانحة ) ش: أي بعد الفراغ من التكبيرات الثلاث يقرأ فاتحة الكتاب م: (وسورة 
معها ) ش: أي ويقرأً سورة مع الفاتحة أو آية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة م: ( ويكبر تكبيرة ) ش:أي 
بعد الفراغ من القراءة يكبر تكبيرة واحدة لأجل الركوع وهو معنى قوله م: (يركع بها ) ش: أي 
بهذه التكبيرة وهذه الجملة فى محل النصب » لأنها صفة لقوله - تكبيرة - فتكون التكبيرات 
الزوائد في هذه الركعة ثلاث تكبيرات قبل القراءة » ومع تكبيرات الافتتاح وتكبيرة ال ركوع 
(۱) روا آبو داود [۱۱۴۵] وإستاده حن . 

(۲) رواه أبو داود[۷١٠۱]‏ » والنسائي ]۱٤۱٩[‏ » وابن ماجه ]۱١٥۳[‏ والدارقطني (۲/ )۱۷١‏ عن أي بشر 
جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس حدثني عمومتى من الأنصار من أصحاب رسول الله ل . 


1۰¥ 


ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة» ثم يكبر ثلانًا بعدها ويكبر رابعة يركع بها » وهذا قول ابن 
مسعود -رضي الله عنه- وهو مذهبنا . وقال ابن عباس -رضي الله عنه- : يكبر في الأولى 


م: (م يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة ) ش: كما في سائر الصلوات م: (ثم يكبر ثلاتًا بعدها) 
ش: أي ثم يكبر ثلاث تكبيرات بعد الصلاة م: (ويكبر الرابعة ) ش: أي يكبر تكبيرة رابعة بعد 
التكبيرات الثلاث لأجل الركوع » وهو معنى قوله م: (يركع بها ) ش: أي بهذه التكبيرة الرابعة في 
الركعة الثانية أيضً الزوائد ثلاث تكبيرات كما في الأولى » فالجملة ست تكبيرات زوائد ولا يرفع 
يديه في تكبير الركوع . 

م: ( وهذا قول عبد الله بن مسعود» -رضي الله عنه- ) ش: أي وهذا الذي ذكرنا بالكيفية 
المذكورة قول عبد الله بن مسعود » وبقوله قال أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعقبة بن 
عامر وابن الزبير وأبو مسعود البدري » والحسن البصري » ومحمد بن سيرين والثوري وعلماء 
الكوفة » وهو رواية عن أحمد وهو رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - . وهو قول ابن 
مسعود »هذا رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ثنا هشيم آنا مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : 
كان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات خمس في 
الأولى وأربع في الآخرة ويوالي بين القراءتين في الأولى تكبيرة الافتتاح والتكبيرات الزوائد 
وتكبيرة الركوع والأربع في الركعة الأخيرة ؛ التكبيرات الثلاث الزوائد وتكبيرة الركوع . 

وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار أنا أبو حنيفة - رحمه الله - عن حماد بن بي 
سليمان عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان قاعدا في مسجد 
الكوفة ومعه حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري فخرج عليه الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو 
أمير الكوفة يومئذ » فقال : إن غد عيدكم فكيف أصنع ؟ فقال : أخبره يا أبا عبد الرحمن » فأمره 
عبد الله بن الزبير أن يصلي بغير أذان ولا إقامة وأن يكبر في الأولى خمسًا وفي الثانية أربعا ون 
يوالى بين القراءتين وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته . 

م: (وهو مذهبنا ) ش: أي قول ابن مسعود مذهبنا » وهو مذهب جماعة من الصحابة 
والتابعین على ما ذکرناه آنقًا . 

م: (وقال ابن عباس- رضي الله عنه-: يكبر في الأولى للافتتاح ) ش: أي يكبر في الركعة 
الأولى لأجل الافتتاح » وهي تكبيرة الإحرام( وخمساً بعدها ) أي يكبر خمس تكبيرات أخرى 
بعد تكبيرة الافتتاح م: ( وفي الثانية يكبر خمسًا ) ش: أي يكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات م: ( 
ثم يقرأ ) ش: أي بعد التكبيرات الخمس يشرع في قراءة القرآن . 

۰۸ 


وفي رواية يكبر أربعا . 
فتكون الجحملة ثلاثة عشر تكبيرات » سبعة في الأولى الزوائد خمسة » والشنتان تكبيرة الافتتاح 
والركوع » وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات زوائد » واحدة أصلية » فالجملة ثلاث عشرة › 
ثلاث أصلیات وعشر زوائد » فالخلاف بين قول ابن مسعود » وابن ¿ عباس -رضي الله عنهما - 
في موضعين » أحدهما: في عدد التكبيرات الزوائد » فعند ابن مسعود : ست » وعند ابن 
عباس : عشر » والآخر: أن التكبيرات الزوائد عند ابن مسعود بعد القراءة » وعند ابن عباس - 
رضى الله عنه -: قبلها . 

وهذه الرواية عن ابن عباس »› رواها ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا يزيد بن هارون ثنا 
حميد عن عمار بن أبي عمار أن ابن عباس - رضي الله عنه - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة › 
سبعا فى الأولى وخمسًا فى الثانية . 

م: (وفي رواية يكبر أربعًا ) ش: أي في رواية أخرى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه 
يكبر أربع تكبيرات في الركعة الثانية فتكون الجحملة اثنتي عشرة تكبيرة » منها سبع في الأولى وهي 
تكبيرة الإحرام » وخمس بعدها الزوائد وتكبيرة الركوع وأربع في الركعة الأخرى زوائد وواحدة 
أصلية » فالحملة ثنتى عشرة . 

وعن ابن عباس- رضي الله عنه- في رواية أخرى يكبر في العيدين تسعا تسعًا ويروى ذلك 
عن المغيرة وأنس وسعيد بن المسيب والنخعي» وعن ابن عباس أيضًا أنه يكبرفي عيد الفطر ثلاث 
عشرة تكبيرة» سبع في الأولى منهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع » وست في الثانيةمنهن تكبيرة 
الركوع قبل القراءة وواحدة بعدها » وعن ابن عباس أيضً في رواية أخرى أنه تسع يوم الفطر ويرم 
الأضحى » وإحدى عشرة وثلاث عشرة . 

وعنه أيضا كمذهبنا رواه ابن أبى شيبة فى «(مصنفه» › حدثنا هشيم أبو خالد الحداد عن عبد 
الله بن الحارث قال : صلى ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات » خحمسسًا في الأولى وأربعا في 
الآخرة ووالى بين القراءتين » ورواه عبد الرزاق أيضًا في «(مصنفه» وزاد فيه : ونقل المغيرة بن 
شعبة مثل ذلك . 

وها هنا مسائل أخرى : 

الأولى : يكبر في الأولى ستا وفي الثانية حمسًا ويقرأًفيهما بعد التكبير » وهو مذهب 
الزهري والأوزاعي ومالك وأبي ثور وأحمد» في ظاهر قوله . 

الثانية : يكبر في الأولى خحمسًا وفي الثانية ثلانًا سوى تكبيرتي الركوع » قاله الحسن 
البصري . 


الثالثة : يكبر في الأولى أربعًا غير تكبيرة الصلاة » وفي الشانية ثلانًا بعد القراءة » سوى 
تكبيرة الركوع » وهو مذهب جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - . 

الرابعة : يكبر ثلاثاً في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح ثم يقرأ في الثانية بعد القراءة ثم يكبر في 
الركوع وهو رواية عن الحسن البصري . 

الخامسة : التفرقة بين الفطر والأضحى » وهي أن يكبر في الفطر تكبيرة الافتتاح ثم يقرأ ثم 
يكبر خمسا يركع بآخرهن ثم يقوم فيقرآثم يكبر خمساثم يركع بآخرهن وتقدم القراءة على 
التكبيرات » وفي الأضحى يكبر خحمسًا غير تكبيرة الافتتاح » ثم يقرأثم يكبر ثنتين يركع 
بإحداهما ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثنتين يركع بإحداهما » وهو مذهب علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - وبه قال شريك بن عبد الله وابن جني . 

السادسة : عن علي أيضًا في رواية يكبر إحدى عشرة تكبيرة في الفطر والأضحى جمعا ثلاث 
أصليات وثمان زوائد ثلاث في الأولى واثنتان في الأخرى . 

الثامنة : يكبر تكبيرتين ثم يقرأ » وكذا في الثانية وفي الفطر كقول أصحابنا » وهو مذهب 
يحیی بن أحمد . 

التاسعة : ليس فيه شيء مؤقت » وهو مذهب حماد بن أبي سليمان » شيخ أبي حنيفة . 

العاشرة : يأخذ بأي هذه التكبيرات شاء وهو مذهب ابن أبي ليلى » ورواية عن أبي يوسف . 

الحادية عشرة : يكبر خمس عشرة تكبيرة » ثلاث أصليات واثنتا عشرة تكبيرة زائدة في 
ركعة» ست منها وهو مذهب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. 

الثانية عشرة : عن أبى بكر أيضًا يكبر ست عشرة تكبيرة » ثلاث أصليات » وثلاث عشرة 
زوائد » سبع في الأولى وست في الثانية . 

وقد ذكرنا عن ابن عباس -رضى الله عنهما - ست روايات فتصير الحملة ثمانية عشر 
قولاًء ومع قول أصحابنا تسعة عشر قولاً »ثم الاختلاف محمول على أن كل ذلك فعله رسول 
الله ييا في الأحوال اللختلفة » لأن القياس لالم يدل عليه حمل على أن كل واحدمن 
الصحابة-رضي الله عنهم - روی قوله عن رسول الله ية وكل واحد من التابعین روى قوله عن 
صحابي - رضي الله عنه - إلا أن أصحابنا رجحوا قول ابن مسعود لوجوه: الأول : هو کون 
جماعة من الصحابة مع ابن مسعود -رضي الله عنه - فيما ذهب إليه على ما ذكرناه . 

الثانی : لما رو ى أبو داود في «سننه» مسنداً إلى مكحول » قال أخبرنى أبو عائشة جليس لأبي 
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هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله بل 
يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربع تكبيرات على الجنائز فقال حذيفة : 
صدق فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم” . وقال أبو عائشة : 
وأنا حاضر سعيد بن العاص . ورواه أحمد أيضًا فى «مسنده» . قوله : تكبيره على الجنائز » أي 
كتكبيرة على الجنائز » واستدل به ابن ا جوزي في «التحقيق» لأصحابنا ثم أعله بعبد الرحمن بن 
ثوبان الذي في سنده فقال قال ابن معين : وهو ضعيف » وقال أحمد: لم يكن بالقوى » وأحاديثه 
مناكير . وفي «التنقيح » عبد الرحمن بن ثوبان وثقه غير واحد . وقال ابن معين: ليس به 
بأس» ولكن أبو عائشة قال ابن حزم فيه : مجهول » وقال: ابن القطان لا نعرف حاله . 
قلت: أبو داود أخرج له وسكت عنه » وأدنى المرتبة أن يکون حديثه حسناً . 


فإن قلت : قال البيهقي : خولف »وأنه في موضعين رفعه » و في جواب أبي موسى 
والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك » ولم يسنده إلى النبي ية : قلت : سكوت 
أبي داود يدل على أنه مرفوع » لأن مذهب المحققين أن الحكم للرافع لأنه زاد » وأما جواب أبي 
موسى فيحتمل أنه قارب مع ابن مسعود فأسند الأمر إليه مرة» وكان عنده حديث فيه عن النبي 
بيه : فذكره مرة أخرى . 

وقال أبو بكر الرازي : حديث الطحاوي مسند إلى النبي بيا أنه صلى يوم عيد وكبر أربعا 
أقبل بو جهه حين انصرف » فقال : لا تشبهوا بتكبير الحنائز » و أشار بأصابعه » وقبض إبهامه › 
وفيه قبول وفعل وإشارة إلى أصل وتأكيد » والأخذ به أولى » وأراد بالأربع أربع تكبيرات 
متوالية . 

فإن قلت : ما تقول فيما أخرجه الترمذي وابن ماجة عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزني عن أبيه عن جده عمرو بن عوف المزنى أن رسول الله اة كبر في العيدين في الأولى سبعاً 
قبل القراءة » وفي الآحرة حمستًا قبل القراءة . قال الترمذي : حديث حسن »وهو أحسن شيء 
روي في هذا الباب ‏ . وقال في «علله الكبرى» سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : ليس في 


(۱) رواه بو داود [١١٠١]عن‏ عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي 
هريرة . . . فذكره » وأبو عائشة مجهول الحال . 
(۲) ضعيف : رواه الترمذي ]٥٤٩[‏ » وابن ماجه [۱۲۷۹] » والدارقطني (۲/ )٤۸‏ والبیهقي (۳/ )۲۸٦‏ . 
قال الترمذي : سألت محمدا عن هذا الحديث »فقال : ليس شيء في هذا الباب أصح منه . قلت : ولا يلزم منه 
الصحيح » فإن البخاري نفسه لم يرض محمد بن كثير . قال فيه أحمد : لايساوي شيئاًء وقال النسائي 
والدارقطني : متروك . وقال أحمد : ليس في تكبير العيدين عن النبي ية حديث صحيح . 
۱۱۱ 


هذا الباب شيء أصح منه» وبه أقول . 


قلت : قال ابن القطان في كتابه : هذا ليس بصريح في الصحيح › فقوله :ليس في هذا 
الباب شيء أصح منه» - يعني أقل ضعقَاء وقوله : وبه أقول » يحتمل أن يكون من كلام 
الترمذي ٠‏ أي أنا أقول أنا محمد الحديث أحسن ما فى الباب » قال ونحن وإن خرجنا عن ظاهر 
اللفظ » ولكن كثير بن عبد الله : متروك » قال أحمد : لايساوي شينًا وضرب على حدیثه فی 
المسند ولم يحدث به وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء . ۰ 

وقال أبو زرعة واهي الحديث . وقال الشافعي هو ركن من أركان الكذب . 

وقال ابن حبان: يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها فى الكتب إلا على 
سبيل التعجب . ۰ 

وقال ابن ماجه في كتابه « العلم المشهور » :وقد حسن الترمذي في كتابه من أحاديث 
موضوعة وأسانيد واهية منها هذا الحديث » فإن الحسن عندهم ما نزل عن درجة الصحيح ولم يرد 
عليه إلا من كلامه » فإنه قال في علله التي في كتابه «الجامع » والحديث الحسن عندنا ماروي من 
غير وجه » ولم یکن شاا ولا في إسناده من يتهم بالكذب 

الوجه الثالث : أن قول ابن مسعودلم يضطرب وقد ساعده جماعة من الصحابة الذين 
ذكرناهم » وفي قول غيره اضطراب لصار الأخذ بقوله أولى على أنه قد نقل عن أحمد أنه ليس 
يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح » قال أبو بكر بن المولى : لم يثبت في التكبير شيء 
يع : 

فإن قلت : ذكر البيهقي في« سننه» أحاديث محتجاً بها لمذهب إمامه وصحح بعضهاء ولم 
يتعرض للتضعيف . منها : حديث عائشة -رضي الله عنها . 

قالت : كان النبي ية يكبر في العيدين في الأولى بسبع تكبيرات » وفي الثانية بخمس قبل 
القراءة سوى تكبيرتي الركوع » رواه أبو داود وابن ماجة ”" ومنها : حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال قال النبي ية : «التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الثانية والقراءة بعد كلتيهما» 
رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني ‏ . 
(۱) رواه أبو داود ]١٠١١[‏ » وابن ماجة [٠۱۲۸]عن‏ ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 

. . . .مرفوعًا » وابن لهيعة ضعيف . 
(۲) راواه أبو داود ٠ ]١٠١١[‏ وابن ماجة [۱۲۷۷] عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جده » وعبد الله بن عبد الرحمن صدوق يخطى ويهم . ولعله حسن . 
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ومنها : حديث عمرو بن عوف المزني وقد ذكرناه الآن . 
ومنها : حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله َة قال : حدثني 
أبي عن أبيه [ عن جده ] أن النبي بلا : كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة » وفي 
الثانية حمسا قبل القراءة » رواه ابن ماجة . 
ومنها: حديث عبد الله بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله لا 
يكبر في العيدين في الأولى سبع تكبيرات وفي الأخرى خمسًا » رواه الدارقطني . ومنها : 
حديث عبد الله ابن عمر قال : قال رسول الله َا : التكبير في العيدين في الأولى سبع تكبيرات 
وفي الأخرى خمس تكبيرات » رواه الدارقطني أيفتً ° . 
قلت : حديث عائشة -رضي الله عنها -: فى سنده عبد الله بن لهيعة وأمره ظاهر . 
وقال الدارقطني في «علله» : فيه اضطراب » وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضعفه 
فإن قلت : صححه البخاري والنووي . 
قلت : فيه عبيد الله بن عبد الرحمن الطائفي » وقد ضعفه أحمد » وضعفه ابن الجوزي 
أيضًا» وذكره في الضعفاء والمتروكين مع کونه موافقًا لمذهبه » وحدیث عمرو بن عوف ذکرنا 
البخاري : وهو ذاهب الحديث . 
الوجه الرابع : في قول ابن مسعود » فرجح ؛ لأنه ثبت ولا تردد فيه ولا اضطراب ولأن 
قوله يبقى الزيادة وأقوال غيره . 
قلت : والنفي موافق القياس » إذ القياس على غيرها من الصلوات ينفي إدخال زيادة الأذكار 
فيها » والإثبات يخالفه » وإذا ترجح قوله في العدد ترجح في الموضع إذ الرواية واحدة . 


(۱) رواه ابن ماج [۱۲۷۷] » والحاکم (۳/ )1٠۷‏ والبيهقي (۳/ ۲۸٦‏ ) عن هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن 
سعد بن عمار بن سعد حدثني أبي عن أبيه عن جده. . . مرفوعا . وعبد الرحمن ضعيف وسعد بن عمار 
مستور . 

(۲) رواه الدارقطني(۲/ )٤۹, ٤۸‏ عن فرج بن فضالة عن يحیی بن سعيد عن نافع عن ابن عمر. . . مرفوعًا . 

قال الترمذي : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : الفرج بن فضالة ذاهب الحديث والصحيح ما رواه مالك 
وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة . 

۱1۳ 


وظهر عمل العامة اليوم بقول عبد الله بن عباس لأمر بينه الخلفاء » فأما المذهب فالقول الأول 

لأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهودء فكان الأخذ بالأقل أولى »ثم التكبيرات من أعلام 

الدين حتى يجهر بها فكان الأصل فيه الجمع » وفي الركعة الأولى يجب إلحاقها بتكبيرة الافتتاح 

لقوتها من حيث الفرضية والسبق » وفي الثانية لم يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجب الضم إليها › 

والشافعي -رحمه الله- أخذ بقول ابن عباس -رضي الله عنه- إلا أنه حمل المروي كله على 
الزوائد فصارت التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة . 


م: (وظهر عمل العامة اليوم بقول عبد الله بن عباس لأمر بينه الخلفاء ) ش: أي ظهر عمل الناس 
كافة بقول ابن عباس لأجل أن بينه الخلفاء لما انتقلت إليهم الخلافة أمروا الناس بالعمل في 
التكبيرات بقول جدهم وليتولى مناشيرهم ذلك . وعن هذا صلى أبو يوسف بالناس حين قدم 
بغداد صلاة العيد وكبر تكبير ابن عباس » فإنه صلى خلفه هارون الرشيد وأمره بذلك » وكذلك 
روي عن محمد -رحمه الله - وذلك لأن المسألة مجتهد فيها وطاعة الإمام فيها ليس فيه معصية 
واجبة » وهذاليس بمعصية » لأنه قول بعض الصحابة . 

م: (فأما المذهب فالقول الأول ) ش: أي فأما مذهب أصحابنا فالقول الأول » وهو قول عبد 
الله بن مسعود وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين على ما ذكرنا م: (لأن التكبير) ش: غير 
تكبير الافتتاح والتكبيرات التى يتخلل في الصلاة . 

م: (ورفع الأيدي ) ش: في الصلاة م: (خلاف المعهود » فكان الأخذ بالأقل أولى ) ش: أي بأقل 
التكبيرات وهي الست الزوائد أولى » لأن الأخبار تواترت فيه » فيكون ثبوته بيقين م: (ثم 
التكبيرات من أعلام الدين حتى يجهر بها ) ش: فكان كتكبيرة الافتتاح » وإنا أنث الضمير بتأويل 
التكبير م: (فكان الأصل فيه الجمع ) ش: أي فكان الأصل في التكبير الزوائد الجمع مع التكبير 
الأصلى لأن الحنسية علة الضم م: (وفي الركعة الأولى يجب إلحاقها بتكبيرة الافتتاح لقوتها من حيث 
الفرضية والسبق ) ش: تقريره أن تكبيرات العيد لم تؤخر في الركعة الأولى عن القراءة إلحاقاً لها 
بتكبيرة الركوع » كما هو قول علي -رضي الله عنه - بل قدمت على القراءة إلحاقاً لها بتكبيرة 
الافتتاح » لأن تكبيرة الافتتاح أقوى من حيث إنها فرض » ومن حيث إنها سابقة . 

م: (وفي الثانية ) ش: أي وفي الركعة الثانية م: (لم يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجب الضم إليها ) 
ش: لوجود الحنسية م: ( والشافعي -رحمه الله - أخذ بقول ابن عباس -رضي الله عنه - ) ش: وهو 
الأكثر احتياطاً م: (إلا أنه حمل ) ش: التكبير م: (المروي كله على الزوائد) ش: إلا أن الشافعي -رحمه 
الله - حمل التكبير المروي كله على التكبيرات الزوائد م: (فصارت التكبيرات عنده خمس عشرة أو 
ست عشرة ) . 

ش: لأن الزوائد لا كانت عنده ثلاث عشرة أو ثنتي عشرة »> وضمت إلى الأصليات وهي 

۱۱4 


قال : ويرفع يديه في تكبيرات العيدين 


ج 
ثلائة » تكبيرة الافتتاح » وتكبيرة الركوع في الركعتين تصير الكل ست عشرة » والمراد بالمروي هو 
الذي روي عن ابن عباس ؛ لأنه روي عنه سبع أو خمس فهي مع تكبيرة الافتتاح وتكبير في 
الركوع ست عشرة تكبيرة » واعترض على المصنف بأن المراد بالمروي إن كان ما ذكره فيما مضى 
من قوله . 

وقال ابن عباس يكبر في الأولى للافتتاح إلى آخره لا تجيء التكبيرات هذاالمقدار » لأن 
الزوائد فيه عشرة أو تسعة > وبالأصليات يكون ثلاث عشرة أو ثنتي عشرة » وإن كان غير ما 
ذكره يكون في كلامه القياس » وتعقيد يعلو قدره عن ذلك . 

وأجيب عنه : بأن ابن عباس روي عنه روايتان أحدهما أنه يكبر في العيدين ثلاث عشرة 
تكبيرة » والأخرى أنه يكبر بثنتي عشرة تكبيرة » ففسر علماؤنا روايته بأن ذلك إا هو بإضافة 
الأصليات لأنها ثلاثة » تكبيرة الافتتاح وتكبر في الركوع في الركعتين » فإذا أضيفت إلى خمسة 
وخمسة كانت ثلائة عشرة » وإذا أضيفت إلى خمسة وأربعة كانت ثنتي عشرة . 

قلت : ظهر من تفسير علمائنا روايتي ابن عباس أن عمل اليوم وقع عليه لا على تفسير 
الشافعي - رضي الله عنه - فعلى هذا قول من قال : العمل اليوم في التكبيرات على مذهب 
الشافعي -رحمه الله - غير مستقيم » ولهذا قال «المصنف »: وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن 
عباس -رضي الله عنهما . 

وفي «المحيط» ثم اعملوا برواية الزيادة في عيد الفطر » وبرواية النقصان في عيد الأضحى 
ليكون عملا بالروايتين » وإغا اختاروا النقصان فى عيد اللأضحى لاستعجال الناس بالقرابين فيه» 
وفي «المبسوط »عن أبى حنيفة -رحمه الله - أنه سکت بین کل تکبیرتین بقدر ثلاث 
تسبيحات» لأن صلاة العيد تقام بجمع عظيم » فلو والى بين التكبيرات يشبه علی من کان ناویاً 
عن الإمام والاشتباه يزول بهذا القدر من الكسب » ثم قال هذا القدر ليس بلازم » بل يختلف 
ذلك بكثرة الزحام وقلته . 

م: (قال : ويرفع ديه في تكبيرات العيدين ) ش: وبه قال الشافعي وأحمد وهو مذهب عطاء 
والأوزاعي ٠‏ وقال الثوري وابن أبي ليلى » ومالك لا يرفع » وهو مذهب الظاهرية أيضًا . 

وقال الإمام حميد الدين الضرير : روي عن أبي يوسف رواية شاذة أنه لا يرفع يديه في 
تكبيرات العيد . 

قلت : هذه ليست برواية شاذة » فإن الكر خي قال في «مختصره » ٠‏ قال أبو حنيفة ومحمد: 


يرفع يديه في التكبيرات الزوائد في العيدين وقال ابن أبي ليلى : لا يرفع يديه > وهو قول أبي 
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يريد به ما سسوى التكبير في الركوع لقوله بل لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن › وذكر من 
جملتها تكبيرات الأعياد » وعن أبي يوسف -رحمه الله- أنه لا يرفع > والححة » عليه ما رويناه . 


يوسف » وكذا ذكر القدوري في« شرح مختصر الكرخي » وأبو بكر الرازي وأبو نصر البغدادي 
وصاحب «التحفة » والحاكم الشهيد في «مختصر الكافي » عن أبي يوسف كذلك » ومع نقل هذه 
الأئمة الثقات عن أبي يوسف عدم رفع اليدين فيها كيف تكون شاذة . 

م: (ويريد به ما سوى التكبير في الركوع ) ش: أي يريد القدوري برفع اليدين فيماسوى 
تكبيرتي الركوع » لأن تكبير الركوع لا ترفع فيه الأيدي عندنا . 

فإن قلت : قد قلتم إن تكبيرة الركوع في الركعة الثانية واجبة إلحاقاً لها بأخواتهاء فهلا قلتم 
ترفع اليد إلحاقًا لها بتكبيرات العيدين . 

قلت : القول بوجوب تكبيرة الركوع نوع احتياط » بخلاف القول بالرفع » فإنه عمل على 
خلاف القياس فلا يتحقق بها . 

م: (لقوله وة : لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن ٠)‏ ش: تقدم الكلام في هذا الحديث في 
باب صنة الصلاة مستوفى ٠‏ وإغا قال ف سبعة مواطن بتأويل البقاع م: (وذکر ن جماتها تكرات 
الأعياد ) ش: أي ذكر في الحديث من جملة السبعة المواطن تكبيرات العيدين . 
العيد » رواهاعنه أبو عصمة . 

م: (والحجة عليه مارويناه ) ش: أي الحجة على بي يوسف ما رويناه »> وهو الحديث المذكور . 
فإن قلت: استدل أبو يوسف ومن ذهب إلى ما ذهب إليه بعموم قوله ية : قال : «أراكم 
رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة » وبحديث البراء أنه ية :رفع يديه عند 
الافتتاح ثم لا يرفع » ولأن السنة رفع يديه عند الافتتاح » وهذه التكبيرات ما لا يفتتح بها ء لا 
تری أن تكبيرة ة الركوع فيها ولا رفع إليها وهي أصلية » ففي ففي الزوائد آولى . 
قلت : القياس متروك بالأثر > والحديث ليس على عمومه بالاتفاق » وحديث البراء يحتمل 
عدم الرفع في غير صلاة العيد » والحديث محكم » فكان أولى لا حلاف أنه يأتي بالثناء بعد 
الافتتاح قبل القراءة « فيقدم على الزوائد . 
وقال محمد وأبو حنيفة -رحمهما الله - في رواية والشافعي وأحمد -رحمهما الله - يأتي 
به بعد الزوائد عند افتتاح القراءة » وعند مالك لا بعود » ولا يرد فيا مبسوط » : لا ذكر بين 
التكبيرات مسنون ولا مستحب لأنه لم ينقل » وبه قال الكرخي ي التسبيح أولى» ذكره في «القنية) . 


. حسن: تقدم الكلام عنه‎ )١( 
۱1٩ 


وقال ويخطب بعد الصلاة خطبتين 


وقال الشافعي -رحمه الله - :يحمد ويهلل بين كل تكبيرتين مقدار آية لا طويلة ولا 
قصيرة» ولو قال الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً فحسن »وقد روي 
عن ابن مسعود نحوه : أدرك الإمام وقد كبر بعض التكبيرات يتابعه فيما أدرك ويقضي ما فاته في 

رقال في الجديد لا يقضي ما فاته » ولو آدرك بعد افر من النكبيرات لا يأئي في 
الجديد» وفي القدي يأتي بها ثم يفعل بالقراءة كذلك في تتمتهم »و لو أدركه في القراءة كبر على 
رأي نفسه» وكذا لو أدركه في الركوع ولم يخف فوته يأتي بها عند أبي حنيفة -رحمه الله - 
ومحمد خلافاً لأبي يوسف والشافعي-رحمهما الله - وأحمد . 

ولو كبر بعد الفاتحة قبل السورة يعيد الفاتحة والمسبوق بركعة يكبر فيما مضى على رأي نفسه 
كالمنفرد واللاحق يتبع رأي الإمام فيها » ولو قرأ #سبح اسم ربك الأعلى) والغاشية ت تبركا بقراءة 
النبي وي ف فحسن ‏ كذا فى «المبسوط » » وعند الشافعى -رحمه الله- پستحب أن يقرا فی زمان 
الأولى سورة «ن» وفى الثانية اقتربت الساعة . 

وقال مالك وأحمد :يقرأ بسبح والغاشية »وتكبيرات العيد واجبة حتى يجب السهو 
فلا ینبغی أن يدع شیئاً وإن كثرت . 

م: (قال: ويخطب بعد الصلاة خطبتين ) ش: كما في الجمعة » لكنها تخالف خطبة الجمعة من 
وجهين » أحدهما أن الحمعة لاتجوز بلا خطبة »> بخلاف العيد » والثانى أنها فى الحمعة متقدمة 
على الصلاة » بخلاف العيد » ولو قدمها فى العيد أيضاً جاز » ولا تعاد الخطبة بعد الصلاة . 

وبتقديم الصلاة على الخطبة قال أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والمغيرة وابن عباس 
وابن مسعود -رضي الله عنهم - وهو قول الشوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي ثور 
وإسحاق وجمهور أهل العلم » وعن عشمان -رضي الله عنه - أنه لما كثر الناس خطب قبل 
الصلاة» ومثله عن ابن الزبير ومروان بن الحكم > ذكر ذلك ابن المنذر فى الإشراق ٠»‏ قال اہو بکر 
الخطبة قبل الصلاة معاوية . 

وفي ‏ المحيط » والخطبة فيها سنة » وهي بعد الصلاة . وفي «الذخيرة» يجوز تركها ويغيرها 
(1) رواه النسائي » باب القراءة في الجحمعة (۳/ )۱۸١‏ عن إبراهيم بن محمد بن المتتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم 


عن النعمان بن بشير . . . مرفوعا وإسناده لا بأس به . 
۹۷ 


عن محلها » ويجوز قاعداً كما فعله النبي ية على ناقته العضباء والراكب قاعد » وذكر ركن 
الدين الصيادي أن الكلام لا يكره عند هذه الخطبة . وفي «السامع» فيشترط بصلاة العيد ما يشترط 
للجمعة الخطبة » فإنها سنة فيها . 

وفي «الولوالجي» شروط العيد مثل شروط الحمعة في المصر › والقوم والسلطان والوقت إلا 
ا لخطبة» وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال : « لا قضى رسول الله الصلاةء قال : إنا نخطب› 
فمن أحب أن يذهب فليذهب » رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة "“ » وهذا دليل على أن الخطبة 
فيها سنة » ولو كانت واجبة لوجب الجلوس لها وإسماعها . 

وفي الذخيرة » ولا يخرج المنبر يوم العيد » وذكر شيخ الإسلام في شرحه أن في زماننا لا 
بأس بإخراجه » قال : وكره بعضهم بناءه في الجبانة » وهذا إنكاره بقول يخطب الإمام قائماً على 
الأرض أو على دابته » ولم يكرهه آخرون . 

وفي «جمع النوازل» يبدأ بالتحميد في خطبة الجمعة والاستسقاء والنكاح » وبالتكبيرات 
الشافعي -رحمه الله - وفي« النتف » التوارث في الخطبة افتتاحها بالتكبير ويكبر من حين أن 
ينزل من المنبر أربع عشرة » وإذا صعد انبر لا يجلس عندناء وعند بعض أصحاب الشافعي - 
رحمهم الله -وفي رواية عن مالك أن الجلوس لانتظار المؤذن أن يفرغ من الأذان > والأذان غير 
مشروع في العيد فلاحاجة إلى الجلوس » وقال بعض أصحاب الشافعي -رحمه الله - ومالك في 
رواية يجلس كمافى الحمعة . 

م: (فبذلك ورد النقل أ لمستفيض ) ش: آي ب بخطبتين بعد الصلاة ورد النقل الشائم » فروى 
البخاري عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله ية ثم أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما - 
يصاون العيد قبل الخطبة » وأخرج الطحاوي ومسلم أيضًا عن عطاء هو ابن أبي رباح عن جابر بن 
عبد الله قال : قام النبي بيه يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة » ثم خحطب . . . »الحديث . رواه 
البخاري ومسلم أيضاً قال : شهدت العيد مع رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي 
الله عنهم - فإنهم كانوا يصلون العيد قبل الخطبة . 

وأخرج الجماعة إلا البخاري عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلا 
كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبداً بالصلاة . . . الحديث » وأخرج ابن ماجة عن جابر 


(۱) رواه النسائي في باب التخيير بين الحلوس في الخطبة للعیدین (۳/ )۲۸٩‏ »ابن ماجه [۱۲۹۰] عن ابن جريج 
عن عطاء عن عبد الله بن السائب . . . . مرفوعا » وإسناده صحیح لولا ما یخشی من تدلیس ابن جریج . 
1۸ 


ويعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها ؛ لأنها شرعت لأجله » ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام 
لم يقضها 


قال : «خرج رسول الله اة يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام ۲ . 

وقال النووي في «الخلاصة» : وروي عن ابن مسعود أنه قال : السنة أن يخطب في العيدين 
خطبتين يفصل بينهما بجلوس خفيف غير متصل »ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء » ولكن 
المعتمد فيه القياس على الحمعة . 

م: (ويعلم الناس فيها ) ش: أي ويعلم الخطيب في خطبة عيد الفطر م: (صدقة الفطر ) ش: أنها 
واجبة م: (وأحكامها ) ش: أي ويعلم أيضًا أحكام صدقة الفطر كيف يخرج » ومن أي شيء 
يخرج ٠‏ وكم يخرج » وفي أي وقت يخرج » وغير ذلك مما تعلق بها م: (لأنها شرعت لأجله) ش: 
آي لأن خطبة صلاة عيد الفطر شرعت لأجل تعليم أحكام صدقة الفطر » والضمير في لأجله 
يرجع إلى التعليم الذي يدل عليه قوله: يعلم الناس - كمافي قوله تعالی : «اعذلوا هو آقرب 
للتقوى € ( المائدة : الآية : ۸)أي العدل . 

م: (ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها) ش: كلمة مع متعلقة بالصلاة لا بقوله 
فاتته » أي فاتت الصلاة عنه با لجحماعة » وليس معناه فاتت الصلاة عنه وعن الإمام » حاصله أدى 
الإمام صلاة العيد ولم يؤدها هو » وأما إذا فاتت الإمام أيضاً فائتة يصليها مع الجماعة في اليوم 
الثاني إذا كان الفوات بعذر . 


وفي «جوامع الفقه» و«قاضي خان إذا تركها بغير عذر لا يقضيها أصلاً > وبعذر يقضيها 
في اليوم الثاني في وقتها » وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وقال ابن المنذر وبه 
أقول» وفي« جوامع الفقه» العذر مثل أن يظهر أنهم صلوها بعد الزوال في يوم غيم » وعلى قول 
أبن شجاع لا يجوز في اليوم الثاني » وبه قال مالك فإن تركها في اليوم الثاني بعذر أو بغير عذر لا 

وقال الشافعي : من فاتته صلاة العيد يصلي وحده كما يصلي مع الإمام » وهذابناء على أن 
المنفرد هل يصلي صلاة العيد » عندنا لاإيصلي › وعنده يصلي . 

وقال السروجي : وللشافعي قولان الأصح قضاؤها › فإن أمكن جمعهم في يوم صلى 
بهم » وإلا صلاها من الغد » وهو فرض قضاء النوافل عنده » وعلى القول الآخر هى الجمعة 
يشترط الجماعة والأربعين ودار الإقامة » وفعله من الخد إن قلنا إذا لا يصليها في بقية اليوم » وإلا 
صلاها في نفسه وهو الصحيح عندهم . 


(۱) باب ما جاء فی الخطبة فی العیدین (۱۲۸۹) . 
۱۱۹ 


لأن الصلاة بهذه اللصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم با منفرد » فإن غم الهلال وشهدوا عند 
الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد ؛ 


وتأخيرها عنه قيل لايسقط أنه لو قيل إلى آخر الشهر » وقال السروجى في الذي تفوته صلاة 
العيد مع الإمام : لكنه إن أحب أن يصلي إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعاً كصلاة الضحى 
كسائر الأيام » ومثله في البدائع » وعن ابن مسعود -رضي الله عنه - يصلي أربعاً» وبه قال 
أحمد » لكن إن شاء بتسليمة واحدة » وإن شاء بتسليمتين » واستحبه الثوري› وعند الأوزاعى 
يصلي ركعتين ولا يجهر فيهما بالقراءة ولا يكبر تكبير الإمام . 

وقال إسحاق إن يصلي في ال جحبانة صلاها ركعتين وإلا صلاها أربعاً . 

وقال السغناقي : فإن أحب أن يصلي فالأفضل أن يصلي أربع ركعات لما روي عن ابن 
مسعود أنه قال : من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات يقرأ في الركعة الأولى #سبح اسم ربك 
الأعلى) (الأعلى : الآية )١:‏ وفي الثانية (والشمس وضحاها ) (الشمس :الآية ٠)٠:‏ وفي الثالثة 
#والليل إذا يغشى) (الليل :الآية : )١‏ وفي الرابعة #والضحى) ( الضحى : الآية )٠:‏ وروي في 
ذلك عن النبی ية وعدا جملا وثوابا جزيلاً » كذا فى(المحيط) . 


م: (لأن الصلاة بهذه الصفة ) ش: أراد بها التكبيرات المخصوصة بها م: (لم تعرف قربة إلا 
بشرائط لا تتم بالمنفرد) ش: أراد بالشرائط هي الشرائط اللخصوصة بها » نحو الجماعة والسلطان 
والمصر والمنفرد عاجز عن ذلك » فلا يجب عليه صلاتها . 

وفي «نهاية المطلب» تصح صلاة العيد من المنفرد والمسافر والنساء في الدور وراء الخدور 
كالنوافل » غير أن الحماعة فيها مستحبة . وقال ابن المنذر : يصليهاالمسافر ومن لاتجب عليه 
الجمعة والمرأة في بيتها والعبد » وهو قول الحسن البصري . 

وقال الأوزاعي : ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا الفطر » وبه قال مالك وإسحاق 
وهو قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - . 

م: (فإن غم الهلال ) ش: بضم الغين المعجمة على مالم يسم فاعله » معناه إذا ستره عنهم غيم 
أو غيره فلم ير م: (وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال ) ش: من الأمس م: (بعد الزوال صلى العيد من 
الغد ) ش: أي صلى اللإمام العيد من الغد » ذكر الطحاوي في شرح «الآثار» أن هذا قول أبي 
يوسف -رحمه الله - وهو أصح قولي الشافعي وأحمد -رحمهما الله - . 

وقال أبو حنيفة -رحمه الله -إذافات في اليوم الأول لم يقض »وهو أحد قولي 
الشافعي-رحمه الله - وقول مالك -رحمه الله . 


1۲۰ 


لآن هذا تأخير بعذر وقد ورد فيه الحديث . فإن حدث عذر يمنع من الصلاة في اليوم الثاني لم 

يصلها بعده » لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالحمعة إلا أنا تركناه با لحديث وقد ورد بالتأخير إلى 

اليوم الثاني عند العذر » ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويستاك ويتطيب لا ذكرناه› 

ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة لما روي أن النبي َة كان لا يطعم في يوم النحر حتى يرجع 
فيأكل من أضحيته ويتوجه إلى المصلى 


م (لأن هذا تأخير بعذر ) ش: لأن تركهم الصلاة كان لعدم رؤية الهلال وهو عذر م: (وقد ورد 
فيه الحديث ) ش: أي والحال آنه قد ورد فى الصلاة من الغد » الحديث المذكورعندقوله ولا 
شهدوا بالهلال . . . إلخ . والقياس في صلاة العيد أن لا يقضي » لأنها صلاة تختص بجماعة 
كا لجمعة إلا أن القياس ترك فيما إذا تركت بعذر للحديث المذكورء بخلاف القياس فبقي ما ترك 
بلا عذر على أهل القياس فلم يجز قضاؤها في اليوم الثاني إذا تركت . 

م (فإن حدث عذر يمنع من الصلاة في اليوم الثاني ) ش: الذي هو وقتها عند العذر م: (لم يصلها 
بعده » لان الأصل فيها ) ش: أي في صلاة العيد م: (أن لا تقضى كالحمعة ) ش: فإنه إذا فات وقتها لا 
يقضي وينقلب إلى الظهر م: (إلا أنا تركناه ) ش: أي إلا أنا تركنا الأصل الذي هو القياس م: 
(بالحديث ) ش: وهو الحديث المذكور م: (وقد ورد ) ش: أي الحديث المذكور م: (بالتأخير ) ش: أي 
بتأخير صلاة العيد م: (إلى اليوم الثاني عند العذر ) ش: وعند عدم العذر يقتصر على القياس . 

م: (ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويستاك ويتطيب لا ذكرناه) ش: أراد به عند قوله : 
ما قبله » أي يستحب أيضًا أن يؤخر أكله م: (حتى يفرغ من الصلاة ) ش: أي من صلاة العيد م: (لا 

ش: هذا الحديث رواه عبد الله بن بريدة عن يزيد قال : کان رسول الله ية لا يخرج يوم 
الفطر حتى يطعم › ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع » رواه ابن ماجة والترمذي وابن حبان 
0 والحاکم في «(مستدرکه»وزاد الدارقطني وأحمد في «(مسنده» فيأكل من 
أضحيته » وصحح هذه الرواية ابن القطان في كتابه . 

والناس في هذا اليوم أضياف الله يستحب أن يكون أول تناولهم من لحوم الأضاحي التى 
هي ضيافة الله » فاستحب تأخيرالأكل إلى ما بعد الصلاة» وهذا في حق المصري» أما القروي فإنه 
يذوق من حين أصبح ولايسك كمافي عيد الفطر» لأن الأضساحي تذبح في القرى من 
الإأصباح » بخلاف المصر»ء حيث لا يذبح فيه إلا بعد الفراغ من الصلاة م: (ويتوخه إلى المصلى 


فی( صح حه ) 


(1) رواه الترمذي ]٥٤١[‏ عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . . . مرفوعا . و ثو اب بن عتبة مقبول 
كما قال الحافظ فهو مجهول الحال إن لم يتابع » وكذا أخرجه ابن ماجة ]۱۷١١[‏ والدارقطني (۲/ )٤١‏ . 
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وهو يكبر ٠‏ لأنه َة كان يكبر في الطريق » ويصلي ركعتين كالفطر كذلك نقل ويخطب بعدها 
خطبتین » لأنه ا كذلك فعل » ويعلم الناس فيها الأضحية وتكبير التشريق ؛ لأنه مشروع 
الوقت والخطبة ما شرعت إلا لتعليمه » فإن كان عذر يمنع من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من 
الغد وبعد الغد ٠‏ ولا يصليها بعد ذلك ؛ لأن الصلاة مؤقتة بوقت الأضحية فيتقيد بأيامها لكنه 
مسيء في التأخير من غير عذر لمخالفة المنقول 

وهويكبر ) ش: أي والحال أنه يكبرطول الطريق بلا توقف» فإذا انتهى إليه يترك كذا في «التحفة) 
وفي « الكافي» لا يقطعه حتى يشرع الإمام في الصلاة . 

فرع : ولو قال يوم العيد تقبل الله منا ومنك» في «القنية» اختلف الناس فيه ولم يذكروا 
الكراهة عن أصحابنا » قال مالك : يكره لأنه من فعل الأعاجم . 

وقال أحمد : لا بأس به » لأن أبا أمامة الباهلي وواثلة بن الأسقع كانا يقولان ذلك . وقال 
الأوزاعي : بدعة» وقال الحسن : حديث » وقال أحمد : حديث أبي أمامة جيد » وروي مثله 
عن ليث بن سعد . 


م: (لأنه -عليه السلام - كان يكبر في الطريق ) ش: هذا غريب » ولم يتعرض إليه أحد من 
الشراح ولكن روى البخاري في «الصحيح » وقال : كان ابن عمر وأبو هريرة - رضي الله 
عنهما- يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما م: (ويصلي ركعتين كالفطر 
كذلك نقل ) ش: أي جماعة من الصحابة » وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى 
الأشعري وحذيفة - رضي الله عنهم - وآخرون » وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث في ذلك عن ابن 
عمر وجابر وابن عباس - رضي الله عنهم . 

م: (ويخطب بعدها خطبتين » لأنه بيه كذلك فعل ويعلم الناس فيها الأضحية ) ش: من كونها 
واجبة أو سنة وما يتعلق بها من أحكامها م: (وتكبير التشريق ) ش: أي ويعلم أيضًا كيف يكبر 
التشريق م: (لأنه ) ش: أي لأن كل واحد من الأضحية وتكبير التشريق أيام الأضحية م: (مشروع 
الوقت والخطبة ما شرعت إلا لتعليمه ) ش: أي ليعلم مشروع الوقت ومعنى مشروع الوقت أن كلاً 
من الأضحية وتكبير التشريق ما يشرع إلا في أيام الأضحى . 

م: (فإن كان عذر يمنع من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ) ش: يعني ثلاثة 
أيام م: (ولا يصليها بعد ذلك ) ش: يعني في اليوم الرابع وما بعده م: (لأن الصلاة مؤقتة بوقت 
الأضحية ) ش: ووقت الأضحية هو ثلاثة أيام م: (فيتقيد بأيامها لكنه مسيء في التأخير من غير عذر 
مخالفة المنقول ) ش: أراد با منقول أنه ية صلى عيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة» ولم 
يرد غير ذلك » وقوله لمخالفة المنقول يصح أن يكون جوابًا عن سؤال مقدر» وهو أن يقول لا 
كانت الصلاة مؤقتة بوقت » فلو أخرها بغير عذر فكيف يكون مسيئًا » فأجاب بقوله لكنه مسيء 
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والتعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء 
م: (والتعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء ) ش: التعريف مصدر مبتدأً وخبره قوله : «ليس 
بشيء ٠‏ وإغا قيد بقوله : « الذي يصنعه الناس » لأن التعريف يجيء معان : للإعلام وللتطيب من 
العرف وهو الريح » وإنشاد الضالة والوقوف بعرفات والوقوف بغيرها شبها بأهلهاء وهذا المعنى 
هو المراد ها هنا على ما يجيء الآن » وفي « ا مغرب » التعريف المحدث هو التشبه بأهل عرفة في 
غير عرفة » وهو أن يخرجوا إلى الصحراء فيدعوا ويتضرعوا » وقال الأترازي : التعريف في اللغة 


الوقوف بعرفات . 
قال الفرزدق : 
إذا ما التقينا باللحصب من منى صبيحة يوم النحر من حيث عرفوا 
قلت : ليس معنى هذا اللفظ الوقوف بعرفات فقط » وإغا هو مستعمل في اللغة معان كثيرة 
کماذکرناالآن . 


قوله : م: ( لیس بشيء ) ش: أي ليس بشيء في حكم الوقوف كقول محمد في الأصل دم 
السمك ليس بشيء » أي ليس بشيء في حكم الدماء » وهذا لأنه شيء حقيقة لكونه موجوداء 
إلا أنه مالم يكن معتبرا نفي عنه اسم الشيء » ويقال ليس بشيء معتبر يعني غير مسنون ولا 
مستحب يتعلق به الثواب » وسئل مالك عن ذلك قال : وإغا مفاتيح هذه الأشياء البدع . 

وفي «المحيط » : ولم يرد به محمد نفي مشروعيته أصلاً ‏ لأنه دعاء وتسبيح » بل أراد نفي 
وجوبه كما قيل في سجدة الشكر عند أبي حنيفة . وعن أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - في 
غير رواية الأصول لا يكره » وبه قال أحمد لما روي أن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه فعل 
ذلك بالبصرة . 

قلنا : ذاك محمول على أنه ما كان للتشبيه بل كان للدعاء والتضرع » وهذالو طاف حول 
مسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفر » حتى لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم لا للتشبيه جاز » كذا 
في « جامع قاضي خان » والتمرتاشي وفي «جمع التفاريق » عن أبي يوسف يكره أن يجتمع قوم 
فيعتزلون في موضع يعبدون الله -عز وجل- ويفرغون أنفسهم لذلك »وأهل كان معهم 
أهلوهم . 

وفي «الكافي ٠‏ قيل : يستحب ذلك ؛ لآنه سبب لأهل الطاعة » فيكون لهم ثوابهم » 
ولهذا فعله ابن عباس » وخروجهم إلى الحبانة سنة وإن وسعهم الجامع . 


وقال السروجي : روي عن عمرو بن حريث وثابت ومحمد بن واسع ويحیی بن معين مثل 
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وهو أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبها بالواقفين بعرفة ؛ لأن الوقوف عرف 
عبادة مختصة بمكان مخصوص ›» فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك . 

ما روي عن أبي يوسف - رحمه الله - في غير رواية الأصول أنه لا يكره » وعن أحمد لا بأس 

به» وقيل له : أنت تفعل ذلك؟ قال : أما آنا فلا » وقال عطاء الخراسانى : إن استطعت أن تخلو 

بنفسك عشية عرفة فافعل . 

وقال شمس الأئمة السرخسي : ولو فعلوا ذلك » أي التعريف تشبهاً بالواقفين لزمهم أن 
يكشفوا رؤوسهم أيضًا » تشبها با لحرمين » وهذا لايقول به أحد » لأنه تشبه بالنصارى في 

قال : ولو فعلوا ذلك لطافوا أيضصًا حول مساجدهم أو بنوا بيا آخر يطوفون حوله تشبها 
بالطائفين حول البيت ويسعون في أسواقهم تشبهاً بالساعين بين الصفا والمروة . 

قلت : والملازمة في الوجهين ممنوعة » لأن التشبه لا يستدعي العموم . 

م: (وهو ) ش: أي التعريف المذكور م: (أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبها 
بالواقفين بعرفة ) ش: وهذا تعريف التعريف الذي يصنعه الناس » وهو الذي عليه أنه ليس بشيء › 
وقال الأترازي : وحقه أن يقال بعرفات » لأن عرفة اسم اليوم » وعرفات اسم المكان . 

قلت :معناه بالواقفين يوم عرفة والواقفون بعرفات» وأدى بحقه على أنه يقال جبل عرفة » 
كما يقال جبل عرفات » وذلك شائع في ألسنة الناس . 

م: (لأن الوقوف ) ش: هذا تعليل لقوله : ليس بشيء ؛ أي لأن الوقوف بعرفات م: (عرف 
عبادة مختصة بمكان مخصوص ) ش: أي بعرفات م: (فلا يكون عبادة دونه ) ش: أي لا يكون الوقوف 
عبادة دون الوقوف » وفي بعض النسخ دونها » أي دون عرفات م: (كسائر المناسك ) ش: أي كيفية 
مناسك الحج مشل الطواف والسعي بين الصفا والمروة » فإن الناس لا يسعون في الأسواق 
مكشوفي الرس تشبها بالساعين في هذه الأيام بين الصفا والمروة . 
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فصل في تكبيرات التشريق 
ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويختم عقيب العصر من يوم النحر عند أبي 
حنيفة -رحمه الله- . وقالا : يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق 
م: (فصل في تكبيرات التشريق ) 

ش: أي هذا فصل في بيان تكبيرات التشريق . ولا فرغ من بيان صلاتي العيد وإحداهما 
صلاة الأضحى شرع في بيان التكبيرات التي هي مختصة بآيامها » فلذلك أفردها بالفصل › 
والتشريق مصدر من شرق اللحم إذا بسطه في الشمس ليجف » وسميت بذلك أيام التشريق › 
لأن لحم الأضاحي كانت تشرق فيها بجنى » وقیل : سمیت به › لأن الهدي والضحايا لا تنحر 
حتى تشرق الشمس » أي تطلع » وكان المشركون يقولون أشرق ثبير كيما نغير» ثبير بفتح الثاء 
المملقة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف› وفي آخره راء » جبل بمنى » أي ادخل أيها 
الجبل في الشروق » وهو ضوء الشمس» كيما نغير أي ندفع للنحر . 

وذكر بعضهم أن أيام التشريق سميت بذلك » وقيل التشريق صلاة العيد » لأنها تؤدى عند 
إشراق الشمس وارتفاعها » كما جاء في الحديث لا جمعة ولا تشريق»› وفي حدیث آخر لا ذبح 
إلا بعد التشريق » والمراد بالتشريق فيهما صلاة العيد » كذا في «المبسوط » . 

وفي «الخلاصة» : أيام النحر ثلاثة وأيام التشريق ثلاثة > وييضي ذلك في أربعة أيام » فإن 
العاشر من ذي الحجة نحر خحاص ٠‏ والثالث عشر تشريق حاص » واليومان فيما بينهما للنحر 
والتشريق » وقال العلامة شمس الأئمة الكردري هذه الإضافة يعني إضافة التكبير إلى التشريق 
مستقيم على قولهما » لأن بعض التكبيرات يقع في أيام التشريق عندهما > وعند أبي حنيفة - 
رحمه الله - لا يقع شيء منهما في أيام التشريق » ولكن أدنى الملابسة كاف للإضافة . 

م: (ويبدأ ) ش: أي المصلي م: (بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويختم ) ش: التكبير 
م: (عقيب العصر ) ش: أي صلاة العصر م: (من يوم النحر عند أبي حنيفة - رحمه الله - ) ش: وهو 
قول عبد الله بن مسعود وعلقمة والأسود والنخعي - رضي الله عنهم . 

م: (وقالا ) ش: أي أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - م: (يختم عقيب صلاة العصر من آخر 
أيام التشريق ) ش: وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس -رضي الله 
عنهم - » وبه قال سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبو ثور وأحمد والشافعي - رحمهم الله - 
في قول . وفي ‏ التحرير » ذكر عثمان - رضي الله عنه - معهم . وفي « المغيد » وأبا بكر - رضي 
الله عنه - وعليه الفتوى » ذكره في « الكامل » و« التحرير » . وها هنا تسعة أقوال» وقد ذكرنا 
القولين . 


والمسألة مختلضة بين الصحابة -رضي الله عنهم- فأخذا بقول علي -رضي الله عنه- أخذا 
بالأكثر إذ هو الاحتياط في العبادات › 

ا 

الثالث : يختم بعد ظهر يوم النحر » وروي ذلك عن ابن مسعود فعلى هذا يكبر في سبع 
صلوات » وعلى قولهما في ثلاث وعشرين صلاة . 

الرابع : يكبر من ظهر يوم النحر ويختم في صبح آخر أيام التشريق وهو قول مالك 
والشافعي - رحمه الله - في المشهور ويحيى الأنصاري» وروي ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد 
العزيز - رضي الله عنهما- » وهو رواية عن أبي يوسف رجع إليه » حكاه في « المبسوط» واشرح 
الأقطع » . 

الخامس : من ظهر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق » حكي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن 

السادس : يبدأ من ظهر يوم النحر إلى ظهر يوم النحر الأول » وهو قول بعض أهل العلم . 

والسابع : حكاه ابن المنذر عن ابن عيينة » واستحسنه أحمد أن أهل منى يبتدئون من ظهر 
يوم النحر » وأهل الأمصار من صبح يوم عرفة » وإليه مال أبو ثور . 

والثامن : من ظهر عرفة إلى ظهر يوم النحر » حكاه ابن المنذر . 

والتاسع : من مغرب ليلة النحر عند بعضهم » قاله قاضي خان وغيره . 

م: (والمسألة ) ش: أي مسألة تكبيرات التشريتق م: (مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم - ) 
ش: وهم الشيوخ منهم والصبيان » فالشيوخ عمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله 
وعائشة أم المؤمنين م: (فأخذا ) ش: أي أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - م: (بقول علي - رضي 
الله عنه - أختا بالأكثر » إذ هو الاحتياط ) ش: أي الأخذ بالأكثر هو الاحتياط م: (في العبادات ) ش: 
والأكثر هو تكبيرات علي - رضي الله عنه - وهو أكثر من تكبيرات ابن مسعود - رضي الله 
عنه- والعبادات يحتاط فيها بالأكثر » واحتجا أيضًا بقوله تعالى  :‏ واذكروا الله في أيام 
معدودات) ( البقرة : الآية ٠ )٠٠١‏ والمراد منها أيام التشريق بالنقل عن أئمة التفسير . 

فإن قلت : فعلى هذا يلزمهما تكبيرات العيد ؟ . 
عنه- بخلاف تكبيرا ت التشريق » فإن الترجيح لا لم يكن لاتفاق مذهب الصحابة في الثبوت 
والرواية عن النبي يا أخذ بالأكثر احتياطًا . 


۲١ 


وأخذ بقول ابن مسعود أخذا بالأقل ؛ لأن الجحهر بالتكبير بدعة 


م: (وأخذ بقول ابن مسعود - رضي الله عه - ) ش: أي أخذ أبو حنيفة - رحمه الله - بقول 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - م: (أخذا بالأقل ) ش: أخذا على أنه مفعول مطلق لقوله أخذ 
م: (لأن الجهر بالتكبير بدعة ) ش: لقوله تعالى : # ادعوا ربكم تضرعًا وخفية ¢ (الأعراف : الآية 
.(o00‏ 

واحتج آبو حنيفة - رحمه الله - أيضًا بقوله تعالى : # واذكروا الله في أيام معدودات ) 
(البقرة : الآية ۲٠١‏ ) » والمراد منه أيام التشريق بالنقل عن أهل التفسير » فكان ينبغي أن يكون 
التكبير واجبا في جميع أيام العشر إلا أن ما قبل يوم عرفة حص بالإجماع من الصحابة - رضي 
الله عنهم - وفيما بعد يوم الأضحى لا نص ولا إجماع فكان الاقتصار على تكبير ابن مسعود 
أولى . 

فإن قلت : لا نسلم عدم النص في أيام التشريق » ألا ترى إلى قوله تعالى  :‏ واذكروا 
الله في يام معدودات ¶ ؟ . 

قلت : لا نسلم أن مراد منه الذكر المفعول عقيب الصلوات » بل المراد منه الذكر عند رمي 
الجمار بدليل سياق الآية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » لأن ذلك الحكم 
يختص برمى الحمار . وقالت الشافعية الأخذ بالأكثر أولى احتياطًا » لأن هذا باب لايعرف 
بالرأي والزيادة في الأخبار عن الثقات مقبولة » ولأن هذه التكبيرات منسوبة إلى أيام التشريق 
واتفقنا أنه يكبر في غير أيام التشريق » وهو يوم عرفة والنحر » فلأن يكبر في أيام التشريق أولى . 

وفي « شرح الوجيز » : أما تكبير الأضحى فالناس فيه قسمان حاج وغيرهم » فالحاج 
يبدأون به عقيب ظهر يوم النحر » ويختمون عقيب الصبح آخر أيام التشريق » وأما غيرهم ففيه 
طريقان أصحهما على ثلاثة أقوال أظهرها أنهم كالحاج » والثاني أنهم يبدأون عقيب عرفة من 
الصبح ويختمون عقيب العصر من آخر أيام التشربق » وقال الصيدلاني وغيره : وعليه العمل في 
الأمصار والطريق الثاني القطع بالقول الأول » إذ هو الاحتياط . 

وفي « شرح المهذب » للنووي : الحاج يبدا به من ظهر يوم النحر ويختم في صبح آخر أيام 
التشريق بلا حلاف » وأما غير الحاج فللشافعي فيه نصوص ثلائثة » أحدها : كالحاج وهو 
المشهور» ونصه في «مختصر المزني والبويطي والإمام والقدي » قال الحاوي نصه في « القدي » 
و لجحديد ». وقال صاحب « الشامل » هو نصه فى أكثر كتبه . 

الثاني : يبدأ به خلف ال مغرب ليلة النحر كليلة الفطر على أصله . 

الثالث : من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق » كقولهما فالقول الأول خمس 


۲Y۷ 


عشرة صلاة » والقول الثاني ثماني عشرة صلاة . 
وقال أبو إسحاق المروزي : لا حلاف في المذهب أنه يكبر من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر 
ايام التشريق » وإغا ذكره ليلة النحر للقياس على ليلة الفطر وظهر يوم النحر على قياس الحجيج › 
واختارته طائفة منهم كابن شريح والمزني والروياني والبيهقي . 
قال النووي : هو الذي اختاره وقرره بجا روي عن جابر - رضي الله عنه - قال : کان رسول 
الله كيا لا يكبر من يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق . 
قال البيهقي : يرويه عمرو بن شمر عن جابر الحعفي» ولا يحتج بهما » وروى الحاكم في 
«المستدرك » أنه ية كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويقنت في صلاة الفجر ويكبر يوم عرفة 
من صلاة الصبح » ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق » قال : هذا حديث صحيح لا أعلم 
في رواته منسوبًا إلى الجر" . 
قلت : روى البيهقي هذا الحديث بإسناد الحاكم » ثم قال : هذاالحديث مشهور بعمرو بن 
شمر عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل » وكلا الإسنادين ضعيف » وقال النووي : والبيهقي أشد 
تحريا من نسخة الحاكم وأتقن . 
قلت : هذا الذي هو أشد تحريًا يروي عن الضعفاء » وتكلف في التصحيح إذا وافق مذهبه › 
وإذا کان حدیثهم عليه ضعفه » وذکر من تكلم فیهم › فإذا کان دأب التحري فما ترى ظنك بغیره 
كالحاكم وأمثاله من المتحرين الشافعية . 
وفي « جامع الأسبيجابي » و« المجتبى » » و« فتاوى العتابي » و التحرير » و«الخلاصة ) 
الفتوى على قولهما » أي على قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - وعليه عمل الأمصار 
في أغلب الأعصار . وعن الفقيه أبي جعفر أن مشايخنا يرون التكبير في الأسواق في الأيام 
العشر» كذا فى « الفتاوى الظهيرية » . 


وفي « جامع التفاريق » قيل لأبي حنيفة - رحمه الله - ينبي لأهل الكوفة وغيرها أن 


(1) رواه الدارقطني(۹/۲٤)‏ عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن محمد بن علي عن جابر. . . مرفوعاً . 
وأخرجه بلفظ أخرجه عن عمرو بن شمر عن جابر ا جعفي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر . . . مرفوعاً . 
وعمرو بن شمر وجابر الجعفي هلكى . 

() رواه الحاكم في المستدرك (۱/ ۲۹۹) عن سعيد بن عثمان الخواز ثنا عبد الرحمن بن سعيد المؤذن ثنا فطر بن 
خليفة عن أبي الطفيل عن علي وعمار قالا . فذكره وفي قول الحاكم لا أعلم في رواته منسوبا إلى الجرح فإن 
عبد الرحمن ضعيف» وسعيد بن عثمان مجهول » قاله ابن القطان . 


1۸ 


والتكبير أن يقول مرة واحدة : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر 

ولله الحمد» 
mm‏ 
يكبروا أيام التشريق في الأسواق والمساجد ؟ قال : نعم » قال أبو الليث: وكان إبراهيم بن 
يوسف - رحمه الله - يخني بالتكبير في الأسواق في الأيام العشر . وقال الهندواني : وعندي أنه ۰ 
لا ينبغي أن ينع العامة من ذلك لقلة رغبتهم في النير » وبه نأخذ؛ كذا فى « المجتبى » . 

م: (والتكبير أن يقول مرة واحدة : « الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله 
الحمد ٠‏ ) ش: وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود » وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق» وفيه ' 
أقوال آخر » الأول قول الشافعي - رحمه الله - أنه یکبر ثلانًا معا » وهو قول ابن جبیر والحسن . 

وفي « المحيط » قال الشافعي : التكبير أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات أو 
خمسا أو سبعا أو تسعا > لأن التنصيص عليه في القرآن التكبير ٠‏ قال الله تعالى : « ولتكبروا الله 
على ما هداكم 4( الحج :الآية ۳۷)» والتكبير قوله :«الله أكبر» وأما قوله : « لا إله إلا الله » 
فتهليل» وقوله : «الجحمد لله » تحميدفمن شرط هذافقد زاد على الكتاب . قال صاحب 
«الدراية؛ : فعلم أن قول المصنف والتكبير . . إلخ احترازا عن قول الشافعي - رحمه الله - في 
موضعين وفي المدة وتعيين الكلام . 

الثاني : قول لمالك أنه يقف على الشانية ثم يقطع فيقول الله أكبر لا إله إلا الله » حكاه 
العلبى عنه . 

الثالث : عن ابن عباس : الله أكبر الله أكبر الله أجل الله أكبر ولله الحمد . 

الرابع : هو : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك » وله الحمد 

الخحامس : عن ابن عباس : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحي القيوم يحيي وييت وهو 
على کل شيء قدير . 

السادس : عن ابن عباس عن عبد الرحمن : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الل الله أكبر الله 
أكبر الحمد لله » ذكره فى « المحلى » . 

السابع : أنه ليس فيه شيء موقت » قاله الحاكم وحماد . 

وقول أصحابنا أولى » لأن عليه جماعة من الصحابة والتابعين . قوله :م: (مرة واحدة ) ش: 
وعن الشافعي - رحمه الله - يقول ثلانًا معا » وهو قوله في «الجديد » » وفي « القدم » يكبر 
مرتين » وقال مالك : إن شاء يكر ثلائًا» وإن شاء مرتين » وقولنا هو مذهب عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - ٠‏ وهو قول الثوري وإسحاق وأحمد -رحمهم الله . 

۱۲۹ ١ 


وهذا هو المأثور عن إبراهيم الخليل -عصليه السلام -وهو عقيب الصلوات المفروضات على 
المقيمين فى الأمصار فى الحماعات المستحبة عند أبى حنيفة -رحمه الله- 


م: (وهذا هو المأثور عن إبراهيم الخليل - عليه السلام - ) ش: أي هذا الذي ذكرناه من كيفية 
التكبير هو المأثور عن إبراهيم الخليل -عليه السلام - قال الزيلعي : لم أجده مأثورًا عن الخليل » 
ولكنه مأثور عن ابن مسعود » رواه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » بسند جيد » حدثنا أبو الأحوص 
عن أبي إسحاق عن الأسود قال : كان عبد الله يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر 
من يوم النحر يقول : الله أكبر الله أكبر ل إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد . 

وقال أيضًا : حدثنا يزيد بن هارون ثنا شريك قال : قلت لأبى إسحاق : كيف کان يكبر 
على وعبد الله ؟ قال : كانا يقولان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحخمد . 

وذكر في «المفيد » هو المأثور عن الخليل وإسماعيل وجبريل -عليهم السلام-فإنه لما تله 
للجبين وتناول المدية باليمين » وجاء جبريل بالفداء » ونادى فى الهواء الله أكبر الله أكبر فسمعه 
ا لخليل فقال : لا إله إلا الله والله أكبر فسمعه إسماعيل أو إسحاق حسبما اختلفوا في الذبيح › 
فقال : الله أكبر ولله الحمد . 

وفى « المبسوط » و قاضي خان » أصله أن إبراهيم -عليه السلام- لا اشتغل بمقدمات ذبح 
ولده وجاء جبريل -عليه السلام- بالفداء من السماء خاف العجلة فنادى الله أكبر الله أكبر › 
فلما سمع إبراهيم ذلك رفع رأسه إلى السماء فعلم أنه جاء بالفداء فقال : لا إله إلا الله والله أكبر 
فسمعه الذبيح » فقال الله أكبر ولله الحمد » فصار ذلك سنة إلى يوم القيامة . 

م: (وهو ) ش: أي التكبير م: (عقيب الصلوات المغروضات على المقيمين في الأمصار في 
الجماعات المستحبة عند أبي حنيفة ) ش: وهو مذهب ابن مسعود » وكان ابن عمر إذا صلى 
وحده» لا يكبر» وبه قال الثوري » وهو المشهور عن أحمد . 

وقوله : م: ( عقيب الصلوات ) ش: إشارة إلى آنه لا يجوز أن يخلل ما يقطع به حرمة الصلاة 
حتى لو قام وخرج من المسجد أو تكلم لم يكبر > وإنا قيد بالمفروضات ليخرج الوتر وصلاة 
العيدين والسنن والنوافل » وقيد بالمقيمين ليخرج المسافرين » وقيد في الأمصار ليخرج المقيمين 
بالقرى » وقيد بالجماعة ليخرج المنفرد » وقيد با لمستحب ليخرج جماعة النساء وحدهن . 

وفي « المبسوط » و« جوامع الفقه » و«العدنوي» و « شرح أبي نصر » لا يكبر بعد الوتر 
وصلاة العيدين والجنائز والسان والنوافل ويكبر بعد الجمعة » لأنها مكتوبة » وقال مالك وأحمد 
و سائر الفقهاء لا يكبر عقيب النوافل خلافًا للشافعي فإنه عنده يكبر في النوافل والجنائز على 
الأصح . 


۳۰ 


وليس على جماعة النساء إذالم يكن معهن رجل ولا على جماعة المسافرين إذالم يكن معهم 

مقيم » وقالا: هو على كل من صلى المكتوبة ؛ لأنه تبع للمكتوبة . وله ما روينا من قبل › 

وفي « الدراية » وللشافعي خلف النوافل طريقان أحدهما أنه يكره قولا واحداء والثاني فيه 
قولان. وفي « الحاوي » طريقة ثالثة أنه لا يكبر خلفها قولاًواحدا . وقيل : ماس له الجماعة 
من النوافل یکبر له وما لافلا یکبر خلفه . 

واخحتلف المشايخ على قول أبي حنيفة - رحمه الله - أنه هل يشترط لاوقامة الحرية آم لا ؟ 
والأصح أنها ليس بشرط عنده » والسلطان ليس بشرط عنده » وقول المصنف على المقيمين يدل 
على وجوب هذه التكبيرات » وكذا قولهما على كل من صلى المكتوبة . 

ونص في (المفيد » و« المزيد ٠‏ و« قاضي خان » و« جوامع الفقه ‏ على وجوبها » وذكر في « 
فتاوى المرغيناني في[ e‏ ] أنهاسنة » وبه قال مالك والشافعي رحمهماالله- 
وأحمد» والصحيح الوجوب » لأنها من الشعائر كتكبيرات العيدين . 

م: (وليس على جماعة النساء إذا لم يكن معهن رجل ) ش: يعني إذا لم يكن إمامهن رجلا فإذا 
كان يجب عايهن بطريق التبعية م: (ولا على جماعة المسافرين إذالم يكن معهم مقيم ) ش: أي وليس 
التكبير على جماعة المسافرين إذا لم يكن إمامهم مقيمًا » وإذا صلى المسافرون جماعة في مصر فيه 
روايتان » الأصح أنه لا يجب عليهم . 

م: (وقالا ) ش: أي أبو يوسف ومحمد م: (هو ) ش: أي التكبير م: (على كل من صلى المكتوبة ) 
ش: وبه قال مالك والشافعي - رحمهما الله - والأوزاعي » والمشهور عن أحمد أن المنفرد لا 
يكبر كقول أبي حنيفة . وقوله : م: (كل من صلى المكتوبة ) ش: أي الفرض سواء كان مصريًا أو 
مقيما أو مسافرا جماعة أو منفردا م: (لأنه تبع للمكتوبة ) ش: أي لأن التكبير تبع للمفروضة يكبر 
کل من صلاها . 

قلنا : التبعية عرفت شرعا بخلاف القياس » لأنه لم يشرع في غير هذه الأيام فتراعى لهذه 
التبعية جميع ما ورد به النص ٠‏ والنص جعل من إحدى شرائطه المصر فوجب أن يشترط القوم 
ا لخاص والجحماعة » كما في الجمعة والعيد والمسلمون يكبرون عقيب صلاة العيد » لأنها تؤدى 
بالجماعة فأشبهت الجحمعة » وعند غيرهم لا يكبرون » لأن صلاة العيد في الأصل غير مكتوبة . 

م: (وله ) ش: أي ولأبي حنيفة - رحمه الله - م: (ما روینا من قبل ) ش: : وهو الذي ذكره في 
أول باب صلاة الجمعة ولا تشريق ولا فطر إلا في مصر جامع . 


فإن قلت : هذه التكبيرات شرعت تبعا للمكتوبات » فكيف يشترط لها مالم يشترط 
Cu -‏ 


۱۳۱ 


والتشريق هو التكبير » كذا نقل عن الخليل بن أحمد 

قلت : النص على خلاف القياس . 

واختلف المشايخ في اشتراط الحرية على قوله فمنهم من شرطها قياسًا على الجمعة والعيد 
ومنهم من لم يشترطها قياسًا على سائر الصلاة » وفائدته تظهر فيما إذا أم العبد صلاة المكتوبة في 
هذه الأيام » فمن شرطها لم يوجب التكبير » ومن لم يشترط أوجبه . 

م: (والتشريق هو التكبير ) ش: أشار بهذا إلى أن المراد من قوله في الحديث المذكور آنقًا لا 
جمعة ولا تشريق » أي ولا يكبر » وإن كان متعددا كما ذكرناه في أول الفصل » وأشار إلى صحة 
مجيء التشريق بمعنى التكبير بقوله م: (كذا نقل عن الخليل بن أحمد ) ش: وهو من أئمة اللغة » وكذا 
نقل عن النصر بن سهيل . 

وقال تاج الشريعة : فإن صح النقل عنهما فظاهر وإلا فلا بد من التحمل لقول الفقهاء › 
فيقول إن التشريق في اللغة تقديد اللحم في الشمس » والمطلق من الشرع لصلاة العيد مأخوذ من 
شروق الشمس » أي طلوعها أو إشراقها أي إضاءتها » لأن ذلك وقتها » وتسمية أيام التشريق › 
إما أنها توابع ليوم النحر » أو لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها . 

إذا عرفت ذلك نقول التكبير يصح مرادا بالتشريق مجارًا فيحمل النص عليه » وإغا قلنا إنه 
يصح مرادا » لأنه وصلاة العيد مشتركان في الوقت » ويكون كل واحد منهما شعارا يجهر به من 
شعائر اللإسلام وملازمته بينهما من حيث إنهم كانوا يجهرون بالتكبير في الخروج إلى المصلى وهو 
مسنون في عيد الأضحى بلا حلاف » وفي عيد الفطر في رواية » وإطلاق اسم أحد المازمين أو 
امتلازمين على الآخر مجازًا شقص صحيح كإطلاق الأسد على الجريء والصلاة غير معينة به في 
الحديث » لأن حكمها قد أفيد بقوله « لا فطر ولا أضحى » فإن المراد بها صلاة العيدين وهو 
ظاهر» أو بقول التشريق » وإن كان على حقيقته فإنه أراد بقوله « ولا تشريق » ولا تكبير تشريق 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه انتهى . 

قلت : ولهذا يجاب لمن قال : إذا كان التشريق هو التكبير بقوله : كأنه قال : تكبير التكبير › 
وهذامتنع » لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه فافهم . 

واعلم أن الخليل بن أحمد بن عمرو بن حتم الفراهيدي » ويقال الفرهودي الأزدي 
التحمدي كان إمامًا في علم الحو واللغة » وله تصانيف فيهما » وسيبويه أخذ عنه علوم الأدب › 
مات فى سنة خمس وسبعين ومائة » وقيل عاش أربعًا وسبعين سنة» ومن تلامذته النضر بن 
شميل بن خرشة التميمي الازني النحوي البصري وله تصانيف » مات في سلخ ذي الحجة سنة 
ربع ومائتين بمدينة مرو من بلاد خراسان وبها ولد » ونشأ في البصرة فكذلك نسب إليها . 


۳۴۲ 


ولأن الجهر بالتكبيرخلاف السنة » والشرع ورد به عند استجماع هذه الشرائط إلا أنه يجب على 

النساء إذا اقدين بالرجال » وعلى المسافرين عند اقتدائهم بالمقيم بطريق التبعية » قال يعقوب - 

رحمه الله -: صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر أبو حنيفة -رحمه الله- دل أن 

الإمام وإن ترك التكبير لا يتركه المقتدي وهذا لأنه لا يؤدى في حرمة الصلاة » فلم يكن الإمام فيه 
حتمًا ونما هو مستحب . 


م: (ولأن الجهر بالتكبير خلاف السنة ) ش: لأن الأصل في الدعاء الإخفاء > فلا تكون سنة إلا 
في موضع النص أو الإجماع ولم يوجدا فيما ذكرناه م: (والشرع ورد به ) ش: أي با لجهر م: (عند 
استجماع هذه الشرائط ) ش: أشار به إلى الفرض والإاقامة والمصر والجماعة والذكورية م: (إلا أنه) 
ش: أي إلا أن التكبير م: (يجب على النساء إذا اقتدين بالرجال وعلى المسافرين ) ش: أي ويجب أيضًا 
على المسافرين م: (عند اقتدائهم بالمقيم بطريق التبعية ) ش: أي الإمام وفي النحر غير أن المسافر يكبر 
جهراً والمرأة لا تكبر جهرا . 

م: (قال يعقوب ) ش: أي أبو يوسف م: (صليت بهم ا مغرب ) ش: أي بالمسافرين م: (يوم عرفة ) 
ش: هذا مجاز لقرب المغرب من النهار » أو لأن ليلة النحر ملحقة باليوم الذي قبلها في حكم 
الوقت ء لأن مدركها مدرك الحج م: (فسهوت أن أكبر ) ش: أي عن التكبير فكلمة أن مصدرية م: 
(فكبر أبو حنيفة - رحمه الله - دل ) ش: أي تكبير أبي حنيفة - رحمه الله - م: (أن الإمام وإن ترك 
التكبير لا يتركه المقتدي ) ش: كالذي يتلو آية السجدة إذاتركها وهو إمام السامعين لايترك 
السامعون . 

م: (وهذا ) ش: توضيح لا قبله م: (لأنه ) ش: أي لأن التكبير م: (لا يؤدى في حرمة الصلاة ) ش: 
بل يؤدى في أثرها م: (فلم يكن الإمام فيه حتمًا ) ش: أي واجبًَا » بخلاف سجود السهو إذا تركها 
الإمام يتركه المقتدي أيضًا م: (وإنغا هو ) ش: أي الإمام م: (مستحب ) ش: أي وجوده في التكبير 
فيكبر إذا تركه إمامه » ولكن إنغا يكبر قبله إذا وقع إلباس عن تكبير إمامه بأن قام » وفي ذكر هذه 
المسألة فوائد . 

منها : بيان منزلة أبي يوسف عند أبي حنيفة - رحمه الله - حيث قدمه واقتدى به » ومنها 
بیان حشمة آستاذه حیث ذکره بسهوه فکبر لیتذکر هو ویکبر . 

ومنها: أن الأستاذ إذا تفرس في بعض أصحابه الخير يقدمه ويعظمه عند الناس حتى 
يعظموه كما فعل أبو حنيفة - رحمه الله . 

ومنها: أن التلميذ لا ينبغى أن ينسى حرمة أستاذه وإن قدمه أستاذه وعلمه » ألا ترى أن أبا 
یوسف شغله ذلك حتی سهی . 


۱۳۳ 


فروع : فاتته صلاة في غير أيام التشريق فقضاها في أيام التشريق أو على العكس أو قضاها 
في أيام التشريق من العام القابل لا يكبر » ولو قضاها في أيام التشريق من العام من هذه السنة 
یکبر . 

احتلفوا في المسبوق متى يكبر » قال الجمهور : يقضي ما فاته ثم يكبر عقيب سلامه برأيه . 
وقال الحسن البصري : يكبر ثم يقضي . وعن مكحول ومجاهد : يكبر ثم يقضي [. ٠]...‏ 
قال ابن أبي ليلى - رحمه الله - محل هذا التكبير دبر كل صلاة مالم يتخلل قاطع من حديث 
عمل أو قهقهة أو كلام أو خروج من المسجد » فمن نسيه فتذكر قبل وجود القاطع كبر وبعده لا 
یکبر . 

وقال الشافعي : لا يكبر ليلة عيد الفطر عند الجمهور › وإغايكبر عند الغدو إلى صلاة 
العيد » وعن سعيد بن المسيب وعروة وداود : وجوب التكبير في عيد الفطر » ووقته غروب 
الشمس ليلة العيد عند الشافعي - رحمه الله - ومذهب الجمهور قول علي وابن عمر وأبي أمامة 
وآخرين من الصحابة . وبه قال عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير والنخعي وأبو الزناد 
وعمر بن عبد العزيز وأبان وأبو بكر بن محمد وحماد والحكم ومالك وإسحاق وأبو ثور . 


۳٤ 


باب صلاة الکسوفت 


ش: أي هذا باب في بيان صلاة الكسوف » وجه المناسبة بين البابين من حيث إنهما يؤديان 
بالجماعة في النهار بغير أذان ولا إقامة ء» وآخرها من العيد » لأن صلاة العيد واجبة على الأصح 
كماذكرناه فيما مضى ٠‏ والتناسب بين هذه الأبواب الشلاثة أعني باب صلاة العيد والكسوف 
والاستسقاء ظاهر وأوردها حسب رتبها » وقدم العيد لكثرة وقوعها » وكذلك قدم الكسوف على 
الاستسقاء لهذا » ولأن للإنسان حالتين حالة السرور والفرح » وحالة الحزن والفزع » فقدم حالة 
السرور على حالة الفزع . 

يقال : كسفت الشمس والقمر » بفتح السين فيهما» وكسفاعلى مالم يسم فاعله › 
وانكسفا الكسوف اللازم » والكسف المتعدي » وأخسفا وانخسفا فهي ست لغات في الشمس 
والقمر وقيل الكسوف أوله والخسوف آخره فيهما » لأنه يقال انخسفت الأرض إذا ساحت ما 
عليها » وهو أقوى من الكسف . 

قال النووي : وقد جاء ت اللغات الست في « الصحيحين » والأشهر في سنة الفقهاء 
تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر وهو الأفصح › وقيل : لا يقال في الشمس إلا 
خسف » وفي القمر إلا كسف ٠»‏ والقرآن يرده » وقيل الخسوف في الكل » والكسوف في القمر 
فقط » وقال الليث : الخسوف فيهما والكسوف فى الشمس فقط » وقال ابن دريد : خسف القمر 
وانكسفت الشمس » وقال الفراء في «الأجود » : كسفت الشمس وخسف القمر » وقيل 
العكس» وقيل : هما سواء » وقيل : الكسوف تغير لونها والخسوف تغيبها في السواد . 

وأصل الكسوف التغير » ومنه كسف البال أي تغير الجال » والخسوف الذهاب بالكلية » 
ومنه قوله تعالی : * فخسفنا به وبداره الأرض € » ولا كان القمر يذهب ضوؤه كان أولى 
با خسف . 

قال شمس الأئمة السرخسي في « المبسوط » : عاب أهل الأدب على محمد -رحمه الله - 
في لفظة كسوف على القمر » وقالوا : إغايقال خحسوف القمر » كقوله وخسف القمر »› قال : 
قلنا الكسوف ذهاب دائرته » والخسوف ذهاب دون دائرته » وقيل : الكسوف والخسوف تخيره 
والخسوف ذهاب لونه . 

قلت : قد مر أن الكسوف والخسوف فيهما لا يعاب عليه » وقال السغناقى : كسفت الشمس 
کسوقًا ویکسفها الله کسفا یتعدی ولا يتعدی » قال الشاعر : ۰ 

الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك جوم الليل والقمر 


قال : وإذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين 

أي ليست تكسف ضوء النجوم مع طلوعها » ولكن لقلة ضوئها وبكائها عليك لم يظهر لها 
نور » وكذلك كسف القمر »› إلا أن الأجود فيه أن يقال خسف القمر » وذكر الإمام جمال الدين 
الأديب في شرح الأبيات يرثي جريرة هذاعمر بن عبد العزيز ومعنى قوله « تبكي » أي تلبت 
النجوم في البكاء » يقال بكيته فبكيته » أي غلبته في البكاء > وروي « النجوم » بالرفع والنصب › 
فعلى تقدير الرفع كان الواو في والقمر بمعنى مع والألف للإشباع . 

م: (قال : وإذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين ) ش: أصل مشروعيته صلاة 
الكسوف بالكتاب والسنة والإجماع . اما الکتاب فقوله تعالی : « وما نرسل بالآیات إلا تخويقًا > 
(الإإسراء : الآية )٥۹‏ » والكسوف آية من الآيات المخوفة » والله تعالى يخوف عباده ليتركوا 
المعاصي ويرجعوا إلى الطاعة التي فيها فوزهم . 

وأما السنة فقوله بيا : « إذا رأيتم شيتًا من هذا الإفزاع فافزعوا إلى الصلا" . 

وأما الإإجماع فإن الأمة قد اجتمعت عليها من غير إنكار أحد ثم يحتاج بعد هذا إلى معرفة 
ستة أشياء » سبب شرعيتها وهو الكسوف » لأنها تضاف إليه ويتكرر بتكرره وشرط جوازها ما 
اشترط لسائر الصلاة . وصفتها وهي سنة وليست بواجبة على الأصح › وقال بعض مشايخنا إنها 
واجبة للأمر بها » ونص في « الأسرار » على وجوبها وكيفية أدائها بالجماعة » ولكن اختلفوا فيها 
کما سیجيء بیانه إن شاء الله تعالی . 

وموضع صلاته أنه يصلي في المسجد الجامع أو في مصلى العيد ووقتها هو الوقت الذي 
يستحب فيه سائر الصلاة دون الأوقات المكروهة » وبه قال مالك . وقال الشافعي - رحمه 
الله-: لا يكره في الأوقات المكروهة › فقوله ركعتين . وفي «المحيط » عن أبي حنيفة - رحمه 
الله - إن شاؤوا صلواركعتين › وإن شاؤوا صلوا أربعًا. 

وفي « البدائع » و« المفيد ٠‏ و« التحفة » و« العتيبة » : إن شاؤوا صلوها ركعتين › وإن شاؤوا 
أربعا » وإن شاؤوا أكثر من ذلك » هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله - والجماعة فيها 
أفضل » فلذلك قال : يصلي الإمام بالناس » ويجوز فرادى » ذكره في « المحيط » » وفي 
«الذخيرة » الجماعة فيها سنة ويصلي بهم الإمام الذي يصلي الحمعة و العيدين . وفي المرغيناني : 
يؤمهم فيها إمام حيهم بإذن السلطان » لأن اجتماع الناس ربا أوجب فتنة وضلالاً ولا يصلون في 
مساجدهم بل يصلون جماعة واحدة . 


(0) قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ > وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة «فإذا رأيتموها فادعوا الله 
وصلوا». 
۱۳۹ 


كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد . وقال الشافعي -رحمه الله- ركوعان » له رواية عائشة - 
رضي الله عنها- 

م: (كهيئة النافلة ) ش: بغير أذان ولا إقامة م: (في كل ركعة ركوع واحد ) ش: مثل صلاة الفجر 
والمجمعة » وبه قال النخعي والشوري وابن أبي ليلى » وهو مذهب عبد الله بن الزبير » رواه ابن 
ابي شيبة عن ابن عباس . 

م: (وقال الشافعي : ركوعان ) ش: أي في كل ركعة ركوعان » وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاق- رحمهم الله - وعن أحمد وإسحاق يركع في كل ركعة ثلاث ركوعات » وحكى ابن 
المنذرعن حذيفة وابن عباس في کل رکعة ثلاث رکوعات . 

وعن علي - رضي الله عنه - خمس رکوعات » وعن إسحاق يجوز في كل ركعة ركوعات 
ثلائة وأربعة » لأنه ثبت ذلك كله عن النبي يه وقال العلاء بن زياد : لا يزال يركع ويقوم ويراقب 
الشمس حتى تنجلي . وفي «البدائع » قال أبو منصور : اختلاف الروايات محمول على النسخ 
دون التخيير لاختلاف الأئمة » ولو كان على التخيير لما اختلفوا . 

م: (له ) ش: أي للشافعي - رحمه الله -م: (رواية عائشة - رضي الله عنها - ) ش: حديث 
عائشة - رضي الله عنها - أخر جه الأئمة الستة في كتبهم عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : خحسفت الشمس على عهد رسول الله ية فخرج رسول الله هة إلى المسجد فقام فكبر 
فصف الناس وراءه فقرأ قراءة طويلة ثم ركع فركع ركوعًا طويلاً > ثم رفع رأسه » فقال : سمع 
الله لن حمده ربنا ولك الحمد » ثم قام فقرأً قراءة طريلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع 
رکوعا طويلاً هو أدنى من الأول › ثم قال : سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد» ثم فعل في 
الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع تحيات فانجلت الشمس قبل أن ينصرف » 
ثم قام فخطب الناس فأثنی على الله ا هو أهله » ثم قال : « إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» . 

وأخرج البخاري ومسلم أيضًا عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : انكسفت الشمس 
على عهد رسول الله ية فذكر نحو حديث عائشة » وأخرجا أيضًا نحوه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 

وحديث الثلاث ركعات في كل ركعة أخرجه مسلم عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه - 
قال : کسفت الشمس على عهد رسول الله به فصلی ست ركعات بأربع سجدات » وأخرجه 
أيضتًا عن عائشة رضي الله عنها - » وعن ابن عباس بنحوه . 

وحديث الأربع ركعات في كل ركعة » أخرجه مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه عليه 
السلام صلى في الکسوف فقرآثم رکع ثم قرآثم رکع » ثم قرم رکع ثم سجد . وعن علي مثل 

۱۳۷ 


ذلك . 


وحديث الخمس ركعات في كل ركعة » أخرجه أبو داود في « سننه » من حديث أبي بن 
كعب أن النبي ية صلى بهم في كسوف الشمس » فقرأً سورة من الطوال وركع خمس ركعات 
وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك » ثم جلس يدعو حتى ينجلي كسوفها › وفي إسناده 
أبو جعفر الرازي » واسمه عيسى بن عبد الله بن هامان فيه مقال» وذكر أبو عمر وابن حزم عن 
عائشة - رضي الله عنها - أنه يا صلی في کسوف عشر رکعات في ربع سجدات » وروی أبو 


داود عشر رکعات في کل رکعة . 


ثم صورة هذه الصلاة عند الشافعي - رحمه الله - ما ذكره في « شرح الوجيز » أقل هذه 
الصلاة أن يحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأً الفاتحة ويركع ثم يرفع رأسه ويقرأ الفاتحة ثم يركع ثم 
يسجد ثم يفعل كذلك في الركعة الثانية » وكلاهما أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة 
أو بقدرها ثم يركع ويسبح بقدر مائة آية ثم يرفع رأسه ويقرأً في القيام الثاني مقدار مائتي آية من 
سورة البقرة » ثم يركع ويسبح بقدر ثمانين آية» ثم يرفع رأسه ويقراً ويسجد كما يسجدها في 
غیرها . 

وقال ابن شريح :يطيل السجود على حسب ما قبله من الركوع » وقال غيره : لا يطيل بل 
هو كالسجود في سائر الصلاة والأول أصح ثم يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة مائة وخمسين 
آية » ثم يركع ويسبح بقدر سبعين آية ثم يرفع رأسه ويقراً بعد الفاتحة بقدر مائة آية ثم يركع ويسبح 
بقدر خمسين آية » ثم يركع ويسجد » وهذااختيار المزني وقول صاحب «الحلية > . 

وقال السغناقي : في صورة صلاة الكسوف عند الشافعي - رحمه الله - أن يقوم في الركعة 
الأولى ويقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة البقرة إن كان يحفظها » وإن كان لا يحفظها يقرا غير ذلك 
ما بعدها » ثم يركع وييکث في ركوعه مثلما كث في قیامه › ثم يرفع رأسه ويقوم ويقرأً سورة 
آل عمران إن كان يحفظها » وإن كان لا يحفظها يقرأ غير ذلك ما بعدها ثم يركع ثانيًا ويكث في 
رکوعه مثلما يکث في قيامه هذا » ثم یرفع رآسه ثم يسجد سجدتین ثم يقوم فیمکث في قیامه 
ويقرأً فيه ما يقرا في القيام الثاني في الركعة الأولى فيمكث في ركوعه مثلما ييكث في هذا القيام 
ثم يقوم ويكث في مقامه مثلما يكث في الركوع ثم يرفع رأسه ويقوم مثل ثلثي قيامه في القيام 
الأول من هذه الركعة الثانية » ثم يسجد سجدتين وتتم الصلاة » كذا في « المحيط » . 


(۱) رواه أبو داود ٠۸۲1‏ ]عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب . . . . 
مرفوعا . وأبو جعفر الرازي ضعيف» والربيع فيه كلام » وضعفه الألباني حفظه الله . 


۳۸ 


ولنا رواية سمرة وابن عمر -رضي الله عنهما- 


وذكر في « الخلاصة الغزالية » : فإذا كسفت الشمس في وقت مكروه أو غير مكروه يؤدي 
الصلاة جماعة وصلى الإمام بالناس في المسجد ركعتين وركع في كل ركعة ركوعين أوائلها أطول 
من أواخرها » ثم ذكر قراءة الطوال الأربع » ثم قال : وسبح في الركوع الأول قدر مائة آية » وفي 
الثانية قدر ثمانين » وفي الثالثة قدر سبعين» وفي الرابع قدر خمسين آية . 

م: (ولنا رواية سمرة وابن عمر - رضي الله عنهما ) ش: في أكثر النسخ » ولنا رواية ابن عمر 
ولم يذكر سمرة - أما حديث سمرة بن جندب » فما أخرجه أبو داود حدثنا أحمد بن يونس 
حدثنا زهير حدثنا الأسود بن قيس حدثني ثعلبة بن عباد العبدي ثم من أهل البصرة أنه شهد خطبة 
يومًا لسمرة بن جندب قال : قال سمرة بن جندب : بينما نا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا 
حتى إذا كانت الشمس قيد رمح آو رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى ضمت 
كأنها َنومةء فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد » فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول 
الله ية في أمته حدتًا قال : فدفعنا فإذا هو بارز فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في 
صلاة قط لا نسمع له صوتًا . قال : ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صونًاء 
ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتًا » ثم فعل في الركعة الأخرى مثل 
ذلك » قال : فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية » قال : ثم سلم ثم قام فحمد الله 
وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده وسوله » ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي 
بيه » وأخرجه النسائي أيضًا مطو لا ومختصرا ‏ . 

وأخحرجه ابن ماجة والترمذي مختصرا . وقال : حديث حسن صحيح » وأخرجه ابن أبي 
شيبة أيضً والطحاوي » وفي لفظهما نرمي غرضًا لنا. قوله: غرضين مثنى غرض بفتح الغين 
والراء وهو الهدف . قوله « قيد رمحين » بكسر القاف أي قدر رمحين. آضت : أي رجعت » من 
آض يئيض أيضًا » قوله « تنومة » بفتح التاء ا مثناة من فوق وتشديد النون وضمها بعدها واو ساكنة 
ثم ميم مفتوحة وفي آخره هاء » وهو نوع من نبات الأرض »فيه وفي ٹمره سواد قليل » ويقال هو 
شجر له ثمر كمد اللون » قوله « فإذا هو بارز » من البروز وهو الظهور › وقال الخطابي: هذا 
تصحيف من الراوي[ بهم لکثرتهم . 

وأما حديث ابن عمر بدون الواو في عمر لم نجده » وإنما المروي حديث ابن عمرو » هو : 
عبد الله بن عمرو بن العاص » ولعل الخطاً من الناسخ » وحديث ابن عمرو أخرجه ابو داود 


(1) ضعيف : ضعفه الألباني » والنسائي ]۱٤۸٤[‏ ء وأبو داود ]1١۸٤[‏ ورواه أحمد )١١/١(‏ والحاكم )۱١/١(‏ » 
(۲) غير واضح في الأصل . 
۳۹ 


والنسائي والترمذي في « الشمائل » عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : 
انکسفت الشمس على عهد رسول الله ی فقام رسول الله ی فلم يکد ركع ثم ركع فلم يکد 
رفع ٭ ثم رفع فلم یکد یسجد ؛ ثم سجد فلم یکد برفع» ثم رفع فلم یکد يسجد ثم سجد » فلم 
يكد يرفع ثم رفع » وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك » ثم نفخ في آخر سجوده › فقال أف أف» 
ثم قال رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم » ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون » ففرغ 
رسول الله ية من صلاته وقد أمحصت الشمس . وأخرجه الحاكم أيضًا وقال : صحيح ولم 
يخرجاه من أجل عطاء بن السائب ‏ . 

قلت : قد أخرج البخاري عن عطاء حديئًا مقروتًا لأبي بشر » وقال أيوب ثقة» ولنا حديث 
أخرجه النسائي » عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن النبى ييل قال : «إذا حسفت الشمس 
والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من اكتوبة » ورواه أحمد في « مسنده » والحاكم في « 
مستدرکه ) » وقال على شرطهما»› ورواه أبو داود ولفظه « كسفت الشمس على عهد رسول الله 
ية فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت » . 

وأخرجه ابن ماجة أيضًا » وقال البيهقي : هذا مرسل» أبو قلابة لم يسمع من النعمان . 

قلت : صرح في الكمال بسماعه من النعمان » وقال ابن حزم : وأبو قلابة أدرك النعمان 
وروى هذا الخبر عنه » وصرح ابن عبد البر بصحة هذا الحديث » وقال من أحسن حديث ذهب 
إليه الكوفيون حديث أبى قلابة عن النعمان يظهر من البيهقى دعوى بلا دليل » والعجب من 
النووي حكمه بصحة هذا الحديث » ثم قال إلا أنه روي بزيادة رجل بين أبي قلابة والنعمان » ثم 
اختلف في ذلك الرجل » واسم أبي قلابة عبد الله بن زيد الحربي” . 

ومنها حديث أخرجه أبو داود عن قبيصة الهلالى قال : كسفت الشمس على عهدرسول 
الله ية فخرج فزعًا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام » ثم 
انصرف وانجلت فقال : إنما هذه الآيات يخوف الله بها » فإذا رأيتموها فصلوا » كأحدث صلاة 


صليتموها من ا مكتوبة " . 


(۱) حسن : رواه أبو داود[1٤۱۱۹]»‏ صحيح النسائي  ] ٠٤١١[‏ والحاكم في المستدرك (۲۳۹/۱)» وأحمد 
(۲/ ۱۹۱) عن سقیان عن عطاء . به واسناده حسن . 

() رواه النسائي[۸۸٤۱]‏ والحاكم في المستدرك )۲۷١ /٤(‏ عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير . رواه أحمد 
(9 ۲۷) عن أبي قلابة عن رجل عن النعمان بن بشير . وهذايثبت عدم سماع أبي قلابة هذا الحديث من 
النعمان وهو ما رجحه يحیى بن معين . 

(۳) صحیح : رواه بو داود [۱۱۹۳] عن موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن آيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي . 


4° 


والحال أكشف على الرجال لقربهم . 


وأخرجه النسائي أيضًا والحاكم في «المستدرك » وقال : حديث صحيح على شرائط 
الشيخين ولم يخرجاه » ورواه البيهقي أيضًا » ثم قال : يسقط بين أبي قلابة وقبيصة رجل وهو 
هلال بن عامر ”" . وقال النووي في « الخلاصة » : وهذا لا يقدح في صحة الحديث . 

ومنها حديث أخرجه البخاري في « صحيحه » عن الحسن عن أبي بكر قال : خسفت 
الشمس على عهد رسول الله بي فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وبادر الناس فصلى 
بهم ركعتين مثل صلاتكم » ووهم النووي في ١‏ الخلاصة » فعزا هذا الحديث للصحيحين » وإغا 
انفرد به البخاري . 

ومنها حديث أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة وفيه فصلى ركعتين » فظاهر هذا 
الحديث والحديث الذي قبله : أن الركعتين بركوع واحد » وقد اختلفوا ذ فى الجواب عنهما لأجل 
أنهما عليهم » فقال النووي : قوله : « صلی ركعتین » يعني في کل رکعة قیامان ورکوعان . 

وقال القرطبي : يحتمل أنه إنغا أخبر عن حكم ركعة واحدة وسكت عن الأخرى . 

قلت : في هذين الحوابين إخراج اللفظ عن ظاهره » فلا يجوز إلا بدليل . وأيضًا فلفظ 
النسائي كما تصلون » وابن حبان مثل صلاتكم يرد ذلك » وفي «العارضة» روى الكسوف عن 

٠‏ م (والخال أكشف على الرجال لر بهم ) ش: هذا جواب عن حديث عائشة - رضي الله عنها- 
الذي احتج به الشافعي - رحمه الله - فيما ذهب إليه أن حال النبي ية وهي الهيئة التي 
كان-عليه السلام- عليها في صلاة الكسوف أكشف على الرجال من النساء بقرب الرجال 
منه-عليه السلام- » لأنهم يقومون قبل صف النساء . 


ومن هذا أخذ محمد بن الحسن في « الآثار » فقال : يحتمل أنه با أطال الركوع زيادة على 

قدر ركوع سائر الصلوات فرفع أهل الصف الأول رؤوسهم ظتا منهم أنه ية رفع رأسه من 

الركوع من خلفهم ورفعوا رؤوسهم > فلما رأى أهل الصف الأول رسول الله ب راكعا ركعوا 

ثمة خلفهم ركعة » فلمارفع رسول الله َة رأسه من الركوع رفع القوم رؤوسهم ومن خلف 
الصف الأول ظنوا أنه ركع ركوعين » فرووه على حسب مارفع عندهم . 

ومثل هذا الاشتباه قد يقع لمن كان آخر الصفوف وعائشة - رضي الله عنها - كانت واقعة في 

صف النساء » وابن عباس في صف الصبيان في ذلك الوقت » فنقلا كما وقع عندهم فيحمل 


(۱) رواه البيهقي )۳۳١/۳(‏ » ولا أدري لاذا لم يتعرض البيهقي للكلام على هلال ؟ قال الحافظ : قال الذهبي : 
لایعرف » وعده ابن عبد البر في الصحابة › وقال له رؤية. 
1٤۱‏ 


على هذا توفيقًا بين الروايتين . 

قلت : هذا الاحتمال لا يجدي شينًا » لأنا وإن سلمنا هذا في ركوعين » فماذا يقال في ثلاث 
ركوعات في رواية وأربع ركوعات في أخرى كما ذكرنا . 

وقال الأترازي فى قوله « والحال أكشف على الرجال » : فيه نظر » لأن الشافعى - رحمه 
الله - لا يتمسك با روت عائشة - رضي الله عنها - وحدها حتى يازم ترجيح رواية الرجال على 
رواية النساء » بل يتمسك بروايتها ورواية ابن عباس فلا يتأتى الترجيح إلا با قلنا من القياس . 

قلت : ابن عباس في ذلك الوقت كان في صف الصبيان » فتكون روايته ورواية عائشة - 
رضي الله عنها - على السواء على هذا . 

قال الأكمل : فإن قيل روى حديثها من الرجال ابن عباس » وقد كان في صفهم . 

أجيب : بأنه كان في صف الصبيان في ذلك الوقت . 

قلت : هذا أيضًا لا يجوز » وكل منهما حام حول الحمى فلم ينجبا » لأن الشافعي - رحمه 
الله - لم يتعلق بحديث عائشة - رضي الله عنها - وحده » في الاحتجاج لمذهبه » بل يتعلق به 
وبحديث جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهماء بل الصواب ها هنا أن يقال اختلفوا في 
صلاة الكسوف » بل يقال تحروا الكل» وكل واحد منهم تعلق بحديث» ورآه أولى من غيره 
بحسب ما أدى اجتهاده إليه في صحته وموافقته للأصل المعهود في أبواب الصلاة . 

وأبو حنيفة - رحمه الله - تعلق بأاحاديث موافقة للقياس في أبواب الصلاة » لأن في سائر 
الصلوات من المكتوبات والتطوع مع كل ركعة سجدتان » فكذلك ينبغي أن تكون صلاة الكسوف 
كذلك . 

وقال أبو إسحاق المروزي وأبو الطيب وغيرهما : تحمل أحاديثنا على الاستحباب 
وأحاديثهم على الجواز » وقال السروجي : فلم ينقل ذلك بالمدينة إلا مرة واحد ة » فإذا حصل هذا 
اللاضطراب الكثير من الركوع واحد إلى عشرة ركوعات يعمل با له أصل في الشرع » انتهى . 

قلت : فيه نظر » لأن بعضهم قالوا : صلى النبي بيا صلاة الكسوف غير مرة » وفي غير 
سنة فروی کل واحد ما شاء هذه من صلاته وضبطه من فعله . 

وذكر النووي في « شرح المهذب » أن عند الشافعية - رحمهم الله - لا تجوز الزيادة على 
رکوعین » وبه قطع جمهورهم » قال : وهو ظاهر نصوصه . 

قلت : الزيادة من العدل مقبولة عندهم » وقد صحت الزيادة على الركوعين ولم يعملوا بهاء 


E۲ 


فكان الترجيح لروايته » ويطول القراءة فيهما 


فكل جواب لهم عن الزيادة على الركوعين » فهو جواب لناعمازاد على ركوع واحد . وقال 
السرخسي : وتأويل الركوعين فيما زاد أنه- عليه السلام -طول الركوع فيهاء لأنه عرض عليه 
الجنة والنار فمل بعض القوم وظنوا آنه رفع رأسه فرفعوا رؤوسهم إلى آخر ما ذكرنا عن محمد عن 
قريب فيه ما قيد ما ذكرنا » وقيل رفع رأسه ية [ليتحقق] حال الشمس هل انجلت ام لا ؟ وهكذا 
قل في کل رکوع وفیه نظر أيضًا . 

وقد قال مناظر محمد بن الحسن ألم يعلم أن الحديث إذا جاء من وجهين » واختلفا وكانت 
فيه زيادة كان الأخذ بالزيادة أولى » لأن الآتي بها أثبت من الذي يقص الحديث ؟ قال : نعم » 
قال المناظر : ففي حديث من الزيادة ما ينبغي أن يرجع إليه » قال محمد : فالنعمان بن بشير لا 
يذكر في كل ركعة ركوعين » قال المناظر : قلت : فالنعمان يزعم أن النبي با صلی رکعتین ثم 
نظر فلم تنجل الشمس » فقام : فصلى رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین أفتأخذ به ؟ قال : لاء 
قلت : فأنت إِذا تخالف قول النعمان وحديثه » انتهى . 

قلت : لقائل أن يقول له كما قال محمد سواء أنت تأخذ بحديث عائشة - رضي الله عنها - 
وجابر وابن عباس » فإن قال : نعم قيل له قد صح عنهم ما ذكر من ثلاث ركعات في كل ركعة 
ست ركعات » فهذه زيادة أتأآخذ بها ؟ فإن قال : لاء قيل له : فأنت إذَّا تخالف ما ذكرت ٠‏ لأنك 
اعتمدته وتخالف أيضًا ويخالفه أيضسًا ما ذهبنا إليه ببحجتنا [ . .....].وأما حدیث أبی بن 
کعب- رضي الله عنه - حدثنا فيه زيادة» رواه الحاكم من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال : انكسفت الشمس فصلى النبي ية فقرأ سورة من 
الطوال وركم خمس رکعات وسجد سجدتین ٩‏ 
صادقون وصححه أيضصًا أبو محمد الأصيلي» وأقره الحافظان ابن القطان وابن [. . . .] فكان 
ينبغي أن يعمل بها لأن خبر الزيادة من الثقة . 

م: (فكان الترجيح لروايته ) ش: الفاء فيه جواب شرط محذوف » أي إذا كان الحال أكشف 
للرجال من النساء يؤمهم من النبي َي » فكان الترجيح لرواية ابن عمرو بن العاص »وقد ذكرنا 
أنه وقع في الكتاب ابن عمر بدون الواو وليس كذلك كما بينا . 

م: (ويطول القراءة فيهما ) ش: أي ويطول الإمام القراءة في ركعتي الكسوف لا مر أن النبي 
ية قام في الأولى مقدار البقرة > وفي الثانية بقدر آل عمران » وفي « المرغيناني » يقرأ فيهما با 
أحب كالمكتوبة . ولو طول القراءة خفف الدعاء أو على العكس » وروى الحسن بن زياد عن أبي 


. وهذاالحديث فيه ألفاظ زائدة » ورواته 


(۱) ضعيف : تقدم تخریجه . 
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ويخفي عند آبي حنيفة » وقالا : يجهر . وعن محمد مثل قول أبي حنيفة -رحمه الله- . أما 
التطويل في القراءة فبيان الأفضل ويخفف إن شاء ؛ لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة 
والدعاء » فإذا خقف أحدهما طول الآخر ء وأما الإخفاء والجهر فلهما رواية عائشة -رضي الله 
عنها - أنه ية جهر فيها» ولأبي حنيفة -رحمه الله- رواية ابن عباس وسمرة بن جندب - - 
رضي الله عنهما -ء» 

حنيفة-رحمهم الله - في كسوف الشمس آنهم إن شاؤوا صلوا رکعتین وإن شاؤوا ربعا » وإن 
شاؤوا أكثر من ذلك »و إن شاؤوا سلموا في کل رکعتین› وإن شاؤوا في كل أربعة ؛ لأنها نافلة . 

م: (ويخفي ) ش: أي القراءة م: (عند أبي حنيفة ) ش: وبه قال الشافعي ومالك - رحمهم الله- 
م: (وقالا ) ش: أي قال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - م: (يجهر ) ش:بالقراءة » وبه قال 
أحمد ومالك - رحمه الله - في رواية م: (وعن محمد مثل قول أبي حنيفة ) ش: أي روي عن محمد 


أنه لا يجهر بالقراءة كمثل قول أبى حنيفة - رحمه الله - . وفى « التحفة عن محمد روايتان 
فيه. وفي « البدائع » وفي عامة الرواية مع أبي حنيفة - رحمه الله - . 

م: (أما التطويل في القراءة فبيان الأفضل ) ش: لا بيان الوجوب » لأن قوله « ويطول القراءة 
فيهما» قول القدوري » وروي في « مختصره » وهو يحتمل الوجوب وغيره . فأشار بقوله أما 
التطويل إلى آخره إلى أن التطويل غير واجب » ولو قال : وأما التطويل فى القراءة فبيان السنة 
لکان أولی على ما لا یخفی م: (ويخفف ) ش: القراءة م: (إن شاء » لأن المسنون استيعاب الوقت ) ش: 
أي استغراقه م: (بالصلاة والدعاء فإذا خفف أحدهما طول الآخر ) ش: يعني إذا خفف الصلاة طول 
الدعاء وهو با لخيار في هذا الدعاء إن شاء جلس فدعا ويستقبل القبلة » وإن شاء قام ودعا 
واستقبل الناس بوجهه . 

م: (وأما الإخفاء والجهر فلهما ) ش: أي فلابي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م: (رواية 
عائشة - رضي الله عنها - أنه ييا جهر فيها ) ش: حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه 
البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : جهر النبي باه في صلاة 
الخسوف بقراءته »الحديث . والمراد با لخسوف كسوف الشمس والدليل عليه ما رواه البخاري 
أيضصًا من حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت : جهر النبي به في صلاة 
الكسوف » ورواه أبو داود» ولفظه : أن النبي يي قرأ قراءة طويلة فجهر بها يعني في صلاة 
الكسوف» ورواه الترمذي» ولفظه : أن رسول الله َة صلى صلاة الكسوف فجهر قيها بالقراءة 
وحسنه» ورواه ابن حبان أيضًا في ( صحیحه » قالوا : وفي هذه الألفاظ مايدفع قول من فسر 
لفظ «الصحيحين) بخسوف القمر . 

م: (ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - رواية ابن عباس وسمرة بن جندب - رضي الله عنتهما - ) 


€٤ 


والترجيح قد مر من قبل كيف وأنها صلاة النهارء وهي عجماء » ويدعو بعدها حتى تنجلي؛ 
الشمس لقوله يي إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء » 


ش: حديث ابن عباس رواه أحمد في « مسنده ٠‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال : صليت مع النبي 
ية الكسوف فلم أستمع منه فيها حرفًا من القراءة » ورواه أبو يعلى الموصلي آيضًا في « مسنده » 
وأبو نعيم في « الحلية » والطبراني في « معجمه » والبيهقي ذ في «المعرفة » ° . 

وحديث سمرة بن جندب» رواء الأربعة عن ثعلبة بن عباد العبدي قال : قال سمرة بن 
جندب : بينما آنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا . . الحديث وفيه « صلى بنا رسول الله إا 
الكسوف لا نسمع له صونًا  »‏ وقد مر هذا الحديث في هذا الباب بتمامه . 

م: (والترجيح قد مر من قبل ) ش: أراد به قوله « والحال أكشف على الرجال لقربهم ٠‏ م: (كيف 
وأنها صلاة النهار وهي عجماء ) ش: كيف اسم » وعن سيبويه أنه ظرف » ومعناه كيف يجهر 
بالقراءة في صلاة الكسوف والحال أنها صلاة النهار عجماء » أي ليس فيها قراءة مسموعة » أخذ 
من العجماء التي هي البهيمة » سميت به لأنها لا تتكلم » وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم 
م: (ويدعو بعدها ) ش: أي ويدعو الإمام بعد صلاة الكسوف م: (حتى تنجلي الشمس ) ش: أي حتى 
تلکشف > لأن الصلاة ة كانت الدعاء » فإذا فرغوا من الصلاة يجب أن يدعوا . 

وقال الشافعي - رحمه الله - يخطب خطبتين بعد كما فى العيدين » وبه قال أحمد»ء 
واحتجا با روى البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي با انصرف وقد 
انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنی عليه ثم قال ١:‏ إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله 
لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا .. » الحديث . 

ولنا أنه ية خطب خطبتين أمر بالصلاة ولم يأمر بالخطبة » ولو كانت مسنونة فيهما لبينهما 
ولم ينقل عنه ية آنه حطب خطبتين » فليس عليهما دليل ولا القياس . وحديث ابن مسعود 
وابن عمر وعائشة في « الصحيحين ‏ ولم يذكر الخطبة . 

والجواب عن الحديث المذكور أنه ية خطب ليردهم عن قولهم : إن الشمس كسفت لموت 

م: (لقوله با : ١‏ إذا رأيتم من هذه الأفزاع شينًا فارغبوا إلى الله بالدعاء ) ش: هذا اللفظ غريب 
وهو في «الصحيحين» من حديث المغيرة بن شعبة  :‏ فإذا رأيتموها فارغبوا إلى ذكر الله  »‏ . 


(۱) رواه أحمد(۱/ ۹۳« ۰ ) والبیهقي (۳/ )۳۳٣‏ » ومداره على ابن لهيعة . 
() ضعيف : رواه أبو داود ]۱٠۸١[‏ » وضعيف النسائى ]۱٤۸٤[‏ » والترمذي [1۷٥]ء‏ ابن ماجة [۱۲۹۲] عن 


الأسود بن قيس حدثني ثعلبة بن عباد قال سمرة - فذكره . وعلته لعلبة بن عباد » مجهول لا يعرف . 
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والسنة في الأدعية تأخيرها عن الصلاة » ويصلي بهم الإمام الذي يصلي بهم الجمعة › فإن لم 
یحضر صلی الناس فرادی 

وأخرجه أيضًا عن عائشة  :‏ فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا » » وروى أبو سليمان فى كتاب الصلاة 

عن رسول الله ية أنه قال : « إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئًا فافزعوا إلى الصلاة ٠‏ . 

قلت : هذا مرسل وهو حجة عندنا » قوله « فافزعوا» بالزاي المعجمة » أي التجئوا إليه › 
يقال فزع إليه » أي التجا » والمفزع الملجاً . 

م (والسنة فى الأدعية تأخيرها عن الصلاة ) ش: لما روى الترمذي في « جامعه» في كتاب 
الدعوات والنساتي في كتاب اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة قيل : يا رسول 
الله بي أي الدعاء أسمع؟ قال : ١‏ جوف الليل الأخير » ودبر الصلاة ا مكتوبة » قال الترمذي 
: حديث حسن » ورواه عبد الرزاق فى « مصنفه ٠‏ » وقال ابن القطان: وعبد الرحمن بن سابط 

وروی أبو داود والنسائى عن معاذ - رضى الله عنه - أن النبى ية قال له : « يا معاذ والله 
إني لأحبك » أوصيك يا معاذ لا تدع عن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وث ك وحسن 


واحتج البخاري في « تاريخه الأوسط » عن المغيرة بن شعبة عن النبي ية أنه كان يدعو في 
دبر کل صلاة 5 

م (ويصلي بهم الإمام الذي يصلي بهم الجمعة ) ش: يعني يصلي صلاة الكسوف بالقوم الإمام 
الذي يصلي بهم الجمعة والعيدين › وفي « التحفة » أو غيره بإذن الإمام » كما في الجمعة 
والعيدين » وفي « المرغيناني »و يؤمهم فيها إمام حيهم بإذن السلطان في مساجدهم بل يصلون 
جماعة واحدة » ولو لم يقمها الإمام صلى الناس فرادى . 

وفي « مبسوط بكر » عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول لكل إمام مسجد أن يصلي 
بجماعته في مسجده . وذکر في « المحيط » وقال الأسبيجابي : يكن بإذن الإمام الأعظم . 


م: (فإن لم يبحضر ) ش: أي الإمام الذي يصلي بهم الجمعة م: (صلى الناس فرادى ) ش: أي 


(1) رواه الترمذي ]۳٤۹۹[‏ عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة . وابن جريج قد عنعنه » وقد 
(۲) صحيح : صححه الألباني : آبو داود[۲۲١٠]‏ . ورواه الحاكم (۱/ ۳۷۳] » وصححه على شرطهماء 


وصححه النووي . 
٤٦‏ 


تحرزا عن الفتنة » وليس في كسوف القمر جماعة لتعذر الاجتماع في الليل أو لخوف الفتنة » وإنغا 

يصلي كل واحد بنفسه؛ لقوله ي إذا رأيتم شيئاً من هذه الأهوال فافزعوا إلى الصلاة » وليس في 
الكسوف ؛ خطبة لأنه لم بنقل . 

منفردين ٠‏ وانتصابه على الحال م: (تحرزا عن الفتنة ) ش: في التقديم والتقدم . 

م: (وليس في كسوف القمر جماعة ) ش: هذا لفظ محمد في (المبسوط » » وقد عيب عليه 
بأن لفظ الكسوف لا يستعمل إلا فى الشمس » ورد بأن كلا من لفظ الكسوف والخسوف مستعمل 
في كل واحد من الشمس والقمر » وقد حققنا الكلام فيه في أول الباب » ووقع في بعض النسخ 
وليس في خحسوف القمر جماعة » والأول أصح › وقيل المجماعة جائزة لكنها ليست بسنة م: 
(لتعذر الاجتماع بالليل ) ش: أي لتعذر اجتماع الناس بالليل» وكان في زمان النبي ية كسوف 
القمر كما كان كسوف الشمس » فلو كان فيه جماعة كما في كسوف الشمس لنقل » وأما نفس 
الصلاة فبالأحاديث المذكورة عن قريب م: (أو لخوف الفتنة ) ش: لأن اجتماع الناس بالليل من 
أطراف البلد لا يكاد يسلم عن وقوع فتنة منهم » إما من جهة وقوع الزحام وإمامن جهة اختيار 
الإمام . 

م: (وإنغا يصلي كل واحد بنفسه ) ش: يعني منفردين » وعند الشافعي - رحمه الله - يصلي 
صلاة الخسوف بالجماعة كمافي الكسوف ٠‏ وقال مالك : لاصلاة فيه . وة في «المغني » لابن 
قدامة » وعن مالك : ليس في كسوف القمر سنة ولا صلاة » وانرد به من بين أهل العلم . وقال 
الشافعي - رحمه الله - يصليها جماعة بركوعين وبا لجهر بالقراءة وبخطبتين بينهما جلسة 
ككسوف الشمس » وهو قول أحمد وإسحاق إلا في الخطبة . 

م: (لقوله ية : « إذا رأيتم شيئًا من هذه الأهوال فافزعوا إلى الصلاة ) ش: في هذا الموضع نظر 
من وجهين : الأول : أن هذا الحديث بهذا اللفظ غريب وإغا الذي صح ما رواه البخاري 
ومسلم وحديث عائشة - رضي الله عنها - فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة . 

والثاني : أن هذا الحديث لا يطابق مرآه » يظهر ذلك بالتأمل ولا ينكر ذلك إلا المعاند م: 
(وليس في الكسوف خطبة ) ش: وقال الأكمل : أي في كسوف الشمس والقمر خطبة . 

قلت : ليس في خحسوف القمر جماعة فضلاً عن الخطبة فلا يحتاج إلى ذكر القمر › وإغا 
رفوا قو٠‏ ا فذقي من قول امش ۽ ويس في الوت خت * مارا الى کسوف 
جماعة فکیف کون ف الحطة حت ب 

م: (لأنه لم ينقل ) ش: أي لأن كون الخطبة في كسوف الشمس لم ينقل » وهذاغير صحيح »› 
لما روى البخاري ومسلم من حديث أسماء: ثم انصرف بعد أن انجلت الشمس والقمر فقام 
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فخطب الناس فحمد الله وأثنی عليه با هو أهله ثم قال : « إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله 
تعالی لا یکسفان موت آحد ولا حیاته ولکن یخوف الله بهما عباده» ما من شيء کنت لم ره إلا قد رأیته 
في مقامي هذا حتى الحنة والنار » ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل وقريبًا من فتنة الدجال .. » 
الحديث . 

وأخرجا أيضًا من حديث ابن عباس فقال : ١‏ إني رأيت الحنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته 
لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط » الحديث . 

وأخرجا أيضًا عن عائشة - رضى الله عنها - أنه ية قال : «يا أمة محمد ؛ ما من أحد أغير من 
الله أن يزني عبده أو تزني أمته . ٠..‏ الحديث . وأخرج مسلم عن جابر - رضي الله عنه - : « ولقد 

وأخرج أحمد من حديث سمرة بن جندب فحمد الله وأثنى عليه وشهد أنه عبد الله ورسوله 
ثم قال : « يا أيها الناس أنشدكم الله إن كنتم تعلمون أني قصرت في شيء من تبليغ رسالات ربي .. » 
الحديث بطوله » وأخرجه الحاكم أيضًا في « مستدركه » » وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه . وأخرج ابن حبان في ١‏ صحيحه » من حديث عمرو بن العاص : « فقام فحمد الله 
وأثنى عليه . . . ٠‏ الحديث . 

وقال الأكمل : ولنا أنه لم ينقل » وذلك دليل على أنه يفعل . وقال صاحب «الدراية » ولنا 
ماروي من الحديث في المتن وعدم النقل . وقال السغناقي : معنى قوله « لأنه لم ينقل » أي بطريق 
الشهرة . 

قلت : أما كلام الأكمل فإنه غير وارد على منهج الصواب ؛ لأن قوله «لم ينقل »غير 
صحيح ؛ لأنه بيه قد فعله » وكذلك قوله وذلك دليل على أنه لم يفعله غير صحيح ؛ لأنه اة 
قد فعله » وأما كلام صاحب « الدراية ٠‏ ففيه نظر من وجهين : 

الأول : أن قوله ولنا ما روي من الحديث في المتن غير سديد » ولايوجد» لأن الحديث 
الذي فى المتن لا يدل على نفى الخطبة فى الكسوف . 

الثاني : أن قوله « وعدم النقل » غير صحيح لا ذكرنا . وأما قول السخناقي : « أي بطريق 
الشهرة “ : فإقرار منه أن النقل موجود » وأما قوله « أي بطريق الشهرة ٠‏ : فغير صحيح » وكيف 
لا يكون مشهورا » وقد رواه غير واحد من الصحابة » كما ذكرناه الآن ؟ 

ثم أجاب الأكمل بعد اعترافهم بالنقل بأنه هة لم يقصد الخطبة » وإغا قال ذلك دفعًا لقول 
من قال : إن الشمس انكسفت لوت إبراهيم - عليه السلام - وإخبارا عما رآه من ال جنة والنار . 
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قلت : سبحان الله . كيف لا يكون خطبة » ومقاصد الخطبة لا تنحصر في شيء معين › ولا 
سيما ورد آنه صعد المنبر وبدأ ما هو المقصود من الخطبة » فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر فضل 
الخطبة وغير ذلك » وصعود النبر رواه النسائي وأحمد في «مسنده » وابن حبان في « صحيحه » » 
ولفظهم ثم انصرف بعد أن انجلت الشمس » فقام وصعد المنبر فخطب الناس فحمد الله وأثنى 
عليه بجا هو أهله » ثم قال : « إن الشمس والقمر . .. » الحديث . 

فروع : لو طلعت مكسوفة لم يصل حتى تحل النافلة » وبه قال مالك وأحمد وآخرون » وقال 
ابن المنذر وبه أقول » خلاقًا للشافعى . 

ووقتها الوقت المستحب كسائر الصلوات . وفي «المبسوط » : ولا يصلي الكسوف وفي 
الأوقات الثلاثة » وبه قال الحسن وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وعمرو بن شعيب وقتادة وأيوب 
وإسماعيل بن علية وأحمد. 

وقال إسحاق : يصلون بعد العصر مالم تصفر الشمس وبعد صلاة الصبح ولو كسفت في 
الغروب لم يصل إجماعا من جنس الكسوف مثل الريح الشديد والظلمة الهائلة بالنهار والثلج 
والأمطار الدائمة والصواعق والزلازل وانتشار الكواكب والضوء الهائل بالليل وعموم الأمراض 
وغير ذلك من النوازل والأهوال والأفزاع » إذا وقعت صلوا وحدانًا » واسألوا وتضرعوا » وكذا 
في الخوف الغالب من العدو » وعند الشافعى كذلك . 

ولا يصلي عنده جماعة في غير الكسوفين » وروى الشافعي أن عليًا - رضي الله عنه - 
صلى في زلزلة جماعة » قال : إن صح هذاالحديث قلت به . 

وقال النووي : هذاالأمر لم يثبت عن علي - رضي الله عنه - . وفي « الجواهر» لايصلى 
للزلازل وغيرها من الآيات عند مالك » وحكى اللخمي عن أشهب الصلاة» واختاره . وعند 
أحمد يصلي للزلزلة ولا يصلي للرجفة والريح الشديدة وغيرهما كماذكرناه الآن » وقال 
الآمدي : منهم من يصلي لجحمیع ما ذکرناه حکاه عن ابن بي موسی . 
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باب الا ستستقاء 


وحداتًا جاز »› 


م: (باب الاستسقاء ) 

ش: أي هذا باب في بيان حكم الاستسقاء » والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما 
يؤدى بجمع عظيم » إلا آن صلاة الكسوف أقوى لكونها تؤدى بجماعة بلا خلاف » وفي آداء 
الاستسقاء بالحماعة خلاف . 

والاستسقاء على وزن استفعال » وهو طلب السقيا » بضم السين وهو المطر يقال سقى الله 
عباده الغيث وأسقاهم واستقيت فلانًا إذا طلبت منه أن يسقيك » وفي «المطالع » يقال سقى 
وأسقى بمعنى واحد» وقرئ $ نسقيكم ما في بطونها € بالوجهين » وكذا ذكر الخليل سقى الله 
الأرض وأسقاها . وقال آخرون: سقیته ناولته لیشرب » وأسقیته جعلت له سقَيًا یشرب منه » و 
يقال سقيته بشفة وأسقيته لما سقيته لماشيته وأرضه » والاسم السقي بالكسر . 

م: (قال أبو حنيفة - رحمه الله - : ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة ) ش: وبه قال 
إبراهيم النخعي وأبو يوسف في رواية . وقال النووي : لم يقل أحد غير أبي حنيفة هذا القول . 

قلت : هذا ليس بصحيح » وقد روى ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » بسند صحيح وقال : حدثهنا 
هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله السقفي ليستسقي قال فصلى المغيرة 
فرجع إبراهيم حيث رآه يصلي » وروي ذلك عن عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه - قال ابن أبي 
شيبة : ثنا وكيع عن عيسى بن حفص بن عاصم عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن بيه قال : 
خرجنامع عمر بن ا لخطاب - رضي الله تعالى عنه - ليستسقي فما زاد على الاستغفار . 

وقد تجرأ بعض المتعصبين بمن لا يبالي با لا يترتب عليه في تعصبه بالباطل فقال : قال أبو 
حنيفة : إن صلاة الاستسقاء بدعة لا قال : ليست بسنة » ولايلزم من نفي السنة إثبات البدعة ؛ 
لأن عدم السنة يحتمل الجواز » ويحتمل الاستحباب › وفي المنافع مطلق الفعل لا يدل على كونه 
سنه . 

م: (فإن صلى الناس وحدانًا ) ش: بضم الواو جمع واحد » كركبان جمع راكب » وانتصابه 
على الحال » أي منفردين م: (جاز ) ش: يعني لا ينع وفي « شرح مختصر الكرخي ٠٠‏ قال أُٻو 
حنيفة : إن صلوا وحدانًا فلا بأس بها » وقال صاحب « الروضة » : يصلون وحدانا عنده » وفي 
« البدائع » : في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة لا صلاة ببجماعة في الاستسقاء . وقال أبو يوسف : 
سألت أبا حنيفة عن الاستسقاء هل فيه صلاة بجماعة ودعاء مؤقت وخطبة » فقال : أما الصلاة 
ببجماعة فلا » ولكن فيها الدعاء والاستغفار فإن صلوا وحداًا فلا بأس . 
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وإغا الاستسقاء والدعاء والاستغفار 


وفي « مختصر الكرخي » : السنة عند تأخر الغيث الاستغفار والصلاة في جماعة عنده 
ليست بمسنونة » ولو لم يخرج الإمام وأمر الناس بالخروج فلهم أن يخرجوا ولا يصلون جماعة 
إلا أن يأمر من يصلي بهم في جماعة » ذكره في « التحفة » » وإن خرجوا بغير إذنه جاز » لأنه 
لطلب الرزق والمنفعة فلا يتوقف على الإذن » إلا أنهم لا يصلون جماعة . 

م: (وإغا الاستسقاء والدعاء والاستغفار ) ش: الدعاء التضرع إلى الله تعالى والطلب منه › 
والاستغفار طلب المغفرة » وليس فيه دعاء مؤقت » وإنغا روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - 
قال : جاء أعرابي إلى النبي بيا فقال : يا رسول الله . . . ثم قال :(اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيًا 
مريئًا مريعًا طبقًا غدقًا عاجلاً غير رائث » ثم ترك فما يأتيه أحد من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا » رواه 
ابن ماجة ". وذكره الشافعي في «الأم » . 

وروى ابن عيينة بإسناده في غريب الحديث عن أنس أنه اة خرج للاستسقاء فصلى بهم 

ركعتين جهر بالقراءة فيهما وقرأ ما كان يقرأ في العيدين والاستسقاء في الركعة الأولى بفاتحة 
الكتاب و سبح اسم ربك الأعلى € » وفي الثانية بفاتحة الكتاب و هل أتاك حديث الغاشية € فلما 
قضى صلاته استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه ورفع يديه وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي » ثم قال 
١:‏ اللھم اسقنا وأغٹنا غینًا مغیشًا وسقیا جدا طبقًا غدئًا مغدقًا موسقًا هنیا مرينًا مريعًا سائلاً مسيلاً مجللاً 
دائمًا درا نافعًا غير ضار عاجلاً غير رائث » اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاعًا للحاضر 
منا والباد » اللهم أنزل في أرضنا زينتها وأنزل علينا في أرضنا سكنها » اللهم أنزل علينا من السماء ماءً 
طهورً فأحيي به بلدة ميا واسقه ما خلقت إنسًا وأنعامًا وأناسي كثيرا » . 

فقوله : «غيتًا» أي مطرا . قوله: « مخيتًا » بضم الميم من الإغاثة » وهي الإعانة . قوله : 
«هنيًا » هو الذي لا ضرر فيه . قوله: « مريئًا » بالهمزة » وهو المحمود العاقبة المسمن للحيوان 
والمسمن له . قوله: « مريعا » بفتح الميم وكسر الراء من المراعاة » وهي الخصب » وروي «مربعا » 
بضم الميم وسكون الراء وكسر الباء الموحدة من الربرم » وروي «مرتعا » بالتاء المثناة من فوق من 
ماء يرتع فيه الإبل » ويروى بالثاء المخلثة بمعنى الأول . 

قوله « طبقًا » بغتح الطاء والباء !موحدة . قال الأزهري : هو الذي طبق الأرض والبلاد 

مطره كالطبق عليها . قوله: « غدقا » بفتح الدال . قال الأزهري : هو كثير الماء والخير . قوله: 
«غير رائث » أي غير بطيء . قوله :« حيًا مقطوراً » المطر العام » وكذلك «الجد » بالجيم وتخفيف 
الدال » والسابل بالباء الموحدة المطر . 


(۱) رواه ابن ماجة [۱۲۹۹] عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط عن 
کعب بن مرة» وإسناده صحيح لولا عنعنة الأعمش 
1۱ 


لقوله تعالى : < فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار ‏ (نوح : الآية١٠)‏ > ورسول الله اة 
استسقى ولم ترو عنه الصلاة . وقالا يصلي الإمام ركعتين 


م: (لقوله تعالى  :‏ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ‏ يرسل السماء عليكم مدرارا 4 (نوح: 
الآية ٠١‏ ) ش: علق نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة » فكان الأصل فيه الدعاء والتضرع دون 
الصلاة . 


ولا روى البخاري ومسلم من طرق عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : 
دخل المسجد يوم الجمعة رجل من باب كان نحو دار القضاء » ورسول الله َة قائم ييخطب 
فاستقبله ثم قال : يا رسول الله هلكت المواشي والأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا » قال : 

افرفع رسول الله َة يديه » ثم قال : « الهم أغثنا ء اللهم أغثنا » اللهم أغثنا» قال نس : فلا والله ما 
نری من سحاب ولا قزعة » وما بیننا وبين سلع من بیت ولا دار » قال : فطلعت من ورائه سحابة 
مثل الترس » فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ».قال نس : فلا والله ما رأينا الشمس 
سبعا » ثم دخل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة » ورسول الله ية قائم يخطب فاستقبله قائمًا » 
فقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل » فادع الله ييسكها عنافرفع رسول الله ا 
يديه ثم قال : « اللهم حوالينا ولا علينا ء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر › 
قال : فأقلعت وخرجنا مشي في الشمس » قال شريك : فسألت أنس بن مالك أهو الرجل 
الأول؟ قال : لا أدري فقد استسقى رسول الله ية ولم يصل له» وهو معنى قوله : 

م: (ورسول الله بيا استسقى ولم يرو عنه الصلاة ) ش: يعني في هذا الحديث الذي ذكرناه » 
ونبه عليه بقوله : «ورسول الله ييو استسقى ولا يظن أن قوله ولم يرو عنه الصلاة على 
الإطلاق» فإنه رويت أحاديث كثيرة بأنه -عليه السلام -صلى صلاة الاستسقاء على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى في قوله نحو دار القضاء سميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء ابن عمر الذي 
كتبه على نفسه كبيت مال المسلمين » وهي ثمانية وعشرون ألما من معاوية › وهي داره . 

وإن قوله في هذا الحديث « لا قزعة » بفتح القاف والزاي قطعة من السحاب »و «السلع » 
بفتح السين المهملة وسكون اللام وبالعين المهملة جبل بالمدينة . قوله «حوالينا» أي اجعله حواليناء 
يقال رأيت الناس حوله وحواليه . و« الآكام ٠‏ جمع أكمة وهو الرايية » وقيل المرتفع من 
الأرض. و« الظراب » بكسر الظاء المعجمة جمع الظرب » وهي الروابي والجبال الصغار . 

م: (وقالا ) ش: أي أبو يوسف ومحمد م: (يصلي الإمام ركعتين ) ش: وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد » إلا أن عندهما ومالك يكبر » وعن أحمد لا يكبر » وعند الشافعي وأحمد في رواية 
يكبر كما في ا لجمعة والعيد »ثم إنه لم يذكر في ظاهر الرواية قول أبي يوسف مع محمد » وذكر 
عن محمد يصلي الإمام أو نائبه فيه ركعتين بجماعة » كما في العيد » وذكر في مواضع قول أبي 
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لما روي أن النبي بيا صلى فيه ركعتين كصلاة العيد » رواه ابن عباس 


يوسف مع أبي حنيفة » وكذا ذكره في « المبسوط ٠»‏ وذكر في رواية بشر بن غياث مع محمد »› 
وكذا ذكره الطحاوي مع محمد » وهو الأصح » والمرغيناني قال أبوحنيفة : ليس في الاستسقاء 
صلاة » وهو قول أبي يوسف . قال علاء الدين الكاشاني معناه بجماعة . 

قال الولوالجي : فإن صلى عندهما لا يجهر بالقراءة » وعند محمد يجهر كصلاة الجمعة 
والعيدين وعن محمد في رواية لا يجهر » ذكرها في «القنية » . 

وفي « البدائع » و« التحفة » : الأفضل أن يقرأ فيهما ‏ بسبح اسم ربك الأعلى ‏ في الأولى 
و ل هل أتاك حديث الغاشية ) في الثانية » كما ورد في العيدين ولا يكبر فيهما زوائد العيد في 
المشهور » ويكبر في رواية ابن كاس عن محمد » ذكرها القدوري في «(شرحه» » وقال 
الشافعي : يكبر خمستًا في الأولى وخحمسًا في الثانية . وقال النووي : والحديث فيه ضعيف . 

م: (كصلاة العميدين ) ش: يعني من حيث إنه يصلي بالنهار با لٰجمع ويجهرفيهما بالقراءة » 
ومن حيث أنه يصلي بلا أذان ولا إقامة » ولكن لا يكبر فيه التكبيرات الزوائد في العيد » ثم 
الاستسقاء لا يختص بوقت صلاة العيدين ولا بغيره ولا بيوم » وفي « تهذيب زوائد الروضة » قال 
بو حامد والمحاملي : يختص بوقت صلاة العيد » قال : والصحيح أنه لا يختص بوقت كما لا 
يختص بيوم » وفي « ال مدونة » يصلي ركعتين ضحوة فقط » ولو اقتصر المصنف على قوله يصلي 
الإمام ركعتين ولم يذكر كصلاة العيد لكان آولى . لأن الشافعي احتج بقوله كصلاة العيد على أنه 
یکہر فیها تكبيرات التشریق » لأنه جاء مصرحًا عن ابن عباس . 

ورواه الحاكم والدارقطني والبيهقي عن طلحة قال : أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن 
سنة الاستسقاء » فقال : سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين » إلا أن رسول الله بء قلب 
رداءه فجعل یینه على یساره » ویساره على یینه وصلی رکعتین » کبر في الأولی سبع تکبیرات »› 
وقرأً # سبح اسم ربك الأعلى € وقرأ في الثانية # هل أتاك حديث الغاشية ) وكبر فيها خمس 
تكبيرات »قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد . 

وأجيب عنه : بأنه ضعيف » فإن فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر » قال البخاري فيه : منكر 
المحديث . وقال النسائي : متروك الحديث » ويقال : إنه معارض بحديث روي عن أنس › 
أخرجه الطبراني في « الأوسط » أن رسول الله ية استسقى فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة › 
وحول رداءه » ثم نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكيرة . 

م: (رواه ابن عباس ) ش: أخرج الأئمة الأربعة رواية ابن عباس عن عبد الله بن كنانة قال : 
أرسلني الوليد بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله ية فقال : 


خرج رسول الله بيا مبتذلاً متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه » لكن 
\or‏ 


قلنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة 
لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير »> وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد » وقال الترمذي : 
حدیث حسن صحیح » وأخرجه الحاكم في «مستد رکه » وسکت عنه" . 

م: (قلنا : فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة ) ش: هذا جواب عن أبي حنيفة عن رواية ابن 
عباس التي احتجا بهاء أي فعل النبي ب ما ذكره من الصلاة في الاستسقاء مرة واحدة وترك مرة 
أخری . 

وقال الأكمل : قلنا : إن ثبت ذلك دل على الجواز » ونحن لا نمنعه » وإنما الكلام في أنها 
سنة أم لا » والسنة مواظبة النبي ية » وها هنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن فعله أكثر من تركه 
حتى يكون مواظبة » فلا يكون سنة . انتهى . 

قلت : فيه نظر من وجوه » الأول : قوله « إن ثبت ذلك » غير.سديد » لأنه ثبت» نص عليه 
الترمذي كماذكرناعنه‌الآن . 
شيء کون واجبًا . 

والثالث : وارد عليه وعلى المصنف أيضًا » وهو قوله : فعله مرة » وتركه أخرى » فلم 
يکن فعله أكثر من تركه حتى يكون مواظبة » لأنه لم يدل الدليل على أنه فعله مرة . 

وقال الأترازي فى الجواب فيما ذهب إليه الشافعي في أنه يكبر في الاستسقاء كتكبيرات 
الزوائد من صلاة العيد أنه لم ينقل عن رسول الله ية فيها التكبيرات كما نقلت في العيد . 

قلت : هذا أيضًا غير سديد » لأن ما ذكر الآن أنه يه كبر كتكبيرات العيد في صلاة 
الاستسقاء » ولو اطلع عليه كأن يقول لأنه نقل » ولكنه ضعيف . 

وقال الأكمل : فإن قيل كلام | لمصنف متناقض ٠‏ لأنه قال أولاً ولم يرو عنه الصلاة »ثم قال 
لما روي عنه فا حواب أن المروي لما كان شادًا فيما تعم به البلوى جعله كأنه غير مروي . 

قلت : لا نسلم أن المروي شاذ » لأن الشاذ عند أكثر المحدثين أن يروي الراوي ما لا يرويه 
الثقات سواء خالفهم أو لا > والمروي رواه غير واحد من الصحابة منهم عم عباد بن تميم » قال : 
خرج رسول الله ية يستسقي وصلى ركعتین . . الحديث » رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي » وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني . 


(۱) حسن : حسنه الألبانى » أبو داو د ]۱۱١١[‏ » والنسائی ]۱٤١١[‏ ۰ وابن ماجة [٣۹٣۲۲]ء‏ والترمذي »]٥٦۳[‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك (۱/ ۳۲۷) . 
of‏ 


وقد ذكر في الأصل قول محمد وحده ويجهر فيهما بالقراءة اعتبار؟ بصلاة العيد » ثم يخطب 0ا 
روي أن النبي ية خطب ثم هي كخطبة العيد عند محمد . وعند أبي يوسف -رحمه الله- خطبة 
واحدة » ولا خطبة عند أبي حنيفة ؛ لأنها تبع للجماعة ولا جماعة عنده . 


ومنهم عائشة - رضي الله عنها - قالت : شكى الناس إلى رسول الله بي قحوط المطر . . 
الحدیث » وفیه فصلی رکعتین » رواه ابو داود . ومنهم ابن عباس وقد مضی حدیثه عن قريب . 
ومنهم أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : خرج النبي ب يستسقي فصلى ركعتين. . . . 
الحديث » أخرجه ابن ماجة والطحاوي . 


م: (وقد ذكر في الأصل ) ش: أي في « المبسوط »م: (قول محمد وحده ) ش: أشار بهذا إلى أن 
ا لحلاف المذكور في صلاة الاستسقاء بين محمد وبين أبى حنيفة وبين أبى يوسف » كذاذكره فى 
«المبسوط » و« الحيط ٠»‏ وذكر في « الأسرار ٠‏ و التحفة » أن محمدا مع أبي يوسف فيه » وأبو 
حنیمه وحده . 

م: (ويجهر فيهما بالقراءة ) ش: أي في ركعتي صلاة الاستسقاء م: (اعتبارا بصلاة العيد ) ش: 
والجمعة » وعند محمد للجهر » ذكرها في «القنية » م: (ثم يخطب ) ش: أي بعد الصلاة يخطب 
الإمام م: (لما روي أنه عليه السلام خطب ) ش: هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في « سننه » عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال : خرج رسول الله بي یوما فاستسقى فصلى بنا ركعتين بلا أذان 
ولا إقامة » ثم خطبنا ودعاالله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه » ثم قلب رداءه » فجعل 
الأين على الأيسر » والأيسر على الأين » ورواه البيهقي في«سننه» » وقال: تفرد به النعمان بن 
راشد عن الزهري . قال البخاري : هو صدوق » لکن في حدیثه وهم کثیر . 

م: (ثم هي ) ش: أي خطبة الاستسقاء م: (كخطبة العيد عند محمد ) ش: يعني يطمئن بخطبتين 
يفصل بينهما بجلسة » وبه قال الشافعي م: (وعند أبي يوسف خطبة واحدة ) ش: لأن المقصود منها 
الدعاء » فلا يقطعها با لجلسة » وفي « التحفة » با لجحلوس بينهما روايتان عن أبي يوسف م: (ولا 
خطبة عند أبي حنيفة » لأنها تبع للجماعة ) ش: أي لأن النطبة والتكبير باعتبار المذكور . وفي غالب 
النسخ لأنها على الأصل م: (ولا جماعة عنده ) ش: أي عند أبي حنيفة » وبه قال مالك وأحمد» 
وفي «الحلية »لم يذكر أحمد الخطبة لعدم النقل . 

قلت : فيه نظر » لأن النقل موجود » وقال ابن عبد البر : وعلى الخطبة جماعة الفقهاء › 
وفيه أربع روايات » والرواية المشهورة أن فيها ا-لخطبة . 

والثانية : يخطب قبل الصلاة » روي ذلك عن عمر وابن الزبير وأبان بن عثمان وهشام بن 
)١(‏ ضعيف : ضعفه الألباني » وابن ماجة ]۱١١۸[‏ . 


(۲) أخرجة البيهقي في السنن (۳/ )۳٤١‏ . 


ويستقبل القبلة بالدعاء لما روي أنه ية استقبل القبلة وحول رداءه 


إسماعيل وأبي بكر محمد بن عمر بن مخزوم » وذهب إليه الليث بن سعد وابن المنذر . 
والثالثة : أنه سجدتان [و] الخطبة قبل الصلاة وبعدها . 
والرابعة : آنه لا يخطب وإغا يدعو ويتضرع . 


م (ويستقبل القبلة بالدعاء لما روي أنه ية استقبل القبلة ) ش: لما روى أبو داود عن عباد ابن 
يميم عن عبد الله بن زيد أخبره أن النبي ية حرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو 
استقبل القبلة » ثم يحول رداءه " . وفي « المبسوط » و« المحيط »عن أبي يوسف إن شاء رفع 
يديه بالدعاء وإن شاء أشار بإصبعيه ؛ لأن رفع اليد بالدعاء سنة » فإنه ية كان يدعو بعرفات 
باسطًا يديه كالمستطعم المسكين . وفي « النهاية » علم بهذا أن رفع اليدين في الأدعية كلها جائز 
سوى المواضع السبعة » لأن الاستسقاء غيرها » ولو أشار بظهر كفه إلى السماء يجوز » لما روى 
أنس - رضي الله عنه - أنه ية استسقى وأشار بظهر كفه . 

وفي « شرح الوجيز » قال العلماء : وهذه السنة لمن دعى لدفع البلاء » وإذا سأل شينًا من 
الله يجعل باطن كفه إلى السماء » وكذا في «المبسوط » . 

م: (وحول رداءه ) ش: وفي بعض النسخ ويقلب رداءه » والتحويل أعم من التقليب وصفة ما 
قاله في « المبسوط »إن كان مربعًا جعل أعلاه أسفله » وإن كان مدورا جعل الجانب الأين على 


٤ 


الأيسر. 

وفي « المحيط » : ما يكن أن يجعل أعلاه أسفل جعل » وإلا جعل يينه على يساره عند آبي 
يوسف . وفى الأسبيجابى » و التحفة » : فإن كان أعلاه وأسفله واحدا كالطيلسان والخميصة 
حول یینه علی شماله » وشماله علی یینه . وروی محمد بن الحکم عن مالك أنه قال : جعل ما 
على ظهره منه على شماله يلي السماء » وما كان يلي السماء على ظهره › وبه قال أحمد وأبو 
ثور. 

وفي « الذخيرة » للمالكية : والتحويل أن يأخذ يينه ماعلى عاتقه الأيسر » وير من ورائه 
على الأين » وماعلى الأين على الأيسر . 

وفي « المحيط » إنغا قلب- عليه السلام -رداءه ليكون أثبت على عمامته عند رفع يديه في 
الدعاء أو عرف بالوحى تغير الحال من الحدب إلى الخحصب عند تغير الرداء » قلت : جاء ذلك 
مصرحًا في «مستدرك؛ الحاکم من حدیث جابر وصححه» وقیل وحول رداءه ليتحول القحط » 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( )٤١ /٤‏ وإسناده صحيح › ورواه الدارقطني (۲/ 1۷) عن يحيى بن سعيد الأنصاري 


عن عبد الله بن أبي بكر . 
1٥٦‏ 


ویقلب رداءه لما روينا . قال -رضي الله عنه- : وهذا قول محمد أما عند أبي حنيفة -رحمه 
الله- فلا يقلب رداءه لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية وما رواه كان تفاؤلا 


وكذلك رواه الدارقطني في «اسننه» » وفي « السؤالات » للطبراني من حديث أنس وقلب رداءه 
لكي يقلب القحط إلى الخصب » وفي «مسند؟ إسحاق بن راهويه لتتحول السنة من الجدب إلى 
ا لخصب » وذكره من قول وكيع . 

م: ( لما روینا ) ش: أراد به قوله روي أنه -عليه السلام- استقبل القبلة وحول رداءه - م: (قال 
رحمه الله ) ش: أي قال المصنف م: (وهذا قول محمد - رحمه الله - ) ش: أي قلب الرداء قول 
محمد » وبه قال مالك والشافعي وأحمد والأكثرون م: (أما عند أبي حنيفة فلا يقلب رداءه لأنه ) 
ش: أي لأن الاستسقاء م: (دعاء فيعتبر بسائر الأدعية ) ش: وسائر الأدعية لايقلب فيها الرداء 
فكذلك الاستسقاء ولم يذكر قول أبي يوسف » ونقله في « منتقى البخاري شرح المنظومة »٠‏ وفي 
« المبسوط » إذا مضى صدر خطبته قلب رداءء » ولم يحك خلاقًا في المرغيناني › ذكر قوله مع أبي 
حنيفة » وهكذا ذكره الحاكم » وذكر الكرخي مع محمد والطحاوي ذكره مع أبي حنيفة في 
موضع » ومع محمد في موضع . 

وقال في« الذخيرة» : اختلف المتأخرون على قول أبي يوسف » وفي «جوامع الفقه» لم 
يذكر قلب الرداء إلا على قول أبي يوسف . وفي « المحيط » و«البدائعو«التحفة » و« الفقيه » ذكر 
قوله مع محمد وفي «مبسوط؟ شيخ الإسلام ثم إذا دعي لا يقلب رداءه عند أبي حنيفة » وقال أبو 
يوسف ومحمد والشافعي : يقلب رداءه . 

واحتجوا با روي من حدیث عبد الله بن زید » وقد مر عن قريب ووقت إليه بسبب عندنا 
عند مضي صدر الخطبة » وبه قال ابن الماجشون من المالكية » وفي رواية ابن القاسم بعد تمامها › 
وقيل قبل تمامهاعند أصبغ › وقيل بين الخطبتين » وهذه الشلاثة عن مالك والمشهور عنه بحد 
تمامها» وبه قال الشافعي . 

م: (وما رواه كان تفال ) ش: أي وما رواه محمد من الحديث الذي احتج به كان لأجل 
التفاؤل ليقلب حالهم من الجدب إلى الحصب » فلم يكن لبيان السنة » وفي «المبسوطا» ولا 
تويل لما رواه سوى أنه - عليه السلام- يتفاءل بتغير الهيئة ليغير الهواء يعني ما كان عليه فغير 
اللهم الجال . 

وفي الجنازية يحتمل أنه- عليه السلام- يحول رداءه فأصلحه فظن الراوي أنه قلبه وفيه 
وجهان آخران ذكرناهما عن قريب » قيل في كلام الملصنف نظر من وجهين » الأول : أنه تعليل 
في مقابلة النص وهو غير جائز . والثاني : أنه كان ينبغي أن يتأسى بالنبي- عليه السلام- إن كان 
فعله تفاؤلاً . 


ولا يقلب القوم أرديتهم » لأنه لم ينقل أنه َا أمرهم بذلك 


وجيب عن الأول أنا لا نسلم آنه تعليل في مقابلة النص › بل هو من باب العمل بالقياس 
لتعارض النصين بالنفي والإثبات وذلك لأن ما احتج به محمد مشبت » وما احتج به أبو حنيفة 
ناف » وهو حديث أنس -رضي الله عنه- أن رجلا شكى إلى النبي-عليه السلام -هلاك المال 
وجهد العيال» فدعا الله واستسقى » قال البخاري: ولم يذكر أنه حول رداءه » وفيه نظر لأن 
المصنف لم يذكر ما احتج به أبو حنيفة من الحديث» وإنغا ذكر ما احتج به من القياس » ووجه النظر 
آنه عمل بالقياس مع وجود الحديث الصحيح . 

وأجيب عن الثاني بأنه - عليه السلام -يجوز أن يكون علم بالوحي أن الحال ينقلب إلى 
ا لخصب من قلب الرداء » وهذا ما لا يتأتى من غيره » فلا فائدة في التأسي ظاهرً فيما ينفيه 
القياس » وفيه نظر » لأنه لا يلزم أن يعلم الحكمة فيما فعله -عليه السلام -» حتى يأتي به فيه » 
وكيف يقال لا فائدة في التأسي ظاهرا » ومجرد التأسي عين الفائدة لوجود صورة الاتباع به-عليه 
السلام- » ولو كان في أمر غير واجب التأسي بفعل النبي- عليه السلام -كيف يترك بالقياس › 
وهو في الدرجة الرابعة . 

م: (ولا بقلب القوم أرديتهم ) ش: لا يقلب بالتشديد » لأنه للتكثير بخلاف قوله -ويقلب 
رداءه - فإنه بالتخفيف والأردية جمع رداء » وعدم تقليبهم أرديتهم نحو قولنا قول سعيد بن 
الملسيب وعروة والثوري والليث بن سعد وابن عبد الحكم وابن وهب من المالكية وعند مالك 
والشافعي وأحمد القوم كالإمام فيه م: (لأنه لم ينقل آنه -عليمه السلام- أمرهم بذلك ) ش: أي لأن 
الشأن لم ينقل أن النبي -عليه السلام- أمر أصحابه بذلك » أي بتقليب الأردية حين كانوا معه في 
صلاة الاستسقاء . 

قيل فيه نظر » لأآنه استدلال بالمنع وهو غير جائز » لأنه احتجاج بلا دليل » وأجيب بأن 
الاستدلال بالنفي إنغا لا يجوز إذالم تكن العلة متعينة » أما إذا كانت فلا بأس به » لأن انتفاء العلة 
الشخصية تستلزم انتفاء الحكم » ألا ترى إلى قول محمد في ولد المغصوب أنه لايضمن › لأن 
اسم المغخصوب لم يرد عليه . 

فإن قيل : إن القوم قلبوا أرديتهم حين قلب النبي -عليه السلام -رداءه » ولم ينكر عليهم 
أجيب بأن قلبهم هذا كخلعهم النعل حتى رأوه -عليه السلام- حلع نعليه» في صلاة الجنازة › 
فلم يكن ذلك حجة » فكذاهذا . 

قلت : لقائل أن يقول لم ينقل عنه -عليه السلام- أنه عرف ذلك منهم . بل الظاهر أنه لم 
يعرفهم » لأنه كان مستدبراً لهم » فإذا كان كذلك فلا يصح قياس ذلك على خلع النعال . 
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ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء › لأنه لاستنزال الرحمة »› وإنغا تنزل عليهم اللعنة . 


م: (ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء لأنه ) ش: أي لأن الاستسقاء م: (لاستنزال الرحمة ) ش: 
أي لطلب نزول الرحمة م: ( وإنا تنزل عليهم اللعنة ) ش: فلا يستجاب دعاؤهم » أي لطلب نزول 
الرحمة » قال تعالى : * وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) [ الرعد : ]٠١‏ » وهم أهل السخط 
واللعنة المطلوب ذلك » وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا ومنع أصبغ خروجهم دفعًا للعنة عن 
شفعاء المسلمين » وبه قال الزهري والشافعي » ولم ير مكحول بخروجهم بأسًا . 

وقال إسحاق :ولا يؤ مرون به ولا ينهون عنه » وجوز القاضي من المالكية والظاهرية 
والشافعي خروجهم منفردين إخفاء لشعارهم › ومنعه ابن حبيب كيلا يحصل السقي في يومهم 
فيفتن الناس ٠‏ ولو خحرجوا مع أنفسم إلى بيعهم أو كنائسهم أو إلى الصحراء لم ينعوا من ذلك »› 
وفي « المرغيناني » يخرجون ثلاثة أيام » وفي «المحيط » و« البدائع » و«التحفة » متتابعات مشاة في 
ثياب خلق أو مرقعة آو غسيلة متذللين متواضعين منه ناكسي رءوسهم ويقدمون الصدقة في كل 
يوم قبل خروجهم . 

وذكر النووي أنهم يصومون ثلاثة أيام ويدعون في يومهم الرابع » وفي « تهذيب زوائد 
الروضة إذا تأخرت الإجابة » هل يخرجون من الغد؟ نقل المزني الجواز » وفي القدم 
الاستحباب ٠‏ وفي خزانة الأكمل عن أبي يوسف أنه قال أحسن سماعنا فيه أن يصلي الإمام 
ركعتين جاهرا بالقراءة مستقبلاً القبلة بوجهه قائمًا على الأرض دون المنبر متكنًا على قوس يخطب 
بعد الصلاه بخطبتين » فإن خطب خطبة واحدة فحسن » فإذا مضى صدر خحطبته حول رداءه» 
وفي « منية المغتي » إن اتكأ على عصى أو قوس كان حستا » وفي الأسبيجابي : متنكبًا قوسه » 
معتاه یجعلها على منکبیه » قال وذکر الکرخي آنه یعتمد على قوسه » وفي « مختصر الکرخي» 
يعتمد على قوس أو سيف أو عصى » لأنه يعينه على طول القيام . 

وفي« الذخيرة » للمالكية لا يخرج المنبر » ولكن يتوكأ على عصى » وأول من أحدث المنبر 
من طين عثمان -رضي الله عنه- » وفي «البدائع » ولا يصعد النبر ولو كان في موضع الدعاء » 
وفي « الجواهر» يستحب أن يأمرهم الإمام قبلها بالقربة ورد المظالم وتحليل الناس بعضهم من 
بعض » لأن الذنوب سبب المصائب » وفي «الدراية» والملستحب أن يصلى صلاة الآستسقاء فى 
مصلى العيد » ويستحب إخراج الأطفال » والشيوخ الكبار » والعجائز اللاتي لا هيئة لهن . 
وفي «المحيط »لا يخرج المنبر» بل يقوم الإمام والناس قعود » وإن أخرج لاستسقاء الإمام جاز . 


باب صلاة الخوف 

إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين : طائفة إلى وجه العدو » وطائفة خلفهء فيصلي بهذا 
الطائفة ركعة وسجدتين › 
م: ( باب صلاة ا لخوف ) 

ش:أي هذا باب في بيان صلاة ا لخوف » والمناسبة بين البابين من حيث إنهما شرعا بالعارض 
لكن قدم الاستسقاء لأن العارض فيه سماوي وهو انقطاع المياه » وهاهنا اختياري وهو الجهاد 

م: (إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين ) ش: هذه العبارة للقدوري › والمصنف تبعه 
واشتداد الخوف ليس بشرط عندعامة العلماء من أصحابنا » فإنه جعل فى «التحفة» و« الميسوط » 
و« المحيط » سبب جوازها نفس قرب العدو من غير ذكر الاشتدادء وفي «(مبسوط شيخ الإسلام) 
المراد با لخوف حضرة العدو لا حقيقة الخوف » لأن حضرة العدو أقيم مقام الخوف » كما في تعلق 
الرخص بنفس السفر » فعلى هذا إذا رأوا سوادا فظنوا أنه العدو وصلوا صلاة الخوف » فإن بين 
أنه العدو فصلاتهم جائزة » وإن بين أنه سواد إبل أو بقر أو غنم فصلاتهم غير جائزة . 

قوله - جعل الإمام الناس طائفتين - هذا إنغا يحتاج إليه إذا تنازع القوم في الصلاة خلف 
إمام واحد » أما إذا لم يتنازعوا فالأفضل للإمام أن يجعل القوم طائفتين » فيصلي كل طائفة 
بإمام» فطائفة يقومون بإزاء العدو »› وطائفة يصلي بهم إمامهم نمام صلاتهم ثم يقومون بإزاء 
العدو » ويصلي رجل من الطائفة التي كانوا بإزاء العدو صلاتهم تامها . 

م: (طائفة إلى وجه العدو ) ش: ويجوز في طائفة النصب والرفع » أما النصب فعلى تقدير 
جعل طائفة » وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتداً محذوف » والتقدير أحدهما طائفة إلى وجه العدو م: 
(وطائفة خلفه ) ش: بالوجهين أيضا نحوه . 

م: (فيصلي ) ش: أي اللإمام م: ( بهذه الطائفة ) ش: وهم الذين جعلهم خلفه م: (ركعة 
وسحدتين ) ش: قيد بهذ احترازا عن قول بعض العلماء أنه إذا سجد سجدة واحدة سجد معه 
الصف الأول » ويحرسهم الصف الثاني من الحدو » ثم يتأخر هذا الصف » ويتقدم الصف الثاني 
فيسجد بهم السجدة الثانية » ويحرسهم الصف الأول من العدو » ثم يصلي الركعة الثانية على 
هذا الوجه ویتشھد ویسلم بهم وتمسکوا بظاهر قوله تعالی  :‏ فإذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم 4 
[النساء : [٠١١‏ قلنا : السجدة المطلقة تنصرف إلى الكامل المعهود وهو السجدتان . 

فإن قلب :قوله - ركعة - كان يكفي » لأن الركعة يتم سجدة » ولم يحتج إلى ذكر 
السجدتين . 


فإذا رفع رأسه من السجدة الشانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة 

فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ٠‏ ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو› 

وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين وحدانًا بغير قراءة ؛ لأنهم لاحقون وتشهدوا 

وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة لأنهم 
مسبوقون وتشهدوا وسلموا 

قلت : ذكر سجدتين تأكيدا لرفع هذا الاحتمال . 

۴ (فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة ) ش: وهم الذين صلى بهم ركعة 
وسجدتين م: (إلى وجه العدو ) ش: بحيث لا يلحقهم سهام العدو م: ( وجاءت تلك الطائفة ) ش: 
وهم الذين كانوا واقفين تجاء العدو م: ( فيصلي بهم الإمام ركمة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا) 
ش: لأنه بقيت عليهم ركعة وسجدتان م: (وذهبوا إلى وجه العدو) ش: ويقفون تجاههم . 

م: (وجاءت الطائفة الأولى ) ش: وهم الذين صلى بهم أولاً ركعة وسجدتين م: ( وصلوا ركمة 
وسجدتین وحداتا ) ش: يعني منفردین » وانتصابه على الخال م: (بغیر قراءة ) ش: يعني لا يقرءون 
م ( لأنهم لاحقون ) ش: واللاحق ليس عليه قراءة م: (وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو) 
ش: ويقغون تجاههم م: ( وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة ؛ لأنهم مسبوقون ) 
ش: وللمسبوق عليه القراءة » لأنه في حكم المنفرد فيما عليه من الصلاة . 

م: (وتشهدوا وسلموا ) ش: فتمت صلاة الطائفتين بهذا الوجه . 

وقال مالك : إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة وسجدتين وقف حتى تتم هذه الطائفة صلاتها 
ديساموا قبل إمامهم ويذهبون إلى وجه العدو » وتأتي تلك الطائفة التي لم تصل فيصلي بهم 
عندهما » بل يقف منتظرا حتى تتم الطائفة الثانية صلاتها فيسلم بهم . 

وقال النووي : ثم إذا فام الإمام إنى الثانبة يقرا ويطيل القراءة حتى تأتى الطائفة الثانية ولإ 
يعتد بهذه القراءة الطويلة » حتى إذا جاءت الطائفة الثانبة يقرأ معها الفاتحة وسورة قصيرة فى أحد 
القولين ‏ وهو في الإملاء ٠٠‏ وقال في إمام لا يقرأ بل يسبح ويذكر الله حتى تأتي الطائفة الثانية» 
والطاتفة الثانية إذا صلى بهم الركعة الثانبة فارقوه ليتموا الركعة الباقية عليهم ولا ينوون مفارقته . 

واتفقوا على آن الطائفة الأولى إذا صلت الركعة الأولى مع الإمام تنوي مفارقة الإمام وتقت 
صلاتها وتذهب إلى وجه العدو » وفي « المستصفى » للشافعية ثلاثة أقوال في قول مثل قولنا» 
وفي قول يصلي بالطائفة التي معه تام الصلاة ثم تجيء الطائفة الأخرى فصلى بهم مرة أخرى » 
فإن عنده اقتداء المغترض بالمتنفل جائز » وفي قول وهو المشهور منه يصلي بالطائفة الأولى ركعة 
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والأصل فيه رواية ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي َة صلى صلاة ا لخوف على الصفة التي 
قلنا 

فيقوم ويقف ولا يقرأ » ويد القيام في انتظار الطائفة الأخرى كذاذكره المزني » ويصلي بهذه 
الطائفة تام صلاتهم » لكن ينبغي أن ينووا مفارقته ويسلمون حتى تجيء الطائفة الأخرى ٠‏ 
فيصلي بهم ركعة ولا يسلم » بل يكث جالسًا حتى تصلي هذه الطائفة تام صلاتهم من غير نيه 
المغارقة » ثم يسلم الإمام ويسلمون معه » كذا في خلاصتهم والوجيز . 

وقال أبو بكر بن العربي في «العارضة » : قد رويت عن النبي -عليه السلام> في صلاة 
الخوف روايات كثيرة » أصحها ست عشرة رواية مختلفة » وفي « القبس شرح الموطا»» صلاها 
رسول الله -عليه السلام- أربعًا وعشرين مرة » وذكر بعضهم أنه -عليه السلام- [ صلاها ] في 
عشرة مواضع . 

والذي استقر عند أهل السير والمغازي أربعة مواضع ؛ ذات الرقاع عند البخاري ومسام ؛ 
عن سهل بن حثمة » وبطن نخلة عند النسائي عن جابر- رضي الله عنه- وعسفان عن أبي داود 
والنسائي عن جابر أيضًا . وذي قرد عن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما - . 

وروی الواقدي في «المغازي» حديث سعيد بن عثمان عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد 
الله قال: أول ما صلى رسول الله ية صلاة الخوف[في] غزوة ذات الرقاع » ثم صلاها بعد 
بعسفان بينهما أربع سنين » قال الواقدي : وهذا عندنا أثبت من غيره » قيل وأغربها ما رواه مسلم 
عن جابر -رضي الله عنه- أنه عليه السلام صلى بكل طائفة ركعتين » فكانت للنبي عليه 
السلام- أربعا ولهم ركعتان ركعتان . 

ومن أغربها ما رواه أبو داود عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه -آنه عليه السلام- صلى 
بكل طائفة ركعة ثم يسلم ولم يقضوا . وروي عن ابن عباس والحسن وإسحاق بن راهويه أن 
صلاة الخوف ركعة» ونقل عن جابر -رضي الله عنه- وطاوس والضحاك مثله» لكن نقل 
أبوحامد عن هؤلاء أن الفرض على الإمام ركعتان» وعلى المأمومين ركعة والذي نقله 
الجمهورعنهم أن الواجب على الكل ركعة . 

قال النووي : مذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الخوف لا يوجب 
القصر » وقال الأسبيجابى : ا لخوف لا يوجب قصر الصلاة » ويجوز المشي والانتقال » وقال 
الحسن البصري : يصلي الإمام ا مغرب ستًا والقوم ثلانّا . 

م: (والأصل فيه ) ش: أي في هذا الباب م:( رواية ابن مسعود -رضي الله عنه -أن النبي-عليه 
السلام -صلى صلاة اخوف على الصفة التي قلنا ) ش: يعني أنه جعل الناس طائفتين » طائفة خلفه 
وطائفة في وجه العدو إلى آخر ما ذكرناء » وحديث ابن مسعود رواه بو داود » وحدثنا عمران 
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ابن مسيرة » ثنا ابن فضيل > ثنا خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود» قال : صلى 
رسول الله -عليه السلام -صلاة الخوف فقاموا صما خحلف رسول الله عليه السلام وصمًا يستقبل 
العدو » فيصلي بهم النبي-عليه السلام -» ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم وا ستقبل هؤلاء العدو 
فصل بهم النبي -عليه السلام -ركعة » ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة » ثم سلموا ثم 
ذهبوافقاموا مقام أولئك مستقب| العدو » ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم 

0( 
سلموا . 

وروى البيهقي أيضا » وقال أبو عبيدة : لم يسمع من أبيه » وخصيف ليس بالقوي . 

قلت : أبو عبيدة اسمه عامر بن عبد الله ثقة » أخرج له البخاري محتجا به في غير موضع . 
وروی له مسلم وغیره » ون خصيف بضم الخاء | > لمعجمة ابن عبد الرحمن وثقه أبو زرعة › وابن 
مغيرة وأبن سعد . وقال النسائي: صالح . 

وفی « المبسوط » روی سالم عن ابن عمر آنه -عليه السلام -صلى بالطائفتین كما روی ابن 
مسعود -رضى الله عنه- . 

قلت : حديث ابن عمر أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم » واللفظ للبخاري- رحمه الله 
رسول الله َة يصلي بنا فقامت طائفة معه » فصلى وأقبلت طائفة على العدو ورکع رسول الله- 
رسول الله -عليه السلام - بهم ركعتين وسجد سجدتين ثم سلم » فقام كل واحد منهم فركع 
ابن مسعود أن في حديث ابن عمر كان قضاؤهم » في حالة واحدة » ويبقى الإمام كالحارس 
وحده . وفي حدیث ابن مسعود کان قضاؤهم متفرقًا على صيغة صلاتهم . 

واستدل السروجي لأصحابنا بحديث ابن عمر هذا » وفي حديث ابن عمر لم يذكر كيفية 
قضائهم » فحمل على تفسير ابن مسعود » فإنه نص في الكيفية » وهكذا نص أشهب من المالكية 
على تفسيره » واختاره موافقا لمذهبهم » وقال ابن حبيب : قضوامعاء وهو باطل . 

واحتج الشافعي وأحمد بحديث صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة آنه -عليه 
السلام- صلاهما » كمذهبهما »في غزوة ذات الرقاع في صحيحي البخاري ومسلم » ورواه 
مالك مرفوعا » ورجح موقوفه على سهل بن أبي حثمة على مرفوعه › [ .......... 


(۱) ضعیف : ضعفه الألبانی » سنن أبی داود[٤٤١١]‏ . 
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وأبو يوسف وإن نکر شرعيتها في زماننا فهو محجوج عليه با روينا 


وقال النووي : صالح تابعي» وخوات صحابي » وذات الرقاع بكسر الراء موضع قبل جد من 
أرض غطفان » وقيل سميت باسم شجرة هناك » وقيل اسم جبل فيه بياض وحمرة 
وسواد» وقيل : الرقاع كانت في لويتهم . وقال النووي: ولو فعل[. . .] رواية ابن عمر » ففي 
صحته قولان » والصحيح المشهور صحته » وقول الغزالي : قال بعض أصحابنا بعيد . وقال 
النووي أيضًا : وغلط في شيئين » أحدهما نسبته إلى بعض الأصحاب » بل نص عليه الشافعي 
في الجديد وفي الرسالة . والثاني تضعيفه . 


قلت : هم يقولون قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي » وأي شيء يكون أصح من 
حديث ابن عمر » وقد خحرجته الجماعة . وقال الغزالي في «الوسيط): له رواية خوات بن جبير 
وهو غلط » وإنغا الراوي ابنه صالح عن سهل حيثما خرجه الشيخان . وجعل المازري حديث ابن 
عمر قول الشافعي وأشهب» وحديث جابر قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - هكذا في العلم 
وهو سهو فيهماء ثم قال : ولا معنى للأخذ به إلا إذا كان العدو بينهم وبين القبلة . 

قلت : بل أخذ أبو حنيفة - رضي الله عنه - وأصحابه وأشهب برواية ابن عمر والشافعي 
برواية سهل بن أبي حثمة . وقال القدوري في «شرح مختصر الكرخي» وأبو نصر البغداد ي في 
«شرح مختصر القدوري» الكل جائز » وإنا الخلاف في الأولى » ثم الركوب في حالة الذهاب 
والمجيء » إذا كانوا نزولا » ولا يجوز بأن كان قريبًا من العدو . 

وفي« التحفة» فإن انصرفوا ركبانًا لا تصح صلاتهم سواء كانوا من القبلة إلى العدو أو من 
العدو إلى القبلة » وهو جواب ظاهر الرواية عن أصحابنا . وفي «المرغيناني» إن ركب واحد منهم 
عند انصرافه إلى العدو فسدت صلاته » وفي« المبسوط» من ركب منهم عند انصرافه إلى وجه 
العدو فسدت صلاته » لأن ال ركوب عمل كثير » بخلاف المشي إلى العدو للضرورة . 

م: (وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتها في زماننا فهو محجوج عليه بجا روينا ) ش: الكلام هنا في 
موضعين . الأول : في معنى التركيب » وهو أن قوله وأبو يوسف . . إلخ جملة معطوفة على ما 
قبلها » لأن قوله أبو يوسف مبتدأ وخبره الجملة » أعني قوله فهو محجوج عليه با روينا ودخول 
الفاء فيها لتعلق الحملة الشرطية بالمبتدأء والواو في قوله وإن أنكر عطف على مقدر » تقدير 
الكلام : وأبو يوسف لم ينكر شرعية صلاة ا لخوف » وإن أنكر فهو محجوج عليه ا روينا » 
ولكن كلامه لا يخلو عن نظر » لأن أبا يوسف لم ينكر مشروعية صلاة ا لخوف في زمان الرسول 
حتی یکون حدیث ابن مسعود حجة عليه » لأن مراده با روینا هو حدیث ابن مسعود -رضي الله 
عنه- الذي قال والأصل فيه رواية ابن مسعود بل يكن أن يقال هو محجوج عليه بأحاديث 
مذكورة في غير هذا الموضع : 
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منها : حديث سعيد بن العاص » رواه أبو يعلى وأبو داود[ . .... )نایحیی عن سفیان 
حدثني الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم » قال: كنا مع سعيد ابن 
العاص بطبرستان فقام فقال : أيكم صلى مع رسول الله - بي صلاة الحوف؟ فقال حذيفة : 
SD O EEE‏ 
کان عثمان -رضي الله تعالی عنه -استعمله على الكوفة وغزا بالناس بطبرستان ففتحها »و 
بلاد كثيرة المياه والأشجار شرقي كيلان . 

ومنها : ما رواه أبو داود وغيره عن عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله تعالى عنه- ثنا مسلم 
ابن إبراهيم ثنا عبد الصمد بن حبيب قال : أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة - 
رضي الله تعالى عنه-كابل » فصلى بنا صلاة الخوف » وكابل بضم الباء الموحدة ناحية من ثغور 
طخارستان متاخم للهند . 

ومنها : ما رواه البيهقي عن علي -رضي الله تعالى عنه- أنه صلاها بصفين وغيرهاء 
وقال: ويذكر جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا -رضي الله تعالى عنه -صلى المغرب صلاة الخوف 
ليلة الهرير . ۰ 

ومنها : ما رواه أيضًا من طريق قتادة عن أبي العالية عن أبي يوسف أنه صلى صلاة الخوف » 
فهؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم -آقاموها بعد النبي عليه السلام من غير إنكار أحد» فحل 

الموضع الثاني : أن العلماء ء اخحتافوافي مشروعية صلاة الخوف بعد رسول الله -عليه 
السلام-فالجمهور ر على مشروعيتها » وذهب الحسن بن زياد اللؤلؤي والمزني وأبو يوسف في 
رواية نها غير مشروعة الآن » أما ا لحسن فالحجة عليه ما ذكرنامن حديث حذيفة مع سعيد بن 
العاص » وآما المزني فعلل بالنسخ في زمان النبي -عليه السلام- حيث أخرها يوم الخندق » وهو 
مردود با روي عن هؤلاء الصحابة ويوم الخندق متقدم على المشهور » فكيف ينسخ المتأخر » ذكره 
النووي وغيره . 

وأما أبو يوسف فإنه علل بقوله تعالى  :‏ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة € [النساء : 
١‏ ,), فقد شرط كونه -عليه السلام- فيهم لإقامتها » ولأن الاس كانوا يرغبون في الصلاة 
خلفه ما لا يرغبون خلف غيره » فشرعت بصفة الذهاب والمجيء على خلاف القياس » لينال كل 
فريق فضيلة الصلاة خلفه » وقد ارتفع هذا ا معنى بعده» فلا يجوز أداؤها بصفة الذهاب 
والمجىء. 


(۱) رواه بو داود[٣٤۱۲]‏ وإسناده صحیح . 


فإن كان الإمام مقيمًا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين 

وأجاب المجمهور في الرد عليه با فعله الصحابة- رضي الله تعالى عنهم- بعده -عليه 
السلام - وأن سببهاالخوف » وهو يتحقق بعده عليه السلام » كما في حياته » ولم يكن ذلك 
دليلاً لنيله فضيلة الصلاة خلفه » لأن ترك المشى وترك الاستدبار فريضة › والصلاة خلفه فضيلة › 
فلا يجوز ترك الفريضة لإحراز الفضيلة » ثم الآن يحتاجون إلى فضيلة تكثير الجماعة » فإنها كلما 
كانت أكثر كانت أفضل . 

ومعنى قوله تعالى : إذاكنت فيهم . . . € إلخ » أنت أو من يقوم مقامك في الإقامة › 
كما في قوله تعالى : # خذ من أموالهم صدقة € [التوبة : ٠ ] ٠٠١‏ وقد يكون الخطاب للنبي. و 
ولايختص به كما هو في قوله تعالى : «ياأيها النبي إذاطلقتم النساء) (الطلاق : الآيةا ) كذا في 
«المحيط »» و «المبسوط »ء مع أن الأصل عندنا أن تعليق الحكم بالشرط لا يوجب عدمه عند عدم 
الشرط » بل هو موقوف على قيام الدليل » وقد قام الدليل » وهو فعل الصحابة بعد وفاته عليه 
السلام على وجودالحكم» أو نقول لما جاز للنبي عليه السلام بعذر فجاز لغيره بذلك 
العذر» كصلاة المريض . 

ثم اختلف الأصحاب في نقل هذا القول عن أبي يوسف فقال في « المبسوط » » و«ملتقى 
البحار » إنه قوله الثاني وقد رجع إليه » وفي « المحيط » و« زيادات الشهيد » » وفي «المرغيناني“ 
أطلقت الرواية عنه من غير تعرض لی کونه قرله الأول والثاي + وفي 11ید ۴ د1 یا ا ا 

مختصر الكرخي » و « شرح مختصر القدوري » لأبي نصر نصر البغدادي أن هذا قوله الأول وقد رجع 
عن ثم اعلم أن لوف لا يؤر في تقصان عدد الركمات إلا عند ابن عباس والحسن البصري 
وطاوس » حيث قالوا : إنها ركعة » وقد ذكرتاه . 

م: : (فإن كان الإمام مقيمًا صلى بالطائفة الأولى ركعتين » وبالطائفة الثانية ركعتين ) ش: وإنما 
اختص الإمام لأنه لو كان مقيمًا تصير صلاة من اقتدى به أربحًا » ولأن الإمام هو الخليفة أو 
السلطان » وفي الأداء يعتبر نيته لا نية ا لجند » وبقولنا قال الشافعي وأحمد ومالك في المشهور › 
وعن مالك لا تجوز صلاة الخوف في الحضر » وقال أصحابه يجوز » خلاقًا لابن الماجشون » فإنه 
قال : لا يجوز . ونقل النووي عن مالك عدم جوازها في الحضر على الإطلاق غير صحيح › فإن 
امشهور عنده الجواز كما ذكرنا » وقال ابن حزم : يصلي في الحضر بكل طائفة أربع ركعات » وفي 
المغرب يصلي بكل طائفة ثلانًا 

والثانية للإمام تطوع » ولو جعلهم في الحصر أربع طوائف يصلي بكل طائفة ركعة فسدت 
صلاة الطائفة الأولى والثانية » لأنها انصرفت في غير أوان الانصراف › فلا مرخص لها فيه › 
وصحت صلاة الثالثة » والرابعة . 


لما روي أنه ية صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ر كعتين 

أما الثالثة : فلأنها من الطائفة الأولى لإدراكها الشفع الأول » فقد انصرفت في أوانه . 

وأماالرابعة : فلأنها من الطاتفة الثانية لأنها أدركت الشفع الثاني فقد انصرفت أيضسًا في 
أوانه . 

ومن صلى صلاته ثم قام يقضي ما فاته حلف الإمام يقرأ فيما سبق » لأنه منفرد فلا يقرأ فيما 
لحق » لأنه خلف الإمام حكمًا » وتقدم ما لحق على ما سبق » وإذالم يقرأ اللاحق يقف بقدر 
قراءة الإمام » وإن وقف أقل أو أكثر فلا بأس به » وفي «المنافع » يقوم بقدر ما يطلق عليه اسم 
القيام . وقال النووي في « شرح المهذب “: إذا صلى بكل فرقة ركعة وانتظر فراغها » ويجيء التي 
بعدها» ففي جوازها قولان » ويبنى عليها صحة صلاة اللإمام » ووجه البطلان زيادة الانتظار : 

وفي « ال مغني » لابن قدامة : لا تصح صلاة الأولى والثانية » لأنهما فارقتاه بعذر » وبطلت 
صلاة الشالثة والرابعة إذا علمنا ببطلان صلاتهما » وفي «المرغيناني » :لو كان الإمام مسافرا 
والقوم مقيمين » صلى بالطائفة الأولى التي معه ركعة » فانصرفوا إلى جهة العدو» وصلى بالطائفة 
الثانية ركعة وسلم »ثم جاءت الطائفة الأولى » فصلى ثلاث ركعات بغير قراءة »ما الركعة الثانية 
فلا شك في أنهم لا يقرأون فيهما لأنهم خلف الإمام حكمًا » وفي الآ خرتين منفردين فيهماء وذكر 
ا لحسن في «المجرد أنهم يقرأون فيهما. 

وذكر السرخسي بأن المقيم خلف المسافر لا تلزمه القراءة فيما يقضي رواية واحدة» وإن كان 
القوم فيهم مسافرا أيضًا يصلي بالأولى ركعة » فمن كان مسافرا بقي له ركعة » ومن كان مقيمًا 
بقي له ثلاث ركعات » ثم ينصرفون إلى جهة العدو وترجع الطائفة الأولى إلى مكان الإمام » 
فمن كان منهم مسافرا يصلي ركعة بغير قراءة > ومن كان مقيمًا يصلي ثلانًا بغير قراءة في ظاهر 
الرواية وفي رواية الحسن يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب » ولا يقرأ في الأولى » فإذا عمقت 
الطائفة الأولى صلاتها ذهبت إلى وجه العدو » وتجيء الثانية إلى مكان صلاتها > فمن کان منهم 
مسافرا يصلي ركعة بقراءة » ومن كان مقيمًا يصلى ثلاث ركعات » الأولى بفاتحة الكتاب وسورة 
والأخريين بفاتحة الكتاب على الروايات كلها م (لما روي آنه عليه السلام صلى الظهر بالطائفتين 
رکعتین ركعتین ) ش: هذا الحديث رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه » قال : أقبلنا على رسول 
الله- عليه السلام - حتى إذا كنا بذات الرقاع . . . . الحديث وفيه : ثم نودي بالصلاة فصلى بطائفة 


وللقوم ركعتان » وليس فيه ذكر الظهر » وهو عند أبي داود وأخرجه بسند صحيح عن الحسن عن 
أبي بكر » قال : صلى النبي -عليه السلام- في خوف الظهر » فصلى بعضهم خلفه › وبعضهم 
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ويصلي بالطائفة الأولى من ا مغرب ركعتين وبالثانية ركعة واحدة » 


بإزاء العدو » فصلى ركعتين » ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم » ثم جاء 
أولئك فصلوا خلفه » فصلى بهم ركعتين ثم سلم » فكانت لرسول الله اة أربعا » ولأصحابه 
رکعتین رکعتین . 

واعلم أن هذا الحديث صريح في أنه عليه السلام سلم في ركعتين » وحديث جابر ليس 
صريحًا فلذلك حمله بعضهم على حديث أبي بكرة » ومنهم النووي » ومنهم من لم يحمله 
عليه» ومنهم القرطبي » وقال المنذري في «(مختصره ١‏ : قال بعضهم : كان النبي -عليه السلام- 
في بعض سفر غير حكم سفر وهم مسافرون . وقال بعضهم : هذا خاص بالنبي عليه السلام 
لفضيلة الصلاة خلفهء وقيل :فيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل واعترض بأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يسلم في الفرض كما في حديث جابر -رضي الله عنه - وقيل : إنه عليه 
الصلاة والسلام كان مخيرا بين القصر والإتمام في السفر » فاختار الإتمام واختار لمن خلفه 
القصر. وقال بعضهم : كان في حضر ببطن نخلة على باب المدينة » وكان خائقًا فخرج منه 
محترستًا . وقيل قد يتقوى هذا بحديث أخرجه البيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي : أخبرنا 
الفقيه ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر أن النبي- عليه السلام- كان يصلي بالناس 
صلاة الظهر في الخوف ببطن نخلة فصلى بطائفة ركعتين » ثم سلم . ثم جاءت طائفة أخرى 
فصلى بهم رکعتین ثم سلم . وأحرج الدارقطني عن عتيبة عن الحسن عن جابر أن النبي -عليه 
السلام -كان محاصرا يحارب فنودي بالصلاة » فذكره نحوه» والأول أصح إلا أن فيه شائبة 
الانقطاع » قال : شيخ الشافعي مجهول . 

وأما الثانية ففيه عيينة بن سعيد القطان الواسطي ضعفه غير واحد وقيل لم يحفظ عن النبي 
عليه السلام أنه صلى صلاة ا لخوف قط في حضرء ولم يكن له حرب قط في حضر إلا يوم 
الخندق» ولم تكن آية الخوف نزلت بعد »ولا ذكر الطحاوي حديث أبي بكرة المذكور» قال 
محمد: إن يكن ذلك كان وقت كانت الفريضة تصلى مرتين » فإن ذلك كان يفعل أول 
الإسلام» حتى نهي عنه »ثم ذكرحديث ابن عمر أن النبي -عليه السلام- نهى أن يصلي فريضة في 
يوم مرتين» قال : والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة . 

م (ويصلي بالطائفة الأولى › ركعتين من ا مغرب » وبالثانية ركعة واحدة ) ش: وهذا قول عامة 
أهل العلم . وقال الثوري : يصلي بالطائفة الأولى ركعة » وبالثانية ركعتين » وهو أحد قولي 
الشافعي » وأصحهما الأول » وصلاها هكذا علي - رضي الله عنه - ليلة الهرير» بفتح الهاء 
وكسر الراء من ليالي صفين » سميت بذلك لأنهم كانت لهم هرير عند حمل بعضهم على بعض»› 


. ]۱١٤۸[ صحيح : صححه الألباني » سنن أبي داود‎ )١( 
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لأن تنصيف الركعة الواحدة غير مكن فجعلها في الأولى أولى بحكم السبق » ولا يقاتلون في 
حال الصلاة » فإن فعلوا بطلت صلاتهم ؛ 

وذكر شيخ الإسلام » وقال الشافعي :الإمام في ا مغرب بالخيار إن شاء صلى مثل مذهبنا » وإن 

شاء صلى مل مذهب الثوري ٠‏ فلو أخطأ الإمام فصلى بالأولى ركعة » وبالثانية ركعتين جازت 

صلاة الإمام » لأنه لم يبرح مكانه . 

وقال سحنون : فسدت صلاته » لأنه ترك سنتها » وهو قول الشافعي » وفسدت صلاة 
الطائفتين » أما الطائفة الأولى فلأنهم انصرفوا في غير أوان انصرافهم وهو مفسد لوجود المشي 
من غير حاجةء وأما الطائفة الثانية فلأنهم في الأولى لإدراكهم الشطر الأول وقد انصرفوا بعد 
الثالثة وهو وان عودهم إليها » فانصرافهم مفسد للإعراض عن العبادة من غير حاجة وعودهم 
اجه ا فد لقال على الطاعة »ولو جعلهم ثلاث طواتف » فصلى بالأرلى ركعة فانصرفواء 
وبالثانية الثانية فانصرفوا » وبالثالثة الثالثة فصلاة الطائفة الأولى فاسدة وصلاة الثانية جائز 
ويقضون ركعتين بقراءة والثاكة بغير قراءة لأنه لا حق فيها ‏ والأرلى بقراءة لأنه سوق فيها 
ولو أنه صلى بشلاث طوائف بكل طائفة ركعةء > فصلاة اللإمام تامة »> وصلاة الطائفة الأولى 
فاسدة» وصلاة الطائفة الثانية والثالثة صحيحة . 

م: (لأن تنصيف الر كعة الواحدة غير مكن ) ش: تعليل لا قبله » وتقرير هذا أن الأصل إن صلى 
الإمام بكل طائفة شطر الصلاة وشطر المغرب ركعة ونصف » فيثبت حق الطائفة الأولى في نصف 
ركعة وتنصيفها غير مكن ٠‏ لأنها لا تنجزأ » فيثبت حقهم في كلها م: (فجعلها في الأولى أولى 
بحکم السبق ) ش: هذا كآنه جواب عن سؤال مقدر » تقديره أن يقال إذا كان الأمر كذلك فما وجه 
تخصيص الطائفة الأولى بركعتين » فأجاب بقوله فجعلها » أي جعل الركعة الواحدة التى هى 
الركعة الثانية في الأولى » أي في الطائفة الأولى أحق بحكم السبق » وفيه مدرك آخر وهو أن 
الركعة الثانية أعطيت حكم الركعة الأولى في وجوب القراءة وضم السورة والجهر بالقراءة دون 
الركعة الثالثة » والطائفة الأولى هي المختصة بالركعة الأولى دون الطائفة الثانية . 

م: (ولا يقاتلون في حال الصلاة ) ش: وبه قال ابن أبي ليلى » وقال الشافعي : يقاتلون 
وعليهم الإعادة . وقال ابن سريج: لا إعادةعليهم » وفي «الخاية» وللشافعية ثلاثة أوجه: 
الأول: تبطل » رجحه صاحب المهذب والبندنيجي » ووافقهما في الترجيح كثير من العراقيين . 
الثاني : لا تبطل ٠‏ الثالث : إن كرر في شخص تبطل . وقراءة الحاضر في « اشتراط الجواهر» 
للمالكية في صلاة المسابقة حوف فوات الوقت وجوازها مع القتال والمطاردة » واختاره ابن 
المنذر. 

م: (فإن فعلوا ) ش: أي فإن فعلوا القتال في الصلاة م: ( بطلت صلاتهم ) ش: وقال الشافعي 
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لأنه کا شغل عن أربع صلوات يوم الخندق » ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها 


ot RK FT UIE TE 
السلاح لا يكون إلا للقتال » ولهذا يجب أخذ السلاح في صلاة الخوف عند الشافعي في قول إن‎ 
. كان في وضعه خطر » وإن كان الظاهر السلامة يستحب » وبه قال أحمد وداود‎ 

واحتج المصنف لأصحابنا بقوله م: (لأنه -عليه السلام- شغل عن أربع صلوات يوم الأحزاب 
ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها ) ش: أي لا ترك أربع صلوات مع القتال » وفيه نظر › لأن صلاة 
الخوف ما شرعت بعد يوم الأحزاب . 

فإن قلت : روي عن ابن إسحاق والواقدي أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل غزوة الخندق › 
وقد صلى رسول الله -عليه السلام- صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع » وقال الأترازي : فشبت 
أن صلاة ا لخوف كانت شرعت قبل الخندق » فلما ترك رسول الله عليه السلام الصلاة يوم الخندق 
لأجل القتال » دل أن القتال ينع الصلاة . 

قلت : قال البيهقي : لا حجة لهم » لأن صلاة الخوف إنغا شرعت بعد الخندق » وقد جاء 
التصريح في طريق الحديث » بأن صلاة يوم الأحزاب كانت قبل نزول صلاة ا لحوف › رواه 
سعيد الخدري عن أبيه قال : جنا يوم الخندق » فذكره إلى أن قال : وذلك قبل أن ينزل # فرجالاً 
أو رکانًا % [ البقرة : ۲۳۹] . 

وقال القاضي عياض في « الشفاء : وا لصحيح أن حديث الخندق كان قبل نزول الآية فهي 
ناسخة » ويكن أن يعتذر عن المصنف فى احتجاجه بالحديث المذكور بأنه اعتمد ماروي عن 
الواقدي » لأن هذا مختلف فيه » فعن هذا قال النووي : قيل إنها أي أن صلاة ا لخوف شرعت في 
غزوة ذات الرقاع » وهي 'سنة حمس من الهجرة . وقيل : إنها شرعت في غزوة بني النضير › 
والأحزاب هم الذين ذكرهم الله في قوله : $ إذجاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ) 
[الأحزاب: ٠١‏ ] وذلك أن أهل مكة جمعوا الأعراب وأتوا المدينة من فوق الوادي من قبل 
المشرق بنو غطفان » ومن أسفل الوادي من قبل المغخرب قريش فتحزبوا وقالوا : سنكون جملة 
واحدة حتى نناضل محمداء فأرسل الله عليهم ريح الصبا في ليلة شاتية فسفت التراب في 
وجوههم وقلعت الملائكة الأوتاد و قطعت الأطناب » وأطفئت النيران وأكفئت القدور » وماجت 
الخيل بعضها في بعض ٠‏ وقذف في قلوبهم الرعب › وكبرت الملائكة في جوانب عدتهم فانهزموا 
من غر فتال . 


فان اشتد ا لخوف صلوا رکباتًا فرادی یومئون بالر کوع والسجود إلى أي جهة شاؤوا إذا لم يقدروا 

على التوجه إلى القبلة لقوله تعالى : # فإن خفتم فرجالا أو ركبانًا 4 (البقرة:الآیة۲۳۹) » وسقط 

التوجه للضرورة . وعن محمد -رحمه الله- أنهم يصلون بجماعة » وليس بصحيح لانعدام 
الاتحاد فى المكان 


وحين سمع رسول الله َة بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة - أشار عليه بذلك سلمان 
الفارسي - رضي الله عنه - واشتدالخوف » وظن المؤمنون كل ظن » وقال بعض المنافقين كان 
محمد یعدنا کنوز کسری وقیصر › ولا یقدر آن يذهب إلى الغائط » وکانوا ثم قریبا من شهر حتى 
أنزل الله النصر » وذلك قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحًا ) أي ريح الصبا #وجنودا لم تروها € أي جنود الملائكة » إلى قوله تعالى : 
لورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير وكفى الله المؤمنين القتال )1 الأحزاب : ]۲١‏ أي بالريح 
والملائكة» قا ل -عليه السلام -: ١‏ نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» . 

م: (فإن اشتد الخوف ) ش: : يعني إذا كان الخوف أشد من الأول » بحيث لا يتهيأً لهم التزول 
عن الدابة لأجل هجوم العدو عليهم م: ( صلوا رکباتا ) ش: آي حال کونهم راکبین م: (فرادی ) ش: 
آي منفردين م: : ( يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاؤوا ) ش: ويجعلون السجود أخفض من 
الركوع م: ( إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة ) ش: هذا قيد إلى قوله إلى أي جهة شاؤوا . 

وفي « الذخيرة“ : إذااشتد الخوف صلوا رجالا قيامًا على أقدامهم » أو ركبانًا مستقبلي 
القبلة وغير مستقبليها » وقال القاضي عياض في « اللإكمال » : لا يجوز ترك استقبال القبلة فيها 
عند أبي حنيفة » وهو غلط منه » ولا يجوز فى جماعة عند أبى حنيفة وأبى يوسف - رحمهما 
الله- وبه قال ابن أبي ليلى . ۰ ۰ ٠‏ 

م: (لقوله تعالی: * وإن خفتم فرجالا أو ركبانًا 4 ( البقرة : ۲۳۹ ) ) ش: أي فإِن كان بكم خوف 
من عدو فصلوا رجالا » أي راجلين » وهو جمع راجل » وهو الاشي لا جمع رجل > قوله # أو 
رکباتا 4 يجوز بالإياء م: (وسقط التوجه ) ش: أي إلى القبلة م: ( للضرورة ) ش: أي لأجل 
الضرورة م: : (وعند محمد رحمه الله تعالى أنهم ) ش: أي أن الركبان م: ( يصلون بجماعة ) ش: يعني 
عند محمد يجوز » وبه قال الشافعي م: ( ولیس بصحيح ) ش: أي ما قاله محمد هاهنا » بخلاف 
ظاهر الرواية وهو غير صحيح م: ( لانعدام الاتحاد في المكان ) ش: أي في مكان الصلاة » وهذا لا 
يلزم الفصل بين المقتدي وبين الإمام بجا ليس بمكان للصلاة » فلا يجوز كما لو كان بينهما نهر" أو 
طريق أو حائط . 

وإن صلوا ركباتًا والدابة تسير تجوز » والأصل أن كل صلاة تجوز راكبًا تجوز مع السير 
كالنفل» وفي « المحيط » ولأن السير فعل الدابة حقيقة » وإغا أضيف إليه بمعنى فإذا جاء العدو 
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انقطعت الإضافة إليه » بخلاف ما إذا صلى وهو يشي حيث تفسد صلاته » لأن المشي فعل 
حقيقة» وهو مناف » بخلاف الذاهب إلى وجه العدو » لأنه ليس بمصل في تلك الحال » بل هو 
في حرمة الصلاة . 

وفي «زيادات الشهيد »: لا تجوز بالإبياء في المصر عند أبي حنيفة » وعن أبي يوسف تجوز 
في حالة ا لمشي بالإيياء » وبه قال مالك والشافعي » ويصلون ركبانًا ومشاة في جماعةء والخوف 
من العدو والسبع سواء » فالخائف من السبع إذا لم يستطع التزول عن دابته يصلي بالإياء » 
كالخائف من العدو » وكذلك السابح في البحر » لأن فعلهما ينافي الصلاة فصار كالأكل . 

والراكب لا يصلي في حال السير إذا كان طالبًا » لعدم الضرورة › وإن كان مطلوبا يصلي 
للضرورة » وإذا رأوا سوادا ظنوا أنه عدو فصلوا صلاة ا لخوف فإذا هو إبل أو بقر أو غنم فعليهم 
الإعادة » وبه قال الشافعي في قول وأحمد . واختاره المزني» وفي قول لا يجب عليهم الإعادة › 
وبه قال مالك . ولو كان ماشيًا هاربًا من العدو فحضرته الصلاة ولم يمكنه الوقوف لا يصلي 
ماشيًاء وعند الشافعي يصلي بالإياء في تلك الحالة ثم يعيد. والفرض على الدابة بعذر المطر 
واللص» وفي البادية تجوز إذالم يقدروا على صلاة ا لخوف على ما وصفناآخرها » ولا يصلون 
صلاة غير مشروعة » وعن مجاهد وطاوس والحكم والحسن وقتادة والضحاك يصلون صلاة 
الخوف لركعة واحدة يومئون إياء . 

وروي هذا عن جابر أيضًا » وقال الضحاك : فإن لم يقدروايكبرون تكبيرتين » حيث كان 
وجههم » وقال إسحاق : إن لم يقدرواعلى الركعة فسجدة واحدة » فإن لم يقدروا فتكبيرة 
واحدة . 

أخذ الأسلحة ليس بواجب » وأخذها لا يفسد صلاته بالنص » وبه قال مالك وأحمد 
وداود» وعند الشافعي في وجوب أخذ السلاح قولان » والأصح استحبابه وعدم وجوبه » وفي 
«الوسيط » وكيف ما كان لا تبطل الصلاة بتركه . 

ذهب فقهاء الأمصار إلى أن صلاة الخوف تصح بثلاث أنفس إمام ومأموم وآخر تجاه 
العدو . ونقل أبو بكر بن أبي داود عن الشافعي أن كل طائفة بثلائة » ونقل عنه القرافي مثله › 
وفي «المغني » للحنابلة كل طائفة ثلاثة » وقال ابن حزم : يصليها من حاف من كافر أو مسلم باغ 
أو سبع أو سيل أو نار أو مجنون » أو حيوان عاد أو خوف عطش أو فوت رفقة أو متاع أو ضلال 
طريق . قال النووي : هي جائزة في كل قتال ليس بحرام واجبًا كقتال الكفار والبغاة وقطاع 
الطريق » وكذا الصائل على الإنسان إذا أوجبنا الدفع أو كان مباحًا كقتال من قصد أخذ ماله أو 
مال غبره . 
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ولا يجوز في الحرم كقتال أهل العدل » وقتال أهل الأموال لأحذهاء وقتال القبائل 
عصبية » ويجوز للمنهزمين إذا زاد الكفار على الضعيف أو كانوا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى 
فة » وإلا فلا . 

ولو كان عليه القصاص يرجو العفو إذا سكن غضبه فهرب يصلي صلاة الخوف» واستبعده 
إمام الحرمين ٠‏ وهذا عند شدة الخوف » وعند مالك وأحمد لا يترخص في كل قتال هو حرام . 
وفي« فتاوى المرغيناني» في صلاة ا لخوف ليست مشروعة في حق العاصي في السفر . 

وفي ‏ الزيادات » : لا يجوزالانحراف بعد ذهاب العدو » ولزوال سبب الرخصة »ولو 
شرعوا فيها ثم حضر العدو جاز الانحراف في انه ولو انحرفوا على ظن العدو › ثم بان أنه 
إبل بنوا ما لم يجاوزوا الصفوف استحساتًا » وفي «المبسوط » لو سها الإمام في صلاة الخوف 
سجد للسهو وتابعه الطائفة الأولى يسجدون في إتمام صلاتهم . 
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باب الجنائز 
إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأين 


ش: أي هذا باب في بيان أحكام إلمنازة . وجه المناسبة بين البابين من حيث إن الباب السابق 
في بيان حالة الخوف » وهذا الباب في أمور الموت والخوف قد يفضي إلى الموت أو الباب السابق 
في بيان حالة صلاة الحياة » وهذا في صلاة حالة اموت . ٠‏ 

وأما تأخير هذا الباب عن الأبواب السابقة في بيان الصلوات المطلقة أي الكاملة» وهذا 
الباب في الصلاة المعدة والأبواب السابقة في الصلوات التي هي حسن بمعنى في نفسها وهذا 
الباب في صلاة حسن بعنى في غيرها » فالأول مقدم على الثاني . والجنائز جمع جنازة » وهي 

بفتح اجيم » اسم للميت المحمول » وبكسرها اسم للنعش الذي يحمل عليه اميت » ويقال 
عکس ذلك » > حكاه صاحب المطالع . ويقال الجنازة بكسر الجيم وفتحها » والكسر أفصح › 
واشتقاقها من جنزه »› إذا ستره › ذکره ابن فارس وغیره » ومضارعه يجنز بسر النون . 

م: (إذا احتضر الرجل ) ش: بضم التاء وكسر الضاد المعجمة . قال في « ا مغرب »: احتضر 
الرجل : مات لأن الوفاة حضرته أو ملائكة الموت . ويقال فلان يحتضر » أي قريب من الموت . 
قال : ومنه إذا احتضر الرجل . وفي« النهاية» حضر الرجل واحتضر على مالم يسم فاعله إذا دنا 
موته » وروي بالخاء المعجمة » وقيل تصحيف . وفي « المحيط» احتضر الرجل » أي دنا موته › 
وعلاماته أن يسترخي قدماه فلا يتتصبان » ويتعوج أنفه ويتخسف صدغاء » وتتد جلدة ا خصية ؛ 
لأن الخصية تنشمر بالموت وتتدلى جلدتها . 

م: ( وجه إلى القبلة على شقه الأيين ) ش: وعليه نص الشافعي وأكثر أصحابه » وبه قال مالك 
وأحمد ‏ وكرهه مالك ف رواية ابن القاسم» لأن سعيد بن السيب أنكر على من فعل ذلك . 
وللجمهور ما رواه البيهقي عن أبي قتادة أن النبي -عليه السلام -حين قدم المدينة سأل عن البراء 
ابن معرور -رضي الله عنه- فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله وأوصى أن يوجه إلى 
القبلة لما احتضر › فقال رسول الله عليه السلام : « أصاب الفطرة » وقد رددت ثلثه على ولده ٠‏ 
ثم ذهب فصلى عليه » وقال :«اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت ». وقال 
الحاكم : هذا الحديث صحيح › ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره . 

قلت : هذا ليس بساعد له على الصفة المذكورة » وإنا فيه مجرد الإيصاء بالتوجيه إلى 
القبلة » وأما مجرد التوجيه ففيه حديث عمر بن قتادة » وكانت له صحبة أن رجلاً سأل النبي عليه 
السلام ماالكبائر » قال هي تسع > الشرك بالله والسحر » وقتل النفس التي حرم الله » وأكل 
ربا » وأكل مال ليتيم » والترلي يوم الزحف » وقف المحصتات الغافلات الؤمنات » وعقوق 
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اعتبار؟ بحال الوضع في القبر لأنه أشرف عليه » والمختار في بلادنا الاستلقاء › لأنه أيسر خروج 
الروح › 
الوالدين المسلمين » واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموانًا . 

أخرجه أبو داود في الوصايا » والنسائي في المحاربة ”" وذكر ابو حفص بن شاهين في كتاب 
ا لجنائز له بابا في توجيه الحتضر > ولم يذكر فيه غير أثرعن إبراهيم النخعي قال : يستقبل با ميت 
القبلة . وعن عطاء بن أبي رباح نحوه بزيادة على شقه الأين » ماعلمت أحداً تركه في سنته م: 
(اعتبارا بحال الوضع في القبر) ش: يعني يعتبر توجيه من أشرف على الموت إلى القبلة على شقة 
الأين » اعتباراً بحال وضع الميت في قبره فإنه في قبره يوجه إلى القبلة على شقه الأعن . 

وقال الأترازي لأنه السنة » ولم يبين السنة كيف هي ! وقال السغناقي الاضطجاع على ستة 
أنواع : اضطجاع في حالة المرض » فإنه يضطجع على شقه الأين عرضًا للقبلة . واضطجاع في 
حالة صلاة المريض ٠‏ وقد ذكروا اضطجاعه في حالة النزع » فإنه يوضع كمايوضع في حالة 
المرض . واضطجاع في حالة الخسل بعدما قضى نحبه فلا رواية فيه عن أصحابنا كيف يوضع على 
التتخت » إلا أن العرف فيه يضطجع مستلقيًا على قفاه طولاً نحو القبلة كما في حالة الصلاة . 
واضطجاع في حالة الصلاة عليه ء فإنه يضطجع معترضًا للقبلة على قفاه . واضطجاع في حالة 
الوضع في اللحد» فإنه يوضع على شقه الأين » كما في حالة المرض . 

قلت : هذا كله بالعرف والقياس » ولم يذكر فيه أثرا » ولا حديتًا » مع أن المصنف قاس 
اضطجاع من أشرف على الموت على اضطجاع اميت في قبره » وهذا الشارح ذكر عكس هذا . 
وذكر صاحب الدراية هنا حديث البراء بن معرور المذكور آنمًا » وقد استوفى الكلام فيه . 

م: ( لأنه أشرف عليه ) ش: هذا تعليل قوله : اعتبارا بحال الوضع في القبر ؛ أي لأن 
الحتضر أشرف على القبر » والإشراف على الشيء الدنو منه وما قرب من الشيء يأخذ حكمه م: 
( والمختار في بلادنا ) ش: أراد بها ما وراء النهر م: ( الاستلقاء ) ش: أي استلقاء اللحتضر على قفاه 
م: ( لأنه الأإيسر لخروج الروح ) ش: أي لأن الاستلقاء يسر لخروج الروح » وبه قال الشافعي في 
قول» وفي «شرح الوجيز: ويلقى على قفاه . 

وفي« المحيط؛ و«الأسبيجابي» وغيرهما أن العرف أنه يوضع مستلقيًا على قفاه وقدماه إلى 
القبلة » قالوا هو أيسر لخروج الروح › ولم يذكروا وجه ذلك » ولا يكن معرفته بالتجربة » وهو 
أسهل لتخميضه وشد ييه عقيب الموت » وأمنع لتقوس أعضائه ويرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه 
إلى القبلة دون السماء» وبه قطع الجوسي والغزالي من الشافعية » قال إمام الحرمين: وعليه عمل 


(۱) ضعيف : تفرد به عبد الحميد بن سنان ومن طريقه أصحاب السنن والحاكم /١(‏ 0۹) » وتعقبه الذهبي بجهالة 
عبد اميد . 
۷o‏ 


والأول هو السنةء ولقن الشهادة لقوله ية : لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله » والمراد الذي 
قرب من الموت 

الناس . وقال أبو بكر الرازي :هذا إذالم يشق عليه » فإن شق ترك على حاله » والمرجوم لا 

بوجه . 

م: ( والأول هو السنة ) ش: أي توجيهه إلى القبلة على شقه الأين هو السنة » ولم يبين السنة 
ما هي م: ( ولقن الشهادة ) ش: كذا بالإإأفراد » ولفظ القدوري ولقن الشهادتين بالتثنية . وقال 
السغناقي : لقن الشهادة » ولفظ «المختصر؛ ولقن الشهادتين › وهو المراد أيضًا هنا . وفي نسخة 
الأترازي بخطه » ولقن الشهادتين » ثم فسره بقوله لا إله إلا الله » وقوله أشهد أن محمد رسول 
الله . وذكر السروجي بلفظ الإفراد » ثم قال : ومثله في «المحيط » و« البدائع » » و«الأسبيجابي»» 
و« شرح مختصر الكرخي » و« التجريد » و« جوامع الفقه » و« خير مطلوب » و« القنية » . 

وفي «المفيد » و المزيد ) و« التحفة » و« الينابيع » و المنافع ولقن الشهادتين » وهو 
الصواب . واكتفي فيما تقدم بشهادة التوحيد » لأن الشهادة بالرسالة تبع لها » ولا يقبل دون 
الشهادة الثانية » ولهذالم يذكر الثانية في الحديث الذي يأتي بعده » وكذااختلفت كتب 
الشافعية» وفي «الذخيرة» للمالكيةو«المغني » للحنابلة :لقن قوله لا إله إلا الله ووجههم أنه 
موجه» ويلزم من اعترافه بالتوحيد اعترافه بالشهادة الأحرى . قلت : فيه نظر لايخفى › وعلم 
من هذا كله أن نسخة المصنف بالإفراد » والأترازي أصلح وأثبته بالتثنية » فافهم . 

م: ( لقوله -عليه السلام- لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله ) ش: هذا الحديث روي عن أبي 
سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر وواثلة بن 
الأسقع وابن عباس ومسعود وعائشة -رضي الله عنهم- » وحديث الخدري عند الحماعة ما خلا 
البخاري . وحديث أبي هريرة عند مسلم نحوه سواء . وحديث جابر عند الطبراني في كتاب 
الدعاء له مرفوعًا نحوه "“ » ورواه العقيلى فى الضعفاء › وأعله بعبد الوهاب بن مجاهد . 
وحديث عبد الله بن جعفر عند البزار فى «مسنده»ء وحديث عبد الله بن عمر عند ابن شاهين في 
کتاب الجنائز ل2٩‏ وحديث واثلة بن الأسقع عند أبي نعيم في٠‏ الحلية» " وحديث ابن مسعود 
وابن عباس عند الطبراني > وحديث عائشة عند الطبراني أيضسًا مرفوعًا » وعند النسائي أيضًا › 
لقنواهلکاکم بدل موتاکم . 

م: ( والمراد به الذي قرب من اموت ) ش: بطريق المجاز » باعتبار ما يؤول إليه » وذلك لأن 


(1) قال الهيثمي في المجمع : رواه البزار وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف . المجمع (۳۲۳/۲) . 
(۲) ذكر الزيلعي إسناده وفيه حفص بن سليمان الأسدي صاحب القراءة وإمامها لكنه متروك الحديث . 
(۳) رواه أبو نعيم عن إسماعيل بن عياش عن أبي معاذ بن حميد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع . 
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التلقين حقيقة » ما يطاوعه التلقن » وحصول ذلك من الميت محال » فالأمر به حقيقة يكون أمرًا 
للعاجز عنه » والعقل يأباه فوجب حمله على هذا المعنى . 

فإن قلت : عند أهل السنة » هذاعلى حقيقته لأن الله تعالى يحيه على ما جاءت به الآثار 
فلم يحمله على المجاز . 

قلت : لأن المقصود من ذلك أن يكون آخر كلام اميت كلمة الشهادة » فالتلقين في قبره لا 
يساعده المقصود »وقد قال -عليه السلام -: « من كان آخر كلامه قول لا إله إلا الله دخل الحنة » 
رواه بو هريرة وأخرجه ابن حبان » وعزاه ابن الجوزي للبخاري» وليس كذلك» فإنه ليس فيه 
وجعله ا لمحب الطبري من المتفق عليه» وليس كذلك. ومعنى التلقين أن تذكر بين يديه وإذا قال 
مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم » ولا يقال له قل . 

وفي شرح «الوجيز» ولا يلح عليه ولا يواجهه » بل يذكر بين يديه » وهذا التلقين مستحب 
بالإجماع . 

وأما التلقين بعد الموت فلا يلقن عندنا في ظاهر الرواية » وعند الشافعى يستحب أن يلقن 
بعد الدفن » فيقال يا عبد الله أو يا أمة الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا من شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق » والنار حق والبعث حقء وأن الساعة آتية لا ريب 
فيهاء ون الله يبعث من في القبور » ونك رضيت بالله ربا » وبالإسلام ديا » ومحمد إا نيا 
ورسولا » وبالقرآن إماما » وبالكعبة قبلة » وبا مؤمنين إخوانًا » لظاهر قوله -عليه السلام - لقنوا 
موتاكم » كذا في شرح الوجيز». 

قلت : روى الطبراني عن أبي أمامة -رضي الله تعالى عنه- إذا آنا مت فاصنعوا بي كما 
أمرنا رسول الله -عليه السلام- أن نصنع بموتاناء أمرنا رسول الله يي » فقال ٠:‏ إذا مات أحد 
من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره » ثم ليقل يا فلان بن فلان » 
فانه يسمعه ولا یجیبه » ثم یقول :يافلان بن فلان » فانه يستوي قاعداًثم یقول یافلان بن فلان 
فإنه يقول : أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسرله » وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديا » وبالقرآن ماما 
فان منکرا ونکیرا يأخذ کل واحد منهما بيد صاحبه » ویقول انطلق بنا ما یقعدنا عند من لقن 

قال : فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف آبيه قال ينسبه إلى أمه حواء -عليها السلام- يا 
فلان بن حواء » إسناده صحيح » وقد قواه الضياء في أحكامه » كذا قيل » ولكن الراوي عن ابي 
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فإذا مات شد لحياه وغمض عيناه » بذلك جرى التوارث ثم فيه حسینه فیستحسن 


بعض المشايخ التلقين بعد الدفن » ولا أراه يفعل . 

قلت : وكيف لا يفعل ! وقد روي عنه -عليه السلام -آنه آمر بالتلقين بعد الدفن» فيقول يا 
فلان بن فلان » أو يا فلانة بنت فلانة دينك الذي كنت عليه إلى آخر ماذكرناه في «(شرح 
الوجيز». 

وقال الحلواني : لا نهي ولا يؤمر به » قال قاضي خان : إن كان التلقين لا ينفع لا يضر أيضا 
فيجوز » وحكى عن ظهير الدين المرغينانى أنه لقن بعض الأئمة من السلف بعد دفنه » وأوصى أن 
يلقن هو أيضا بعد دفنه » كذا في «عباب المفتي ». 

م: (فإذا مات ) ش: أي المحتضر م: ( شد لحياه ) ش: بفتح اللام تثنية لحي » وهو الحنك م: 
(وغمض عيناه ) ش: يعني أطبتق جفناه م: ( بذلك ) ش: أي شد اللحيين وتغميض العينين م: ( جرى 
التوارث ) ش: من الأئمة على ذلك » وفي تغميض البصر أحاديث : منها ما أخرجه مسلم في 
صحيحه عن أم سلمة قالت : دخل رسول الله -عليه السلام -» على أبي سلمة وقد شق بصره 
فأغمضه . . الحديث . 

ومنها مارواه ابن ماجة في «سننه» عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله ل : «إذا 
حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر › فإن البصر يتبع الروح » وقولوا خيرًا » فإن الملاثكة تؤمن على 
مايقول أهل الميت» » ورواه أحمد في «مسنده» » وأعله ابن حبان بقزعة بن سويد » أحد رواته » 
ويقول مغمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله > وروي وعلى وفاة رسول الله» اللهم يسر عليه 
أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك » واجعل ما خرج إليه خيرا ما خرج عنه . 

م: (ثم فيه تحسينه فيستحسن ) ش: أي فيما ذكر من شد اللحيين وتغميض العينين تحسين 
صورة الميت » لأنه إذا ترك التغخميض يبقى فظيع المنظر في أعين الناس » وفي ترك شد اللحيين 
كاف من دخول الهوام في جوفه » والماء عند غسله » ويشد بعصابة عريضة من فوق رأسه . 

وفي « المنتقى » يصنع با ميت عشرة أشياء : يوجه إلى القبلة على قفاه أو على يينه » ويد 
أعضاؤه » ويغمض عيناه » ويقرأاً سورة يس عنده » ويوضع عنده من الطيب » ويلقن كلمة 
الشهادة » ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب » ويوضع على بطنه سيف أو مرآة للا 
ينتفخ » ويقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع » وهكذا في كتب أصحاب الشافعي . 

وكره مالك قراءة القرآن عنده » وأصحابنا كرهوا القراءة بعد موته حتى يغسل » ويجعل 
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على سرير أو لوح » حتى لا تغيره نداوة الأرض . وفي « فتاوى قاضي خان »: ولا بأس بجلوس 
الحائض والجنب عند موته » ثم المستحب أن يعجل في جهازه ولا يؤخر» ويستحب أن يلي 
المريض أرفق أهله به » وأعلمهم بسياسته وآتقاهم » ويذكره بالتوبة من المعاصي والمظالم › 
وبالوصية » وإذا رآه قد نزل به [. . . . ] بل حلقه بأن يقطر في فيه ماء أو شرابا » ويندى بفيه بقطنة 


ونحوها . 


باد عار وان 
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م: ( فصل في الغسل ) 

ش: أي هذا فصل في بيان غسل الميت » وهو بفتح الغين » وفي بعض النسخ فصل في غسل 
الميت » ولا بين ما يفعل با محتضر وقت احتضاره » شرع يبين ما يفعل به بعد موته » فبدأ بالخسل» 
لأنه أول ما يفعل با ميت » ثم ذكر فصل التلقين ثم فصل الصلاة» ثم فصل حمله » ثم فصل الدفن 
على الترتيب الخارجي » ليوافق الترتيب الوضعي . 

وقال الشيخ أبو نصر البخدادي -رحمه الله تعالى- :الأصل في وجوب غسل الميت أن 
الملائكة -عليهم السلام- غسلواآدم -عليه السلام- وقالوا لولده :هذه سنة موتاكم » وغسل 
النبي -عليه السلام -حين مات » وفعل ذلك المسلمون بعده » وقال صاحب الدراية : هو واجب 
على الأحياء بالسنة وإجماع الأمة » وتفرع من المعنى . 

أما السنة: فما روي عن أبي بن كعب -رضي الله عنه- عن النبي -عليه السلأم-أنه قال إن 
ادم -عليه السلام - لا حضرته الوفاة نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الحنة » فلما مات غسلوه 
بالماء والسدر ثلانًا » وكفنوه في وتر من الثياب » وصلواعليه عند البيت » وأمهم جبريل -عليه 
السلام -» وقال هذه سنة ولد آدم من بعده . 


وما روي أنه -عليه السلام- قال لأم عطية حين توفيت ابنته رقية اغسلنها وتر ثلانًا أو خمسًا 
أو أكثر إن رأيتن ذلك › وقال بماء وسدر » وقال -عليه السلام-:للمسلم على المسلم ستة 
حقوق» وذكر منها إذا مات أن يغسله» وأجمعت الأمة على هذا . 

وأما المعنى أن الميت في الصلاة بمنزلة الإمام » حتى لا تجوز الصلاة بدونه » وهذاشرط 
تقديه على القوم » وطهارة الإمام شرط لصلاة القوم » ولأن مابعدالموت حال العرض على 
الرب والرجوع عليه > فوجب تطهيره بالغسل تعظيمًا للرب » وفي «شرح الوجيز » الغسل 
والتلقين والصلاة فرض الكفاية بالإجماع » انتهى . 

قلت : حديث أبي بن كعب رواه عبد الله بن أحمد في «المسند»ولفظه أن آدم-عليه السلام- 
غسلته الملاتكة ولقنوه وحنطوه وحفرواله وألحدوا وصلواعليه » ثم دخلواقبره فوضعوه فيه 
ووضعوا عليه اللبن » ثم خرجوامن قبره » ثم حشواعليه التراب » ثم قالوا: يا بني آدم هذه 
سنتكم » رواه البيهقي بعناه. 

وحديث أم عطية أخرجه البخاري ومسلم » واختلف المشايخ في سبب وجوب غسل 
الميت» قال بعضهم هو الحدث ٠‏ فإن الموت سبب لاسترخاء مفاصله » والنهي غسل الأعضاء 
الأربعة في الحياة لتكرر سببه » والموت لا يتكرر » وقال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني وغيره من 
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وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير لينصب ال اء عنه » وجعلوا على عورته خرقة إقامة لواجب 
الستر ويكتفى بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيرأ 


مشايخ العراق : يقولون إا وجب لنجاسة ا موت ٠‏ إذالآدمي له دم مسفوح كسائر الحيوانات › 
ولهذا تنجس البئر بموته فيها . 

وفي « المحيط » و البدائع» : لو دفع فيها بعد غسله لا يتنجس » ولو حمل ميتا وصلى به 
قبل غسله لا تصح صلاته » بخلاف المحدث » وفي« البدائع' عن محمد بن شجاع البلخي » أن 
الآدمي لا ينجس بالموت كرامة له » لأنه لو نجس لا حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي 
حكم بنجاستها با موت » وقول أبي عبيد الله هو قول العامة وهو الأظهر » وعند كل واحدمن 
مالك والشافعى وأحمد » خلاف فى تنجس المؤمن بالموت ٠‏ وقال بعض الحنابلة : يتنجس بالموت 
ولا يطهر بالغسل » ويتنجس الثوب الذي ينشف به كسائر اميتات » وهذا باطل بلا شك . 

م: ( وإذا أرادوا غسله ) ش: بفتح الغين » أي غسل الميت م: ( وضعوه على سرير لينصب الماء 
عنه ) ش: أي لينزل الماء عنه إلى أسفل » واختلف في كيفية الوضع . قال الأسبيجابي وصاحب 
شرح الطحاوي : يوضع مستلقيًاعلى قفاه نحو القبلة كالمحتضر » ومثله قال بعض أئمة 
خراسان» واختاره بعض أصحابنا أنه يوضع مستلقيا عرضا » كما يوضع في القبر » وقال شمس 
الأئمة : الأصح أنه يوضع كماتيسر » وفي «التحفة » يوضع على شقه الأيسر حتى يبدأ بشقه 
الأين في الخسل » ثم على الأين » وقال الأسبيجابي : لا رواية عن أصحابنا في ذلك » والعرف 
أن يوضع على التخت على قفاه طولاً نحو القبلة . 

م: (وجعلوا على عورته خرقة ) ش: لأن ستر العورة واجب على كل حال » والآدمي محترم 
حيًا وميتًا » ألا ترى أنه لا يحل للرجال غسل النساء » ولا للنساء غسل الرجال الأجانب بعد 
الوفاةء وقد عرف فيما مضى حد العورة أنها من السرة إلى الركبة والركبة عورة عندنا» وهذاهو 
الأصل . 

ولكن ظاهر الرواية حلاف هذا » أشار إليه بقوله: م: (ويكتفى بستر العورة الغليظة ) ش: 
وهي القبل والدبر » وعليه الفتوى أشار إليه بقوله : م: ( هو الصحيح ) ش: من المذهب » وبه قال 
مالك أيضًا ‏ ذكره أيضًا في « المدونة ٠»‏ واحترز به عن رواية النوادر » فإنه قال فيه ويوضع على 
عورته خرقة من السرة إلى الركبة . 

وفي« المبسوط » وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يؤزر بإزار سابغ » كما يفعله بحياته إذا أراد 
الاغتسال » وفي ظاهر الرواية قال يشق عليهم غسل ما تحت الإزار فيكتفى ستر العورة الغليظة 
بخرقة » م: ( تيسيرا ) ش: أي لأجل التيسير على الغاسل . 
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ونزعوا ثيابه ليمكنهم التنظيف 


وفي « البدائع ٠‏ يغسل عورته تحت الخرقة بعد أن يلف على يده خرقة وينجى عند أبي 
حنيفة » كما كان يفعله في حال حياته » وعندهما لا ينجى » وفي « المحيط » و«الروضة » لا ينجى 
عند أبي يوسف ويخسل سرته بخرقة يلفها على يده » وقيل يجعل الغاسل على إصبعه خرقة يسح 
أسنانه ولهاته ولبته ويدخلها في منخریه أيضًا . 

م: ( ونزعوا ثيابه ليمكنهم التنظيف ) ش: أي تنظيف ال ميت » وعن مالك مثله » وهو ظاهر قول 
أحمد وقول ابن سيرين . 

وقال الشافعي وأحمد في رواية : المستحب أن يغسل في قميص واسع الكمين» وإن كان 
ضيق الكمين خرقهما » لأنه -عليه السلام - غسل في قميص فما كان سنة في حقه فهو سنة في 
حقنا . قلت : نص الشافعي أنه يستحب أن يغسل الميت في قميص يلبس عند إرادة غسله» 
وصرح به المسعودي والرافعي » ويدخل الغاسل يده في كمه » ويصب الماء من فوق القميص 
ويخسل من تحته » واستدل على ذلك بحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -عليه 
السلام- غسلوه وعليه قميصه يصبون الماء عليه ويدلكونه من فوق القميص ٠»‏ رواه أبو داود » 
وقال النووي : إسناده صحيح . 

قلت : قيل إنه ضعيف » ولئن سلمنا صحته فنقول كان ذلك من خصائصه-علية السلام -ء 
يدل على ذلك ما روا أبو داود عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : سمعت عائشة -رضي الله 
عنها -تقول : لا أرادوا غسل النبي -عليه السلام- قالوا : والله ما ندري آنجرد رسول الله عليه 
السلام من ثيابه كما نجرد موتانا » أو نغسله وعليه ثيابه » فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم › 
حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره » ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو › 
اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه » فقاموا إلى رسول الله -عليه السلام- فغسلوه وعليه قميض › 
يصبون الماء فوق القميص دون يديهم . 

وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول :لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا 
نساؤه » يعني لو علمنا أن رسول الله -عليه السلام -يغسل بعد الوفاة » ما غسله إلا نحن» وهذا 
يدل على أن عادتهم كانت تجريد موتاهم » كان في زمان رسول الله-عليه السلام -عند غسلهم »› 
وخص من ذلك النبي -عليه السلام -لأجل احترامه وتعظيمه» ولأنه إذا غسل في قميصه ينجس 
القميص با يخرج منه » وقد لا يطهر بصب الماء عليه » فيتنجس اليت به » بخلاف النبي له › 
فإنه كان مأموتًا في حقه ؛ لأّنه كان طيبًا حيّا وميتا» على أن مذهبهم خلاف ما فعل رسول الله - 
عليه السلام -» فإنه لم يلبس قميصًا عند غسله » بل غسل في قميصه الذي مات فيه إن صح 
الحديث به . 
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ووضؤوه من غير مضمضة واستنشاق » لأن الوضوء سنة الاغتسال › غير أن إخراج الماء منه 
متعذر فيتر كان » ثم يفيضون الماء عليه اعتبارا بحال الحياة » ويجمر سريره وترا 


م (ووضؤوه من غير مضمضة واستنشاق ) ش: بتشديد الضاد من وضاً بالتشديد » وفي 
«المبسوط» ويبدأ با لميامن في وضوئه . 

وقال صاحب «المغني» : ولا يدخل الماء فاه ولا منخريه. وفي قول أكثر أهل العلم وهو قول 
سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأحمد» وقال الشافعي : يضمض ويستنشق كما يفعله الجي . 

قلنا : المضمضة إدارة الماء في داخل الفمء والاستدشاق إدخال الماء في الأنف وجذبه إلى 
الخياشيم» وهذا كله متعذر » وقال النووي : المضمضة جعل الماء في فيه . 


قلت : هذا حلاف ما قاله أهل اللغة . وقال الجحوهري : المضصمضة تحريك الماء في الفم › 


وفى «المحيط» و«الروضة؛ فرق بين الميت والحنب فى الغسل فى خمسة أشياء : لا يضمض 
بخلاف الجنب » وا ميت لا يستنشق بخلاف الحنب » والميت يبدأ بغخسل وجهه » والجنب يغسل 
يديه » وفیه خلاف الثلاث › وا ميت لا يسح برأسه . هكذا روي عن محمد في «النوادر» » ومثله 
في «الإأيضاح» . 

وقال خواهر زاده في «شرح المبسوط: الصحيح أن اميت كالجنب في مسح الرأس » والميت 
لا يؤخر غسلل رجليه » بخلاف الجنب . 
الخلواني : هذا الذي ذكر في حق البالغ والصبي العاقل » أما في الصبي الخير عاقل لايوضاً 
وضوء الصلاة . لأنه كان في حياته لا يصلي . 

م: ( لأن الوضوء سنة الاغتسال » غير أن إخراج الماء منه ) ش: من الفم والأنف م: ( متعذر 
فیتر کان ) ش: أي المضمضة والاستنشاق م: ( ثم يفيضون الماء عليه اعتبارًا بحال الحياة ) ش: أي 
يفيضون الماء على الميت ثلاث مرات كما في حالة الحياة م: ( ويجمر سريره وتر ) ش: آي ويبخر . 

وفي «المغرب»: جمر ثوبه وأجمره إذا بخره وفي طلبه فيطيب بعود إدا » وفي تجميره يفعل 
هذا عند إرادة غسله » إخحفاء للرائحة وإكرامًا للميت » وقيل : المراد من التجمير إدارة المجمر حول 
السرير وترّا » يعني واحدة أو ثلانًا أو خمستًا . 

وقال الأسبيجابي : لا يزاد عليها » وتعيين الوتر لقوله -عليه السلام- : « إن الله وتر يبحب 
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لما فيه من تعظيم ا ميت » وإنما بوتر لقوله :ية «إن الله وتر يحب الوتر»» ويغلي الماء بالسدر 


الوتر رواه البزار في «مسنده» من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعًا وسكت عه وروی 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال :قال رسول الله -عليه السلام- :إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة إلا واحدة » من أحصاها دخل الحنة » إنه وتر يحب الوترا. 

وروى الأربعة وأحمد عن علي -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -عليه السلام-: 
«يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر» ‏ . قال الترمذي : حدیث حسن » ورواه ابن 


.ا ٤‏ . )۳( 
خزية في «(صحيحه) » وروی البزار عن أبي سعد الخدري نحو روايته عن ابن عمر . 


قلت : ذكر فى «المجتبى» أن المراد من السرير الحنازة » فيجمر السرير والكفن » وقدترك 
الناس التجمير على الجنازة فى ديارنا » وبقى التجمير مقصورا على الكفن . وفي «الكافي» معنى 


قوله : ویجمر[ occa nnn‏ ] وقال صاحب «الدراية»: وسياق كلام المصنف يدل على 
أن المراد من السرير التخت الذي يغسل عليه اميت » وقد صرح في «المجمع» بقوله : وغسل على 
سریر مجمر . 


م: ( لما فيه ) ش: أي في التجمير » دل عليه قوله : ويجمر م: ( من تعظيم اميت ) ش: وإکرامه 
بالرائحة الطيبة ولدفع الرائحة الكريهة م: ( وإنغما يوتر ) ش: يعني وإنما يجمر وتر م: ( لقوله -عليه 
السلام- إن الله وتر يحب الوتر ) ش: وقد مر الكلام فيه آنقًا . 

م: ( ويغلي الماء بالسدر ) ش: يغلي من الإغلاء لا من الغلي والغليان » لأنه لازم » والسدر 
ورق شجر النبق » وهو عود » وكرهت الشافعية وبعض الحنابلة الماء المسخن وخيره مالك ذكره 
في «المحواهر» وفي «المحلى» من كتب الشافعية قيل :المسخن أولى بكل حال » وهو قول 
إسحاق- رحمه الله - . 

وفي «الدراية » وعند الشافعي وأحمد - رحمهما الله - الماء البارد أفضل إلا أن يكون عليه 
وسخ أو نجاسة لا تزول إلا بالماء الحار » أو يكون البرد شديدا » إلا أن البارد يشد البدن والحار 
يرخیه » والمیت استرخی › فلو غسل بالماء ا لحار ازداد استرخاؤه فيفضى إلى النجس فتتنجس 
الأكفان » فكان البارد أولى . قلت : الحار أولى ؛ لأن المقصود منه غاية التطهير . 


(1) رواه مسلم في الذكر والدعاء . 
(۲) صحيح ؛ رواه النسائي ]۱°١۸۱[‏ ابن ماجة [۱۱۹۹] » الترمذي[٥٥٤]‏ » أبو داود[٩١٤۱]‏ . 
() ذكر الزيلعي إسناد البزار قال : حدثنا عمرو عن علي ثنا يحيى بن سعيد ثنا محمد ثنا آبو سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي سعيد الخدري . . . مرفوعاًنحوه . 
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أو بالحرض مبالغة في التنظيف» فإن لم يكن فالاء القراح لحصول أصل المقصود » ويغسل رأسه 
ولحيته با لخطمي ليكون أنظف له» ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن 
الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه › 


م: ( أو با لحرض ) ش: بضم الحاء المهملة وسكون الراء بعدها الضاد المعجمة وهو الأشنان م: 
( مبالغة في التنظيف ) ش: آي لأجل المبالغة في تنظيف الميت م: ( فإن لم يكن ) ش: أي السدر 
والأشنان م: ( فالماء القراح ) ش: بفتح القاف وهو الخالص . وقوله الماء مبتدأوالقراح صفته › 
والخبر معحذوف ٠‏ أي فالماء القراح متعين م: ( لحصول أصل المقصود ) ش: وهو التطهير؛ لأن الماء 
هو الأصل في باب التطهير » وهذا الترتيب الذي ذكره يوافق مبسوط شمس الأئمة ولا يوافق 
مبسوط فخر الإسلام و«المحيط؛ لأنه ذكر فيها أولاً بالماء القراح» ثم بالماء الذي يطرح فيه السدر » 
ثم في الثالشة يجعل الكافور في الماء ويغخسل في المرة الأولى › والشانية بالماء القراح » والثالثة 
بالسدر » وقال الشافعي : يختص السدر بالآولى» وبه قال ابن الخطاب من الحناہلة . وعن 
أحمد: يستعمل السدر في الثلاث كلهاء وهو قول عطاء والنخعي وإسحاق وسليمان بن 
حرب-رحمهم الله- . ٠‏ 

م: ( يغسل رأسه ولحيته با لخطمي ) ش: بكسر الخاء المعجمة » وهو خطمي العراق » لأنه مثل 
الصابون في التنظيف » وللشافعي - رحمه الله - في استعمال السدر والخطمي في غسل لحيته 
ورأسه وجهان . وقال أبو إسحاق المروزي - رحمه الله -: المقصود من الخسل التنظيف » فيجب 
أن يستعان با يزيد فيه التطهير » وأظهرهما أنه لا استعمال بهماء لأنهما سالبان للطهورية . 
قلت : لا نسلم ذلك بل يزيد في التطهير » وبقولنا قال أحمد » وكره ابن سيرين الخطمي » إلا أن 
لا یجد سدرًا . 

م: ( لیکون آنظف له ) ش: أي ليكون غسل رأسه ولحيته با لخطمي أنظف له » أي للميت م: 
(ثم يضجع على شقه الأيسر ) ش: أي على جانبه الأيسر » وذلك ليكون بداية الغسل من الميمنة › 
لآنها هي السنة م: ( فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما بلي التخت منه ) ش: بالخاء 
العجمة » لأن بالمهملة توهم أن غسل ما يلي التخت يجب في الجانب لا ا لجانب المتصل بالتخت 
أما با معجمة يفهم الجانب المتصل منه » أي من الميت . وقال ابن سيرين: يغسل شق وجهه الاين 
ثم الأيسر ثم منكبه الأين ثم الأيسر » ثم جنبه الأيهن ثم الأيسر » ثم فخذه اليمنى» ثم اليسرى › 
ثم الساقان كذلك » ولو فعل كذلك أجزأه . 

ولا يكب الميت على وجهه فيغسل ظهره » وعن أبي حنيفة -رضي الله عنه -في غير رواية 
الأصول أنه يقعده وييسح بطنه أولاً » وهو قول الشافعي ثم يخسله بعد ذلك» وفي «الذخيرة» 
للمالكية : يغسل جنبه الاين » والأيسر غسلة واحدة » فيغسل مثله ثلانًا . 
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ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه » لأن السنة 
هو البداية باليامن ثم يجلسه ويسنده إليه وعسح بطنه مسا رفيا حرزا عن تلويث الكفن » فإن 
خرج مله شيء ع غسله ولا بعید غسله ولا وضوءه › 

م: ( ثم يضطجع على شقه شقه الأيمن فيغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منهء لأن 
السنة هي البداية باميامن ) ش: فيه حديث عائشة -رضى الله عنها -كکان رسول الله ية يعجبه 
التيمن في كل شيء حتى تنعله وترجله » رواه الجماعة » وحديث أم عطية رواه الحماعة أيضًا ء 
واللفظ للبخاري » قالت : لما غسلناابنة رسول الله ية قال لنا ونحن نخسلها :«ابدأوا ميامنها 
ومواد ضع الوضوء منها » وهذه الابنة هي زينب زوج ابن أبي العاص» وهي أكبر بناته » وصرح به 
في رواية مسلم عن أم عطية قالت :لما ماتت زينب ابنت رسول الله َي قال : «اغسلنها 
وترًا. . ٠.‏ الحديث . 


وقد جاء في «سان آبي داود » و« مسند آحمد؛ و «تاريخ البخاري الأوسط؛ أنها أم كلثوم - 

رضي الله عنها - أخرجوه عن ابن إسحاق ” وقال المنذري في «مختصره» فيه محمد بن إسحاق 
وفيه من ليس بجمشهور . والصحيح أن هذه القصة في زينب» لأن أم كلثوم -رضي الله عنها- توفیت 
ورسول الله هة غائب ببدر والله أعلم . 
ش: بالفاء من رفق به » أي مسحا لينا بغير عنف م: ( تحرزا عن تلويث الكفن ) ش: أي احترازا عن 
تلويث الكفن إذا مسح بالعنف . قال أبو بكر الرازي : ويسح بطنه في الثانية مسحاً خفيفاً » وفي 
«البدائع » ويسح بطنه بعد غسله مرتين » وروي أن علا -رضي الله عنه- مسح بطن رسول 
الله-عليه السلام -فلم يخرج منه شيء » فقال : طبت حيًا وميتا . وفي «المبسوط» : عزاه إلى 
«المبسوط» : لم يذكر في ظاهر الرواية سوى مسحه » وفي «المحيط» ذكر مسحه وغسله . 

م: ( وان خرج منه شيء غسله ) ش: أي غسل ذلك الخارج م: ( ولا یعید غسله ووضوءه ) ش: 
وبه قال الثوري ومالك والمزني» وللشافعية ثلاثة وجه » أصحها كقولنا > لأن الميت خرج بالموت 
من التكليف بنقض الطهارة > وضعف المحاملي وآخرون إعادة ع غسله » ونقل صاحب «البيان » 
تضعيفه عن أ بي حامد -رحمه الله -» وصحح المحاملي والرافعي وآخرون عدم وجوب إعادة 
غسله ووضوئه » وأجمعوا على أنه لر خرج منه شيء بعد إدراجه في الكفن لا يجب غسله ولا 
وضوؤه بلا خلاف » وصرح به المحاملي في «التجريد »» وأبو الطيب في «المجرد» » والسرخسي 
فى «الأمالى» وصاحب «العدة » وجزموابالاكتفاء بغسل النجاسة بعد اللإدراج » وذكر في 


(۱) رواه أحمد (1/ )۳۸١‏ » أبو داود «باب كفن المرأة» . 
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لآن الغسل عرفناه بالنص وقد حصل مرة » ثم ينشفه بثوب كيلا تبتل أكفانه ‏ ويجعله في أكفانه» 
ويجعل الحنوط على رأسه و يته 

«الروضة! لا يغسل منه شىء بعده عندنا » الوجه الثانى يعاد الوضرء » والثالث يعاد الغ . 

ثم الغسل المسنون ثلاث مرات « هكذا فى «المبسوط» و«المحيط)»› وفی «البدائع» الواجب 
فيه مرة واحدة وما زاد سنة » ومثله في «المفيد اوهو قول الشافعي -رحمه الله- ومالك مع 
الدلك. وقال ابن حزم في «المحلى» : وغسله ثلاتًا فرض . وقال ابن المسيب والحسن البصري 
والنخعي -رضي الله عنهم - : يغسل ثلانًا » وكذاغمسه في الماء يكفي» ولو غرق في الماء 
أوأصابه المطر بعد موته لاإيجزئه » لأن الواجب فعلنا . 

وفي «البدائع: إن كان المخرج حركه في الماء كما يحرك الشيء بقصد تطهيره سقط غسله» 
وفي «المحيط» عن أبي يوسف : يجزئه مرة في الماء ويغسل مرتين » وإن مات في سفينة غسل 
وكفن ثم يرمى في البحر . وذكره البيهقي عن الحسن البصري -رحمه الله-وإن غرق وتفيح في 
الماء صب عليه الماء » وكذا إن احترق » ذكره فى «الروضة۲ » والنية ليست بشرط عندنا > وفي 
«الينابيع ‏ يحركه في الماء فيكون ذلك غسلاً له » ولم يشترط النية . 

م: ( لأن الغفسل ) ش: بضم الغين وفتحها » وقال السغناقي : كذاوجدته مقيدا بخط 
شیخی - ر حمه الله - . 
(عرفناه بالنص وقد حصل مرة) ش: أي وقد حصل الخسل مرة» فلا يحتاج إلى الإعادة. 

م: ( ثم ینشفه بثوب ) ش: أي يأخحذ ماعليه من بلل » وهو من باب علم يعلم » كذا في 
«الدستور» . وقال السغناقي : أي يأخذ ما عليه من بلل بثوب حتى يجف من الماء » أخذه بخرقة 


من باب ضرب يضرب » الأصح ما ذكره في «الدستور» » وقال ابن الأثير : يقال نشفت الأرض 
الماء تدشفه نشفًا شربته » ونشف الثوب العرق وتنشف م: (كيلا تبتل أكفانه ) ش: لأنها إذا ابتلت 
تصير كالثلة . 

م: ( ويجعله في أكفانه ) ش: أي بعد الفراغ من | لخسل والتنشف يدرج في أكفانه م: ( ويجعل 
الحنوط على رأسه ولحيته ) ش: والحنوط ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى ولأجسامهم خاصة . 
ومنه الحديث أن ثمود لما استيقنوا بالعذاب تكفنوا بالأنطاع » وتحنطوا بالصبر لئلا يجيفوا وينتنوا. 

وفي «المحيط»: لا بأس بسائر الطيب في الحنوط غير الزعفران والورس في حق الرجال» 
ولا بأس بهما في حق النساء » فيدخل فيه المسك » وأجازه أكثر العلماء وأمر به على-رضى الله 
عنه- » واستعمله نس وابن عمر وابن المسيب » وبه قال مالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله- 
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والکافور على مساجده› لأن التطيب سنة » والمساجد أولى 


وإسحاق » وكرهه عطاء والحسن » ومجاهد » وقالوا-رحمهم الله- إنه سنة » واستعماله في 
حنوط النبي -عليه السلام- حجة عليهم» وفي «الروضة» ولا بأس بأن يجعل المسك في الحنوط› 
وفي ١‏ الصحاح » : الحنوط ذريرة » وهو طيب الميت . 

م: ( والكافور على مساجده ) ش: أي ويجعل الكافور على مساجده وهو جمع مسجد » بفتح 
الجيم وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان » رواه البيهقي عن ابن مسعود » وهو قول 
النخعي » والمساجد أولى لهذه الكرامة » وعن زفر: يذره على عينيه وأنفه وفمه إبعادا للدود 
عنهاء وقال إمام الحرمين : وذراعيه على الجملة لطرد الهوام » وبالكافور يجعل طيب الرائحة » 
ويندفع مكروهها عن المصلين عليه » وفيه تبريك وتخفيف وحفظ للميت من إسراع التغخير 
والفساد وتعويقه ويزيد اللإمساك ومنع الهوام » وكرهه أحمد »وقال : يتلف العضو › وما 
سمعناه إلا في المساجد » وقال النخعي : يوضع الحنوط على الجبهة والراحتين والركبتين 
والقدمين » وفي «المفيد» وإن لم يفعل لم يضر . 

قال ابن المجوزي والقرافي : يستحب في المرة الثالثة شيء من الكافور »قالا : وقال أبو 
حنيفة : لا يستحب . 

قلت : نقلهما ذلك عنه خطاً . 

م: ( لأن التطيب سنة ) ش: أي تطيب الميت أو التطيب مطلقًا سنة » والأول هو الأظهر هنا ء 
والسنة هي حديث أم عطية الملخرج في الكتب الستة » قال لهن عليه السلام :«اغسلنه ثلائًا آو 
خمسًاء واجعلن في الآخرة کافور؟ ۲ . 

وفي حدیث عبد الله بن مغفل : ١‏ ذا آنا مت فاجعلوا في آخر غسلې کافورا» وکفنوني في وبين 
وقمیصر ۲ . أخرجه الحاكم وسكت عنه . 

وفيه حديث أبي بن كعب المتقدم في قصة آدم - عليه السلام - . وأخرج ابن أبي شيبة في 
(مصنفه » عن على - رضى الله عنه - كان عنده مسك » فأوصى أن يحنط به » وقال.: هو فضل 
حنوط رسول الله ی » ورواه الحاکم أيضًا وسكت عنه. 

والمساجد أولى بزيادة الكرامة » هذاكأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال لا كان 
الطيب سنة فما بال تخصيص المساجد دون سائر البدن ؟ . فأجاب عنه بقوله م: (والمساجد أولى ) 


. رواه البخاري « باب كيف كفن الحرم . ومسلم - الحج « باب ما يفعل بالمحرم إذامات»‎ )١( 
عن صدقة بن موسى ثنا سعيد الجحريري عن عبد الله عن بريدة‎ ]1۸ /١ /۲[ ابن سعد‎ » )٤۲۰١ /۳( رواه الحاکم‎ )۲( 
. عن عبد الله بن مغفل‎ 
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بزيادة الكرامة » ولا يسرح شعر ميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا شعره لقول عائشة -رضي 
الله عنها- علام تنصون ميتكم ؛ 

ش:يعني من غي رها م: (بزيادة الكرامة ) ش: لأنها الأعضاء التي عليهاقوام البدن . وفي 

«الروضة»: ولا بأس بأن يحشى مخارقه كأنفه وفمه ومسامعه بالقطن » وأن يجعل القطن على 

وجهه » وجوز الشافعي ذلك في دبره واستقبحه مشايخنا . وفي «الأسبيجابي » عن أبي حنيفة : 

لا بأس بآن يحشى مخارقه كالدبر والقبل والأذنين والفم . وفي «المرغيناني » : قال بعضهم : ولا 

بأس بأن يجعل القطن في صماخ أذنيه . 

م: (ولا يسرح شعر اميت ولا لحيته ) ش: التسريح تخليص بعض الشعر عن بعض » وقيل 
تخليله بالمشط . وقال الشافعي : سرح شعره ولحیته شط واسع إذا کان ملبدا م: (ولا يقص ظفره 
ولا شعره ) ش: ولا تحلق عانته ولا ينتف إبطه ولا یختن » وبه قال محمد بن سيرين ومالك . 

وقال ابن المنذر : هذا أحب إلى . وقال الأوزاعى : يقص الأظفار إذا طالت ولا يس غير 
ذلك » وفيها خلاف الشافعي ٠‏ وذكر في «البيان؛ في ختانه ثلاثة أوجه : أحدها : لايختن › 
الثاني : يختن » الثالث : يختن الكبير لا الصغير » وله قولان في غير الختان» القديم كقولنا» 
والجديد يفعل ذلك . 

وقال الرافعي : لا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب » وإغا القولان في الكراهة ورد عليه › 
وصححوا الكراهة . قال النووي: وهو المختار نقله البندنيجي عن بعض الشافعية . وفي 
«(مختصر المزني » : قال الشافعي : تركه أعجب إلي . 

م: (لقول عائشة - رضي الله عنها - علام تتصون ميتكم ) ش: أخرجه عبد الرزاق في 
«(مصنفه»» أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عائشة «رأيت امرأة تكدون رأسها 
بمشط . فقالت : علام تنصون ميتكم » » ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن أبي حنيفة 
عن حماد عن إبراهيم النخعي به . ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم الحربي في كتابيهما 
في غريب الحديث . وقال أبو عبيد : هو مأخوذ من نصوت الرجل أنصوه نصواً إذا مددت 
ناصیته . فأرادت عائشة - رضي الله عنها - أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس » وذلك بنزلة 
الأخحذ بالناصية . 

وفي « المغرب » وجعل اشتقاقه من منصت العروس خطأ » قوله: م: (علام) ش: أم أله 
على ما دحل حرف الجر على ما الاستفهامية فأسقط ألفها للتخفيف » كما في قوله تعالى : عم 
يتساءلون 4 . 

فإن قلت : ذكر الرافعي في کتابه » وروي أنه ية قال : «افعلوا بمیتکم ما تفعلون بعروسکم » 
وذكره الغزالي في «الوسيط» أيضًا » ولفظه : «افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم» . 
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ولأن هذه الأشياء للزينة » وقد استغنى الميت عنها . وفي الحي كان تنظيقًا لاجتماع الوسخ تحته › 
وصار کالختان 


قلت : قال ابن الصلاح : بحثت عنه فلم أجده ثابتا . وقال أبو حامد في كتاب السواك : هذا 

م: (ولأن هذه الأشياء للزينة » وقد استغنى الميت عنها ) ش: لأنه فارقها وفارق أهلها » ولأن من 
حكم الميت أن يدفن بجميع أجزائه» فلا معنى فصل بعض أجزائه ثم دفنه معه م: (وفي الحي كان 
تنظيقًا لاجتماع الوسخ تحته ) ش: قال صاحب « الدراية » : هذا جواب قول الشافعي أنه تنظيف له 
کالجی . 

وقال السغناقي : هذا جواب إشكال » أي لا يشكل علينا ا لحي » حيث يسرح شعره ويقص 
ظفره » لأآنه يخرج إلى الزينة » ولا يعتبر في حقه زوال الجزء » بخلاف الميت فإنه لا يسن فيه إزالة 
الحزء . 

قلت : الذي ذكره السغناقي هو الصواب › لأن خلاف الشافعي لم يذكر في الكتاب حتى 
يجاب عنه » والضمير في كان يرجع إلى كل واحد من قص الظفر والشعر» وكذلك الضمير في 
قوله تحته » أي تحت كل واحد من قص الظفر والشعر . 

م: (فصار كالختان ) ش: قال الأترازي : يعني إن الختان سنة في حق الأحياء دون الأموات »› 
وكذا قص الظفر والشارب وشعر الإبط . 

قلت : هذا ليس معنى هذاالتركيب » وهو ظاهر » فإذاعلم مرجع الضمير في صار يحل 
التركيب كما ينبغي » والضمير يرجع إلى مقدر تقديره وصار الفرق أو الحكم بين ا ميت والحي في 
إزالة ا لجرء من حيث إنه لا يعتبر في حق الحي » لأنه يحتاج إلى الزينة » كما في الختان » ويعتبر 
في حق ال ميت فلا يسن في حقه إزالة ا لجزء » كما في الختان فإنه لا يختن بالاتفاق . 

فروع : يغخسل الرجال الرجال » والنساء النساء » إلا أن يكون اميت صخيرا لا يشتهى » أو 
صغيرة لا تشتهى فلا بأس أن يغسلها الر جال والنساء . 

وقال ابن المنذر حكاية عنه تغسل المرأة الصغير مالم يتكلم » والرجل الصغيرة مالم تتكلم . 

قلت : ذكره في « المبسوط » والصسسيح الأول . وقال الحسن : يغسله النساء إذا كان فطيما أو 
فوقه بشيء يسير . وقال الأوزاعي وإسحاق : إذا كان ابن أربع أو خمس . 

وقال مالك وأحمد: ابن سبع » وهو قريب من قول أصحابنا » وكذا ا لجارية في حق الرجل 
وفيمن قال تغسل المرأة الصغير » ويغسل الرجل الصغيرة الحسن وابن سيرين والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق - رحمهم الله - » ونقل ابن المنذر في كتاب «الإجماع “[ eens‏ ]الاإجماع 


4۹۰ 


على جواز غسل المرة زوجها . وعن أحمد منفردا في رواية ذكرهاعنه النووي » وأماغسله 
زوجته فغیر جائز عندناء وهو قوله » وهو قول الثوري والأوزاعي وكرهه الشعبي - رحمه 
الله-. 

قال الشافعي - رحمه الله - ومالك وأحمد وآخرون - رحمهم الله - : يجوز» قال 
النووي : احتجوا بحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : قلت : وارأساه لصداع في رأسي » 
فقال ية : « بل آنا وارأساه يا عائشة ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك وكفنتك ..» الحديث رواه أحمد 


MW 


وقال ابن الجوزي : رواه البخاري ومسلم ولم يقل غسلتك » إلا ابن إسحاق » واحتجوا 
أيضًا بجا رواه البيهقي وابن الجوزي عن فاطمة - رضي الله عنها - أنها قالت لأسماء بنت عميس يا 
أسماء إذا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب ٠‏ فغسلاها . قال ابن الجوزي : في إسناده عبد 
الله بن نافع . قال يحيى : ليس بشيء . وقال النسائي : متروك › والبيهقي رواه في ( سننه 
الکبری» ولم يتكلم عليه » وظن أنه يخفى . 

وقال صاحب « المبسوط » و المحيط » و« البدائع » وجماعة غيره أن ابن مسعود أنكر على 
علي - رضي الله عنه - ذلك » فقال له إنها زوجته في الدنيا والآخرة » يعنون أن الزوجية باقية 
بينهما لم تتقطع . 

قلت : وفيه نظر » لأنه لو بقيت الزوجية بينهما لا تروج أمامة بنت زينب بعد موت فاطمة 
وقد مات عن أربع حرائر » ولو مات الرجل في السفر ومعه نساء إن كانت فيهن امرأته غسلته 
وكفنته وصلين عليه » وتقوم إمامهن وسطهن . وعند مالك والشافعي النساء وحدهن يصلين 
عله منفردات ثم یدفنه » وإن لم یکن فیهن امرأته ومعهن کافر يعلمنه الغسل والتکفین ثم يخلين 
بينهما ثم يصلي عليه النساء ويدفنه » ويروى جواز غسل الكافر للمسلم عن مكحول وسفيان 
وعلقمة وغيرهم . 

وإن لم يكن معهن كافر » وكانت معهن صبية لا تشتهي وتطيق غسله » عليها الخسل 
والتكفين » ثم يصلي عليه النساء ويدفنه » وإن لم يكن ييممنه وإن ماتت ولیس معها مسلمات 
ومعها رجل كافر وكافرة أو صبي لم يبلغ حد الشهوة فالرجل يعلمها كما تقدم » وكذا المرأة تيمم 
عندنا » وبه قال ابن المسيب والنخعي وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد . 


(۱) حسن : حسنه الألبانى » وابن ماجة ]٠٤١١١[‏ . 


وقال الحسن البصري وقتادة والزهري وإسحاق - رحمهم الله - : يصب عليها الماء من 
فوق ثيابها . وعن ابن عمر ونافع تغمس في ثيابها . وقال الأوزاعي :تدفن كماهي ولا تيمم . 
وقال ابن المنذر: بالتيمم أقول . 

وعند الشافعية في أحد الوجهين تغسل الأجنبية بخرقة وتستر بثوب . وقال القاضي 
حسين : و تصح بغير خرقة بلا خلاف . وييمم المحرم بغير خرقة » وغير المحرم خرقة » وكذا 
الأمة تيمم الرجل » والرجل ييمم الأمة بغير خرقة » ذكره في «البدائع » . وقال أبو قلابة : يغخسل 
الرجل ابنته . وقال مالك : لا بأس بأن يغسل أمه وبنته وأخته عند الضرورة › وقال الأوزاعي : 
يصب عليها الماء » وأنكر أحمد فعل أبي قلابة » وينظر إلى وجهها دون ذراعيها . 

وقال مالك - رحمه الله -: الرجل ييممها إلى الكوعين » والمرأة إلى المرفقين . ولو كانت 
زوجته حاملاً فوضعت لا تغسله » خلاقًا مالك - رحمه الله - . ولو بانت منه قبل موته أو 
ارتدت قبله أو بعده أو قتلت ابنه أو أباه أو وطئت بشبهة » قال في « المحيط » في رواية الحسن 
عنه» وهي الأصح بحرم عليها غسله » خلانًا لزفر » والمطلقة الرجعية تغسله » وبه قال أحمد » 
وعند الشافعي : لايغسل أحدهماالآخر كالبائن والفسخ » وعند مالك - رحمه الله - في 
الرجعي كالمذهبين . وفي « المبسوط » و« المحيط » : لو كانت مجوسية وهو مسلم لا تغسله إلا أن 
تسلم » ولو ارتدت ثم أسلمت لا تغسله » ولو وطئت بشبهة ثم مات وانقضت عدتها من ذلك 
الوطء لا تغسله خلاقًا لأبي يوسف» ولو طلق إحدى امرأتيه ثلانًا وقد دخل بها لم تغسله واحدة 
منهما . وفي «المحيط » : إذا ظاهر منهما ثم مات الأصح أنها تغسله » ولا تغسله أمته » لأنه مثل 
الغير » ولا مدبرته ولا آم ولده . وفي «البدائع » في أم الولد روايتان »في رواية تغسله لقول زفر 
ومالك وأحمد - رحمهم الله - والثانية لا تغسله . وقال النووي : الأصح أنه ليس لأم الولد أن 
تغسل سیدها » وله غسلها . 

وقال المرغيناني : الخنثى ييمم » وقيل :يغسل في ثيابه . وقال الحلواني : يجعل في كوارة 
ويغسل . وعند الشافعية يغسل المحرم وإن لم يكن » قيل يغخسل من فوق بثوب » وقيل ييمم . 

لاغسل على من غسل ميا » وهو قول عامة آهل العلم كابن عباس وابن عمر وعائشة 
والحسن البصري والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور - رحمهم الله- وحكاه أبو بكر 
ابن المنذر وقال : لا شيء عليه » وليس فيه حديث يثبت . 


وعن علي وأبي هريرة أنهما قالا من غسل ميا فليغتسل»› وبه قال ابن المسيب وابن سيرين 
والزهري . وقال النخعي وأحمد وإسحاق - رحمهم الله - يتوضاً . وقال مالك :أحب له 


1۹۲ 


ہے 
الخسل » واستحبه الشافعى . وقال في « البويطي »: إن صح الحديث قلت بوجوبه . والأول 


اصع . 
وروی أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه ي قال : « من غسل ميتًا فليغتسل » رواه بأبو داود 
(WD‏ 
وعیره . 


وقال البيهقي : الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة - رضي الله عنه - . وقال الترمذي عن 
البخاري آنه قال : إن أحمد وعلي بن المديني قالا : لا يصح في الباب شيء» وكذا قال محمد بن 
يحيى شيخ البخاري » ورواه البيهقي أيضًا من رواية حذيفة مرفوعا » وإسناده ساقط . 

وأما حديث علي - رضي الله عنه - أنه غسل أباه أبا طالب فأمره النبي إا أن يغتسلء 
ورواه البيهقي من طريق فهو حديث باطل ‏ . 

وحديث عائشة - رضي الله عنها - أنه ية كان يغتسل من الجنابة ويوم المجمعة ومن 
المحجامة وغسل الميت » رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف ٠‏ وهكذا الحديث في الوضوء من 
حمل اميت ضعيف . وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي يلا : من غسل ميا 
فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً » وقال الترمذي : حديث حسن » قال النووي : بل عليه قوله حسن 
بل هو ضعيف» بين ضعفه البيهقي وغیره . 

وقال المزني : هذا الغسل غير مشروع » وكذا الوضوء من مس الميت وحمله » لأنه لم يصح 
فيها شيء . وقال في « المختصر “ : لو مس خنزيرا فليس عليه شيء من الوضوء ولا الغسل »› 
فالمؤمن أولى . قال النووي : هذا قوي . 

وقال أصحابنا : هذا إذا ثبت محمول على غسل ما أصابه من غسالة الميت . والوصى إذا 
حمله ليصلي عليه » والمحرم وغير الحرم فيه سواء عندنا . وقال مالك مثله . وقال الشافعي 
وأحمد وعطاء وداود لا يغطى رأسه » وإن كان امرأة لا يغطى وجههاء ولا يلبس الخيط ولا 
يقرب الطيب . 


(1) صحيح : صححه الألباني : صحیح آبي داود /۳۱٣۱1‏ ۷ رقم الصحيح ]» ابن ماجة .]١٤١۳[‏ 

(۲) روا البيهقي (۱/ ٤‏ ۳۰) عن محمد بن منهال ثنا يزيد بن زريع ثنا معمر بن راشد عن أبي إسحاق عن أبيه عن 
حذيفة» مرفوعا . قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه : خبر أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة ساقط . وقال ابن 
المديني : لا یثبت فيه حدیثٹ . 

() رواه البيهقي(٠/١٠)‏ قال علي بن المديني : حديث علي -رضي الله عنه- أن النبي ب أمره أن يواري أبا 
طالب لم نجده إلا عند أهل الكوفة » وفي إسناده بعض الشيء »روه أبو إسحاق عن ناجية ولا نعلم أحدآروى 
عن ناجية غير أبي إسحاق . قال الإمام أحمد : وقد روي من وجه آخر ضعيف عن علي هکذا . 

۱4۳ 


ولناعموم قوله َه : (غطوا رؤوس موتاكم ولا تشبهوا بالیهود » “ » ویستحب أن یکون 
الغاسل أقرب الناس إلى ا ميت » فإن لم يكن أو كان لا يعلم الغسل يغسله آهل الأمانة والورع . 
ولوکان الخاسل جنبًا أو حائضًا أو كافرًا جاز » ولكن يكره . 

ولو اختلط موتى المسلمين بموتى الكافرين يغسلون إن كان المسلمون أكثر . وقال مالك 
والشافعي - رحمهما الله - : يصلى عليهم بالتحري » ومن لا يدري آنه مسلم أو كافر إن كان 
عليه شبه المسلمين » أو في متاع دار الإسلام يغسل » وإلا فلا. ولو سبي صبي مع أحد أبويه ثم 
مات لا يغخسل حتى يقر بالإسلام أو يعقل . وفي الكل اختلاف . ولو سبي وحده غسال وصلي 
عليه تبعا للدار . 

ولو وجد أكثر الميت أو نصفه مع الرأس غسل وصلي عليه وإلا فلا » وبه قال مالك . وقال 
الشافعى وأحمد - رحمهما الله - : يغسل القليل أيضًا ويصلى عليه . وقال ابن جبير : لا غسل 
إلا على البدن الكامل » والأفضل أن يخسل الميت مجانًا » ولو طلب الخاسل الأجر فإن كان في 
البلدة غيره يجوز له أخذ الأجرة » وإن لم يكن لا يجوز » وأما أجرة خائطة الكفن وأجرة الجامل 
والدفان من رأس الال . 
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فصل في التكنين 
السنة ن يكضفن الرجل في ثلاثة أثواب › إزار وقميص ولفافة »ما روي أنه بيه كفن في ثلاثة 

أثواب بيض سحولية 

م: (فصل في التكفين ) 

ش: أي هذا فصل في بيان أمور التكفين . ولا فرغ من بيان غسل اميت » شرع في بيان كفنه 
على الترتيب . والتكفين مصدر من كفن بالتشديد . وقال الجوهري : الكفن غزل الصوف . 
يقال : كفن يكفن يعني من باب نصر ينصر » ثم قال : والكفن معروف »› يقال : كفنت الميت 

م: (السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ) ش : ذكر لفظ السنة هنا لبيان كيفية التكفين لا في 
أصله » > لأن أصل التكفين واجب بدليل أنه يقدم على الدين والوصية والإرث» وبدليل ن اميت 
إذا لم يترك شيتًا » أو لم يكن له من يجب عليه نفقته يفترض على الناس أن يكفنوه إن قدروا 
عليه» وإلا سألوا النأاس . وأما قول صاحب « التحفة ١‏ عن تكفين اميت بعد الغسل » لأنه سنة 
ففيه تسامح » وقد نص في « البدائع » وغيره على أنه واجب وقيل فرض كفاية كالصلاة والخسل . 

م: (إزار وقميص ولفافة ) ش: يجوز جر هذه الأشياء ورفعها » أما الجر فعلى أنها بدل من 
آثواب > وأما الرفع فعلى أنها خبر مبتدأً محذوف أي هي إزار وقميص ولفافة » وسيأتي بيانها عن 
قريب م: ( لما روي أنه ا كفن في ثلاثة آثواب بيض سحولية ) ش: هذا الحديث رواه الأئمة الستة في 
كتبهم من حديث عائشة - رضي الله عنها- قالت : كفن رسول الله ية في ثلاثةأثواب بيض 
سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة . 

وفي رواية أبي داود ثلاثة أثواب يانية بيض . وفي رواية النسائي فذكر لعائشة قولهم في 
ثوبین وبرد حبرة » فقالت : : قد أتي بالبرد » ولكنهم ردوه . وفي رواية لمسلم : أما الحلة فإنها شبه 
على الناس فيها نها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة . 

قيل : استدلال المصنف بهذا الحديث لا يتم » لأنه حجة عليه في عدة القميص . 

قلت : استدلاله لا يتم إلا بحديث جابر بن سمرة فإنه قال : كفن رسول الله ية في ثلا 
أثواب قميص وإزار ولفافة » رواه ابن عدي في « الكامل » (© رحا هو التاسب في الارددلال 
وحديث عائشة - رضي الله عنها - لا يناسب » لأنه صرح فيه بعدم القميص » والشافعي أخذه 
بظاهره واحتج به على أن ا ميت يكفن في ثلاث لفائف» وبه قال أحمد . وقال النووي : في إزار 
ولفافتين ليس فيها قميص ٠‏ والإزار من السرة » واستحب مالك القميص كقولنا . 


(۱) رواه ابن عدي في «الکامل » (7/ )٤٤‏ في تر جمة قيس ب بن الربيع وأعله به . 
140٥‏ 


الندر اومن قال یکفن؛ ی تلات اراب ارس رمي ومالك پیز ین الم رید 

قلت : السنة عنده ثلاثة كما هو مذكور فى كتب أصحابنا » ونقله عنه خطأً » ولكن يجزئه 
ثوبان . وفي « المحيط » و« جوامع الفقه » ثلاثة أثواب قميص وإزار ورداءء فذكر الرداء موضع 
اللفافة . 

فإن قلت : إذا لم يتم الاستدلال بالحديث المذكور »فما دليل أصحابنا أن الثلاثة فيها قميص › 
والحديث ليس فيها قميص ؟ 

قلت : أكشر أصحابنا احتجوا بالحديث المذكور بناء على أن نقلهم بعض الحديث الذي يوافق 
لما ذهبوا إليه غير أن صاحب « الدراية » قال : ولنا حديث ابن عباس أنه اة كفن في ثلاثة أثواب 
فیها قمیص . وروی عبد الله بن مغفل أنه كفن في قميصه الذي مات فيه . 

وروى البخاري ومسلم أن عبد الله بن أبي بن سلول سأل رسول الله ية أن يعطيه قميصه 
لیکفن فيه باه » فکفن فيه . 

وروی البزار أنه ية كفن في سبعة آثواب » يعني ثلاثة سحولية وقميصه وعمامته 
وسراویله وقطیفته التي جعلت تحت ٩‏ . 

قلت : هذا الشارح نقل هذه الأحاديث نقلاً مجردا من غير تعرض الها . وأما حديث ابن 
عباس »فرواه أبو داود » وأحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قالا : ثنا ابن إدريس عن يزيد 
يعني ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال : كفن رسول الله َة في ثلاثة آثواب نجرانية 
الحلة ثوبان» وقميصه الذي مات فيه . قال عشمان : في ثلاثة أثواب» حلة حمراء وقميصه الذي 


مات ف . 


وأما حديث عبد الله بن مغفل » وأما حديث البزار فرواه عن علي - رضي الله عنه - › 
ورواه أحمد وابن أبي شيبة أيضًا . 

فان قلت : في سند حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - يزيد بن بي زياد وهو ضعيف ۰ 
(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) رواه أحمد )۹٤/١(‏ عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي - 


رضى الله عنه - وإسناده حسن . 
(۳) ضعیف الإسناد : قاله الألبانی : سنن أبی داود ]٠١۳[‏ . 


۱۹٩ 


ولأنه أكثر ما يلبسه عادة فی حیاته » فکذا بعد نماته 


ولا یحتجون بحدیثه . 

قلت : لا نسلم ذلك > فإن مسلمًا قد أخرج له في المتابعات » وفي «الكمال » روى له مسلم 
وأبو داود والترمذي » ولا أخرج أبو داود حديثه هذا سكت عنه » وذلك دلیل رضاه بصحته . 

فإن قلت : في سند حديث علي - رضي الله عنه - عبد الله بن محمد بن عقيل »وهو 

قلت : قالوا إن حديثه يصلح للمتابعات » وإذا انفرد فحسن » وإذا خالف فلا يقبل» وروى 
الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - ما يعضد رواية ابن عقيل هذه . 

ولنا في هذا الباب حديث آخر » رواه ابن عدي في « الكامل »عن ناصح بن عبدالله الكوفي 
عن سماك عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : كفن رسول الله بي في ثلاثة أثواب › 
قميص وإزار ولفافة”'. وروی محمد بن الحسن فى كتاب «الآثار » أخبرنا أبو حنيفة عن حماد 
ابن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن النبي بي كفن في حلة ييانية وقميص . وأخرجه عبد 
الرزاق في « مصنفه » وأخرج عن الحسن نحوه . 

قوله: « ثلاثة أثواب » الأثواب جمع ثوب . وقوله: «بيض » بكسر الباء جمع أبيض . 
وقوله : « سحولية ‏ بفتح السين ثياب منسوبة إلى السحول » وهو القشر » لأنه يسحلها أي 
يقشرهاء أو سحول قرية باليمن » وبالضم جمع سحل » وهو الثوب الأبيض من القطن » وعلى 
هذا ذكرها مع البيض للتأكيد » وفيه شذوذ من حيث نسبتها إلى الجمع » وتجمع على سحل 
أيضًا» وقيل بالضم أيضًا اسم القرية . وفي «المغرب» الفتح هو المشهور . 

وقال الهروي : بفتح السين وهي ثياب منسوبة إلى قرية باليمن» وعن الأزهري بالضم . 
وجاء في رواية «ثلاثة أثواب سحول» بالضم » بدل من الأثواب جمع سحل أو وصف معناه 

م: (ولأنه أكثر ما يلبسه عادة في حياته » فكذا بعد نماته ) ش: هذا دليل عقلي » أي ولأن الميت 
أكثر ما يلبس الثياب الثلاث عادة فى حياته فكذلك ينبغى أن يكون كفنه ثلاثة أثواب بعد ماته 
اعتبارا بحال الحياة . 

وفي « المبسوط » وغيره : لأنه كان يخرج في ثلاثة أثواب في العادة قميص وسراويل 
وعمامة » وفيه نظر » لأن عادة الخارج من بيته أن يكون في أربعة أثواب يلبس فوق القميص قباء 
أو جبة أو نحوهما » ثم الزيادة على الثلاثة فقد ذكر في «الذخيرة ١‏ في كتاب الحي لو صام يكفن 
(۱) رواه ابن عدي في «الکامل )٤۸ : ٤٩ /۷ ( ٩‏ وأعله بناصح بن عبد الله . 
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فإن اقتصروا على وبين جاز . والثوبان إزار ولفافة > وهذا كفن الكفاية لقول أبي بكر -رضي 
الله عنه- اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما 


الرجل زيادة على الثلاثة إلى خمسة آثواب » مثل كفن النساء فلا یکره » ولا بأس به . 

وبه قال الشافعى - رحمه الله - وقال مالك : يستحب إلى الخمسة للرجال والنساء» وإلى 
التسعة مباحة » وما زادفسرف » ذكره فى « الذخيرة » للمالكية » وكره أحمد- رحمه الله - 
الزيادة على الثلاثة والنقص عنها » وعنه رواية أحرى كقولنا . 

ولنا أن ابن عمر كفن ابنه واقدا فى خحمسة أثواب » قميص وعمامة وثلاث لفائف وأدار 
العمامة إلى تحت حنكه » رواه سعيد بن منصور » وأوصى أنس إلى ابن سيرين -رحمه الله - أن 
يخسله فغسله وكفنه في خحمسة أثواب » أحدها العمامة وطلاه بالمسك من فوقه إلى قدمه › رواه 
ابن حرب في « مسائله » . 

وفى «المبسوط » : وكره بعض مشايخنا العمامة » لأنه يصير شغمًا » واستحسنه بعض 
المشايخ لحديث ابن عمر المذكور » وكان يعمم الميت » ويجعل دفنها على الوجه» بخلاف الحي » 
لأنه للزينة في الحي . 

وفي « المرغيناني » : قال بعض المشايخ : إن كان عالًا معروقًا أو من الأشراف يعمم » وإن 
كان من الأوساط لايعمم . 

م: (فإن اقتصروا على ثوبين جاز » والثوبان إزار ولفافة ) ش: أي الثوبان اللذان اقتصروا عليهما 
إزار ولفافة » وهذاذكر في « المفيد » و« المزيد » و« التحفة » والدليل عليه قوله ية في المحرم 
الذي وقصته دابته «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين » رواه البخاري وغيره في السنة من حديث 
ابن عباس م: (وهذا كفن الكفاية ) ش: أي الاقتصار على الثوبين كفن الكفاية » لأن الأكفان على 
ثلاثة أقسام كفن السنة » وكفن الكفاية » وكفن الضرورة » وقد ذكر كفن السنة في حق الرجل › 
وهذا كفن الكفاية » وسيأتي بيان كفن الضرورة عن قريب . 

م: (لقول أبي بكر - رضي الله عنه - : اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني في هما ) ش: هذا آخرجه 
أحمد في كتاب « الزهد» : ثنا يزيد بن هارون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله التيمي 
مولى الزبير بن العوام عن عائشة بأطول منه » وفيه : انظروا ثوبي هذين فاغسلوهماثم كفنوني 
فيهما ؛ فإن ا لحي أحوج إلى الجديد منهما . 

وروی ابنه عبد الله بن أحمد - رضى الله عنهما - فى كتاب «الزهد» أيضصًا ثنا هارون بن 
معروف ثنا حمزة عن جابر بن أبي سلمة عن عباد بن ثُسّي قال : لما حضرت أبا بكر الوفاة قال 
لعائشة - رضي الله عنهما - : اغسلوا ثوبي هذين ثم كفنوني فيهما » فإغا أكون أحد رجلين إما 
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مكسو أحسن الكسوة أو مسلوب أسوأ السلب . 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال أبو 
عائشة-رضي الله عنها - : آلا نشتري لك جديدا؟ قال : لا »إن الحي أحوج إلى المجديد من 
اميت . 

وروي أيضًا عن جريج عن عطاء » قال : سمعت عبيد بن عمير يقول : أمر أبو بكر -رضي 
الله عنه - إما عائشة وإما أسماء بنت عميس بأن يغسل ثوبين كان مرض فيهما ويكفن فيهما › 
فقالت عائشة - رضى الله عنها - : أو ثيابًا جددا ؟ قال : الأحياء أحق بذلك . 

ورواه ابن سعد في « الطبقات “ آنا الفضل بن دکین آنا سيف بن أبى سليمان » قال : سمعت 
القاسم بن محمد قال : قال آبو بكر - رضي الله عنه - حين حضره الموت : كفنوني في ثوبي 
هذين اللذين كنت أصلي فيهما واغسلوهما فإنها للمهل والتراب . 

ورواه أيضًا عن الواقدي عن معمر بسند عبد الرزاق ومتنه » وذكره محمد بن الحسن في 
کتاب «الآثار » بلاغا » فقال : بلغنا عن بي بکر - رضي الله عنه - أنه قال : اغسلوا ثوبي هڏين 
وكفنوني فيهما . 

قلت : العجب من السروجي كيف يقول في الكتاب لقول أبي بكر الصديق اغسلوا ثوبي 
هذين وكفنوني فيهما لا أصل له . 
ية ؟ قالت : في ثلاث أثواب بيض ليس فيهاقميص ولاعمامة » قال : في أي يوم توفي 
رسول الله 45 ؟ قلت : يوم الائنين » قال : فاي يوم هذا ؟ قال : يوم الائنين » قال : أرجو.فيما 
بيني وبين الليل فنظر إلى ثوب كان مرض فيه به ردع من زعفران » فقال : اغسلواثوبي هذا 
وزيدواعليه وبين » فكفنوني فيهما »› قالت : إن هذا أخلق › قال : إن الحي أحق بالجديد من 
اميت ٠‏ إنغا هو للمهلة » فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح » انتهى . 

الردع بفتح الراء اللطخ والأثر ‏ والمهلة بضم اليم وكسرها وفتحها هي دم اميت وصديده . 

والجواب عن قولها ليس فيها قميص أن معناه لم يتخذ قميص جديد أو قميص كامل له كمان 
ودخاريص » ويقال معناه لم يكن فيها قميص الأحياء » وأيضًا حديث عائشة-رضي الله عنها - 
معارض با روي عن عبد الله بن المغفل وابن عباس ٠‏ والأولى أن يعمل بروايتهماء لأنهما 
حضرا تكفين النبي ية وعائشة لم تحضر » والحال أكشف على الرجال » لأنهم هم المباشرون ء› 
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ولأنه أدنى لباس الأحياء » والإزار من القرن إلى القدم » واللفافة كذلك » والقميص من أصل 

العنق إلى القدم » وإذا أرادوا لف الكفن ابتدؤوا بجانبه الأيسر فلفوه عليه ثم بالأيمن كما في حال 

الحياة وبسطه أن ببسط اللفافة أولا ثم يبسط عليها الإزار ثم يقمص الميت ويوضع على الإزار ثم 
يعطف الإزار من قبل اليسار ثم من قبل اليمين » ثم اللفافة كذلك › 

ومع ذلك الميت أولى من الباقي . 

م: (ولأنه أدنى لباس الأحياء ) ش: هذا دليل عقلي . والضمير في لأنه يرجع إلى الاقتصار 
الذي يدل عليه قوله : « فإن اقتصرواعلى ثوبين » أي لأن الاقتصار على الثوبين أدنى لباس 
الأحياء » فيقتصر أيضًا في التكفين على ثوبين » لأنهما كسوته بعد الوفاة » فيعتبر بكسوته في 
الحياة » ولهذا تجوز صلاته فيهما بلا كراهة . 

م: (والإزار من القرن إلى القدم ) ش: هذا دليل حد الإزار الذي هو أحد الثياب الثلاثة » وأراد 
بالقرن الرأس » يقال الأول ما تطلع الشمس قرن الشمس > وقرنا الرأس» أي ناحيتاه . وقال 
الأترازي : القرن ها هنا بمعنى الشعر . 

قلت : كل ضفيرة من ضفائر الشعر تسمى قرنًا . والقرن يأتي لمعان كثيرة م: (واللفافة كذلك ) 
ش: أي من القرن إلى القدم . 

م: (والقميص من أصل العنق إلى القدم ) ش: لكن بلا جيب ولا دخريص وفي « مخني 
الحتابلة» يلبس القميص ويكون مثل قميص الحي له كمان ودخاريص وأزرار 1 .......[. 

قلنا : ا لحي يحتاج إلى هذه الأشياء ليتمكن له المشي فيه » بخلاف الميت . 


م: (وإذا أرادوا لف الكفن ابتدأوا بجانبه الأيسر » فلفوه ثم بالأيمن ) ش: هذه صفة لف الكفن 
على اميت › وإنمايقدم الابتداء با لجانب الأيسر » لأن لليمين فضلاً على اليسار » فإذا أخر لف 
اليمين فوق اليسار » أشار إليه بقوله « ثم بالأيين » أي ثم ابتدأوا بالجانب الأين ليكون على الأيسر 
م: (كما في حال الحياة ) ش: أي كما يبتدأ في حالة الحياة في لبس القباء با لجانب الأيسر › ليكون 
الجانب الأين عليه » وحالة ا موت تعتبر بحالة الحياة م: (وبسطه ) ش: أي وبسط الكفن» وهو مبتداً 
وخبره قوله : م: (أن يبسط اللفافة أولا ) ش: يعني بغير شيء . 

م: (ثم يبسط عليها الإزار ) ش: أي على اللفافة » فيكون الإزار بين اللفافة والقميص م: (ثم 
يقمص الميت ) ش: أي ثم يلبس الميت قميصه م: (ويوضع على الإزار ثم بعطف الإزار من قبل اليسار ء 
ثم من قبل اليمين ) ش: وذلك كما ذكرنا ليكون الجانب الأين على الأيسر م: (ثم اللفافة كذلك ) 
ش: أي ثم يعطف اللفافة كما يعطف الإزار في الابتداء من ال جانب الأيسر › ليكون الاين فوقه . 
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وإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه بخرقة صيانة عن الكشف › وتكفن المرأة فى خمسة أثواب 
درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها 


م: (وإن خافوا أن ينتشر الكفن عقدوه بخرقة صيانة ) ش: أي لأجل صيانة ا ميت م: (عن الكشف) 
ش: ولا سيما في المرأة م: (وتكفن المرأة في خمسة أثواب ) ش: هذا كفن السنة في حقها على ما يأتي 
عن قريب م: (درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثديبها ) ش: يجوز في درع وما بعده الجر 
على البدلية والرفع على أنه خبر مبتدأ » أي درع . . إلخ » ويجوز النصب أيضًا على تقدير أعني 
درعا وإزارًا وخمارا ولفافة وخرقة » وقوله : تربط فوق ثدييها في محل الرفع أو الجر أو النصب 
على أنه صفة لنرقة . 

وقال ابن المنذر في «الأشراف » كل من يحفظ عنه يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب 
كالشعبي والنخعي والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور » وعن ابن سيرين : تكفن 
المرأة في خحمسة أثواب درع وخمار ولفافتين وخرقة . 

وعن النخعي - رحمه الله - تكفن في خمسة » درع وخمار ولفافة ومبطن ورداء . وعن 
الحسن : في حمسة » درع وخحمار وثلاثة لفائف . وعن عطاء : تكفن في ثلاثة أثواب درع 
وثوب تحته وثوب فوقه . وقال سليمان بن موسى الأشدق الدمشقي : تكفن في درع وخمار 
ولفافة تدرج فيها . 

وقال الشافعي : تكفن في خحمسة : ثلاث لفائف وإزار وخمار . وفي « القدي » قميص 
ولفافتان وهو الأصح › واختاره المزني . وقال أحمد : تكفن في قميص ومئزر ولفافة ومقنعة 
وخامة تشد بها فخذها . 

وفي « المنافع “ : الخرقة ثوب واحد من بين ركبتيها إلى صدرها » وتكون فوق الأكفان على 
الثديرن والبطن حتى لا يشد الكفن عنها . وفي « المبسوط » و« المجتبى » والخرقة تشد فوق الأكفان 
على القدمين والمبطن لئلا ينتشر الكفن . وقيل : على الثديين إن عظمتا وإلا على البطن . 

وعند زفر : على فخذها كيلا يضطرب إذا حملت على السرير » والصبي المراهق كالبالغ › 
والمراهقة كالبالغة » وأدنى ما يكفن به الصبي الصغير ثوب واحد » والصخيرة ثوبان » وفي 
«المبسوط » والطفل الذي لم يتكلم إن كفن في خرقتين إزار ورداء فحسن» ويجوز في إزار واحدء 
والسقط والمولود ميتا يلف في خرقة . 

وقال ابن المسيب : يكفن الصبي في ثوب . وقال النووي: يجزئه ثوب . وقال أحمد 
وإسحاق : يكفن في خرقة » وإن كفنوه في ثلاثة فلا بأس . وعن الحسن يكفن في ثوبين . وقال 
الشافعي : وأقله ما يستر العورة » وعنهم ثوب يعم البدن » وأكثرهم صحح الأول » وإمام 
الحرمين والغزالي والبغوي والسرخسي من الشافعية قطع بالثاني وحسين صححه » وحكى 
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لحديث أم عطية أن النبي ية أعطى اللوائي غسلن ابنته خمسة أثواب 


البندنيجي وجهاً ثالثا » وهو وجوب الثلاثة . 

وقال النووي : وهو شاذ مردود » ثم المستحب في الكفن البياض جديدا كان أو غسيلاً . 
وفي « البدائع ‏ هما سواء إن كان خلقًا » وقال حسين والبغوي من الشافعية : الخسيل أفضل من 
الجديد . وفي « الروضة » ويكفن في القطن والكتان والبرود إن كان لها أعلام مالم يكن فيها 
تايل . 

وفي « شرح المهذب » للنووي : ويجوز بالكتان والقطن والصوف والوبر والشعر على لبسه 
عادة » ويكره للرجال المزعفر والمعصفر › والحرير › والإبريسم › ذكرها في «المحيط » 
و«الإيضاح » وغيرهما » ولا يكره للنساء . وقال الشافعي - رحمه الله - يكره تكفينها في الحرير 
والمعصفر والمزعفر › ومن يكره تكفين الموتى في الحرير الحسن البصري وابن المبارك وإسحاق . 

وقال ابن قدامة فى تكفين ال رأة فى الحرير احتمالان » أقيسهما الجواز » وكره مالك المحصفر 
في «المدونة ١‏ » ومنع الحرير فيه للرجال والنساء» وروي عنه جوازه للرجال والنساء » وكره في 
«الذخيرة » وجوزه ابن حبيب للنساء خحاصة » وكره مالك الخز لأن سداه حرير . 

ولنا أن حالها بعد موتها في حق الكفن معتبرة بحال الحياة » والمرأة لا يكره في حقها في 
حال حياتها ذلك فكذا بعد موتها بخلاف الرجل » وإن لم يوجد إلا حرير يجوز الکفن به ولا يزاد 
على ثوب واحد . 
نسيبة بنت الحارث » وقيل بنت كعب الغاسلة » وحديثها بهذا اللفظ غريب » وبغير هذا اللفظ 
أخرجه الجماعة » ولفظ البخاري قالت : لما غسلنا ابنة رسول الله ية -هي زينب زوج أبي 
العاص » وهي أكبر بناته- » ومصرح به في لفظ مسلم : عن أم عطية قالت : لما ماتت زينب بنت 
رسول الله ية قال لنا ونحن نخسلها : اغسلنها وترًا . . الحديث . 

وفى « سنن أبي داود » و« مسند أحمد » و« تاريخ البخاري الأوسط » أنها أم كلثوم أخرجوه 
عن ابن إسحاق حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارتًا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود 
يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي ب عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت : 
كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ية عند وفاتها » فكان أول ما أعطانا رسول الله ميا 
الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر › قالت : ورسول الله 
ية جالس عند الباب ومعه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا . 


وقال المنذري في ١‏ مختصره » فيه محمد بن إسحاق » وفيه من ليس جشهور » والصحيح أن 
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ولأنها تخرج فيها حالة الحياة » فكذا بعد الممات . هذا كفن السنة . وإن اقتصر على ثلاثة أثواب 

جاز وهي ثوبان وخمار وهو كفن الكفاية » ويكره أقل من ذلك › وفي الرجل يكره الاقتصار 

على ثوب واحد إلا في حالة الضرورة › لأن مصعب ابن عمير حين استشهد كفن في ثوب 
واحد» وهذا كفن الضرورة . 

هذه القضية في زينب » لأن آم كلثوم توفيت ورسول الله ية غائب ببدرء قوله « الحقاء » بکسر 

الحاء هو الحقو بالفتح والكسر » وهو المئزر » و« قانف » بالنون . 

م: (ولأتها تخرج فيها حالة الحياة » فكذا بعد الممات ) ش: أي ولأن المرأة تخرج من بيتها في 
خمسة أثواب » درع وخمار وإزار وملاءة ونقاب » فكذايكون بعد موتها » وفي «المبسوط » 
ويجوز لها أن تخرج فيها وتصلي » فكذا بعد الموت . 

م: (هذا كفن السنة ) ش: أشار بهذا إلى أن ما ذكره في خحمسة أثواب في كفن المرأة» هو كفن 
السنة للحديث المذكور م: (وإن اقتصر ) ش: على صيغة الملجهول م: (على ثلاثة أثواب جاز » وهي 
ثوبان وخمار ) ش: المراد من الثوبين : الإزار واللفافة » صرح بذلك في «الينابيع . 

م: ( وهو كفن الكفاية ) ش: أي الاقتصار على الثلاثة هو كفن الكفاية في حق المرأة م: (ويكره 
أقل من ذلك ) ش: أي يكره الاقتصار على أقل من الثلاثة في حق المرأة إذا كان بغير عذر . 

م: (وفي الرجل يكره الاقتصار على ثوب واحد ) ش: لأنه لا يستر كماينبغي » ولهذا أجمعوا 
على أنه لا يكفن في ثوب يصف ما تحته ولا يستر » وقال ابن تيمية : ولايجزئ ستر العورة 
وحدها » خلاقًا للشافعي م: (إلا في حالة الضرورة ) ش: أي حالة الضرورة مستفناة في الشرع م: 
(لأن مصعب بن عمير - رضي الله عنه - حين استشهد كفن في ثوب واحد ) ش: هذا أخرجه الجماعة 
إلا ابن ماجة عن خباب بن الأرت - رضي الله عنه - قال : هاجرنا مع النبي ييا نريد وجه الله › 
فوقع أجرنا على الله » فمتا من مضی لم أذ من أجره شتا » متهم مصعب بن عمير قتل بوم 
أحد وترك بَمرة » فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه » وإذا غطينا بها رجليه بدت رأسه » فأمرنا 


رسول الله لا أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شينًا من الإذخر » أخرجه الترمذي في 
«المناقب» والباقي في الجنائز . 


وكفن حمزة -رضي الله عنه - في ثوب واحد وأمرنا عليه السلام- بتخطية رجلي 
بالإذخرء دليل ذلك على أن ستر العورة وحدها لا تجزئ » خلاقًا للشافعي . والنمرة بف بفتح النون 
وكسرالميم كساء ملون » والإذخر على مثال الإثمد تبت بمكة ٠‏ كذاقاله الأترازي وليس 
بجخصوص بمكة . 

م: (وهذا كفن الضرورة ) ش: آي الثوب الواحد كفن الضرورة . وفي « المبسوط » ولو كفنوه 
في ثوب واحد فقد أساؤوا » لأن في حياته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة» فكذا بعد 


۳ 


وتلبس المرأة الدرع أولأ» ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع › ثم الخمار فوق 
ذلك ثم الإزار تحت اللفافة » وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها الميت وتر ؛ لأنه ئ أمر بإجمار 
أكفان ابتته وترّا» والإجمار هو التطيب »› 


الموت إلا عند الضرورة بأن لم يوجد غيره . 

م: (وتلبس المرأة الدرع ولا ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ) ش: وقال 
الشافعي : يسرح شعرها ويجعل ثلاث ضفائر » ويجعل خلف ظهرها › لأن التي غسلت ابنة 
النبي ية فعلت كذلك » والظاهر نها فعلت ذلك بأمر النبي بيه . 

قلنا : هذا للزينة » والميت مستخن عنها » وما رواه يحتمل والحكم لا يثبت به . م: (ثم الخمار 
فوق ذلك ) ش: أي ثم تلبس الخمار فوق الدرع تحت الإزار م: (ثم الإزار ) ش: أي تلبس الإزار م: 
(نحت اللفافة ) ش: يعني تبسط اللفافة » ثم يبسط الإزار فتوضع المرأة في الإزار »> ويكون الخمار 
تحت الإزار واللفافة » وتربط الخرقة فوق عند الصدر »› وقد ذكرنا الروايات فيه . 

م: (وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها الميت وتر ) ش: أي قبل أن يدرج الميت في الأكفان 
وانتصاب وترا على أنه صفة للتجمير الذي يدل عليه قوله أي تجميرا وترًا » يعني مرة أو ثلانًا أو 
خمسًاء» ولا يزاد على ذلك » وفي «الإمام » عن أبي يعلى الموصلي عن جابر - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله ما : ١‏ إذا جمرتم اميت فأوتروا » والتجمير هو إحراق عود في المجمرة 
لتبخر به الأكفان » وفي « المجتبى » قيل : يحتمل بالتجمير جمع الأكفان وترا ها هنا قبل الغسل » 
يقال أجمر كذا إذا جمعه » والأول هو الأظهر . 

وفي « الذخيرة »للمالكية : وللتجمير أربع أحوال عند خروج روحه كرهه مالك » 
واستحسنه ابن حبیب » وعند غسله يستحب بقطع الروائح کتجمير ثيابه » وهو متفق عليه › 
وخلف الجحنازة متفق على كراهته » وقال -عليه السلام- : « لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار » رواه 
أبو داود » و لا فيه من التشاؤم بالنار . وفي «المبسوط » يكره الإجمار في القبر واتباع ا ميت بها . 
قال النخعي : أکره أن یکون آخر زاده من الدنيا نار . 

م: (لأنه عليه السلام أمر بإجمارأكفان ابنته وتر ) ش: : هذاغريب لم يرد على هذاالوجه › 
ولکن روی ابن حبان في « صحیحه » من حدیث جابر مثلما دُكر عن آبي یعلی آنا » ولکن لفظه 
أن النبي اة قال : «إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلائًا » وفي لفظ له «فأوتروا » وفي لفظ للبيهقي 
«جمروا كفن الميت ثلانًا » قال النووي : وسنده صحيح . 

م: (والإجمار هو التطيب ) ش: يقال : ثوب مجمر » أي مبخر بالطيب » ويقال من باب 
التفعل » ومن باب الإفعال يعني مَجَمّر ومَجْمَر > وجمرت الثوب » وأجمرته » والذي يتولى 
ذلك يقال له مجمر من التجمير . 


فإذا فرغوا عنه صلوا عليه › لأنها فريضة 


م: (فإذا فرغوا عنه ) ش: أي عن تكفين الميت م: (صلوا عليه » لأنها ) ش: أى لأن الصلاة على 
اميت م: (فريضة ) ش: أراد به فرض الكفاية » وهذا مجمع عليه . وقال أصبغ من المالكية : هي 
سنة » قاله ابن القاسم في المجموعة » وقال مسند صاحب «الطراز» وهو المشهور › بل قال 
مالك: هي أخحفض من السنة والجلوس في المسجد والنافلة أفضل منها إلا جنازة من ترجى بر كته 
أو له حق قرابة أو غيرها » واستدلوا بانتقاله بل لصلاة الكسوف عن الصلاة على ولده » ولو 
كانت واجبة لقدمت . قال النووي : هذا قول مردود لا يلتفت إليه . 

قلت : لا تعلق لهم به » فإنه أخرها حتى يجهز فأمكن الجمع بينهما . 

وفي « البدائع ٠‏ و« التحفة ٠‏ : هي فريضة لقوله ية : « صلوا على كل بر وفاجر» » ولقوله 
ي : « صلوا على من قال لا إله إلا الله » رواه الدارقطني» وهو ضعيف . وقال صاحب (المحيط) : 
وهي فرض كفاية كالجهاد لكي لا ينبغي الاجتماع على الترك كالجهاد . 

فروع : تكفين ا ميت واجب » وقيل: سنة » والأول هو الصحيح » نص على وجوبه في 
«البدائع » وغيره » وعلى ورثته أن يكفنوه من جميع ماله قبل الدين والوصية والميراث» ويستشنى 
منه ما إذا كانت التركة عبدا جانيًا أو كانت مرهونة » فإنهما يقدمان على التكفين » وفي «المحلى» 
والدين مقدم على الكفن » وتكفينه حينئذ واجب على من حضر من المسلمين من غريم وغيره › 
انتھی . 

وقال حلاس بن عمرو : التكفين من الثلث » وقال طاووس : إن كان ماله كثيرا فمن رأس 
ماله > وإلا فمن ثلثه » ولو أوصى بزيادة على كفن المثل يعتبر من ثلث ماله ويقدم على وصاياه » 
وتبطل بالدین › [ ۰.............] فان لم یکن له مال یجب على من تجب عليه نفقته في 
حياته من أقاربه إلا الزوجة > فإنه يجب على زوجها عند أبي يوسف » وعليه الفتوى » وهكذا في 
الملتقطات و« منية المفتي » وعامة كتب الفقه . وفي « شرح الفرائض السراجية » لصنفها جعله قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو الأصح في قول الشافعي-رضي الله عنه - » وبه قال مالك . 

وقال محمد: الزوج كالأجنبي وهو قول الشعبي وأحمد. وفي « جوامع الفقه “ : ويجب 
على ولدهاعند محمد » ثم قال : الأقارب فالأقرب فالأقرب» ثم على بيت المال . وفي 
«الجوامع » أيضًا : فإن لم يكن شيء من ذلك سألوا من الناس با يواريه» وإنلم يوجدغسل 
ودفن» وجعل [ e.‏ ]على قبره . 

ولا يجب على الزوجة كفن الزوج بالإجماع لنفقته . وقال ابن الماجشون : كفنها عليه » إن 
كان لها مال » وهو رواية عن مالك . وفىه المرغينانى» و الروضة » وغيرهما: يجب الكفن على 
قدر المواريث » كما إذا ترك أبَا أوابنًا فعلى الأب السدس وعلى الابن خمسة الأسداس » فإن ترك 
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بنتا وأختًا لأب فعليهما نصفان » ولو كانت له خالة موسرة ومولاه الذي أعتقه قال محمد : كفنه 
على خالته . ومن لا يجب عليه نفقته لا يجب عليه الكفن وإن كان وارتًا كابن العم » ذكره 
المرغيناني . 

ولو کفنه من يرثه يرجع به في ترکته » وإن کفنه من أقاربه لا يرجع به في التركة » سواء 
أشهد بالرجوع أو لا > نص عليه في «الهاروني» . وفي « جوامع الفقه » : ليس لصاحب الدين 
أن ينع من كفن السنة » وهو ثلاثة أثواب في الرجل » وخحمسة في المرأة مثل ثيابهما في العيدين 
والحمعة . 

وقال الفقيه أبو جعفر : كفن ا مل يعتبر بجا يلبسه غالبا » ومثل ثيابه . وفي «المرغيناني » : لو 
كان في المال كثرة وفي الورثة ة ة فكفن السنة أولى » وإن كان على العكس فكفن الكفاية أولى › 
ويجوز كفن السنة مع وجود الأيتام ولا يينعه تحسين الكفن . 

وفي « الذخيرة » للمالكية : ليس للغرماء منع الورثة من ثلاثة > وإن استخرقت الدين . 
وقال النووي في ١‏ شرح المهذب » عند الدين المستخرق يكفن في ثوب واحد في أصح الوجهين › 
وفي الو جه الثاني في ثلاثة كالمفلس يترك له الثياب اللائقة . 

وإن نبش قبره يكف ثانيًا من رأس الال وبعد قسمة التركة ووفاء الديون تجب على الورثة 
دون الغرماء وأصحاب الوصايا » وإن نبش بعدما يفتح يلف في خرقة » ولو كفنه أجنبي ثم کله 
سبع أو غيره فالكفن للأجنبي ٠‏ لأنه لم يخرج عن ملكه بعدم التمليك » إذالميت ليس من أهله . 
وفي «الذخيرة » جعله قول أبي يوسف ومحمد . 

ولو وهبه لوارثه لیکفنه به فهو له › ولو جمعت دراهم تكفنه ثم فضلت فضلة ردت على 
أصحابها إن علموا وإن لم يعلم معطيها صرفت إلى كفن ميت آخر » فإن تعذر تصدق بها » وهو 
قول الحنابلة » ذكره ابن تيمية . 

حي عريان وميت وبينهما ثوب أو ثوب [. . ٠].‏ فالحي أولى به » وإن كان ا لحي وارتًا . فان 
كان اميت كفن وبحضرته مضطر إليه لبرد أو ثلح أو سبب آخر بخشى منه التلف يقدم الحي على 
الميت » كما لو كان للميت ماء وهناك مضطر إليه لعطش » قدم به على غسله . 

بخلاف مالو كان حاجة الحى إلى السترة للصلاة أو إلى الماء للطهارة › فإن الميت يستر به 
ومائه أحق » لأنه باق على ملكه » والحي يكنه آن يصلي عريانًا أو متيممًا لوجود العذر » وقالت 
الشافعية والحنابلة: ويجمع بين الاثنين والثلاثة في كفن واحد عند الضرورة » وعندنا لا يجمع 
بينهما في كفن واحد فلا ساتر عورة أحدهماعورة الآخر . 
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وفي « قاضي خان » اشترى الوصي من التركة تابونًا وثوبًا عليه » وأعطى القراء والشعراء 
والنوائح الحضار في التعزية » وبن , في القبر بناء منكرا » أو حظيرة » أو مقبرة لا يجوز » ويضمن 
جميع ذلك إلا التابوت » ولو اشترى بعض الورثة من التركة تابوتًا للميت من غير إذن البقية » 
والأرض يقبر فيها بغير تابوت» یجب عليه دونهم 

مات رجل وله آثواب هو لابسها » وعلیه دیون یکفن فیها ولا یباع ثوباه للدین » كما في 
حال الحياة . مات في السفر وأخذ صاحبه ماله وأنفقه فى التجهيز والتكفين لا يضمن استحسالنًا . 


فصل في الصلاة على ا ميت 
وأولى الناس بالصلاة على الميت السلطان إن حضر › لأن في التقدم عليه ازدراء به » فإن لم 
يحضر فالقاضي › لأنه صاحب ولاية › فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام ا لحي لأنه رضيه في 
حال حیاته 


م: (فصل في الصلاة على الميت ) 

ش: أي هذا فصل في بيان الصلاة على الميت » ولا فرغ من بيان تكفينه شرع في بيان الصلاة 
عليه على الترتيب . 

م: (وأولى الناس بالصلاة على ال ميت ) ش: أي بإقامة الصلاة على الميت م: (السلطان إن حضرء 
لأن في التقدم عليه ازدراء به ) ش: أي استخفافًا به » والواجب تعظيمه وتوقيره م: (فإن لم يخضر 
السلطان فالقاضي ) ش: أي فإن لم يحضر السلطان فالقاضي أولى الناس بالصلاة عليه م: (لأنه 
صاحب ولاية ) ش: فيكون أولى من غيره . 

م: (فإن لم يحضر ) ش: أي القاضي م: (فيستحب تقديم إمام ا لحي » لأنه رضيه في حال حياته ) 
ش: أي لأن الميت رضيه إمامًا فى حال حياته » فكذابعد ماته » وهذا الذي ذكره ترتيب 
القدوري› وروى الحسن - رضي الله عنه - في كتاب الصلاة عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - 
أن الإمام الأعظم وهو الخليفة أولى بالصلاة عليه إن حضر » فإن لم يحضر فإمام المصر ›» وهو 
سلطانها » لأنه فى معنى الخليفة » وبعده القاضى › وبعده صاحب الشرط › وبعده خليفة الواليء 
وبعده خليفة القاضي » وبعده هو إمام ا لحي » فإن لم يحضروا فالأقرب من ذوي قرابته » وبهذه 
الرواية أخذ كثير من المشايخ . 

وفي « الذخيرة » ذكر محمد في كتاب الصلاة أن إمام ا لحي أولى بالصلاة على الميت . وفي 
« البدائم » ذكر في الأصل أن إمام ا لحي أولى بالصلاة عليه . وفي «الذخيرة » وإنغا قدم إمام ا لحي 
في كتاب الصلاة » لأن الخليفة والسلطان لا يوجدان في كل بلد ولا يحضران في الجنائز . 
الأعظم والسلطان فواجب . وقال تاج الشريعة : أولى الناس بالإمامة السلطان الأعظم إن 
حضر» فإن لم يحضر فسلطان كل مصر » فإن لم يحضر فإمام المصر أو القاضي › فإن لم يحضر 
أحدهما فإمام الجي . 

وفي «الخلاصة » : ولو حضر والي المصر والقاضي فالوالي أولى » فإن لم يحضر الوالي 
لكن حضر خليفته فخليفته أحق من القاضي وصاحب الشرط . والمختار أن الإمام الأعظم أولىء 
فإن لم يحضر فسلطان المصر » وإن لم يكن فإمام المصر أو القاضي» فإن لم يكن فإمام الجي › 


۲۰۸ 


قال : ثم الولي والأولياء على الترتيب المذكور في النكاح 
وقال الإمام العتابي : إمام مسجد الجامع أولى من إمام مسجد المحلة . 


م: (قال : ثم الولي ) ش: أي قال القدوري : ثم الولي أحق بالصلاة عليه . وقال النووي في 
«شرح المهذب » إن اجتمع الوالي والولي فقولان مشهوران › القدي : الوالي ثم إمام المسجدثم 
الولي . والجديد : والولي مقدم . ومثله عن الضحاك » وبالأول قال علي وابن مسعود وأبو 
هريرة وزيد بن ثابت والحسن والحسين وعلقمة والأسود والحسن البصري وسويد بن غفلة ومالك 
وأحمد وإسحاق - رحمهم الله - . 

قال ابن المنذر : وهو قول أكثر أهل العلم » قال : وبه أقول . وجه قوله الجديد قوله تعالى : 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 (الأنفال : الآية )۷١‏ » مطلقًا من غير فصل بين الحياة 
والممات » والاعتبار بولاية النكاح . ولأن معظم الفرض ها هنا الدعاء للميت » فمن يختص 
بالشفقة فدعاؤه أقرب إلى الإجابة » بخلاف سائر الصلوات . 

وأما ما روي أن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - لما مات خرج الحسين والناس معه 
لصلاة الجنازة فقدم الحسين - رضي الله عنه - سعيد بن العاص » وكان أميرا على المدينة من قبل 
معاوية » فأبى سعيد أن يتقدم » فقال له الحسين تقدم وصل » ولولا السنة ما قدمتك » ولأن هذه 
صلاة تقام با لجماعة غالبا » فيكون السلطان أولى » ولأن الوالي نائب الرسول ية » وهو الذي 
كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فينوب نائبه منابه في التقدم» ولأن ولايته وولاية القاضي عامة › 
والآية محمولة على المواريث وعلى ولاية الإنكاح » وليس ولاية الإمامة كولاية الإنكاح › ولأن 
ولاية الإنكاح ما لا يتصل بالجماعة » فكان القريب أولى كالتكفين والغسل . 

وأما قوله دعاء القريب أولى بالإجابة » فقلنا : لا بل دعاء الإمام أقرب لما روي أنه عليه 
السلام قال : «ثلالة لا يحجب دعاؤهم » وعد منهم الإمام » كذافي «مبسوط شيخ الإإسلام» 
و(«المحيط ) . 

م: (والأولياء على الترتيب المذكور في النكاح ) ش: أي الترتيب المذكور في النكاح كالترتيب في 
الإرث والأبعد محجوب بالأقرب » وها هنا كذلك يعتبر الأقرب فالأقرب من ذوي الأنساب › 
فإن تساويا في القرابة فأسنهما أولى مثل ولدين أو أخوين لأب وأم أو عمين هما متساويان في 
القرابة وأحدهما أكبر ستا من الآخر » ولو اجتمع الأب والابن ذكر في كتاب الصلاة أن الأب 
أولى » ومن مشايخنا من قال : هذا قول محمد » وأما على قول أبي حنيفة الابن أولى » وبه قال 
مالك . وقال أبو يوسف : الولاية لهما لكن الابن يقدم الأب تعظيمًّاله » كمافي النكاح . 
وقيل : لا بل الأب أولى» وبه قال الشافعي وأحمد » وفي « المحيط » وهو الأصح . 
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ولو اجتمع أخوان لأب وأم أو لأب فأكبرهماستا أولى كماذكرنا » وبه قال الشافعي في 
قول . 

ولو أراد الأسن أن يقدم الأجنبي ليس له ذلك إلا برضى الآخر » لأنالحق لهماء لكن 
قدمناه بالسنة ولا سنة في تقديم من قدمه . وفي قول للشافعي الأتقى مقدم» لأنه أولى . وفي 
فتاوى العتابي الزوج كالأجنبي » وبه قال الشافعي ومالك . وعن أصحابنا أن الزوج أولى من 
الأجنبي » وكذاالجار . 

وفي « الحيط » ابن عم المرأة أولى من زوجها إذالم يكن لها ابن من الزوج » وإذا كان 
للزوج من ولد فالزوج أولى » خلاقًا للشافعي ومالك » وقال القدوري : سائر القرابات أولى من 
الزوج » وكذامولى العتاقة وابنه لأنهما عصبته . 

وقال الشافعي : الزوج أولى منهما» وحكى ابن المنذر في « الأشراف »عن أبي بكر 
الصديق وابن عباس والشعبي وعطاء وعمر بن عبد العزيز وإسحاق وأحمد » أن الزوج أولى 
بالصلاة على زوجته من الولي . وقال عمر بن ا لخطاب وسعيد بن المسيب والزهري وبكير بن 
الأشج والحكم وقتادة وأصحابنا ومالك والشافعي - رحمهم الله- لا ولاية للزوج لانقطاع 
الزوجية بالموت . قال عمر - رضي الله عنه - في امرأته أنتم أحق بها بعد موتها . وقال الأوزاعي 
والحسن البصري : الأب أحق » ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ » وعند الشافعي وأحمد - رضي الله 
عنهما - يقدم الأب على الابن » وكذاالجد وعند الشافعي . 

وعند مالك الابن أولى » وعن محمد أبو الميتة أولى من ابنها إن كان من غير زوجها » فإن 
كان منه فالأب أولى ثم الزوج . وفي « شرح الأسبيجابي » ابن ابنها أولى من أبيها » لأنه عصبة 
لكن يقدم الجد وهو أبو الميتة » ولا يقدم أباه وهو زوجها إلا برضى الجد ثم الأب يقدم على الجد » 
لكن يقدم أباه » وكذا المكاتب إذا مات ابنه أو عبده فالولاية للمكاتب » وله أن يقدم سيده . 

وإن مات المكاتب من غير وفاء وله أب أو ابن وهما حران فالمولى أحق » فإن ترك وفاء 
فأديت كتابته أو كان امال حاضرً لا يخاف التوى » فالأب أحق » عبد مات فاختصم في الصلاة 
عليه المولى وابن العبد وأبوه وهما حران » فالمولى أحق » وقيل أبوه ا لحر أو أخوه الجر أولى 
لانقطاع الملك بالموت » والفتوى على الأول ذكره في «الملتقطات » . 

وفي المجنونة : الأب أحق من الابن عند الكل » هكذا قاله بعض المشايخ » ونص هشام» 
عن محمد » عن أبي حنيفة - رحمه الله - في « النوادر » : أن الأب أولى» ولو تشاجر الوليان 
فتقدم أجنبي » إن صلى الأولياء خلفه جازت » وإلا تعاد » وإلا للولي إعادتها » وإن دفن أعاد 
على قبره » ولا يعيد من صلى مع الأجنبي من غير الأولياء. 
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فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي » يعني إن شاء لما ذكرنا أن الحق للأولياء » وإن صلى 
الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده لأن الفرض يتأدى بالأولى والتنفل بها غير مشروع › ولهذا 

م: (فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي ) ش: قيد بالسلطان لأنه لو صلى السلطان فلا 
إعادة لأحد ٠‏ لأنه هو المقدم على الولي » ثم هو ليس بمنحصر على السلطان» بل كل من كان 
مقدمًا على الولي في ترتيب الإمامة فى صلاة الجنازة فصلى هو لا يعيد الولي ثانيًا » كذا في 
«فتاوى الولوالجي» . وفي « الظهيرية » : وكذالو صلى إمام مسجد الجامع لا تعاد . وفي 
«التجنيس ٠‏ : للقوم الإعادة ولو اقتدى بعض الأولياء مع رجل وصلى ليس للباقين الإعادة . 

م (يعني إن شاء ) ش: أي الولي » وإغا قيد به لأنه لو لم يقيد كان يفهم الوجوب »› ولا كان 
الحق له إن شاء أجاز فعله > وإن شاء لم يجز م: (لا ذكرنا أن الحق للأولياء ) ش: فيكون لهم الخيار 
في ذلك . 

م: (وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده ) ش: وبه قال النخعي والشوري والليث 
والحسن بن حي ومالك . وقال الشافعي والأوزاعي يصلي عليه » وعند أحمد إلى شهر . 

وقال النووي : فيه أربعة أوجه » أصحها باتفاق الأصحاب لا تستحب اللإعادة بل 
اللستحب تركها » وفي وجه يكره إعادتها › وبه قطع الفوراني وصاحب «العدة» وغيرهما ٤‏ 
وعند الحنابلة فيها وجهان » واستدلوا بصلاة الصحابة على النبى يي أفرادا . قال ابن عبد البر - 
رحمه الله- : مجمع عليه عند أهل السير والنقل . وقال ابن دحية : آنا أستعجب من قوله مع 
اتساع علمه » فإن الخلاف منصوص عليه هل صلوا عليه صلاتنا على موتانا ام لا ؟ حکی ابن 
القصار قولين » وهل صلواعليه أفرادا أو جماعة ؟ على الاختلاف . 

واختلف فيمن آم » قيل : بو بكر - رضي الله عنه - » ذكره ابن القصار ولا يصح لضعف 
روايته » وحكى البزار والطبراني أنه به قال :« أول من صلى علي رب العزة » وهو موضوع › قاله 
الأزدي والبزار . وقيل صلوا عليه بصلاة جبريل - عليه السلام -» وهو معلول » والصحيح أنهم 
صلوا آفرادا لا يؤمهم أحد » وهذامخصوص به . وروي أنه أوصى بذلك » ذكره البزار 
والطبري» وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : انتهى- عليه السلام- إلى قبر 
رطب وصفوا خلفه فکبر أربعا » متفق عليه . 

وحجتنا ما أشار إليها الملصنف بقرله: م: (لأن الفرض يتأدى بالأولى ) ش: أي فرض الصلاة 
على ال ميت يتأدى بالصلاة الأولى » لأنها فرض كفاية ولا معنى للثانية م: (والتنفل بها غير مشروع ) 
ش: هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال : لم لا يجوز أن يصلي ثانية وكانت نافلة كما 
في غيرها من الفرائض › فأجاب عن ذلك بقوله « والتنفل بها » أي بالصلاة على الميت غير 
مشروع » يعني لم يرد به الشرع » ثم أوضح ذلك بقوله: م: (ولهذا ) ش: أي ولعدم مشروعية 
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رأينا الناس تركوا عن آخرهم الصلاة على قبر النبي بَا وهو اليوم كما وضع 


النفغل بالصلاة على الميت م: (رآينا الناس تركوا عن آخرهم الصلاة على قبر النبي َي وهو اليوم ) ش: 
أي والحال أنه اليوم م: (كما وضع ) ش: لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام . 

فإن قلت : الاقتصار على صلاة غير الولي جائز > وذلك دليل على سقوط الفرض » ومع 
هذا لو أعاد الولي جاز فعلم أن التنفل بها مشروع . 

قلت : صلاة غير الولي إا تعتبر عند عدم تعرض الولي » فإذا تعرض باللإعادة زال حكم 
صلاة غيره » فكانت للميت بغير صلاة عليه » فإذا صلى الولى يكون ما صلاه هو الفرض › فإذا 
کان هو الفرض فکیف یکون نفلاً . 

فإن قلت : ترك الناس الصلاة على قبر النبى ب إنغا كان خحوفًا من أن يتخذ قبره ية مسجدا 
أو لم يكن ذلك لأجل عدم مشروعية التنفل بها . 

قلت : لا يلزم من الصلاة على قبره اتخاذه مسجدا » ألا ترى أنهم جوزوا أن يصلى عند قبور 
أهل العلم والأولياء مع مزيد اعتقاد العامة في التعظيم لهم الخارج عن الشرع . 

فإن قلت : حق ا ميت وإن كان مقضيًاً بالصلاة مرة فلا يوجب سقوطه ولا » لأن الصلاة في 
الحقيقة دعاء » وهو باق كالوضوء شرع لإقامة الفرض » والفرض يسقط بواحد » لكن لو أعاده 
لکل صلاۃ کان حستا . 

قلت : الأصل أن الميت لا ينتفع بالصلاة عليه لقوله تعالى  :‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى & 
( النجم : الآية ۳۹) » ولكن عرف هذا شرعا بخلاف القياس » فإذا كان كذلك سقط بالمرة 
الواحدة فلم يتصور الثاني قضاء من عندنا بلا توقيف » بخلاف الدعاء فإن التوقيف فيه باق كما 
بقي بالأمر بالصلاة على رسول الله ية » هذه على سبيل الدعاء . 

فإن قلت : صلى النبي َي على حمزة -رضي الله عنه - سبعين مرة › وكان الفرض قد 

قلت : جیب عنه بجوابین : الأول : أنه کان موضوعا بین يديه فیؤتى بواحد واحد من الذين 
استشهدوا وکان يي يصلي على كل واحد صلاة » فظن الراوي أنه كلا صلى على حمزة في کل 
مرة » فقال : صلى على حمزة سبعين مرة . الثاني : يجوز أن يكون المراد من قول الراوي صلى 
على حمزة سبعين مرة للمعنى اللغوي » وهو الدعاء» أي دعى سبعين مرة . 

فإن قلت : قد صلى كل واحد من الصحابة على النبي ية صلاة منفردة » فدل على جواز 
التكرار . 
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وإن دفن الميت ولم يصل عليه صلي على قبره » لأن النبي بي صلى على قبر امرآة من الأنصار › 


قلت : يحتمل أن الصلاة كانت فرض عين على الصححابة لتعظيم حقه كالدعاء اليوم على 
المسلمين مرة واحدة لقوله صلوا » وكان تكرار الصلاة عليه من كل أحد لأداء الفرض عليه . 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس فلأنه ب كان هو الولي » قال الله تعالى : #النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم € ( الأحزاب : الآية )١‏ » ومن العلماء من جعل الصلاة على القبر من 
خحصائص النبي َيه » بدليل ما روي من قوله عليه السلام : «وإني آنورها بصلاتي عليهم > . 

فإن قلت : ابن حبان يتبع هذا الوجه » فقال : ليس الأمر كماتوهموه » بدليل أنه عليه 
السلام صلى الناس خلفه » فلو كان من خصائصه لزجرهم عن ذلك . 

قلت : يجوز أن يكون صفهم خلفه لأجل أن يدعو لا للصلاة حقيقة . 

م: (وإن دفن الميت ولم يصل عليه صلي على قبره ) ش: ولا يخرج منه لأنه قد سلم إلى الله 
تعالى › وفي إخراجه انكشافه » ويصلى عليه مالم يعلم أنه مزق » هكذا في «المبشوط)» وهذا 
يشير إلى أنه إذا شك فى تفرقه وتفسخه بصلى عليه » وقد نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه 
مع الشك في ذلك » ذكره في « المزيد » و المفيد » و«جوامع الفقه » وعامة الكتب وبقولنا قال 
الشافعي وأحمد وهو قول ابن عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي » ثم هل يشترط 
في جواز الصلاة على قبره كونه مدفوتًا بعد الخسل » فالصحيح أنه يشترط . وروى ابن سماعة 

م: (لأنه ا صلى على قبر امرأة من الأنصار ) ش: أخرج ابن عباس - رضي الله عنه - من 
حدیث خارجة بن زید بن ثابت عن عمه زید بن ثابت - رحمهم الله - » وکان أکبر من يزيد › 
قال : حرجنامع رسول الله ية » فلما وردنا البقيع إذاهو بقبر » فسأل عنه فقالوا : فلانة › 
فعرفها » فقال : ألا آذنتموني بها » قالوا : كنت قائلاً صائمًا. . الحديث » ثم أتى القبر فصففنا 
خلفه وكبر عليه ربعا . 

وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا أسود كان يقم المسجد» فمات فال 
النبی ية عنه فقالوا : مات » قال : آفلا آذنتمونی به » دلونی علی قبره › فأتی قبره فصلى 
عليه. قوله : يقم المسجد بضم القاف وتشديد اليم أن يكنسه ويخرج منه القمامة » وهي 
الكناسة. 

فإن قلت : كيف يصلي عليه وهو غائب عن أعين الناس بالتراب؟ 

قلت : نعم » ولكن هذا لا ينع جواز الصلاة » ألا ترى أنه قبل الدفن كان غاثئبًا بالكفن » 
ولم يمنع ذلك عن جواز الصلاة » وهذا إذا دفن بعد الغخسل قبل الصلاة عليه . 
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ويصلى عليه قبل أن يتفسخ والمعتبر » في معرفة ذلك أكبر الرأي في الصحيح لاختلاف الحال 
والزمان والمكان . 


وإذا دفنوه بعد الصلاة عليه ثم تذكروا أنهم لم يغسلوه » فإن لم يهل التراب عليه يخرج 
ويغخسل » ويصلى عليه » وإن هالوا التراب عليه لم يخرج » وهل يصلى عليه ثانيا في القبر » ذكر 
الكرخي أنه يصلى عليه » وفي «النوادر »عن محمد : القياس أن لا يصلى عليه . وفي « 
الأسبيجابي » : أن يصلى عليه » لأن تلك الصلاة لم يعتد بها لترك الطهارة مع الإمكان » والآن 
زال الإإمكان وسقطت فريضة الغسل » فيصلى عليه في قبره . 

وأما إذا صلي عليه قبل الغسل وهو لم يدفن بعد فإنه يغسل وتعاد الصلاة عليه بعد الخسل » 
وكذالو غسلوه وبقي عضو من أعضائه أو قدر لعة » كذافي «المبسوط » و«المحيط » » وفي 
الحيط أيضًا لو صلى عليه من لا ولاية له عليه يصلى على قبره . 

م: (ويصلى عليه قبل أن يتفسخ ) ش: يعني إنغا تجوز الصلاة على الميت في قبره قبل أن يتفسخ 
ايت ويتمزق » ثم أشار إلى معرفة الطريق فيه بقوله : م: (والمعتبر في معرفة ذلك ) ش: أي في كونه 
قبل التفسخ م: (أكبر الرأي ) ش: أي غالب الظن» فإن كان غالب الظن أنه يتفسخ لايصلى عليه › 
وإن کان غالب الظن أنه لم يتفسخ فيصلى عليه » وإذا شك لا يصلی عليه » رواه ابن رستم عن 
محمد م: (في الصحيح ) ش: احترز به عما روي عن أبي يوسف أنه يصلى عليه إلى ثلاثة أيام 
وبعدها لا يصلى عليه » وهذا رواية ابن رستم في ١‏ نوادره ٠‏ عن محمد عن أبي حنيفة . لأن 
الصحابة كانوا يصلون على النبي ية إلى ثلاثة أيام . 

وللشافعية ستة وجه » أولها : إلى ثلاثة أيام » لقول أبي يوسف : إنه يصلى عليه إلى ثلاثة 
أيام . ثانيها : إلى شهر » كقول أحمد - رحمه الله - . ثالثها : مالم يبلى جسده . رابعها : 
يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته . خامسها : يصلي عليه من کان من آهل فرض 
الصلاة عليه يوم موته . سادسها : يصلى عليه أبداء فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة » 
ومن قبلهم اليوم » واتفقواعلى تضعيفه » ومن صرح به : الماوردي » والمحاملي » والفوراني › 
والبغوي ٠‏ وإمام الحرمين › والغزالي» وقال إسحاق - رحمه الله - : يصلي القادم من السفر إلى 
شهر » والحاضر إلى ثلاثة أيام » وقال سحنون من المالكية : لا يصلى على القبر ؛ سد للذريعة 
في الصلاة على القبور . 

م: (لاختلاف الحال ) ش: أي لأجل اختلاف حال ال ميت بالسمن والهزال » فإنه إذا كان سمينًا 
يتفسخ عن قريب ٠»‏ وإن كان مهزولاً يبطى في التفسخ م: (والزمان ) ش: أي ولاختلاف الزمان › 
فإنه يتفسخ في الشتاء عن قريب لحرارة ما تحت الأرض في الشتاء » وفي الصيف يبطى فيه لبرودة 
ما تحت الأرض م: (والمكان ) ش: أي ولاختلاف ال مكان » فإنه يبقى في الأرض الصابة أكثر ما يبقى 
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والصلاة أن يكبر تكبيرة .. إلخ 


في الأرض الرخوة » فلما اختلفت هذه الأشياء فوض الأمر إلى رأي المبتلى به . 

فإن قلت : روى البخاري عن عقبة بن عامر أنه ية صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين . 

قلت : أجاب السرخحسي في «المبسوط » وغيره أن ذلك محمول على الدعاء » ولكنه غير 
سديد » لأن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر أن النبي ية خرج يومًا فصلى على قتلى أحد 
صلاته على الميت . 

والجواب السديد : أن أجسادهم لم تبل » ولا أراد معاوية أن يجري العين التي تؤخذ عند 
قبور الشهداء أصابت المسحاة إصبع حمزة سيد الشهداء فانقطرت دما » ولا سقط حائظ قبر النبي 
ية في زمن الوليد أخذوا في بنائه فثبت لهم قدم ففزعوا » وقالوا : هذه قدم رسول الله ية قال 
عروة : لا والله هذه قدم عمر - رضي الله عنه - » ولم تبل بعد ثمانين سنة والمدينة سبخة تأكل 
الميت الملح ونفسه السبخي وتحيله إلى نفسها» وشرف عمر - رضي الله عنه - بالنبي ية فما 
ظنك به » ذكره ابن دحية في العلم المشهور . 

وفي «الموطا» : أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كان السيد قد حفر 
قبرهما وهما من شهد أحدا » فوجدالم يتغيرا » كأنهما ماتا بالأمس » وكفنهماستة وأربعون 
سنه . 

م: (والصلاة أن يكبر تكبيرة ) ش: وهذا شروع في بيان كيفية الصلاة على الميت › وبينها 
بقوله: م: (والصلاة ) ش: أي الصلاة على الميت م: (أن كبر تكبيرة .. إلخ ) ش: ولم يبين كيف 
ينوي» وهي أن يقول نويت أن أصلي لله وأدعو لهذا الميت »ذكره في « منية المفتي » وغيره › 
وذكر في البدائع ‏ وغيره أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك . . إلخ » بعد التكبير . 

وفي « المحيط » جعله رواية ا لجسن عن أبي حنيفة » وذكر في « البدائع » ذكر الطحاوي - 
رحمه الله - أنه لا استفتاح فيه » كمايستفتحون في سائر الصلوات › وفي «الروضة »يقول 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الذي يحيي الخلائق وييتهم » وهو حي قيوم » أبدي لا 
يزول بدا » سبحان رب الأرباب » ومسبب الأسباب » ومالك الرقاب » الغنى عن خلقه الذي 
لاإلهإلاهو . ۰ 

وإن قرا الفاتحة على نية الدعاء جاز » وليس في صلاة الجنازة قراءة القرآن عندنا. قال ابن 
بطال : ومن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن 
عمر و أبو هريرة ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وابن جبير والشعبي 
والحكم . وقال ابن المنذر ومجاهد وحماد وبه قال الثوري » وقال مالك - رضي الله عنه - : 
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ويحمد الله عقيبهاء ثم يكبر تكبيرة ويصلي فيها على النبي ب ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه 
وللميت وللمسلمين 

قراءة الفاتحة ليست معمولاً بها في بلدنا في صلاة الجنازة » وعند مكحول وعطاء والشافعي 
وأحمد وإسحاق بن راهويه - رضي الله عنهم - يقرأ الفاتحة في الأولى . 

وقال ابن حزم : يقرأها في كل تكبيرة عند الشافعي » وهذاالنقل عنه غلط . وقال الخسن 
ابن علي : يقرأها ثلاث مرات . وقال الحسن البصري : يقرأهافي كل تكبيرة » وهو قول شهر 
ابن حوشب » وعن ال مسور بن مخرمة : يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة 

م: (ويحمد الله عقيبها ) ش: أي عقيب التكبيرة الأولى »› قال الأترازي : يعني يقول : 


قلت :الحمدلله أعم من قراءة سبحانك اللهم وغيرها » ولكن قال شمس الأئمة 
السرخسي : اختلف المشايخ فيه » فقال بعضهم يحمد الله كما في.ظاهر الرواية » وقال بعضهم 
يقرأ سبحانك اللهم إلى آخره » كما في الصلوات كلها » وهو رواية ا لجسن عن أبي حنيفة . 

وفي دعاء الاستفتاح للشافعي قولان » أحدهما : يسن كسائر الصلوات . والثاني لا 
يسن . وقراءة الفاتحة واجبة عنده » وهو قول أحمد لا روى جابر أنه ية كان يقرا فيها بأم القرآن . 
وقراً ابن عباس الفاتحة وجهر » ثم قال : عمدا فعلت ليعلم أنه سنة . 

قلنا : كان ييه يقرأ على سبيل الثناء لا على وجه القراءة » وقال الترمذي : حديث جابر 
وابن عباس - رضي الله عنهما -إسناده ليس بقوي . 

م: (ثم يكبر تكبيرة ) ش: ثانية م: (ويصلي فيها على النبي بيه ) ش: الصلاة المعروفة في 
التشهد. وقيل : يقول في الثانية : اللهم صل على محمد النبي الأمي البشير النذير عبدك 
ورسولك » سيد الأنبياء والمرسلين وخير الخلائق أجمعين » وعلى آل محمد » كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » اللهم اجعل نوامي صلاتك وفواضل بركاتك › 
وتحيتك ورحمتك ورأفتك على عبدك ونبيك الأمي وسلم تسليما كثيرأ . 

م: (ثم يكبر تكبيرة ) ش: ثالشة م: (يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين ) ش: الدعاء فيها أن 
يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا ء صغيرنا وكبيرنا » ذكرنا وأنثانا » اللهم من أحييته 
منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه على الإبيان . رواه أبو داود » وأحمد . وخصص 
هذاالميت بالروح والراحة والرحمة والمغفرة والرضوان» اللهم إن كان محستًا فزد في إحسانه › 
وإن كان مسيتًا فتجاوز عنه ووفه الندى والكرامة والزلفى برحمتك يا أرحم الراحمين » اللهم 
اغفر لي ولوالدي ولجحميع المؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات » الأحياء منهم والأموات › 


۲۱١ 


ثم يكبرالرابعة ويسلم 


وتابع بيننا وبينهم با خيرات . إنك مجيب الدعوات » منزل البركات » ورافع السيئات » مقيل 
العثرات ٠‏ إنك على كل شىء قدير . # ربناآتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 4 
( آل عمران: الآية ۷) . ۰ ۰ ۰ 

وزاد في بعض شروح القدوري : اللهم اجعل قلوبنا قلوب أخيارنا » اللهم آنس وحدته › 
وارحم غربته » وبرد مضجعه » ولقنه حجته » ووسع مدخله وکرم منزله » وتقبل حستته › 
٤‏ وامح بعفوك سيئاته » اللهم كن له بعد الأحباب حبيبًا » وبعد الأهل والأقارب قريبًا » ولدعاء من 
دعاله سميعا مجيبا » اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به فإنه يفتقر إلى عفوك وغفرانك 
وجودك وإحسانك وأنت غني عن عذابه » اللهم اقبل شفاعتنا فيه وارحمنا ببركته يا أرحم 
الراحمين . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » عن عوف بن مالك أنه ية صلى على جنازة رجل فقال: اللهم 
عافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد » ونقه من الخطايا كما ينقى 
الغوب الأبيض من الدنس » وأبدله دارا حيرا من داره وأهلاً حيرا من أهله » وزوجًا خيرا من 
زوجه » وأدخله الحنة » وأعذه من عذاب القبر »> ومن عذاب النار يا أرحم الراحمين . 

م: (ثم يكبر الرابعة ) ش: أي التكبيرة الرابعة ولايدعو بعدها . وفي « البدائع “ : ليس في 
ظاهر المذهب بعد التكبيرة الرابعة دعاء سوى السلام » وهو قول مالك وأحمد - رحمهما الله - 
وقد اختار بعض مشايخنا ما يختم به سائر الصلوات وهو : « اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآحرة حسنة وقنا عذاب النار » . زاد فى «المبسوط » : وقنا برحمتك عذاب النار وعذاب القبر 
وسوء الحساب . ۰ 

وقال النووي : اتفقواعلى أنه يجب الذكر بعد الرابعة » واستحب في أحد الوجهين » 
والوجه الثاني إن شاء قاله وإن شاء تركه » والذي يقوله : اللهم لا تحرمنا أجره › ولا تفتنا بعده . 
وزاد المحاملي وصاحب «التنبيه ٠‏ : واغفر لناوله . 


وفي «المجتبى » : قيل : هو مخير بين الدعاء والسكوت » وقيل : يقول : ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة . . إلخ » وقيل : يقول : # ربنا لاتزغ قلوبنا € الآية ( آل عمران : الآية ۸) » وقيل : 
يقول: # سبحان ربك رب العزة 4 ( الصافات : الآية )۱۸٠١‏ إلخ . 

م (ویسلم ) ش: عن ينه وعن يساره . والمشهور عن الشافعي أيضًا تسليمتان . قال 
الفوراني هو أيضًا في « الجحامع الكبير » . ومن الناس من قال : تسليمة واحدة » وبه قال أحمد 
وآخرون » لأن مبناها على التخفيف . وهل يرفع صوته بالتسليم ؟ قال في «البندائع » : لم 
يتعرض له في ظاهر الرواية » وذكر الحسن بن زياد أنه لايرفع صوته » لأن رفعه للإعلام » فلا 
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لأنه َيه كبر أربعًا في آخر صلاة صلاها فنسخت ما قبلها 


حاجة إليه بالتسليم عقيب الرابعة » لأنه مشروع » والأفضل عقيب التكبير . قال : ولكن العمل 
في زماننا يخالف ما ذكره الحسن . وفي «المحيط » : ويسلم تسليمتين ويخافت في الكل إلا في 
التكبير . وفي «المرغيناني “ لا ينوي الإمام اميت فيهما » بل ينوي من عن يينه في الأولى ومن عن 
يساره في الثانية . وفي « الأسبيجابى » وينوي الميت فى التسليمة الأولى لاغير » ومن عن يساره 
في الثانية . وفي « الذخيرة » : من مشايخ بلخ يقولون : السنة أن يسمع الصف الثاني من الصف 
الأول » والثالث من الثاني . وعن أبي يوسف لا يجهرون كل الجهر ولا يسرون كل الإسرار . 

م: (لأنه ية كبر أربعا في آخر صلاة صلاها فنسخت ما قبلها ) ش: لما ذكر أن التكبيرات على 
الجنازة أربع » استدل في ذلك بقوله « لأنه ية كبر أربعًا» هذا روي عن ابن عباس وعمر بن 
الخطاب وابن أبي خيثمة وأنس بن مالك - رضي الله عنهم - . 

ما حديث ابن عباس فله طرق . الأول : عند الحاكم في «المستدرك » والدارقطني في 
«سننه » عن الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - 
قال : آخر ما كبر النبي بي على الجنائز أربع تكبيرات » وكبرعمر على أبي بكر - رضي الله 
عنهما - أربعا » وكبر ابن عمر على عمر أربعًا » وكبر الحسن بن علي على علي - رضي الله 
عنهم - أربعا » وكبر الحسين بن علي على الحسن أربعا » وكبرت الملائكة على آدم عليه السلام 
أربعًا » وسكت الحاكم عنه ‏ . وقال الدارقطني : الفرات بن السائب متروك . 

الطريق الثاني : عند البيهقي في « سننه » والطبراني في « محجمه » عن النضر أبي عمر عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : آخر جنازة صلى عليها رسول الله بيا كبر عليها أربعًا»" . قال 
البيهقي : تفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز عن عكرمة » وهو ضعيف » وقد روي 
هذامن وجوه أخر ء كلها ضعيفة إلا أن إجماع أكثر الصحابة - رضي الله عنهم - على الأربع 
كالدليل على ذلك الطريق . 

الثالث : عند أبي نعيم الأصبهاني عنه أن النبي ية كان يكبر على هل بدر سبع تكبيرات 
وعلى بني هاشم سبع تکبیرات » ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات إلى أن خرج من الدنيا 
ی“ . 

الطريق الرابع : عند ابن حبان في كتاب «الضعفاء » من حديث محمد بن معاوية أبي علي 
النيسابوري عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس » وأعله محمد بن معاوية وقال : 


. )۷۲ والدارقطني(۲/‎ » )۳۸١/۱( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. وفيه النضر أبو عمر وهو متروك‎ : )١١ /۳( قال الهيثمي في المجمع‎ )۲( 
انظر ترجمه نافع‎ . )۳١ عزاه الهيثمي للطبراني في الكبير وقال : فيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف . المجمع(۳/‎ )۳( 
. )٠۷١ : ۱۷٤ في لسان المیزان(1/‎ 
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إنه يأتي عن الثقات با لا يتابع عليه » فاستحق الترك إلا فيما وافق الثقات » فإنه كان صاحب 
حفظ وإتقان قبل أن يظهر منه ما ظه ‏ . 

وأما حديث عمر - رضي الله عنه - فعند الدارقطني من حديث يحيى بن أبي أنيسة عن 
جابر عن الشعبي عن مسروق قال : صلى عمر على بعض أزواج النبي ييه فسمعته يقول : 
لأصلين عليها مثل آخر صلاة صلاها رسول الله ية على مثلها » فكبر عليها أربعًا . . . ويحيى 
وجابر الجعفي ضعيفان ”“ . 

وأما حديث ابن أبي حثمة فرواه أبو عمر فى ا«لاستذكار» قال : كان النبى ية يكبر على 
الجنائز أربعًا وخمسًا وسًا وسبعًا فشمانيًا » حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى فصف 
الناس وراءه وكبر عليه أربعا » ثم ثبت النبي بلا على أربع حتى توفاه الله عز وجل . 

وأبو حثمة هذا ابن حذيفة بن غانم القرشي العدوي » والد سليمان وأخو أبي جهم » ذكره 
الذهبي هكذا في « تجريد الصحابة ٠‏ » ثم قال : له رواية بلا رواية » ولم يذكر له اسم » ومنهم أبو 
حثمة آخر واسمه عبد الله » وقيل عامر بن ساعدة الأوسي الحارثي والد سهل . 

وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فرواه الحارث بن أبي أسامة[ . . . .] قال آخر : 
ما كبر النبي ي » فذکره بلفظ حدیث ابن عباس » وزاد : وکبر على علي - رضي الله عنه - 
يزيد بن المكفف أربعا » وكبر ابن الحنفية على ابن عباس بالطائف أربي * . 

وأما حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - فعند الحازمي في كتاب « الناسخ والمنسوخ » 
أن رسول الله ی کبر على آهل بدر سبع تکیرات وعلى بني هاشم سبع تکبیرات » وکان آخر 
صلاة صلاها رسول الله ب أربعا حتى حرج من الدنيا » ثم قال : وإسناده واه . 

قوله : م: ( فنسخت ما قبلها ) ش: أي نسخت تکبیراته ية الأربع التكبيرات التي كبرها 
خمسًا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا قبل ذلك . ويؤيد ما قاله الملصنف قول أبي عمر بن عبد البر - 


(۱) انظر تر جمته في ضعفاء ابن الحجوزي [۳۲۰۳] . 
() رواه الدارقطني )۷١/۲(‏ عن يحيى بن أبي أنيسة عن جابر عن الشعبي عن مسروق : قال. . . فذكره ثم قال : 
يحيى بن آبي أنيسة وجابر الجعفي ضعيفان . 
() ذكر الزيلعي إسناد ابن عبد البر عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم عن ابن وضاح عن عبد الرحمن بن 
إبراهيم عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن الحارث عن أبي بكر بن سليمان بن بي حثمة عن أبيه 
. . . مرفوعاً . 
(4) قلت : فيه الفرات بن السائب »وهو متروك . 


() قلت : وفيه نافع أبو هرمز »وهو متروك . 


رحمه الله - انعقد الإجماع على الأربع > ولانعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال حمسا إلا ابن 
أبي ليلى . 

وقال صاحب «المبسوط » وغيره من اللأصحاب : قد ثبت ما زاد على الأربع بفعله ملا .أا 
قول أبي عمر ففيه نظر » لأن ابن المنذر ذكر في « الأشراف » أن الخمس قول ابن مسعود وزيد بن 
أرقم . وأما قول صاحب «المبسوط »فيه نظر » لأنه يكن أن يحمل الكل على الجواز مع أن 
الصحابة - رضي الله عنهم - قد فعلوا ذلك بعد النبي با . 

وروی ابن حزم عن ابن عباس - رضي الله عنه - پإسناد صحیح أنه كان يكبر على الجنازة 
ٿلائًا » وکذا روي عن انس . وقال أبن سيرين : إنغا كانت التكبيرات ثلانًا فزادوا واحدة . وعن 
جابر بن زيد أنه أمر يزيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلائًا » قال : هي أسانيد في غاية 
الصحة» وكبر زيد بن أرقم على الجنازة حمسا بعد عمر - رضي الله عنه - . وعن علي - رضي 
الله عنه - أنه كبر على سهل بن حنيف ستا ثم التفت إلينا وقال : إنه بدري » وذكر ابن بطال عن 
علي - رضي الله عنه - أنه كان يكبر على البدري سًا وعلى سائر الصحابة خمستًا وعلى غيرهم 
أربعًا » وكبر علي - رضي الله عنه - على قتادة سبعًا » ولکن ما رواه محمد بن الحسن في کتاب 
« الآثار » في كفاية الاحتجاج على استقرار الأمر على الأربع . 

قال أبو حنيفة : عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي - رحمهم الله - أن الناس 
انوا يصلون على الجنائز خمسًا وستًا وأربعًا حتى قبض رسول الله ية »> ثم كبروا كذلك في 
ولاية أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - » ثم ولي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ففعلوا 
ذلك » فقال لهم عمر : إنكم معشر أصحاب محمد بيا متى تختلفون تختلف الناس بعدكم 
والناس حديث عهد بالجاهلية فأجمعوا على شيء يجمع عليه من بعدكم » فأجمع رأي أصحاب 
محمد إا أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي بيا حتى قبض فيأخذونها ويرفعون ما سواها » 
فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله اة أربعا . 

قلت : فيه انقطاع بين إبراهيم وعمر - رضي الله عنه - » وصح عن النبي اة أن آخر صلاة 
صلاها على النجاشي كبر أربعا » وثبت عليها حتى توفي . وذكر ابن بطال عن همام بن الحارث 
أن عمر - رضي الله عنه - جمع الناس على الأربع إلا أهل بدر » فإنهم كانوا يكبرون عليهم 
حمسا وستا وسبعا . 

وقال ابن حزم في « المحلى » : كبر عمر أربعًا وعلي أربعًا وزيد بن ثابت كبر أربعا على أمه » 
وعبد الله بن أبي أوفى كبر أربعًا على ابنته » وزيد بن أرقم كبر أربعا » وكذا البراء بن عازب وابن 
عمر وأبو هريرة وعقبة بن عامر -رضي الله عنهم -. وصح أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه- 

۲۰ 


ولو كبر الإمام خمستًا لم يتابعه المؤتم » خلائًا لزفر -رحمه الله- لأنه منسوخ لما روينا » وينتظر 
تسليمة الإمام في رواية › 


صلى على النبي ية فكبر أربعا » وصلى صهيب على عمر فكبر أربعًا » وصلى الحسن على 
علي فكبر ربعا » وصلی عثمان - رضي الله عنه - على خباب فکبر أربعًا . 

م: (ولو كبر الإمام خمسًا لم يتابعه المؤتم خلافًا لزفر - رحمه الله - ) ش: يقول زفر : قال أحمد 
وابن أبي ليلى والظاهرية والشيعة » وفي « المجتبى » قال أبو يوسف : يتابعه . وفي ‏ النهاية » : 
وهو رواية عن أبي يوسف . وحكى أحمدعن الشافعي قول فقال : إذا كبر حمسًا يتابعه 
المأموم» ولا تبطل بها الصلاة عندنا » وعند الشافعي في الأظهر » وعند أصحابه وجد أنها تبطل » 
وعن أصحاب أحمد كذلك . 


وفي « الذخيرة » لو زاد الإمام خامسة صحت صلاته » وروى ابن القاسم عن مالك لا يتبع 
فيهاء لأنهامن شعار الشيعة » وينتظر تسليم الإمام » وهو المختار . وفي «المحيط » وهو 
الأصح . وفي رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - يسلم ولا ينتظره » وهو قول الثوري ومالك 

وفي « الذخيرة » قال ابن القاسم : يسلمون بسلامه » وجه قول زفر ومن معه أنه مجتهد فيه 
کما قلنا فيتابعه المقتدې کما فی تکبيرات العيد . 

ووجه قول أبي حنيفة وأصحابه ما أشار إليه المصنف بقوله : م: (لانه منسوخ ) ش: أي لأن 
الزائد على أربع تكبيرات منسوخ » ولا متابعة في المنسوخ . وقال الأكمل : قلنا : ثبت أن 
الصحابة تشاوروا » فرجعوا إلى آخر صلاة صلاها » فصار ذلك منسوخا بإجماعهم . 

قلت : فيه نظر » لأنا قد ذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين » أنهم كبروا أكثر من أربع 
بعد النبي بلا > فكيف يكون إجماعًا ؟ وكيف يكون النسخ بعد النبي ؟ . 

وقال الأترازي : لم يجز الاقتداء في التكبير الزائد على الأربع » كمالم يجز الاقتداء في 
تكبيرات العيد إذا زاد الإمام خارجا عن أقاويل الصحابة . قلت : إذا زاد الإمام على الأربع في 
الجنازة » فعلى كلامه ينبي أن يتابعه المقتدي مالم يجاوز عن فعل الصحابة » وقد ذكرناعن 
جماعة منهم نهم كبروا أكثر من أربع بعد النبي ب . 

م: (لا روينا ) ش: وهو قوله لأنه ية كبر أربعا م: (وينتظر تسليمة الإمام في رواية ) ش: أشار 
بهذا إلى آنه إذا لم يتابعه المقتدي في الزيادة ماذايصنع » فقال : ينتظر تسليم الإمام » يعني لا 
يتابعه في الزيادة » ولكنه ينتظر تسليم الإمام فيسلم معه ليصير متابعه فيما وجب المتابعة فيه . 

وفي «الواقعات » وعليه الفتوى . وبه قال مالك في رواية »> وفي «الحلية» في الانتظار 


۲۲١ 


وهو المختار » والإتيان بالدعوات استغفار للميت » والبداية بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعاء 


وجهان . 

وفي « روضة الزيدوسي » لم يتابعه إذا كان يسمع من الإمام » أما إذا كان يسمع من المنادي 
يكبر كما في تكبيرات العيد م: (وهو المختار ) ش: أي انتظار تسليم الإمام في الزيادة » وهو المختار 
في رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا ينتظر تحقيقًا للمخالفة . 

م: (والإتيان بالدعوات استغفار للميت والبداية بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعاء ) ش: أشار بهذا إلى 
بيان المقصود من إتيان الدعوات للميت بعد التكبيرة الثالثة » وهو أن المقصود من ذلك استغفار 
للميت » أي طلب المغفرة له » ولكن هذا الدعاء له سنة يعمل بها حتى يستجيب الله تعالى هذا 
الدعاء منه » وهو أن يبدا أولا بالثناء ثم بالصلاة على النبي بلا بعد التكبيرة الثانية » ثم يأتي 
بالدعاء بعدالتكبيرة الثالثة » وذلك لقرله ييه ١:‏ إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله وليصلى على 
النبي ثم يدعو» كذا ذكره صاحب «الدراية » ولم يبين من حاله شيا . 

قلت : هذا الحديث » رواه أبو داود والترمذي والنسائى من حديث فضالة بن عبيد قال : 
سمع رسول الله إا رجلاً يدعو لم يحمد الله ولم يصل على النبي ية فقال رسول الله کا : 
«عجل هذا ثم دعاه فقال له : «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على 
النبي ثم يدعو بعد بجا شاء» قال الترمذي : حديث حسن صحيح » ورواه ابن حبان في ( صحيحه 
» والحاكم في « المستدرك ““ واعتبر ذلك بالتشهد في الصلاة. 

وفي ١‏ التجنيس » ولا يجهر بشيء من الحمد والثناء والصلاة على النبي َة والدعاء 
للميت» لأن هذه الأفعال ذكر كلها » والذكر فيه الإخفاء أولى . 

وقال بعض المشايخ أن السنة إن يسمع الصف الثاني ذكر الصف الأول › ويسمع الثالث ذكر 
الصف الثاني . وعن أبي يوسف أنهم لا يجهرون كل الجهر » ولا يسرون كل الإسرار » وينبغي 
أن يكون بين ذلك . 

وقال الكرخي : وليس مما ذكر من الثناء على الله تعالى ولا في الصلاة على النبي ييا › 
ولا فى الدعاء للميت شىء موقت يقرأ من ذلك ما حضره وتيسر عليه » وذلك لا روى عبد الله 
ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : ما وقت لنا رسول الله ية في صلاة الجنازة قولاً ولا 
قراءةء كبر ما كبر الإمام » واختر من أطيب الكلام ما شقت . ٠‏ 

وقد بسطنا الكلام فيه فيما مضى عن قريب . 


(۱) صحيح : رواه السائي‌[۱۲۱۷] > والترمذي[۳۷۲۹] » وأحمد (۱۸/1) والحاكم )۲٠١ /١(‏ والبيهقي في 
الستن )٠٤١ /١(‏ عن حيوة بن شريح عن أبي هانى عن أبي علي اجثبي عن فضالة بن عبيد ... مرفوعا . 
۲۲۲ 


ولا يستغفر للصبي » ولكن يقول اللهم اجعله فرطًا واجعله لنا أجرا وذخرً واجعله لنا شافع 

ومشفعًا . ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر الإمام أخرى بعد حضوره 

عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- وقال أبو يوسف -رحمه الله- : يكبر حين يحضر لأن 
الأولى للافتتاح والمسبوق يأتي به . ولهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة» 


م: (ولا يستغفر للصبي » ولكن يقول : اللهم اجعله لنا فرطًا » واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا 
شافعا ومشفعا ) ش: لأن الصبي مرفوع القلم عنه > ولا ذنب له فلا حاجة إلى الاستغفار . 


وفي «البدائع » : إذا كان ا ميت صبيًا يقول : اللهم اجعله فرطًا وذخرا وشفعه فينا » كذا 
روي عن أبي حنيفة » وهو مروي عن النبي بي . وفي « المحيط » إذا كان الميت صبيًا أو مجنونًا 
يقول : اللهم اجعله لنا فرطًا » اللهم اجعله لنا ذخرا ء اللهم اجعله لنا شافعًا ومشفعًا . 

وفي «المفيد ‏ ويدعو لوالديه وللمؤمنين . وقيل : يقول اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به 
أجورهما ‏ اللهم اجعله في كفالة إبراهيم » وألحقه بصالح المؤمنين » وأبدله دارا خيرا من داره » 
وأهلاً خيرا من أهله » اللهم اغفر لسلفنا وفرطنا ومن سبقنا بالإيان . 

قوله « فرطًا » بفتح الفاء والراء > قال الأصمعي : الفرط والفارط المتقدم في طلب الماء » 
وا مراد ها هناالمتقدم في مر الآخرة » ومنه قوله عليه السلام : « نا فرطكم على الجوض » أي 
متقدمکم . قوله : ذخرً بضم الذال المعحجمة » أي خير باقيا مدخرا. قوله: شافعًا من شفع له . 
قوله : مشفعا بتشديد الفاء المفتوحة › أي مقبول الشفاعة . 

م: (ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر الإمام أخرى ) ش: أي تكبيرة 
آخری م: (بعد حضوره ) ش: أي حضور الثاني م: (عند أبي حنيفة ومحمد ) ش: ثم إذا كبر الإمام 
يكبر معه » فإذا فرغ الإمام كبر هذا الآتي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة . وهذاالحكم » سواء أدرك 
الإمام بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة . قال ابن المنذر : وهو قول الحارث بن يزيد والثوري 
ومالك وإسحاق وأحمد في رواية . 

م (وقال بو يوسف : يكبر حين يحضر » لأن الأولى ) ش: أي التكبيرة الأولى م: (للافتتاح ) ش: 
أي افتتاح الصلاة > كما في سائر الصلوات م: (والمسہوق يأتي به ) ش: أي بتكبير الافتتاح بلا 
انتظار» كما في غير صلاة ا لجنازة » وبقوله قال الشافعي وأحمد في رواية » وعن أحمد أنه يكر . 

م: (ولهما ) ش: أي ولابي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - م: (أن كل تكبيرة ) ش: من 
التكبيرات الأربع م: (قائمة مقام ركعة ) ش: فلا يجوز للمسبوق أن يقضي الفائت قبل أن يشرع مع 
الإمام » والدليل على أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة أنه لو ترك واحدة منها لا تجوز صلاته » كما 
لو ترك ركعة » ولهذاقيل أربع كأربع الظهر » ثم إن عندهما يقضيها بعد السلام مالم ترفع 


۳ 


والمسبوق لا يبتدىء با فاته إذ هو منسوخ › ولو كان حاضرا مع الإمام فلم يكبر مع الإمام لا 

ينتظر الثانية بالاتفاق ؛لأنه بمنزلة المدرك » ويقوم الذي يصلي على الرجل أو المرآة بحذاء الصدر 

لأنه موضع القلب › وفيه نور الإبمان » فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه . وعن أبي 
حنيفة -رحمه الله- أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه » ومن المرة بحذاء وسطها 


الجنازةء ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف يكبر في ظاهر الرواية »> وعن محمد : إن 
كانت إلى الأرض أقرب يكبر » وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لايكبر » وقيل : لايقطع حتى 
يتباعد . 

وعند الشافعي قولان » وقد أشار الشافعي إلى ترجيح التكبيرات معابغير دعاء في 
«البويطي» . وفي « الأشراف » : قال ابن المسيب وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين والثوري 
وقتادة ومالك وأحمد فى رواية » وإسحاق والشافعى : المسبوق يقضي مافاته متتابعا قبل أن 
ترتفع الجنازة » فإذا ارتفعت سلم وانصرف كقول أصحابنا » قال ابن النذر : وبه أقول » وقال 
ابن عمر : لايقضي ما فاته من التكبير » وبه قال الحسن البصري والسختياني والأوزاعي 
وأحمد» ولو جاء وكبر الإمام أربعا ولم يسلم لم يدخحل معه » وفاتته الصلاة . 

وعند أبي يوسف والشافعي - رحمهما الله - دحل معه ويأتي بالتكبيرات معا إن خاف رفع 
ا لجنازة . وفي «المحيط » : وعليه الفتوى . وعند الشافعي : يقرأ الفاتحة أيضًا » سواء صار 
مسبوقًا بأربع أو أقل » وظاهر مذهبه أنه آم الصلاة بالصفة المشروعة وإن رفعت الجنازة . 

م: (والمسبوق لا يبتدئ مما فاته إذ هو منسوخ ) ش: هذا جواب عن قول أبي يوسف والمسبوق 
يأتي به » وتقريره أن المسبوق ليس له أن يبتدئ أولا ما فاته من الإدراك مع الإمام » لأنه إذا ابتداً به 
يقع في قضاء ما فاته قبل أداء ما أدركه مع الإمام » وأنه منسوخ كان ذلك في صدر الإسلام » ثم 
نسخ » وكلمة إذفي قوله : إذ هو للتعليل » يعني أن الابتداء بجا فاته منسوخ . 

م: (ولو كان ) ش: أي الرجل الذي يريد الصلاة وقد فاتته التكبيرة الأولى م: (حاضرا مع الإمام 
فلم يكبر مع الإمام لا بنتظر الثانية ) ش: أي التكبيرة الثانية م: (بالاتفاق ) ش: بين الأئمة الثلاثة م: (لأنه 
بمنزلة المدرك ) ش: لتلك التكبيرة ضرورة العجز عن المفارق م: (ويقوم الذي يصلي على الرجل أو 
المرأة بحذاء الصدر ) ش: أي بحذاء صدر المرأة م: (لأنه ) ش: أي لأن الصدر م: (موضع القلب وفيه 
نور الإيمان ) ش: قال الله تعالى  :‏ أولئك كتب في قلوبهم الإبمان 4 ( المجادلة : الآية ۲۲).» م: 
(فيكون القيام عنده ) ش: أي عند الصدر م: (إشارة إلى الشفاعة لإبمانه ) ش: يعني إشارة إلى أن يشفع 
لإبيانه . وقال في «المبسوط »: وأحسن مواقف الإمام من الميت بحذاء الصدر . قال في « جوامع 
الفقه » : هو المختار » واختاره الطحاوي . 


م: (وعن أبي حنيفة - رحمه الله - آنه بقوم في الرجل بحذاء رأسه ومن المرأة بحذاء وسطها ) ش: 
:1 


س 
وبه قال ابن أبي ليلى » وهو قول النخعي - رحمه الله - . وفي « البدائع » وروى الحسن عن أبي 


حنيمة > رحمه الله - في كتاب الصلاة آنه يقوم بحذاء وسط الرجل وعند رأس المرأة » وفي 
«المبسوط » الصدر هو الوسط » فإن فوقه يديه ورأسه » وتحته بطنه ورجلاه . 


قال صاحب « النهاية » : الوسط بسكون السين لأنه اسم مبهم لداخل الشيء » يعني ما بين 
طرفي الشيء ٠‏ وليس براد » هكذا نقل الأكمل عن صاحب النهاية وهو السغناقى . وقال 
صاحب « الدراية ) :وضبطها بسكون السين هكذا كان معربًا بخط شيخ شيخي العلامة » لأنه 
بالسكون اسم لداخل الشيء . والمححرك اسم لما بين طرفيه » والمراد بالوسط في الحديث الوسط 
العنوي لا اللغوي ٠‏ والوسط المعنوي هو الصدر » فإن فوقه الرأس مع اليدين » وتحته البطن مع 
الرجلين . وهذه قسمة عادلة كماترى . 

وأراد بالحديث ما رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث سمرة بن جندب » قال : صلیت 
وراء النبي َة على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها . وأما الأترازي فإنه ضبط 
بخطه الوسط بتحريك السين في مواضع عديدة » ومن عادته ضبط الألفاظ في تصانيفه بخطهء 
وهو یحتاط فيه . 

قلت : الصواب معه من وجه » لأن الوسط بالسكون » يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير 
متصل كالناس والدواب وغير ذلك » فإذا كان متصل الأجزاء كالدار والرأس » فهو بالفتح » 
فعلى هذا هنا بالفتح » ويقال : كل منهمايرفع الأجزاء » فعلى هذا يجوز فيه الوجهان » وعلى 
الصواب الفريقان . 

ونقل القاضي عياض عن آبي يحيى وغيره سكون السين في الحديث المذكور » وكذا ضبطه 
الجبائي . وأجاز ابن دينار الوجهين » وذكر عن بعضهم فتحها. 

وفيي «التحفة » و«المفيد» : المشهور من الروايات عن أصحابنا في الأصل وغيره أن يقوم 
من الرجل والمرأة بحذاء الصدر » وعن الحسن بحذاء الوسط منهما إلا أنه يكون في الرأة إلى 
رأسها أقرب » وعن أبي يوسف أنه يقوم بحذاء الوسط من المرأة » وبحذاء الرأس من الرجل . 
دكره في « المفيد ٠‏ » وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - ذكره في « المحيط » . وفي 
ظاهر الرواية يقوم منها بحذاء صدرها » وقال مالك : يقوم في الرجل عند وسطه » ومن المرأة 

وقال أبو علي الطبري من الشافعية يقوم الإمام عند صدره » والحتاره إمام الحرمين 
والخزالي» وقطع به السرخسي » قال الصيدلاني : وهو اختيار أئمتنا » وقال الماوردي : قال 
أصحابنا البصريون يقوم عند صدره » وهو قول الثوري . وقال البغداديون عند رأسه وقالوا ليس 

o 


في ذلك نص » ومن قاله المحاملي في «المجموع» و«التحرير» وصاحب «الحاوي » والقاضي 
حسين وإمام الحرمين . وفي « المغني » لا يختلف المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة 
ا لجنازة عند صدر الرجل وعند عجيزة المرأة » وروى حرب عن أحمد كقول أبي حنيفة . 

م: (لأن أنسًا فعل كذلك ) ش: أي قام من المرأة بحذاء وسطها م: (وقال هو السنة ) ش: أي قال 
أنس: القيام من المرأة بحذاء وسطها وهو السنة . وهذا الحديث أخرجه بو داود والترمذي وابن 
ماجة عن نافع أبي غالب قال : كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير » قالوا : جنازة 
عبد الله بن عمير فتبعتها » فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على رأسه خرقة تقيه من الشمس 
فقلت : من هذا الدهقان ؟ فقالوا: هذا أنس بن مالك » قال : فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى 
عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء » فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع 
ثم ذهب يقعد » فقالوا : يا أبا حمزة المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر » فقام عند 
عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس فقال العلاء بن زياد : يا أبا حمزة هكذا 
كان رسول الله ية يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل »› 
وعجيزة المرأة ؟ قال: نعم » إلى أن قال أبو غالب : فسألت عن صنيع نس - رضي الله عنه - في 
قيامه على المرأة عند عجيزتها » فحدثوني أنه إنغا كان لأنه لم تكن النعوش » فكان يقوم الإمام 
حيال عجيزتها يسترها من القوم » هذا لفظ أبي داود ‏ . 

ولفظ الترمذي عن أبي غالب قال : صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال 
رأسه » ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش » فقال : يا أبا حمزة صل عليها » فقام حيال وسط 
السرير ء فقال العلاء بن زياد : يا أبا حمزة »> صل عليها » فقام حيال وسط السرير » فقال العلاء 
ابن زياد : يا أبا حمزة » هكذا رأيت رسول الله ية على الجحنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك 
منه » قال : نعم » فلما فرغ قال : احفظوا. 

ولفظ ابن ماجة عن أبي غالب قال : رأيت أنس بن مالك صلى على رجل » فقام حيال 
رأسه فجيء بجنازة أخرى » فقالوا : يا أبا حمزة صل عليها » فقام حيال وسط السرير » فقال 
العلاء بن زياد : يا أبا حمزة هكذا رأيت رسول الله بيا قام في الجنازة مقامك من الرجل وقام 
من المرأة مقامك من المرأة » قال : نعم » فقام » فأقبل علينا العلاء بن زياد » فقالوا : احفظوا ء 
وهذا اللفظ رواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في « مسانيدهم » وأبو غالب اسمه 
نافع » وقيل : رافع الباهلي الخياط البصري » قال بحيى بن معين : صالح » وقال آبو حاتم : 
شيخ . 

(1) صحيح : صححه الألباني ‏ أبي داود ]۳٠۹١[‏ والترمذي ٠ ]٠٠١٤[‏ وابن ماجة .]۱٤۹٤[‏ 
۲۲١‏ 


قلنا تأویله أن جنازتها لم تكن منعوشة » فحال بينها وبينهم فإن صلوا على جنازة ركبانًا أجزأهم 
في القياس لأنها دعاء » وفي «الأسبيجابي “لا تجزئهم › لأنها صلاة من وجه لوجود التحرية › فلا 
يجوز ترکه 

س 

قوله: «المربد » بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وهو الموضع الذي يحبس في 
الإبل والغنم » وبه سمي مربد المدينة والبصرة » والمربد أيضًا الموضع الذي يجعل فيه التمر 
لينشف» والسكة الطريقة الملصطفة من النخل › ومنها قيل : للأزقة السكة > لاصطفاف الدور 
فیها . قوله « تقيه “أي تحفظه من وقى يقي ٠‏ والدهقان بكسر الدال وفتحها رئيس القرية ومقدم 
الساسة وأصحاب الزراعة » وهو معرب » ونونه أصلية » وقيل زائدة» وأبو حمزة كنية أنس . 

قوله ك « المرأة الأنصارية » وفي رواية الترمذي« امرأة من قريش » قال النووي : لعلها كانت 
من قريش وبا لحلف من الأنصار » وعكسه . قوله: « وعليها نعش أخضر » النعش بفتح النون 
وسكون العين المهملة » وفي آخره شين محجمة » وهو مثل المحفة توضع على السرير » وتغطى 
بثوب يسترها عن أعين الناس » وهي كالقبة غلى السرير . 

م: (قلنا : تأویله آن جنازتها لم تكن منعوشة » فحال بينها وبينهم ) ش: : هذا التأويل غير صحيح › 
لأن في رواية أبي داود فقربوها وعليها نعش أخضر > فكيف يقال أن جنازتها لم تكن منعوشة . 

فإن قلت : الماوردي يكون قد اعتمد على رواية الترمذي » فإنها لم يذكر فيها النعش . 

قلت : الحديث واحد في قضية واحدة » والراوي عن أنس هو أبو غالب فيحتمل أن الراوي 
عن أبي غالب قد اقتصر فيه عن ذكر النعش » ولكن يكن أن يقال : إن المرأة التي صلى عليها أنس 
كانت جنازتها منعوشة ولا يلزم من ذلك أن يكون النساء اللاتي صلى عليهن رسول الله كلا 
جتائزهن منعوشات ۽ ف فيصح التأويل او حال ينها وينم أي بين الرأ التي صلى علبي 

قلت : کی یقال انه لم کن ارش ۲ وقد مکی انیس أن رل ما تخد اریت بے 
رسول الله بيا » فإنه أمر بذلك . 

م: (فإن صلوا على جنازة ركباتًا أجزأهم في القياس لأنها دعاء ) ش: ولا يشترط فيها القيام» 
فلهذا تجوز بلا ركوع وسجود ولا قراءة » والقهقهة فيها ليست بحدث » وبه قال بعض ال الكية م: 
( وفي «الأسبيجابي؛ لا يجزئهم › لأنه صلاة من وجه لوجود التحرية » فلا يجوز تركه) ش: أي ترك 
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من غير عذر احتياطًا » ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة » لأن التقدم حق الولي » فيملك إبطاله 

بتقديم غيره . وفي بعض النسخ لا بأس بالآذان أي الإعلام وهو أن يعلم بعضهم بعضًا ليقضوا 
حقه › 

القيام م: ( من غير عذر احنياطا ) ش: أي لأجل الاحتياط » وبه قال الشافعي › واحمد وأشهب 

وآخرون » وقال ابن قدامة -رضي الله عنه-: لا أعلم فيه خلاقًا » وأراد بالتحرية التكبيرة 

الأولى » فإنها ركن فيها » وكذلك يشترط فيها استقبال القبلة والطهارة وستر الحورة وإزالة 

النجاسة . 

م: ( ولا باس بالإذن في صلاة ا لمنازة ) ش: أي لا بأس بإذن الولي لغيره بالإمامة إذا أحسن ظنه 
شخص في تقديه من به خير وثواب وشفاعة أرجى له م: ( لأن التقدم حق الولي) ش: أي لأن 
التقدم على الغير في الصلاة على الميت حت الولي م: ( فيملك إبطاله ) ش: أي يلك الولي إبطال 
حقه » أي تركه بغيره م: ( بتقديم غيره ) ش: في الصلاة عليه » وقيل أراد به أن يأذن الأقرب للأبعد 
أن يقدم في الصلاة عليه . 

وقيل أراد به إذن أولياء اميت للمصلين في الانصراف قبل دفن ا ميت فإنه لا ينبي لهم أن 
ينصرفوا قبل دفنه إلا بإذنهم لأنه - عليه السلام -قال : -أميران» وليسا بأميرين : ولي الميت قبل 
الدفن » والمرأة تكون في الركب . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط › 
ومن شهدها حتی تدفن کان له قيراطان » قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين» 
متفق عليه . وفي مسلم «حتى توضع في اللحد » ويروى القيراط مثل أحد . 

م: ( وفي بعض النسخ ) ش: أي نسخ الجامع الصغير م: ( لابأس بالاذان » أي الإعلام » وهو أن 
يعلم ) ش: الناس م: ( بعضهم بعضا ليقضوا حقه ) ش: أي ليؤدوا حق ا ميت » لا روي عن ابي 
هريرة أنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : «حق المسلم على المسلم خمس : ردالسلام» 
وعيادة المريض » واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة » وتشميت العاطس » أخرجه البخاري ومسلم . 

وفي «المحيط» وكره بعض المشايخ النداء في الأسواق لأنه سنة عن الجاهلية > والأصح أنه لا 
بأس به » لأن فيه تكثير ا لحماعة من المصلين عليه والمستغفرين له . وفي «البدائع» و«جوامع الفقه) 
يكره النداء في ا محال والأسواق » وفي «قاضي خان» وقد استحسن بعض التأخرين النداء في 
الأسواق للجنازة إلى ترغيب الناس في الصلاة عليها » ذكر بعضهم ذلك » والأول أصح . وفي 
«الذخيرة' ذكر بعض مشايخ بلخ ذلك» وذكر الكرخي عن أبي حنيفة أنه لا ينبغي أن يؤذن بها إلا 
أهلها وجيرانهاء وكثير من مشايخ بخاري لم يروا به بأسًا » كالنداء ا لخاص . 


YA 


ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة لقول النبي - عليه السلام - من صلى على جنازة في 


م: ( ولا يصلی على ميت في مسجد جماعة ) ش: احترز به عن المسجد الذي بني لأجلهاء وبه 
قال مالك وابن بي ذئب » وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : لا بأس بها إذالم يخف 
تلويثه » واحتجوا ما روي أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - لا توفي أمرت عائشة رضي 
الله عنها بإدخال جنازته المسجد حتى صلى عليها أزواج النبي ب ثم قالت لبعض من حولها: 
هل عاب الناس علينا ما فعلنا ؟ فقيل لهانعم › فقالت :ما أسرع ما صلى رسول الله بيا على 
جنازة سهيل بن البيضاء إلا في المسجد » رواه مسلم . 

وأشار إلى دليلنا بقوله م: ( لقول النبي - عليه السلام- من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر 
له) ش: هذا الحدیث رواه أبو داود وار بن ماجة من حديث ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن 
آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 : «من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له» › 
هذا لفظ أبي داود » ولفظ ابن ماجة «فليس له شيء» . 

وقال الخطيب: المحفوظ ۰( فلا شىء له» وروي« فلا أجر له“ . وقال ابن عبد البر : 
رواية «فلا أجر له خطأً فاحش » والصحيح «فلا شيء له ؛ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ 
«(فلا صلاة له ) . 

فإن قلت : روى أبن عدي في «الکامل » هذا الحديث وعده من منکرات صالح › > ثم أسند 
إلى شعبة أنه كان لا يروي عنه » وينهى عنه » وإلى مالك لا يأخذواعنه شيعًا فإنه ليس بشقة » 
وإلى النسائي آنه قال فيه ضعف . وقال ابن حبان في كتاب« الضعفاء »» اختلط بآخره ولم يتميز 
حديث حديثه من قديه فاستحق الترك » ثم ذكر له هذا الحديث » وقال البيهقي : صالح مختلف 
في عدالته كان مالك یجرحه . 

وقال النووي : أجيب عن هذا بأجوبة أحدها: : أنه ضعيةب لا يصح الاحتجاج به » قال 
أحمد بن حنبل : : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة » وهو ضعيف . 


والثانی : أن الذي في النسخ المشهورة المسموعة من سنن أبي داود «فلا شيء عليه» فلا حجة 


والثالث : أن اللام فيه بمعنى على لقوله تعالى : # وإن أسأتم فلها € [ اللإسراء : ۷] أي 
فعليها » جمعا بين الأحاديث . قلت : الجواب عما قالوه ەمن وجوه ۰ 


(1) صحيح ابن ماجة ٠ ]٠١١۷[‏ ورواه أحمد ٠‏ والبيهقي )١١ /٤(‏ وقال ابن القيم : هذا الحديث حسن 
فإنه من رواية ابن أبى بي ذئب عنه وسماعه منه قديم قیل إختلاطه › > فلا یکون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل 
الاختلاط « اه الهدي (۱/ °( . 


۹ 


الأول : أن أبا داود روى هذا الحديث وسكت عنه » فهذادليل رضاه به » وأنه صحيح 
عنده . 

الثاني : أن يحيى بن معين الذي هو فيصل في هذا الباب › قال : صالح ثقة » إلا أنه اختلط 
قبل موته » فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة » ومن سمع منه قبل الاختلاط ابن بي ذئب ؛ 
واد بن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث وأسکت ابن آبي ذئب . 

اثالث : قال ابن عبد البر : منهم من يقبل عن صالح ما رواه عنه ابن أبي ذئب خاصة . 

الرابع : أن غالب ماذكر منه تحامل > من ذلك قول النووي أن الذي في النسخ المشهورة 
والمسموعة من سنن أبى داود فلا شيء عليه » فإنه يرده قول الخطيب المحفوظ فلا شيء له »> وقول 
السروجي وفي «الأسرار؛ فلا صلاة له » وغي «المرغيناني » فلا وجه له» ولم يذكر ذلك في کتب 
الحديث› يرده ما ذكرناه من رواية ابن أبي شيبة في مصنفه «فلا صلاة له » وقال الخطيب : وروي 
« فلا أجر له فلعدم اطلاعه في هذا الموضع جازف فيه . ومن تحاملهم جعل اللام بجعنى على 
بالتحكم من غير دليل ولا داع إلى ذلك » ولا سيما أن المجاز عندهم ضروري لا يصار إليه إلا عند 
الضرورة » ولا ضرورة هاهنا ء وأقوى ما يرد كلامه هذا رواية ابن أبي شيبة » وهي «فلا صلاة 
له» فلا يكن له أن يقول ها هنا اللام بجعنى على لفساد المعنى . 

الخامس : أن قول ابن حبان هذا باطل جرأة منه على تعطيل الصواب » فكيف هذا القول ء 
وقد رواه أبو داود وسکت » فأقل الأمر أنه یدل على حسنه عنده » وآنه رضي به » وحاشی منه أن 
يرضی بالباطل . 

السادس : ما قاله الجهبذ النقاد الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله - ملخصًا » وهو آن 
الروايات لا اختلفت عن رسول الله بي في هذا الحديث يحتاج إلى الكشف ليعلم المتآخر منها 
فيجعل ناسخًا لما تقدم » فحديث عائشة -رضي الله عنها- - إخبار عن فعل رسول الله-عليه 
السلام- - في حال الاباحة التي لم ينفذ منها شيء » وحديث ابي هريرة ٳخبار عن نهي ر سول الله“ 
عليه السلام- الذي تقدم على الإباحة » فصار ناسحا لحديث عائشة -رضي الله عنها- » وإنكار 
الصحابة عليها مما يؤيد ذلك . 

فإن قلت : من أي قبيل يكون هذا النسخ ؟ 

قلت : من قبيل النسخ بدلالة التاريخ » وهو أن يكون أحد النصين موجبا للحظرء والآخحر 
موجبًا للإباحة » والحظر طارئ عليها » فيكون متأخرا . 

فإن قلت : نا لا يجعل بالعكس ؟ 


۳۰ 


ولأنه بني لأداء المكتوبات » ولأنه يحتمل تلويث المسحجد» وفيما إذا كان الميت خارج المسجد 
اختلاف المشايخ › 

قلت : لئلا يلزم النسخ مرتين » وهذاظاهر . 

فإن قلت : ليس بين الحديثين منافاة » فلا تعارض فلا حاجة إلى التوفيق . 

قلت : ظهر لك صحة حديث أبي هريرة بال وجوه التي ذكرناها » فثبت التعارض . 

فإن قلت : مسلم أخرج حديث عائشة ولم يخرج حديث أبي هريرة . 
عليه السلام -وكذلك البخاري » ولئن سلمنا ذلك فإن حديث أبي هريرة لا يخلو من كلام » 
فكذلك حديث عائشة لا يخلو من كلام » لأن جماعة من الحفاظ مثل الدارقطني وغيره عابوا 
على مسلم تخريجه إياه سندا » لأن الصحيح أنه مرسل كما رواه مالك والماجشون عن أبي النضر 
عن عائشة مرسلاً » والمرسل ليس بحجة عند الخصم » وقد أول بعضهم حديث عائشة بأنه- عليه 
السلام -إنما صلى في المسجد بعذر المطر »وقيل بعذر الاعتكاف › وعلى كل تقدير الصلاة على 
الجنازة خارج المسجد أولى وأفضل » بل أوجب للخروج عن الخلاف لا سيما فى باب العبادات . 

م: ( ولأنه بني لأداء المكتسوبات ) ش: أي ولأن المسجد بنى لإقامة الصلوات المكتوبات » 
فيكون غيرها في خارج المسجد أولى وأفضل م: ( ولأنه يحتمل تلويث المسجد ) ش: أي ولأن فعل 
صلاة الجنازة في المسجد يحتمل تلويثه » وقد أمرنا بتنظيفه » وقد قال -عليه السلام- جنبوا 
مساجدكم صبيانكم ومجانينكم » فإذا أمروا أن يجنبوا الصبيان والمجانين المساجد فالميت أولى 
لآنه ل1. . . .]له » فلا يؤمن منه تلويث المسجد . 

م: ( وفيما إذا كان الميت خارج السجد اختلاف المشايخ ) ش: قوله اختلاف المشايخ مبتدأً وخبره 
قوله فيما إذا كان الميت »وانتصاب خارج المسجد على التوسع » يغني في خارج المسجد »وذکر 
في تتمة الفتاوى ناقلاًعن فتاوى الإمام نجم الدين إذا كانت الجنازة والقوم والإمام في المسجد 
فالصلاة مكروهة باتفاق أصحابناء وإذا كانت ال جنازة والإمام وبعض القوم حارج المسجد وباقي 
القوم في المسجد فالصلاة غير مكروهة بالاتفاق . 

وإن كانت الجنازة وحدها خارج | لمسجد فقد اختلف المشايخ فيه › ب بعضهم قالوا یکره › 
منهم السيد الإمام أبو شجاع لا أن المسجد بني لأداء ا لمكتوبات » وقال بعضهم لا يكره لأن 
السيد الإمام أبو شجاع أن لا يجوز التطوع في ا مسجد ٠‏ لأنا نقول أن التطوع تبع للمكتوبة ء 
فألحق بها » بخلاف صلاة الجنازة لأنها جنس آخر . وقال إسماعيل ا نكلم : الصلاة عليه في 

۳1 


ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه 

المسجد مكروهة كراهة تحر . وقال شرف الأئمة العقيلي كراهة تنزيه » ذكره في «قنية المنية . 

م: ( ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه ) ش: - استهل - بفتح التاء على بناء 
الفاعل » لأن المراد هاهنا رفع الصوت لا الإبصار › ففي «ا لمغرب» أهلوا الهلال › واستهلوا رفعوا 
أصراتهم عند رؤيته وأهل واستهل على بناء ا لمفعول إذا أبصر › وا مراد رفع الصوت بالبكاء عند 
ولادته » وفي «الإيضأح » الاستهلال أن يكون منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو 
وأن يطرف بعينه » وبه قال الشافعي وأحمد » وقال مالك : لا يصلى عليه إلا أن يطول ذلك 
فيتحقق حياته . وعن مالك وأحمد في رواية الاستهلال أن يستهل صارخا . 

وفي «شرح مختصر الكرخي » ومن ولد حيا ثم مات فعلوا به ذلك كله » يعني التسمية 
والغسل والصلاة » وكذا إذا استهل » وفي «التحفة» وغيرها إذا لم يستهل لا يغسل ولا يورث ولا 
يسمى » لأن هذه الأمور من أحكام الأخياء . 


وروى الطحاوي أن الجنين ا ميت يغسل » ولم يبحك خلافه » وعن محمد في سقط استبان 
خلقه يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه » وقال النووي : إذا استهل السقط يصلى عليه لحديث 
ابن عباس أنه -عليه السلام- قال : إذااستهل السقط صلي عليه وورث »وهو غريب» ومن 
رواية جابر . رواه الترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي وإسناده ضعيف . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على الطفل » وعن أبي حنيفة لا يصلى عليه 
حتى يبلغ . وخالف العلماء كافة » وحكى العبدري عن بعض العلماء أنه إن صلى صلي عليه › 
وهو مردود شاذ » وعن المغيرة بن شعبة أنه- عليه السلام -قال : الراكب خلف الجنازة والماشي 
حيث شاء منهاء والطفل يصلى عليه » رواه النسائي والترمذي وأحمد » وقال الترمذي : حديث 
حسن صحیے ° . 

ومن لا ذنب له يصلى عليه كالنبي والكافر إذا أسلم ومات عقيب إسلامه قبل أن يحدث ذبا 
والمجنون الذي استمر جنونه من حين البلوغ حتى مات . وعن ابن عمر يصلى عليه وإن لم 
يستهل » وبه قال ابن سيرين وإسحاق » وقال أحمد وداود : يصلى عليه إذا كان له أربعة أشهر . 

وفي «المحيط » قال أبو حنيفة : إذا حرج أكثر الولد وهو يتحرك صلي عليه » وإن خرج أقله 
لا يصلى عليه . وقال ابن حزم في «المحلى» : يستحب أن يصلى عليه استهل أو لم يستهل »ولا 


(۱) رواه ابو داود ]۳٠۱۸١[‏ . الترمذي ]٠٠١٤۲[‏ » والنسائي ]۱۸۳٤[‏ › وابن ماجة ]۱٤۸١[‏ وأعله الزيلعي 
۳۲ 


واستدل بحديث عائشة -رضي الله عنها- أنه -عليه السلام- لم يصل على ولده إبراهيم 
وهو ابن ثمانية عشر شهرا . وقد جاء حدیثان مرسلان. 

قلت : أخرج أبو داود في «سننه» من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن 
عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت : مات إبراهيم ابن النبي- عليه السلام- » وهو ابن 
ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله اة » ورواه أيضًا أحمد والبزار وأبو يعلى الموصلي 
في« مسانيدهم»' » وأما الحديثان الم رسلان فرواهما أبو داود أيضًا . 

الأول : قال حدثنا هناد بن السري ثنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود قال : سمعت البهي 
قال : لما مات إبراهيم ابن النبي بي صلى عليه رسول الله بيا في المقاعد . 

الثاني : قال قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثكم ابن المبارك عن يعقوب ابن 
القعقاع عن عطاء أن النبي -عليه السلام -صلى على ابنه إبراهيم » وهو ابن سبعين ليلة . وقال 
ا لخطابي إن مرسل عطاء أولى الأمرين » وإن كان حديث عائشة أحسن اتصالاً » واعتل هو وغيره 
ممن سلم ترك الصلاة عليه بعلل ضعيفة منها نقل النبي -عليه السلام -عن الصلاة صلاة الكسوف 
ومنها أنه استغنى بفضيلة النبي -عليه السلام -عن الصلاة كما استغنى الشهداء بفضيلة الشهادة › 
ومنها أنه لا يصلی على نبي وقد جاز أنه لو عاش لکان نبيًا » ومنها أنه لم يصل عليه هو بنفسه 
وصلى عليه غیره . 

قلت : قد جاء في صلاته -عليه السلام -على إبراهيم عن جماعة من الصحابة -رضي الله 
عنهم - وهم ابن عباس والبراء بن عازب وآنس بن مالك وأبو سعيد الخدري» فحديث ابن عباس 
عندابن ماجة قال : « ما مات إبراهيم ابن النبي -عليه السلام- صلى عليه رسول الله -عليه 
السلام -ء وقال : إن له مرضعاً في الجنة » ولو عاش لكان صديقًا بيا » ولو عاش لعتقت أخواله 
القبط ومااسترق قبطي ». 

وحديث البراء عند أحمد في « مسنده » قال : صلى رسول الله -عليه السلام- على ابنه 
إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهر " . 


وحديث أنس عند أبي يعلى الموصلي أن النبي -عليه السلام -صلى على ابنه إبراهيم وكبر 
أربعًا» ورواه ابن سعد فی« الطبقات» ° . 


(۱)رواه أحمد0/ ۷ ) ٠‏ وأبو داود ]۳٠۸۷[‏ ونقل ابن القيم في الهدي )٠٤١ /١(‏ عن أحمد في رواية حنبل : 
هذا حدیث منکر جدا وفیه ابن إسحاق | ه . 
(۲) رواه أحمد في المسند /٤(‏ ۲۸۳) ورواه عبد الرزاق (۳/ )٥۳١١‏ وفيه جابر الجعفي وهو متهم . 
() قال الهيثمي في المجمع (۳/ )٣١‏ : فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف . 
۳ 


لقوله بيا إذا استهل المولود صلي عليه » وإن لم يستهل لم بصل عليه 

وحديث الخدري عند البزار في «مسنده» بلفظ أبي يعلى الموصلي › وقال البيهقي : وکونه 
صلى عليه هو أشبه بالأحاديث الصحيحة 

قلت : الصلاة عليه مستحبة » ولا يظن به -عليه السلام - ترك المستحب مع أن الإثبات 
مقدم على النفي » وقال النووي : رواية الإثبات أصح من رواية النفي . قوله البهي بفتح الباء 
الموحدة وكسر الهاء وتشديد الياء اسمه عبد الله بن يسار مولى مصعب بن الزبير تابعي يعد في 
الكوفيين . قوله في المقاعد هي مواضع قعود الناس من الأسواق وغيرها . 

م: ( لقوله - َة - إذا استهل المولود صلي عليه » وإن لم يستهل لم يصل عليه ) ش: روي هذا 
عن جابر وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة-رضي الله عنه - . فحدیث جابر رواه 
«الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل» هذا لفظ الترمذي . 

قال : وقد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير مرفوعًا » وبعضهم موقوقًا ء 
وكأنه أصح » وسنده رواه الحاكم في « المستدرك» وسكت عنه . ولفظ النسائى : «إذااستهل 
الصبي صلي عليه وورث» » ولفظ ابن ماجة كلفظ النسائي ‏ . 


وحديث علي -رضي الله عنه- أخرجه ابن عدي في «الكامل» قال : سمعت رسول الله - 
عليه السلام - يقول في السقط : لا یصلی عليه حتی يستهل › فإذا استهل صلي عليه وعقل 
وورث » وإن لم یستهل لم يصل عليه ولم يورث ولم يعقل » وحدیث ابن عباس آخرجه ابن 
عدي أيضًا عنه عن النبي -عليه السلام -إذا استهل الصبي صلي عليه وورث . 

وحديث المغيرة بن شعبة أخرجه الترمذي عن النبيى - عليه السلام - قال :« والسقط يصلى 
عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» وقال حدیث حسن صحیح وحدیث أبي هريرة عند ابن 
ماجة قال: قال رسول الله مَل : « صلوا على أطفالكم › فإنهم من آفراطكم ٠‏ وضعفه الدارقطني› 
وتحمل الأطفال هاهنا والسقط في حديث المغيرة على من استهل » والإفراط جمع فرط بتحريك 


(1) قال الهيشمي في المجمع )١ /١(‏ : رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن مالك وهو 
متروك . 
(۲) رواه ابن ماجة ٠ ]٠١١٠۸[‏ والترمذي ]٠١۳١۲[‏ وأعله ابن القطان ورواه الحاكم في المستدرك )۳٤۸/(‏ . 
(۳) رواه ابن عدي في «الکامل » /٥(‏ ۱۲۳( وفیه عمرو بن خالد وهو کذاب . 
(٤)رواه‏ ابن عدي في «الكامل» )٠٤ /٤(‏ وفيه شريك القاضي وهو سيئ الحفظ . 
)٥(‏ صحيح : صححه الألباني : أبو داود[٠۸٠۳]‏ » واللفظ لأبي داود. 
۳٤‏ 


ولأن الاستهلال دلالة الحياة فيتحقق في حقه سنة الموتى ومن لم يستهل أدرج في خرقة كرامة 
لبني آدم ولم بصل عليه لما روينا » ويغسل في ظاهر الرواية » لأنه نفس من وجه » وهو المختار » 
وإذا سبي صبي مع أحد آبويه ومات لم يصل عليه لأنه تبع لهما › إلا أن يقر بالإسلام وهو يعقل»› 


م: ( ولأن الاستهلال دلالة الحياة فيتحقق في حقه سنة الموتى ) ش: وسنة الموتى الخسل والصلاةء 
فإذا استهل سمي إکرامًا له » لأنه من بني آدم ویجوز أن يون له مال يحتاج أبوه إلى أن يذكر 
اسمه عند القاضي في دعوى ذلك امال » وأما الخسل والصلاة فلأنهمامن سنن الموتى . 

م: ( ومن لم يستهل أدرج في خرقة كرامة لبني آدم ) ش: أي إكرامًا لبني آدم » وانتصابه على 
التعليل م: ( ولم يصل عليه لما روينا ) ش: إشارة إلى قوله -عليه السلام- إذا استهل المولود . 
الحديث . 


م: (ويغسل في ظاهر الرواية ) ش: وهي رواية عن أبي يوسف ومحمد أنه فيه يغسل » وبه أخذ 
الطحاوي م: ( لأنه نفس من وجه ) ش: بدليل ثبوت الاستيلاد به وانقضاء العدة به › ولا يلزم من 
سقوط الصلاة سقوط الخسل كما في الكافر م: ( وهو المختار ) ش: أي غير ظاهر الرواية وهو 
الختار . وعن محمد لا يغخسل ولا يصلى عليه » وهو ظاهر الرواية » وبه أخذ الكرخي » وعند 
الشافعي لو لم تظهر فيه علامة الحياة ولم يكن له أربعة أشهر لف في خرقة ودفن بلا غسل » وإن 
كان قد بلغ أربعة أشهر ففيه قولان » القديم يغخسل ويصلى عليه » وفي الحديث لا يغسل ولا 

م: ( وإذا سبي صبي مع أحد أبويه فمات لم يصل عليه › لأنه تبع لهما ) ش: أي للأبوين › وفي 
بعض النسخ تبع له » أي لأحد أبويه فمات لم يصل عليه الذي سبي الصبي معه » وإغا لا يتبع دار 
الإسلام لأن تبعية أحد الأبوين أولى » لأن الولد جزؤه » والتبعية على مراتب . 

أقواها تبعية الأبوين أو أحدهما » ثم الدار إن لم يكن معه أحد أبويه يكون مسلما تبعًا للدار 
لأن للدار تأثيرأ في الاستتباع كما في لقيط يوجد في الدار حيث يجعل على دين أهل الدار ثم بعد 
الدار تعتبر اليد » حتى لو وضع في الغنيمة صبي في سهم رجل في دار الحرب فمات يصلى عليه 
ويجعل مسلما تبعًا لصاحب اليد . 

وفي «المغني » : لا يصلى على أطفال المشركين إلا أن يسلم أحد أبويه أو يوت مشركًا فيكون 
ولده مسلمًا أو يسبى منفردا مع أحد أبويه » فإنه يصلى عليه » وقال أبو ثور: إذاسبي مع أحد 
أبويه لا يصلى عليه إلا أن يسلم وفي «الأشراف» وقال أبو ثور : إذا سبي مع أبويه أو أحدهما أو 
وحده ثم مات قبل أن يجاوز الإسلام يصلى عليه . 

م: ( إلا أن يقر بالإسلام وهو يعقل ) ش: الاستثناء من قوله لم يصل عليه ؛ يعني إذاأقر 


بالإسلام › والحال أن يعقل صفة الإسلام وصفة الإسلام هي التي ذكرت في حديث جبريل - 
Yo‏ 


لأنه صح إسلامه استحساتًا أو يسلم أحد أبويه لأنه يتبع خير الأبوين ديتا » وإن لم يسب معه أحد 
آبویه صلی عليه 

عليه السلام- آنه یمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله › 

وقيل معناه يعقل المنافع والمضار وأن الإسلام هدى » واتباعه خير» والكفر ضلالة واتباعه شر › 

وكذالو اشترى جارية واستوصفها صفة اللإسلام فلم تعلم لا تكون بذلك مؤمنة » وإغا يصلى 

عليه عند الإإقرار بالإسلام . 

م: ( لأنه صح إسلامه استحساتا ) ش: وبه قال بعض أصحاب الشافعي » وفي القياس لا 
يصح إسلامه » وهو ظاحر مذهب الشافعي م: ( أو يسلم أحد أبويه ) ش: بنصب اليم عطف على 
قوله أن يقر ؛ يعني يصلي عليه إذا آسلم أحد أبويه وإن لم يقر الصبي بالإسلام م: (لأنه) ش: آي 
لأن الصبي م: ( يتبع خير الأبوين ديتًا ) ش: أي من حيث الدين حتى إن الصبي إذا كان بين اليهودية 
والنصرانية يتبع النصرانية » لأن اليهودي شر من النصراني وكذلك بالعكس . 
حتى لو مات في دار الحرب بعدماوقع في يد مسلم يصلى عليه . وقال بعضهم هو على حكم 
الكقر وهو ظاهر مذهب الشافعي » وبه قال مالك » وكذالو دخل دارناء ولكن بعض مشايخنا 
جعل تبعية الدار بعد تبعية السابي وجعل تبعية اليد مقدمًا على تبعية الدار كما في اللقيط » يعني 
لو وجد في دار يجعل تبعَا لأهل تلك الدار كما يجيء إن شاء الله تعالى . 

قلت : ذكر في «المحيط» عند انعدام أحد الأبوين يكون تبعا لصاحب اليد » وعندانعدام 
صاحب اليد يكون تبعًا للدار » جعل الإمام قاضي خان تبعية الدار مقدمة على تبعية صاحب 
اليد. 

وفي جامع أبي اليسر : أولاد المسلمين إذا ماتوا حال صغرهم قبل أن يعقلوا يكونون في 
الجحنة » فإن فيهم أحاديث كثيرة » روي عن أبي حنيفة الوقف فيهم » وهذه الرواية غير صحيحة › 
وإنغا وقف أبو حنيفة - رحمه الله - فى أولاد الكفار إذا ماتوا في صغرهم قبل أن يعقلوا ووكل 
أمرهم إلى الله » واختلف أهل السنة في هذا فعن محمد أنه قال : أعرف أن الله لا يعذب بغير 
ذنب » وقال بعضهم : يكونون خدامًا للمسلمين في الجنة » وقال بعضهم : إن كان قال يوم أخذ 
الميثاق بلى عن اعتقاد » يكون في الحنة » وإن كان قال من غير اعتقاد يكون في النار . 

وفي «الفتاوى الظهيرية» يحشر السقط » وعن أبي جعفر الكبير إذا نفخ فيه الروح يحشر 
وإلا فلا » والذي يقتضيه مذهب علمائنا آنه ييحشر إذا استبان بعض خلقه » وهو قول الشافعي - 
رحمه الله - وابن سيرين » وفى «اللإحياء وينبغى أن يسمى السقط . 


۳٦ 


لأنه ظهرت تبعيته للدار فيحكم بإسلامه كما في اللقيط ٠‏ وإذا مات الكافر وله ولي مسلم فإنه 


وأنت تركتني لا اسم لي اليوم !فقال عمربن عبدالعزيز: كيف ولا ندري أغلام هو أم 
جارية؟ !فقال عبد الرحمن : من الأسماء ما يجمعهما كحمزة وعمارة وطلحة . 

م: ( لأنه ظهرت تبعيته للدار ) ش: بعدم سبيه مع أحد أبويه م: ( فيحكم بإسلامه ) ش: بتبعية 
الدار م: (كما في اللقيط ) ش: يوجد في الدار يكون تبعًَا لأهل الدار م:( وإن مات الكافر وله ولي 
مسلم) ش: أي قريب مسلم لأن حقيقة الولاية منفية . وإطلاق الولي شارك كل قريب له من ذوي 
الفروض والعصبات وذوي الأرحام » وهذا الإطلاق لفظ الجامع الصغير » وذكر في الأصل كافر 
مات وله ابن مسلم ویغسله ویکفنه ويدفنه إذا لم يكن هناك من أقربائه الكفار من يتولى أمره » فإن 
كان ثمة أحد منهم فالأولى أن يخلي المسلم بينه وبينهم ليصنعوا به ما يصنعون بوتاهم . 

م ( فانه يغسله ويكفنه ويدفنه بذلك أمر علي- رضي الله عنه- في حق أبيه أبي طالب ) ش: 
أخرج ابن سعد حديث علي هذا في الطبقات مطابقًا ما في المتن » فقال : أخبرنا محمد ابن عمر 
الواقدي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده عن علي- 
رضي الله عنه- قال : لا أحبرت رسول الله -عليه السلام -بجوت أبي طالب بكى ثم قال لي : 
اذهب فاغسله وکفنه وواره » قال : ففعلت ثم آتيته فقال لي :اذهب فاغتسل » قال : وجعل 
رسول الله َة يستغفر له أياما ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل -عليه السلام -بهذه الآية 
: # ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين € الآية ( التوبة : .)١١١‏ 

وأخرج أبو داود والنسائي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي لما مات 
أبوه أبو طالب قال : انطلقت إلى النبي -عليه السلام- فقلت له: إن عمك الشيخ الضال قد 
مات قال اذهب فوار أباك ثم لا تحدثن شيا حتى تأتيني » فذهبت فواريته فأمرني فاغتسلت ودعا 
لي . ورواه أحمد و إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار في مسانيدهم وليس فيه 
التعرض إلى الغسل والتكفين'. 

واستدل به البيهقي وغيره من الشافعية على الاغتسال من غسل الميت › مع أن البيهقي روى 
هذا الحديث في «سننه» من طرق » ثم قال إنه حديث باطل » وأسانيده كلها ضعيفة وبعضها 
منكرا » واستدل ابن الجوزي بهذا الحديث لمن يرى بجواز غسل قريبه الكافر إذا مات وتكفينه 
ومواراته » ثم أجاب بأنه كان في ابتداء الإسلام » وهذا منوع ليس عليه دليل . 

واعلم أن أًبا طالب وخديجة بنت خويلد زوج النبي -عليه السلام -ماتا في عام واحد » قاله 


۳% 


لكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خرقة وتحفر له حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين 
واللحد ولا يوضع فيه » بل يلقى . 

ابن إسحاق . وقال البيهقي : بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بشلائة أيام » وزعم 
الواقدي أنهما ماتا قبل الهجرة بثلاث سنين عام خرجوا من الشعب» وأن خديجة توفيت قبل 
موت أبي طالب بخمس وثلاثين ليلة » وقال بعضهم : الصحيح أن أبا طالب توفي في شوال سنة 
عشر من النبوة بعد خروح النبي -عليه السلام -من الحضر بثمانية أشهر وإحدى وعشرين يوم » 
وكان عمره بضعا ولمانين سنة» ثم توفيت خديجة بعد أبي طالب بشلاثة يام وكان موتها قبل 
الهجرة بنحو ثلاث سنين » وقال ابن كير : مرادهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة 

وأبو طالب اسمه عبد مناف » وهو أخو عبد الله لأمه » وكان له من الولد : طالب مات 
كافرًا وجعفر وعلي وأم هانىء اسمها فاختة » وقيل هند » وقيل فاطمة » وهو الذي كفل رسول 
الله -عليه السلام- بعد وفاة جده عبد المطلب » وذهب بعض الشيعة إلى أنه مات مسلمًا » 
وغير البداية بالميامن » وغير التشليث » ويلف في خرقة من غير مراعاة اعتبار التكفين من اعتبار 
عدد وغير حنوط وكافور م: ( وتحفر له حفيرة ) ش: من غير مراعاة ترتيب القبر » وأشار إلى ذلك 
كله بقوله : م: ( من غير مراعاة سنة التكفين واللحد ) ش: وهذا يتعلق بالمسألتين » مسألة اللف في 
الخرقة » ومسألة حفر القبر م: (ولا يوضع فيه ) ش: أي في اللحد » يعني لا يجعل له لحد حتى 
يوضع فيه م: ( بل يلقى ) ش: في الحفيرة كما تلقى الجيفة » وبقولنا قال الشافعي . 

وقال مالك وأحمد : ليس لولى الكافر غسله ولا دفنه » ولكن قال مالك بل له مواراته ء 
ولم يبين في الكتاب أن ابن المسلم إذا مات وله أب كافر هل يكن أبوه من القيام بخسله وتجهيزه؟ 

وينبغي أن لا يكن من ذلك » بل يفعله المسلمون لأن ابن اليهودي لا آمن برسول الله -عليه 
السلام- عند موته قال رسول الله ية لأصحابه : ادفنوه » كذا في «المبسوط» «والذخيرة» » ولم 
يحل بینه وبين والده اليهودي . 

ويكره أن يدخل الكافر في قبر قريب المسلم ليدفنه » لأن موضع الكافر موضع اللعن › 
والمسلم يحتاج إلى نزول الرحمة » فيستنزه قبره من ذلك » كذا في« المبسوط» و«المحيط) » وذكر 
التمرتاشي لو كان هناك من يقوم بذلك من أقاربه الكفرة فالأولى للمسلم أن يدع ذلك لهم › 
ولكن يتبع الجنازة إن شاء » إلا إذا كان معها كفار ينبغي أن يشي على ناحية منهم أو أمام الجنازة › 
ليكون معتزلاً عنهم وذكر الإمام الكسائي والمحبوبي أن الكافر إلا يخسل لأنه سنة في عامة بني 

YA 


آدم» ولأنه حال رجوعه إلى الله تعالى يكون ذلك حجة عليه لا تطهيرا » حتى لو وقع الماء 
أفسده» بخلاف المسلم إذا غسل ثم وقع فيه فإنه لا يفسده . وقيل الغخسل يفسده . 
يجوز » بخلاف الكافر حيث لا يجوز قبل الغسل وبعده » غير أن الكافر لا ينجس في حال 
حياته لحمله أمانة الله تعالى ولاحتمال اللإسلام » فلما ختم له بالشقاوة صار شرا من الخنزير . 

وفي «الخلاصة» وأما المرتد إذا قتل يحفر له حفيرة ويلقى فيها كالكلب ولا يدفع إلى من 
انتقل إلى دينهم ليدفنوه » بخلاف اليهودي والنصراني » وذكر في «النوازل» أنه يدفع إلى من يدين 
بدينهم » وقال أبو يوسف لا يدفع كما ذكرناه إذا اختلط موتى المسلمين وموتى المشركين إن 
وجدت علامة المسلمين وسيماهم »وهي أربع : الختان » والخضاب وحلق العانة » ولبس 
السواد يصلى عليهم » هكذا ذكر في «البدائع» وغيرها. قلت : في الختان نظر لأن اليهود وبعض 

وإنلم يوجد ٠»‏ وكان المسلمون أكثر غسلوا كلهم وكفنواوصلي عليهم وينوى بها 
الملسلمون» وإن كان الكفار أكثر غسلوا ولا يصلى عليهم » وقال الشافعي : يغسلون ويكفنون 
ويصلى عليهم وإن كان موتى الكفار أكثر يعينون بالصلاة المسلمين » وبه قال مالك وأحمد» 
وألزمنا ابن قدامة في «المغني » با اختلطت الميتة بالذكيات أو ذكية بالميتات حيث لا اعتبار بالأكثر » 
وهو إلزام باطل ٠‏ فإن الميتة إذا كانت أكثر فإنه لا يتحرى » وحكم الكل حكم الميتات » وإن كانت 
الذكية أكثر يتحرى» وأما إذا احتلطت أخته بالأجنبيات فالتحري إغا يكون فيها مباحاعند 
الضرورة » والبضع لا يستباح إلا بالضرورة فلا يجوز التحري » وإن كانوا سواء يغخسلون . 

وهل يصل عليهم ؟ قيل : لا يصل عليهم » وقيل : يصل م عليهم وينوي بالصلاة » الدعاء 
للمسلمين » وآما الدفن فلا رواية فيه في «المبسوط »» وذكر الحاكم الجليل في «(مختصره» أنهم 
يدفنون في مقابر المشركين » وقيل في مقابر المسلمين » وقيل يتخذ لهم مقبرة على حدة وتسوى 
قبورهم » ولا تسنم » وهو قول أبي جعفر الهندواني . 

وأصل الاختلاف في كتابية تحت مسلم ماتت حبلى لا يصلى عليها بالإجماع » لكنها تغسل 
وتكفن » واختلف الصحابة في دفنها » قال بعضهم : تدفن في مقابر المسلمين ترجيحًا للولد 
المسلم » وقيل : في مقابر المشركين » وقال عقبة بن عامر وواثلة ابن الأسقع : يتخذ لها قبر على 
حدة » وهذاأحوط » وفي بعض كتب الالكية : يجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين إلى 
ظهرها » وهو حسن . 
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فروع أخرى : وجد قتيل في دار الإسلام إن كان عليه سيما المسلمين يغخسل ويكفن ويصلى 
عليه وإن لم يكن ففيه روايتان » والصحيح أنه مسلم بحكم الدار » وإن وجد في دار الحرب » 
فإن كان عليه سيما المسلمين فكذلك بالإجماع » وإن لم يكن ففيه روايتان والصحيح أنه لا يخسل 
ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين » ويعمل بالسيما وحدها بالإجماع » وفي 
الدار وحدها روايتان » والصحيح العمل بها بغلبة الظن . 

وفي «القنية»: حضرت صلاة في وقت صلاة المغرب قيل تقدم على سنة المغرب» وقيل 
تقدم السنة عليها » ولا خلاف في تقديم صلاة المغرب عليها » وتقدم صلاة العيد عليها » وتقدم 
هي على الخطبة ولو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة » يكره تأخير الصلاة عليه ودفنه إلى وقت 
صلاة المجمعة » ولو خافوا فوات وقت الحمعة بسبب دفنه أخروادفنه . 

اتباع الجنائز أفضل من النوافل إذا كانوا بجوار أو قرابة أو صلاح مشهور وإلا فالنوافل 
أفضل » يكره الصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس وزوالها وغروبها » وإن صلوا فيها جازت » 
وكرهها في هذه الأوقات عطاء والنخعي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق » ورخص فيها 
مالك بعد الحصر مالم تصفر › وبعد الصبح مالم يسفر » وقال الشافعي : يصلى عليها في أي 
ساعة كانت من ليل أو نهار . وفي «مختصر الزعفراني» تعاد الصلاة عليها في وقت آخر » وفي 
الأصل لا تعاد ولا تكره بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ولا بعد صلاة العصر قبل تغير 
الشمس . 
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فصل في حمل الجنازة 
وإذا حملوا اميت على سريره أخذوا بقوائمه الأربع بذلك وردت السنة » وفيه تكثير الجماعة 
وزيادة الإكرام والصيانة . وقال الشافعي -رحمه الله- :السنة أن يحملها رجلان يضعها السابق 
على أصل عنقه والثاني على صدره 
م: ( فصل في حمل الحنازة ) 

ش: آي هذا فصل في بيان حمل ال حنازة يعني في بيان كيفية حملها » ولا فرغ من بيان كيفية 
الصلاة عليها شرع في بيان كيفية حملها على الترتيب . 

م: ( وإذا حملوا اميت على سريره أخذوا بقوائمه الأربع ) ش: معناه يرفعونه أخذا باليد لا وضع 
على العنق كما تحمل الأثقال » كذا قال الفقيه أبو الليث في شرح «الجامع الصغير». وقال 
السغناقي: ولأن عمل الناس اشتهر بهذه الصفة » وهو أيسر على الحاملين المتداولين بينهم » 
وأبعد عن تشبيه حمل الجنازة بحمل الأثقال » وقد أمرنا بذلك » ولهذا كره حملها على الظهر أو 
على الدابة م: ( بذلك وردت السنة ) ش: أي بأخذها بقوائم السرير الأربع جاءت السنة » وهو ما 
رواه أبو داود الطيالسي وابن ماجة والبيهقي من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه-رضي الله عنهم- » قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها » فإنها من السنة › 
ثم إن شاء فليبطىء » وإن شاء فليسرع» هذا لفظ ابن ماجة . 

وروى ابن أبي شيبة فى «مصنفه» عن أبى الدرداء نحوه » وفى« العلل» لابن الجوزي مرفوعا 
عن ثوبان وأنس نحوه » وإسنادهما ضعيف . وروى الطبراني في «الأوسط عن أنس مرفوعا من 
حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة . 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» وعبد الرزاق أيضًا من طريق الأزدي قال : رأيت ابن عمر 
في جنازة يحمل بجوانب السريرالأربع : وروى عبد الرزاق من طريق ابن المهزم عن أبي هريرة 
من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد مضى الذي عليه . 

م: ( وفيه تكثير الجماعة ) ش: أي وفي الأخذ بقوائمه الأربع تكثير الجماعة حتى لو لم يتبعها 
أحد كان هؤلاء جماعة م: ( وزيادة الإكرام ) ش: حيث لم يحمل مثلما يحمل الأثقال م: (والصيانة ) 
ش: أي وصيانة الميت عن السقوط والانقلاب . 

م: ( وقال الشافعي رحمه الله : السنة أن يبحملها رجلان يضعها السابق على أصل عنقه والثاني ) 
ش: أي الذي يتلو السابق م: ( على صدره ) ش: فتكون محمولة على رجلين » وقال النووي 
التربيع جائز » وفي الأفضل ثلاثة أرجه » والصحيح الذي قطع به أكثرهم الحمل بين 
العمودين» والثاني التربيع أفضل حكاه إمام الحرمين » وقال وهو ضعيف لا أصل له » والئالث 
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لأن جنازة سعد بن معاذ - رضي الله عنه - هكذا حملت . قلنا :كان ذلك لازدحام الملائكة 
عليه 


هما سواء في الفضيلة > حكاه الرافعي» والأفضل مطلقًا الجمع بين الوجهين » وهو أن يحملها 
خمسة واحد بين العمودين » وأربعة من جوانبها » وقيل: أن تحمل تارة بين العمودين وتارة 
بالتربيع » ولا يحصل الحمل بين العمودين إلا بالثلاثة في الصحيح » وقال الدارمي وأبو إسحاق 
المروزي : يحصل بائنين . 

وقال النووي : وهذا ضعيف شاذ مردود » وحملها بين العمودين هو أن يجعل الحامل رأسه 
بين عمودي مقدمة النعش » ويجعلها على كاهله » ويحمل مؤخرة النعش رجلان أحدهما من 
الحانب الأين والآخر من الجانب الأيسر» ولا يتوسط المؤخرتين أحد» لأنه لايرى ما بين قدميه › 
بخلاف المتقدمين » وفي «الحلية» الحمل بين العمودين أفضل » وقال أحمد : التربيع أفضل › 
وقال النخعي :يكره ا لحمل بين العمودين » وهو قول أبي حنيفة . 

وقال في« المغني » :التربيع أخذهما بجوانب السرير الأربعة » وهو سنة في حمل الجنازة › 
وقال في «ذخيرة المالكية » : هو أفضل من حملها بين العمودين » قال: وبه قال أكثرهم كالحسن 
والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق -رحمهم الله- » وكرهوا حملها بين العمودين» وهو قول 
٠‏ ابن مسعود وابن عمر وابن جبير . وعن أحمد روايتان . 

وفي «شرح مختصر الكرخي» يكره أن يحمل بين عمودي السرير من مقدمه أو مؤخره » 
لأن السنة فيه التربيع » وفي «الذخيرة» قال محمد رأيت أبا حنيفة - رضي الله عنه - فعل هكذا » 
وذلك دلیل قوله ضعه . وقال فی «قاضى خان» قال يعقوب : رأيت أبا حنيفة - رضي الله عنه - 
فعل ذلك لتواضعه . ا ۰ 

قلت : أو لزيادة الأجر » والحاصل أن السنة عندنا أن يحملها أربعة من جوانبها الأربعة » 
وقالوا : ينبغي أن يحملها الإنسان من كل جانب عشر خطوات » لما روي عنه -عليه السلام- آنه 
قال : من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة » رواه أبو بكر النجاد. 

م: ( للأن جنازة سعد بن معاذ -رضي الله عنه- هكذا حملت ) ش: يعني بين العمودين › رواه 
الشافعي عن بعض الصحابة عن النبي -عليه السلام- أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين 
العمودين» ورواية ابن سعد عن الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن شيوخ من بني عبد الأشهل وسعد 
ابن معاذ بن النعمان أبو عمرو الأنصاري الأزدي سيد الأوس شهد بدرا والمشاهد ورمي يوم 
الخندق بسهم فعاش شهرا » ثم انتقض جرحه ومات »رماه حبان بن العرقة العامري . 

م: (قلنا كان ذلك لازدحام الملائكة عليه ) ش: هذا جواب عمارواه الشافعي بطريق 
التسليم» وتقريره أنه كان ذلك بسبب الطريق بازدحام الملائكة » حتى كان النبي -عليه السلام- 
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وییشون به مسرعین دون الخبب لاأنه بيه حین سئل عنه قال: ما دون الخبب . 
يشي على رؤوس أصابعه وصدور قدميه » وعندنا في حالة الضرورة » لضيق الطريق أولقلة 
الحاملين لا بأس بأن يحمل الجنازة رجلان . 

وما المجحواب بطريق المنع فهو أي الذي رواه الشافعي ضعيف لا يصلح للحجة ضعفه 
البيهقي وغيره › حتى قال النووي : ليس في حمل الجنازة بين العمودين نص ثابت عن 
رسول الله - عليه السلام- . 

وقال الشافعى :الحمل عبادة » وما قلنا أوثق على الندب فكان أفضل » والجواب عماذكر 
أن ما قلنا راجع إلى أصل العبادة » وما قاله راجع إلى وصف العبادة فكانت الصيانة أولى من 
الاكتساب زيادة المشقة > كذا ذكره شيخ الإسلام والمحبوبي . 

م: ( ويشون به مسرعين ) ش: أي الذين يحملون ال ميت يشون به حال كونهم مسرعين › لا 
روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي -عليه السلام- قال : «أسرعوا با لجنازة » فإن تك صالحة 
ومأادونه قیده بقوله : م: ( دون الخبب ) ش: بفتح الخاء المحجمة » والباء الموحدة وهو ضرب من 
العدو » يقول خبب الفرس يخبب بالضم خبًا وخبًا وخبيبًا » قاله الجوهري» وفي «المغخرب»: 
الخبب ضرب من العدو دون العثق »والعنق خحطو مع سرعة . 

وفي «المغني » لا خلاف بين الأئمة في استحباب الإسراع بها » وقال بعض الحنابلة يخب 
ویرمل › وروي عن النخعي : بطئوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى . 

وفى «المبسوط» ليس فى المشى بالجنازة شىء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى من الإبطاءء 
وفي «التحفة» الإإسراع با ميت سنة ويكون دون الخبب . 

وفي «البدائع» واجوامع الفقه يسرع بالميت بحيث لا يضطرب على الجنازة » وهو قول 
جمهور العلماء 5 

م: ( لأنه - ية - حین سئل عنه قال: ما دون الخبب ) ش: أي سئل عن المشي بالجنازة فقال ما 
دون الخبب » رواه ابو داود والترمذي عن ابن مسعود -رضی الله عنه -» قال : سألنا نبينا عن 
ا لمشي بالجنازة» فقال ما دون الخبب إن يكن خير تعجل إليه » وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل 
النار"" وقال الترمذي :هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا 
الوجه» وقال : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف حديث ابن ماجة هذا . 

وقال البيهقي : هذا حديث ضعيف . قلت : راوي هذاالحديث عن ابن مسعود هو أبو 
)١(‏ ضعيف : ضعفه الألباني » سنن أبي داود ]۳۱۸4١[‏ الترمذي ]٠١٠١[‏ . 
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وإذا بلغوا إلى قبره يكره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال لأنه قد تقع الحاجة 
إلى التعاون والقيام أمكن منه . 


ماجدة الحنفي ويقال العجلي » قال الحميدي عن ابن عيينة قلت ليحيى بن عبد الله الجابر : الذي 
روى هذا الحديث أبو ماجدة من أبو ماجدة ؟ قال : شيخ طرأ علينا > وهو منکر الحديث . وقال 
الدارقطني : مجهول متروك» وقال الترمذي : مجهول . وقال أبو أحمد الكرابيسى : حديثه ليس 
بالقائم .. 

فإن قلت : روى البخاري ومسلم من رواية عطاء قال : -حضرنامع ابن عباس جنازة 
ميمونة-رضي الله عنها- بسرف » فقال ابن عباس :هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه › 
ولا تزلزلوه » وارفقوا . وروی ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن محمد بن فضيل عن بنت أبي بردة 
عن أبي موسى- رضي الله عنه - قال مر النبي -عليه السلام- بجنازة وهي تمحض كما يحض 
البرق » فقال -عليه السلام -عليكم بالفضل في جنائزكم » وهذا يدل على استحباب الرفق 
بالحنازة » وترك الإسراع › فكيف الحمع بين ذلك وبين ما تقدم من الحديث؟ 

قلت : أما قول ابن عباس فإنه أراد بالرفق في كيفية ا لحمل لا في كيفية المشي » فإنه خشي أن 
يسقط أو ينكشف النعش عنها أو نحو ذلك » أو أن هذا رأي لابن عباس» والحديث المرفوع أولى 
بالاتباع . 

وأما حديث أبي موسى » فإنه منقطع بين بنت أبي بردة وبين أبي موسى › ومع ذلك فظاهره 
آنه كان يفرط في اللإسراع بها . 

م: ( وإذا بلغوا إلى قبره يكره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال » لأنه قد تقع 
الحاجة إلى التعاون ) ش: في الحمل لأن فيه إظهار العناية لأمر ا ميت . وكره الجلوس قبل وضعها 
الحسن بن علي وأبو هريرة وابن الزبير وابن عمر والنخعي والشعبي ٠‏ والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق » وقال مالك والشافعي- رضي الله عنهما- لا بأس بالجلوس قبل أن يوضع » وقال 
ابن شعبان : لا ينزل الراكب حتى يوضع . 

ولنا ما روی أبو داود » ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي سعيد 
الخدري عن أبيه قال : قال رسول الله -عليه السلام - : «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع» 
قال ابو داود :وروى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : «حتى توضع 
بالأرض ». ورواه أبو معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة «حتى توضع في اللحد » وسفيان 
أحفظ من أبي معاوية واسمه محمد بن حازم الضرير . 

م: ( والقيام أمكن منه ) ش: أي من الجلوس » يعني أن التعاون في حال القيام أمكن من 


التعاون في حال الجلوس »فلا جرم كره الجلوس قبل وضع الجنازة عن أعناق الرجال . 
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قال :و كيفية ا لحمل أن تضع مقدم الجنازة على يمينك » ثم مؤخرها على يمينك ثم مقدمها على 
يسارك »ثم مؤخرها على يسارك إيثارا للتيامن » وهذا فى حالة التناوب . 


م: ( قال وكيفية الحمل أن تضع مقدم الجنازة على يمينك ثم مؤخرها على مينك » ثم مقدمها على 
يسارك ثم مؤخرها على يسارك إيثارا للتيامن ) ش: هذا لفظ «الجامع الصغير» بلفظ الخطاب خاطب 
به أبو حنيفة أبا يوسف -رحمهما الله -ء قال في «الذخيرة »: مقدم الجنازة على يمينك ثم مؤخرها 
على يينك نحو ما في المتن » ثم قال : هو السنة عند كثرة الحاملين إذا تناوبوا في حملها » وإليه 
أشار بقوله: م: ( وهذافي حالة التناوب ) ش: يعني حملهاعلى الوجه المذكورإذاتناوب 
الحاملون» وإغا بدأ بالمقدم لأن المقدم بالأولى » والابتداء بالأول أولى» وإنغا بدأ بالميامن لأن الله 
يحب التيامن . 

وفي «الفتاوى الصغرى؛» ويبدأ في حمل الحنازة بالميامن » والمراد بالميامن يين اميت لا بين 
الجنازة » لأن يمين اميت على يسار الجنازة » ويساره على بيين الجنازة » وفي «النهاية» ثم اعلم أن 
في حمل الجنازة سنن » هذا بعد السنة وكمالها » أما نفس السنة هي أن تؤخذ الجنازة بقوائمها 
الأربع على طريق التعاقب» بأن تحمل في كل جانب عشر خطوات » جاء في الحديث :من حمل 
جنازة أربعين حطوة كفرت له أربعين كبيرة . 

قلت : قد ذكرنا فيما مضى أن الطبراني أخرج هذا عن أنس مرفوعا قال : وهذا يتحقق في 
حق المجميع » وأما كمال السنة فلا يتحقق إلا في حق الواحد فلذلك لا تكون البداية بها إلا 
للواحد » فافهم . 
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قصل في الدئن 
ويحفر القبر ويلحد لقوله َة اللحد لنا والشق لغيرنا 
م: ( فصل في الدفن ) 

ش: أي هذا فصل في بيان دفن الميت » ولا فرغ من بيان حمل الميت شرع في بيان دفنه على 
الترتيب المقصود منه ستر سوءة الميت » وإليه الإشارة فى قوله تعالى : #فبعث الله غرابًا يبحث في 
الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه € [ المائدة : ]۳١‏ » وهو واجب إجماعا. 

م: ( ويحفر القبر ويلحد ) ش: كلاهما مجهولان لكن يلحد يحتمل أن يكون مجهول الثلاڻي 
وألحده وقبر ملحود وملحد » وألحد اميت وألحد له لحد » ولحدالميت وألحده جعله فى اللحد . 

وذكر النووي أن اللحد بفتح اللام وضمها وصفة اللحد أن تحفر حفيرة في القبر في جانب 
القبلة » ويوضع الميت فيها » ويقال اللحد طول الإنسان أو أكثر قليلاً في جانب القبر من جهة 
القبلة . 

واختلفوافى عمق القبر ففى« الروضة) عمقه قدر نصف قامة » وفي «الذخيرة » إلى صدر 
الرجل وسط القامة قال: فإن زاد فهو أفضل » وإنعمقرامقدار قامة هو أحسن » وعن 
عمر-رضى الله عنه- قال :يعمق القبر إلى صدر الرجل » ذكره فى الذخيرة » » وبه قال الحسن 
وابن سيرين» وعن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أنه لما مات ابنه إبراهيم أوصى أن 
يحفروا قبره إلى السرة » ولايعمقوا قال :ماعلى ظهر الأرض أفضل مما أسفل منهاء وعنه 
احفروا ولا تعمقوا » فإن خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها › ذكره في «الذخيرة» للمالكية › 
وفي «المغني» يحفر إلى صدر الرجل والمرأة سواء . وقال مالك : ليس بمحدد[....]» وقال 
الشافعى : قامة. 

م: ( لقوله عليه السلام اللحد لنا والشق لغيرنا ) ش: هذا الحديث روي عن ابن عباس وجرير بن 
عبد الله البجلى وعائشة وابن عمر وجابر » فحديث ابن عباس رواه الأئمة الأربعة حدثنا أبو داود 
عن إسحاق بن إسماعيل » والترمذي عن آبي كريب وغيره » والنسائي عن عبد الله بن محمد 
الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال النبي -عليه السلام-: «اللحد لنا 
والشق لغيرنا »» وقال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن غريب من هذاالوجه . 

وحديث جرير عند ابن ماجة وحديث عائشة وابن عمر عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
وحديث جابر عند أبي حفص بن شاهين » وورد في اللحد للنبي -عليه السلام - عن جماعة من 
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الصحابة » وهم سعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وأبو طلحة » وبريدة بن الحصيب والمغيرة بن 
شعبة وابن عباس » فحديث سعد عند مسلم والنسائي » وابن ماجة عنه قال في مرضه الذي هلك 
فيه ألحدوالي لحدا » وأن صبوا علي اللبن نصبًا كما فعل برسول الله- عليه السلام- . 

وحديث أنس عند ابن ماجة من رواية مبارك بن فضالة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك 
قال : لما توفي النبي -عليه السلام -كان في المدينة رجل يلحد › وآخر يضرح > فقالوا نستخیر 
ربناء ونبعث إليهما › فأيهما سبق تركناه » فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد » فلحدوا للنبي- 
عليه السلاء- . 

وحديث أبي طلحة عند ابن سعد في «الطبقات» » قال : أنامحمدبن عمر قال: ثناعبد 
الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أبي طلحة » قال : اختلفوا في الشق واللحد للنبي -عليه السلام- » فقال المهاجرون : شقوا كما 
تحفر آهل مكة » وقالت الأنصار : الحدوا كما نحفر بأرضنا » فلما اختلفوا في ذلك قالوا : اللهم 
خره لنبيك » ابعثوا إلى أبي عبيدة » وإلى أبي طلحة فأيهما جاء قبل الآخر فليعمل عمله » قال : 
فجاء أبو طلحة فقال : والله إني لأرجو أن يكون الله قد جاز لنبيه -عليه السلام- أنه كان يرى 
اللحد فيعجبه . 

وحديث بريدة عند البيهقى من حديث علقمة بن يزيد عن بريدة عن أبيه قال: أدخل 
النبي-عليه السلام- من قبل القبلة » وألحد له لحد » ونصب عليه اللبن نصبًا » قال البيهقي وأبو 
بردة » هذا هو عمرو بن يزيد التميمي الكوفي » وهو ضعيف في الحديث » ضعفه يحيى بن معين 
وغیر. . 

وحديث المغيرة عند ابن أبي شيبة في «(مصنفه» قال : لحدنا النبي -عليه السلام -» وحديث 
ابن عباس عند ابن ماجة قال : لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله- عليه السلام- بعثوا إلى أبي عبيدة 
ابن الحراح وكان يضرح بضريح أهل مكة » وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل 
المدينة وكان يلحد » فبعثوا إليهما رسولين » فقالوا: اللهم خره لرسولك » فوجدوا أبا طلحة › 
فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة » فلحد لرسول الله -عليه السلام-" . 


قوله اللحد لنا يعني لأجل أموات المسلمين والشق لهم »يعني لأجل أموات الكفار »ولو 
(۱) حسن صحیح : صححه الألباني »وابن ماجة ٠١١۵۷[‏ ] وصححه الحافظ . 


(۲) رواه ابن عدي في « الکامل»(٥/‏ ۱۳۸) وأعله بعمرو بن يزيد . 


(۳) ضعيف : ضعفه الألبانى » ابن ماجة [7۲۸] . 


ويدخل الميت نما يلى القبلة خلاقًا للشافعى -رحمه الله- فإن عنده يسل سلا لما روي أنه ية سل 


سلا . 


شقوا لمسلم يكون تركا للسنة » اللهم إلاإذا كانت الأرض رخوة لاتحمل اللحد فإن الشق حينئذ 
يتعين » والشق أن يحفرحفرة في وسط القبرويوضع فيها الميت . 

وفى «المبسوط» : وصفة الشق أن يحفر حفيرة كالنهر فى وسط القبر ويبنى جانباه باللين أو 
غيره » ويوضع الميت فيه » وقال فخر الإسلام في «ا جامع الصغير»: وإن تعذر اللحد فلا بأس 
بتابوت يتخذ للميت ٠.‏ لكن السنة أن يفرش فيه التراب » واللحد أفضل عند الأئمة الأربعة من 
الشق » وقال صاحب «المبسوط» و«المحيط» و«البدائع) وغيرهم عن الشافعي أن الشق أفضل 
عنده» وهكذا نقله القرافي في «الذخيرة» عنه » وقال النووي في «شرح المهذب»: أجمع العلماء 
على أن اللحد والشق جائزان » لكن إن كانت الأرض صابة لا ينهار ترابها » فاللحد أفضل » وإن 
كانت رخوة ينهار فالشق أفضل . 

قلت : ينبغي أن يتعين الشق حينئذ . وقال صاحب «المنافع» اختاروا الشق في ديارنا لرخاوة 
الأرض فيتعذر اللحد فيها حتى أجازوا الجر ودفون الخشب واتخاذ التابوت ولو كان من حديد »› 
ومثله في «المبسوط» » ويكون التابوت من رأس الال إذا كانت الأرض رخوة أو ندية مع كون 
التابوت في غيرها مكروها في قول العلماء قاطبة » وقال أحمد: إن كانت الأرض رخوة جعل له 
من الحجارة شبه اللحد » قال : ولا أحب الشق » وفي «قاضي خان » ينبغي أن يفرش فيه التراب 
ويطين الطبقة العليا ما يلي الميت » ويجعل اللبن الخفيف على ين الميت ويساره ليصير مثل اللحد 
وفي «اللحيط؛ واستحسن مشايخنا اتخاذ التابوت للنساء » فإنه أقرب إلى الستر والحرز عند الوضع 
في القبر . 

م: ( ويدخل الميت مما يلي القبلة ) ش: يعني موضع الحنازة في جانب القبلة من القبر › ویحمل 
منه ا ميت فيوضع في اللحد وهو مذهب علي بن أبي طالب ومحمد بن الحنفية وإسحاق بن راهويه 
وإبراهيم التيمي وابن حبيب م: ( خلاقًا للشافعي ) ش: يعني خالفنا في ذلك خلاقًا للشافعي »› 
وانتصاب خلاقًا بالفعل الذي ذكرناه م: ( فإن عنده يسل سلاً ) ش: أي فعند الشافعي يسل الميت 
سلا » وهو أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر وهو طرفه الذي يكون فيه رجل ال ميت ثم سل من 
قبل رأسه سلا » والسل إخراج الشيء من الشيء بجذب » وأريد هنا إخراج الميت من الجنازة إلى 
القبر » ومنه سل سيفه إذا نزعه من غمده » وبقول الشافعي - رحمه الله - قال أحمد: لا بأس 
بذلك كله» ومالك خير بين ذلك » وبه قالت الظاهرية . 

م: ( ما روي أنه -عليه السلام- سل سلاً ) ش: روى الشافعي في« مسنده » أنا الثقة عن عمر 
ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال : سل رسول الله- عليه السلام- من قبل رأسه» آنا مسلم 
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ولا أن جانب القبلة معظم فيستحب الإدخال منه 


بن خالد الزنجي وغيره عن ابن جريج عن عمران بن موسى أن رسول الله -عليه السلام- سل من 
قبل رأسه » والناس بعد ذلك » أنا بعض أصحابنا عن أبى الزناد وربيعة وأبى النضر لا خلاف 
بينهم في ذلك أن النبي -عليه السلام - سل من قبل رأسه » وكذلك أبو بكر وعمر - رضي الله 
عنهما- ومن طريق الشافعي رواها البيهقي وقال : هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز . 

م: ( ولنا أن جانب القبلة معظم فيستحب الإدخال منه ) ش: هذا دليل عقلي › ولم يذكر دليلاً 
نقليًا » غير أنه أجاب عن احتجاج الشافعي في السل فيقول رويت أحاديث » وأشار بذلك على 
ما ذهب إليه أصحابنا » فمن الأحاديث ما رواه ابن ماجة فى «سننه» حدثنا هارون بن إسحاق ثنا 
المحاربي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد أن رسول الله أحذ من قبل القبلة واستقبل 
استقالا ° . 

ومنها ما رواه الترمذي حدثنا بو كريب ومحمد بن عمرو السواق قالا : حدثنا يحيى بن 
اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس «أن النبي عليه السلام 
دحل قبرا ليلاً فأسرج له سراج » فأخذه من قبل القبلة » وقال : رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاء 
للقرآن » وكبر عليه أربعاء وقال : حدیث حر ۳ . 

ومنها ما رواه الجلال في «جامعه» عن عبد الله بن مسعود أنه سمع رسول الله -عليه 
السلام- وهو في قبر عبد الله ذي البجادين ›[ es.‏ ]وهو يقول أدنيا مني أخاكما حتى 
آسنده في لحده وأخذه من قبل القبلة» ومن الآثار ما رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه ٠‏ عن عمر بن 
سعد أن علبًا -رضي الله عنه- كبر على يزيد بن المكفف أربعًا وأدخله من قبل القبلة . 
وأخرج عن إبراهيم النخعي أنه - عليه السلام - أدخل من قبل القبلة وقال أخبرني من رأى آهل 
المدينة يأخذون با ميت من القبلة ثم رجعوا إلى السل لضعف أرضهم . قوله جانب القبلة معظم › 
لأن جهتها أشرف الحهات فكانت أفضل فحينئذ المستحب إدخال الميت من جانب القبلة . فإن 
قلت روى أبو داود عن عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري الصحابي أنه صلى على الحنازة ثم 
أدخله القبرمن قبل رأسه وقال إنه من السنة» وقال البيهقي : إسناده صحيح . قلت : ماروينا من 
الآثار يعارض هذا » فلا يتم به الاستدلال على أن إبراهيم التيمي أنكر السل > وقال ابن حزم في 
« المحلى» : حديث السل لا يصح » فإن صح ففيه أجوبة على مانذكرهاعن قريب إن شاء الله 
تعالى . 

(1) ضعيف : ضعفه الألباني » ابن ماجة ][٠١١١[‏ وفيه عطية العوفي وهو ضعيف مدلس . 
(۲) ضعيف : ضعفه الألباني » الترمذي .]٠١٠۹[‏ 
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واضطربت الروايات في إدخال النبي ب » فإذا وضع في لحده يقول واضعه بسم الله وعلى ملة 
رسول الله » كذا قاله رسول الله - عليه السلام - : حين وضع أبا دجانة في القبر 


م: ( واضطربت الروايات في إدخال النبي -عليه السلام -) ش: إضافة إدخال النبي -عليه 
السلام- من إضافة المصدر إلى المفعول أي في إدخال النبي -عليه السلام -قبره » ووجه 
الاضطراب ما روي أنه سل سلا > وما روي أنه أدخل من قبل القبلة » فلما تعارضت الروايات لا 
يكون المحتمل حجة للخصم » على أنا نقول أحاديث السل غير صحيحة » ولئن سلمنا فالجواب 
عنهامن وجوه . 

الأول : أن ما رواه الخصم إمافعل الصحابة أو قوله » وما رويناه فعل رسول الله -عليه 
السلام- وليس لأحد كلام معه . 

الثاني : أنه يحتمل أن ما رواه فعل خوقًا من إقامتها لرخاوة الأرض . 

الثالث : لم يكن من جهة القبلة ما يسع فيه وضع الحنازة لقرب الحائط . 

وفي «الدراية : وإن صح ما رواه قائمًا كان ذلك لأجل الضرورة » لأنه- عليه السلام- 
مات في حجرة عائشة -رضي الله عنها -من قبل الحائط » وكانت السنة في دفن الأنبياء -عليهم 
السلام- أن يدفنوا في الموضع الذي قبضوافيه » فلم يتمكنوا من وضع السرير قبل القبلة لأجل 
الحائط فلهذا سل ٠‏ ولا يدخل الميت من جانب القبلة لا روي عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله 
عنهم - أن النبي -عليه السلام- قال : إن ا ميت يدخل من قبله القبلة وفي ي «الاايضاح » روي عن 
علي- رضي الله عنه- قال : شهد النبيً - عليه السلام - على جنازة رجل وقال: يا علي استقبل 
به القبلة استقبالاً وقولوا جميعًا بسم الله وعلى ملة رسول الله » وضعوه لجنبه ولا تكبوه بوجهه » 
ولا تلقوه بظهره . 

م: ( فإذا وضع ) ش: أي الميت م: ( في لحده يقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله ) ش: 
أي بسم الله وضعناك » وعلى ملة رسول الله سلمناك » وروى الحسن عن أبي حنيفة بسم الله 
وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله » رواه ابن ماجة عن ابن عمر » وفي«المحيط» بسم الله 
وبالله وعلى ملة رسول الله. 

م: ( كذا قاله -عليه السلام -حين وضع أبا دجانة في القبر ) ش: هذاوهم فاحش » فإِن أبا 
دجانة قتل شهيدا يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ذكره 
ابن بي خيثمة في «تاريخه» . 

وفي «محجم الطبراني» ترجمة أبي دجانة استدعى محمد بن إسحاق قال في تسمية من 
استشهد يوم اليمامة من الأنصار أبو دجانة واسمه سمان بكسر السين المهملة ابن خرشة بفتح الخاء 
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واليمامة بفتح الياء آخر الحروف مدينة بالبادية » يعني مقام مسيلمة الكذاب » وهي بلاد 
بني حنيفة » وهي أكثر نخلاً من سائر الحجاز » ولا تنبا بها أرسل إليه أبو بكرالصديق خالد بن 
الوليد -رضي الله عنهما- » ووقع بینه » وبين قومه قتال طويل . 

وآخر الأمر تقدم إليه وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم قاتل حمزة -رضي الله عنه- ¢« 
فرماه بحربة فأصابته وخرجت من الآخر وسارع إليه أبو دجانة فضربه بالسيف فسقط واستشهد 
أبو دجانة -رضي الله عنه- وأقر هذا الوهم التقليد » فإن شيخ الإسلام ذكر هكذا في «المبسوط›. 

وكذا ذکر صاحب » البدائع »والذي وضعه النبي عليه السلام- في قبره هو ذو البجادين 
واسمه عبد الله » وكان اسمه عبد العزى » فسماه النبي -عليه السلام -عبد الله » ولا أسلم عند 
قومه جردوه وألبسوه بجادا وهو الكساء الغليظ فهرب منهم »› مات فى غزوة تبوك› واليجاد 
بكسر الباء الموحدة وبا لحيم . 

قال ابن الأثير : لما أراد المصير إلى النبي- عليه السلام -قطعت أمه بجادا لها فقيل : فارتدى 
إحداهما واتزر بالأخرى . 

وقد روي في هذا الباب حديث ابن عمر من طريق فروى ابن ماجة من حديث الحجاج بن 
أرطاة عن نافع عن ابن عمر قال : كان النبي -عليه السلام -إذا دخل الميت القبر قال : «بسم الله 
وعلى ملة رسول الله » ¢ ورواه الترمذي » وزاد لفظ بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ¢ 
وقال : حسن غريب من هذا الوجه. 

ورواه أبو داود في «سننه من حديث همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر 


نحوه بلفظ بسم الله وعلى سنة رسول الله > وبهذا الإسناد رواه ابن حبان فی «(صحییی» ۳ . 


ورواه الحاكم في «المستدرك» بلفظط :إذاوضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا : بسم الله» 
وعلى ملة رسول الله »» وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء" . 

وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا أوقفه شعبة » ورواه 
البيهقي › وقال: تفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثبت إلا أن شعبة وهشامًا 
(۱) رواه الترمذي ]٠٠١۷[‏ ابن ماجة ]٠٠١١[‏ » وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 


(۲) رواه آبو داود [۳۲۱۳] وفيه عنعنة قتادة وهو مدلس : 
(۳) رواه ا لجاکم )۳٦1/۱(‏ . 


الدستوري روياه عن قتادة موقوقًا على ابن عمر » وقال الدارقطني في الموقوف هو المحفوظ . 

قلت : رواه ابن حبان في (صحيحه »من حديث شعبة عن قتادة به مرفوعا أن النبي ئة كان 
إذا وضع الميت في قبره قال :«بسم الله وعلى ملة رسول الله »» وروى الطبراني في «الأوسط» 
من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ الحاكم . 

وروى الطبراني أيضًا من حديث عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال : قال لي 
أبي اللجلاج بن خالد يا بني إذا آنا مت فالحد لي » فإذا وضعتني في اللحد فقل بسم الله وعلى 
ملة رسول الله » ثم سن علي التراب ستا ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني سمعت 
رسول الله -عليه السلام -يقول ذلك . 

قلت : الحلاج أبو العلاء العامري صحابي نزل دمشق روى عنه ابناه العلاء وخالد . 

فروع : إذا انتهوا با ميت إلى قبره فلا يضر وتر دخله أو شفع » لأن المعتبر حصول الكفاية . 
وفي «الذخيرة» وقد صح أنه دخل قبره -عليه السلام -أربع علي والعباس وابنه الفضل › 
واختلفوا في الرابع . 

ذكر شمس الأئمة الحلواني : أن الرابع صالح مولى رسول الله -عليه السلام-» وذكر شيخ 
الإسلام خواهر زاده : أن الراب صهيب » وذكر شمس الأئمة السرخسي : أن الرابع المغيرة بن 
شعبة» أو أبو رافع » وفي رواية أبي داود دخحل قبره -عليه السلام- علي» والفضل › وأسامة › 
وابن عبد الرحمن بن عوف معهم » فصارواأربعة . 
وفي بعض روايات البيهقي» عن علي » ولي دفنه- عليه السلام- أربع علي والعباس 

والفضل» وصالح مولى رسول الله -عليه السلام- كماذكره الحلواني » وعن ابن عباس » أنهم 
كانوا أربعة » علي » والفضل » وقثم بن العباس » وشقران مولى رسول الله -عليه السلام -ء 
وهو بضم الشين لقب صالح مولاه عليه السلام . 

وفي «المعارضة» : وقد أدخحل قبره عليه السلام أربعة رجال كبراء علي والفضل ابنا عمه 
وعبد الرحمن بن عوف وأسامة مولاه » وقال الشافعي : يستحب في ذلك الوتر » فإن تعذر 
فواحد » وإلا فثلاثة » والحجة عليه ماذكرناه » وذو الرحم المحرم أولى بوضع المرأة في القبر › 
وفي «الواقعات»: فأهل الصلاح من جوانبها تلي دفنها وإن لم يكن لها محرم يضعها الأجانب . 


ذكر في «المحيط» أو المحرم من غير رحم ولا يدخل القبر امرأة ولا كافر وإن كانا قريبين ذكره 


() قال الهيثمي : رجاله موثقون » المجمع (۳/ )٤٤‏ . 
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القدوري في «شرحه» » والعتابي في «جوامع الفقه» » وقال مالك كذلك» إلا أن يوجد من قواعد 
النساء » من تطيق ذلك من غير كلفة » والأصح من قول أحمد لا يباشرها فيها النساء . 

وفي «شرح المهذب» للنووي الأولى أن يتولى الدفن الرجال » سواء كان الميت رجلا أو 
امرأة » وهذا لا خلاف فيه » وقال «صاحب البيان» قال الصيدلاني : ويتولى النساء حمل المرأة 
من المغتسل إلى الجنازة وتسلمها إلى رجل في القبر . 

قال صاحب «البيان» ولم أر هذا لغير الصيدلاني ٠‏ قالوا : وقد نص الشافعي على مثلما قاله 
الصيدلاني في «الأم» . 

وفي «الينابيع“ : السنة أن يفرش في القبر التراب » وفي كتب الشافعية والحنابلة يجعل تحت 
رأسه لبنة أو حجر » قال السروجي : ولم أقف عليه عن أصحابنا » وفي «المبسوط» و«البدائم» 
وغيرهما : لو وضع في قبره لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه وهيل 
عليه التراب لا ينبش قبره لخروجه من أيديهم » فإن وضع اللبن ولم يهل التراب عليه نزع اللبن › 
وتراعى السنة في وضعه ويغسل إن لم يكن غسل » وقول أشهب » ورواه ابن نافع عن مالك . 

وقال الشافعي : يجوز نبشه إذا وضع لخير القبلة » وإن وقع متاع القوم في القبر لا ينبش بل 
يحفر من جهة المتاع ويخرج » كذافي «المبسوط» . 

وفي «جوامع الفقه: لا بأس بنبشه وإخراجه » وعن المغيرة بن شعبة أنه سقط خاتمه في 
قبره-عليه السلام ٠=‏ فما زال بالصحابة حتى رفع اللبن وأخذ خاتمه وقبله بين عينيه » وكان يفتخر 
بذلك ويقول : آنا آخر عهدا برسول الله -عليه السلام- ولو بلي الميت وصار ترابًا يجوز دفن غيره 
في قبره وزرعه والبناء فيه وسائر الانتفاعات به » وكره أن يكون تحت رأس الميت في القبر مخدة 
ونحوها » هكذا ذكره «المرغيناني» » وکره ابن عباس أن يلقى تحت الميت شىء فى قبره » رواه 
الترمذي . ٠‏ ا 

وعن ابن موسى : لا يجعل بينه وبين الأرض شيء » وقد جعل في قبره -عليه السلام- 
قطيفة حمراء » قال : قال شقران : طرحت القطيفة تحت رسول الله -عليه السلام- في القبر › 
رواه الترمذي ولم يكن ذلك عن اتفاق » وقيل إنغا جعلت القطيفة تحته -عليه السلام -لأن المدينة 
سبخة . 

وقال في «المعارضة»: قد روي أن العباس وعلًا تنازعوا في القطيفة فبسطها شقران تحته 
ليرفع الخملاف وينقطع التنازع في الميراث » قاله ابن أبي حنيفة » وقال عياض : كان -عليه 
السلام-يلبشهاً ويفرشها » فقال شقران : والله لا يلبسك أحد بعده أبدا فألقاها في القبر» ویسند 
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ويوجه إلى القبلة » بذلك أمر رسول الله بي وتحل العقدة لوقوع الأمن من الانتشار ويسوى اللبن 
على اللحد لأنه َي جعل على قبره اللبن 

الميت بالتراب أو نحوه حتى لا ينقلب ويسوى اللبن على اللحد » أي يسند اللحد من جهة القبر 

ويقام اللبن فيه . 

وفي «البدائع» ذكر شريح : وهو الإقامة » وفي «المفيد» وينصب سدا حاميا كيلا ينزل 
التراب على الميت » واستعمال اللبن فيه بإجماع » وقال ابن حبيب من المالكية أفضل ما يسند به 
اللبن ثم اللوح ثم القرامد ثم الآجر ثم الحجارة ثم القصب » وكل ذلك أفضل من التراب › 
والتراب أفضل من التابوت . 

م: ( ويوجه إلى القبلة ) ش: أي ويوجه اميت واضعه إلى جهة القبلة م: ( بذلك أمر رسول الله- 
عليه السلام- ) ش: أي بتو جيه الميت إلى القبلة » أمر رسول الله -عليه السلام- » وورود الأمر 
بذلك من رسول الله -عليه السلام- لم يثبت . 

ولکن يستأنس له بحديث رواه أبو داود والنسائي عن عبد الحميد بن شيبان عن عبيد بن 
عمير بن قتادة الكتبى عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال : يا رسول الله ما الكبائر » قال : هي 
التسع » فذكرها[ ... ] البيت الحرام » ثم قال قبلتكم أحياء وأمواتًا » وروى ابن ماجة من 
حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله- عليه السلام- أخذ من قبل القبلة وأسند به القبلة » وقد 
ذکرناه . 

م: ( وتحل العقدة ) ش: أي ويحل واضع ال ميت في قبره العقدة التي كان عقدها عند التكفين 
خوقًا من الانتشار م: ( لوقوع الأمن من الانتشار ) ش: بوضعه في القبر م: ( ويسوى اللبن عليه › 
لآنه- - عليه السلام -جعل على قبره اللبن ) . 

ش: هذا الحدیث رواه ابن حبان في صحیحه عن جابر أن التي“ عليه السلام- ألحد ونصبنا 
عليه اللبن نصبًا ورفع قبره من الأرض نحو شبر »وأخرج أيضًا عن عائشة -رضي الله عنها -أن 
النبي- عليه السلام -كفن في ثلاثة أثواب سحولية وألخحد له ونصت عليه اللبن . وأخر- ج الحاكم 
فی (مستد ر که» عن علی -رضى الله عنه- قال : غسلت النبى -عليه السلام - إلى أن قال : وألحد 
لرسول الله عليه السلام لحدًا » ونصب عليه اللبن نصبًا » وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه منه غير اللحد . 
عن أبيه أنه قال فى مرضه الذي مات فيه : الحدوا لي لحد » وانصبوا علي اللبن نصبًا كما صنع 
برسول الله -عليه السلام -. وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن الشعبي أن النبي -عليه 


السلام-- بعل على قبره طا من قصب . 
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ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ولا يسحى قبر الرجل ؛ لأن مبنى حالهن 
على الستر » ومبنى حال الرجال على الانكشاف › ويكره الآجر 


م: (ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ) ش: أي يخطى قبر المرأة بثوب إلى أن 
يجعل اللبن على لحدها .يقال سجى يسجى تسجيةء أي غطى تغطية » والمسجى المغطى »› 
وثلائیه سجى » يقال سجى الليل » إذا أظلم » قال الله تعالى : 3 والليل إذا سجى # [ الضحى : 
وذكر في تفسير النسفي إذا أقبل بظلامه » وعن الضحاك غطى كل شيء » وعن قتادة إذا سكن 
با لخلق واستقر ظلامه » وقال المجوهري : سجى يسجو سجوا سكن ودام » وقوله تعالى : 
#والليل إذا سجى) إذا دام وسكن » ومنه البحر الساجي » وسجيت الميت تسجية إذا مددت عليه 
ٿوبا . 

م: ( ولا يسجى قبر الرجل ) ش: وبه قال مالك وأحمد» والمشهور من مذهب الشافعي أن 
يسجى قبر الرجل والمرأة آكد » وتعلق بحديث ضعيف » وهو ما رواه البيهقي من حديث ابن 
عباس قال : جلل رسول الله يي قبر سعد بثوبه » ثم قال : لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن 
عقبة بن أبي عيزار وهو ضعيف » وحكى الرافعي وجها في احتصاصه بالمرأة » واختاره أبو 
الفضل » وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن زيد وشريح كراهة ذلك للرجل . وروى عن علي - 
رضي الله عنه - أنه أتاهم وقد دفنوا میتا وبسطواعلی قبره ثوبا فجذبه > وقال: إغايصنع هذا 
بالنساء . 


وشهد أنس بن مالك -رضي الله عنه -دفن أبي زيد الأنصاري فخمر القبر بثوب فقال 
عبد الله بن أنس : ارفعوا الثوب » إا يخمر النساء وأنس شاهد على شفير القبر ولا ينكرء ولأن 
فيه تشبها بالنساء ولهذا لا تنعش جنازته » والمرأة عورة مستورة حتى زيد في كفنها والستر يليق 
بالنساء إلا لضرورة » وهي الحر الشديد والمطر والئلج على الداخلين في القبر » وقد أول بعضهم 
حديث سعد إا سجي لأن كفنه لم يكن ستر بدنه فسجي حتى لا يقع اطلاع أحد على شيء من 
أعضائه وفيه تأمل . 

م: (لأن مبنی حالهن ) ش: أي حال النساء م: ( على الستر ) ش: لأنهن عورة مستورة م: (ومبنی 
حال الرجال على الانكشاف ) ش: ولهذا إذا انكشف رأس الرجل وهو في الصلاة » أو ظهره» أو 
بطنه لا تبطل صلاته » بخلاف الرأة فكذلك اختصت المرأة بالنعش على جنازتها » وقد صح أن 
قبر فاطمة -رضي الله عنها - سجي بشوب ونعش على جنازتها وأوصت قبل موتها أن تستر 
جنازتها واتخذوا لها نعشًا من جريد النخل فبقي سنة في حق النساء . 

م: ( ويكره الجر ) ش: بضم الجيم وتشديد الراء » قال المجوهري : الآجر الذي يبنى به 
فارسي معرب » ويقال أيضا آجور على فاعول . 
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والخشب ؛ لأنهما لإحكام البناء » والقبر موضع البلي ثم بالآجر أثر النار فيكره تفاؤلاً ولا بأس 
بالقصب . وفي « الجامع الصغير » ويستحب اللبن والقصب 


قلت : الآجر هو الطوب المسوى بالنار » وقال له الغرسد بالدال المهملة » وقال الجوهري 
الغرسد الآجر » والحمع الغراسد م: (والخشب ) ش: يعني كره الجر والخشب في اللحد . 

م: ( لأنهما ) ش: أي لأن الآجر والخشب م:( لإحكام البناء والقبر موضع البلى ) ش: بكسر 
الباء الموحدة من بلي الثوب يبلى بلى بالكسر » قإن فتحت الباء مددته . 

وقال الأترازي : وعند الشافعي لايكره الآجر » ولنا أن الجر لإحكام البناء ويقصد به 
البقاء » والقبر ليس بموضع البقاء » وعند بعض مشايخنا إذا جعل الآجر خلف اللين على اللحد 
لا بأس به . 

وفيا مغني ‏ ذكر الإمام أحمد الخشب »وقال إبراهيم النخعي : كانوا يستحبون اللبن 
ويكرهون الخشب ولا يستحبون الدفن في التابوت » لأنه لم ينقل عن النبي- عليه السلام - ولا 
عن أصحابه - رضي الله عنهم . 

م: ( ثم بالآجر أثر النار فيكره تفال ) ش: أي لأجل التفاؤل » وهذاإشارة إلى أن بعضهم قد 
فرق بين الآجر والخشب في التعليل » فكره الجر لناسبة النار دون الخشب لعدم الجامع فيه › 
ورده بعضهم بأن مساس النار لا تصلح عليه الكراهة » فإن السنة أن يغسل الميت بالماء ا لحار وقد 
مسته النار »> وأجيب عنه بجوابين » الأول : أن الماء ا لحار مست الحاجة إليه لزيادة النظافة › 
ولهذا استحب الإجمار بالنار عند غسل النجاسة إلى دفع الروائح الكريهة . 

الثاني : أن المكروه إدخال ما مسته النار في القبر للتفاؤل بالنار » والقبر محل الحنة والعذاب 
بالنار وأول منزل من منازل الآخرة ‏ ولهذا يكره الإجمار بالنار عند القبر واتباع الجنائز بها » وقال 
شمس الأئمة السرخسي : التعليل بإحكام البناء أوجب لأنه جمع في كتاب الصلاة بين استعمال 
الجر[ . . . . .]ولايوجد معنى النار فيها . وقال التمرتاشى : هذاإذا كان حول الميت › فإن 
کان فوقه لا يكره لأنه يكون عصمة من السبع » وهذا كما اعتادوا التسنيم باللبن صيانة عن النبش 
ورأواذلك حستًا . 

م: ( ولا بأس بالقصب ) ش: أي في اللحد » ويستحب اللبن والقصب في اللحد » وذلك لأن 
القصب لا يقصد به البقاء وهو سريع الذهاب . 

م: ( وفي «الجامع الصغير» ويستحب اللبن والقصب ) ش: إنغا صرح بلفظ «الجامع الصغير) 
لمخالفة روايته رواية القدوري لأن رواية القدوري لا تدل على الاستحباب »بل على نفي المدة لا 
غير » حيث قال ولا بأس بالقصب » ورواية «الجامع الصغير» تدل عليه » ولأن رواية القدوري لا 
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لأنه ب جعل على قبره طن قصب ثم يهال التراب ويسنم القبر 


تدل على جواز الجمع بينهما » ورواية «الجامع الصغير» تدل » كذا قاله الأكمل . قلت : ما ادعاه 
إغا يصح إذا كان لفظ «الجحامع الصغير » ويستحب اللبن والقصب بواو العطف وأما إذا كان بلفظ 
أو كما في الأصل ٠‏ فلا يدل على ذلك ثم قال الأكمل بعد قوله ورواية الجامع الصغير تدل لأنه - 
عليه السلام -جعل على قبره طن قصب . قلت : إن أوقع الحديث دليلاً على جواز الجمع بينهما 
فلا يدل على ذلك أصلاً على ما لا يخفى . 

م: ( لأنه به جعل على قبره طن قصب ) ش: هذا رواه الشعبي مرسلاً أخرجه ابن أبي شيبة في 
(مصنغه ‏ حدنا مروان بن معاوية عن عشمان بن الحارث عن الشعبي أن النبي عليه السلام جعل 
على قبره طن قصب ٩‏ . 

وفي المخرب » الطن بالضم الحزمة من القصب » وحكي عن شمس الأئمة الحلوائي أنه قال 
هذا في قصب لم يعمل » وأما القصب المعمول فقد اختلف المشايخ فيه » قال بعضهم لا يكره 
لأنه قصب كله وقال بعضهم يكره لأنه لم يرد السنة با لعمول . م: ( ثم يهال التراب ) ش: أي 
يصب التراب عليه بعد تسوية اللبن ء يقال أهلت الدقيق في الجراب صببته من غير كيل » وكل شيء 
أرسلته إرسالاً من رمل أو تراب أو طعام ونحوه . 

قلت : هلته أهيله هيلا وإيهالاً » أي جرى وانصب . ومنه يهال التراب » أي يصب » وفى 
] - ) هال التراب » وأهاله ٠‏ إذا صبه » ثم إذا صب التراب على اللبن لا يزاد على التراب 
الذي خرج من القبر . وفي «التحفة » يكره الزيادة» وعن محمد لا بأس بأن يزاد على تراب القبر . 

والأول رواية الحسن عن أبي حنيفة » ذكره في «المحيط » ولا ينقل تراب قبر إلى قبر آخر » 
وفي استحباب حثي التراب عليه رواية أبي هريرة رضي الله عنه -أن التبي -عايه السلام -صلى 
على جنازة » ثم أتى القبر فحثى عليه من قبل رأسه ثلانًا رواه ابن ماجة . 

وفي «شرح الوجيز؛ روي آنه -عليه السلام -حثى على قبر ثلاث حثيات » وهو المستحب 
] . ]ء وفي «التتمة ؛ويستحب أن يقول مع الأولى : # منها خلقناكم € وفي الثانية # وفيها 
نعيدكم € وفي الثالثة # ومنها نخرجكم تارة أخرى € [ طه : ٠١‏ ] . م: (ويسنم القبر ) ش: من 
التسنيم وتسنيم القبر رفعه من الأرض مقدار شبر أو أكثر قليلاً . وفي «ديوان الأدب» يقال قبر 
مسنم أي غير مسطح » وبه قال موسى بن طلحة وزيد بن أبي حبيب» والشوري » والليث » 
ومالك ٠‏ وأحمد . وفي«المغني؛ ٠‏ واختار التسنيم أبوعلي الطبري وأبو علي بن أبي هريرة 
والمجويني والغزالي والروياني والسرخحسي . وذكر القاضي حسين اتفاقهم عليه » وخالفوا 


)1( رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ٠ )١١۳‏ وابن سعد في الطبقات /٩(‏ ۷۳) . 
Yo‏ 


ولا يسطح أي لا يربع › 

والجويني والغزالي والروياني والسرخسي . وذكر القاضي حسين اتفاقهم عليه › وخالفوا 
الشافعي في ذلك » فإن عنده يسطح على ما يجيء . 

وقال القاضي عياض في «الإكمال» : واختار أكثر العلماء التسنيم وجماعة أصحابنا وبي 
حنيفة والشافعي » وفي «المحيط» وتسنيم القبر قدر أربع أصابع أو شبر . وفي« قاضي خان» قدر 
شبر » وفي «المهذب»: يشخص القبر بقدر شبر . 

م: ( ولا يسطح آي لا بربع ) ش: وقال الشافعى يسطح » ومثله عن مالك » واحتج با رواه 

عن راهيم بن محمد عن أييه عن التي -عليه السلام -سطح قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه 
الحصى» وبا رواه الترمذي عن أبي الفتاح الأسدي واسمه حبان » قال لي علي ألا بعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله :لا دع قبراً مشرقًا إلا سویته ولا مثالا إلا طمسته ° . 

وبا رواه أبو داود عن القاسم بن محمد قال : دحلت على عائشة -رضي الله عنها- فقلت : 
يا أماه اكشفي لي عن قبر رسول الله -عليه السلام ۽ فکشفت لي عن ثلاتة یور ل مو رل 
طن مسطوح بب ببطحاء العرصة الحمراء فرأيت رسول الله -عليه السلام- مقدمًا وأبا بكر رأسه بين 
كتفي النبي -عليه السلام - وعمر رأسه عند رجل النبي -عليه السلام - 

ولنا ما أخرجه البخاري في «صحيحه » عن أبي بكر بن أبي عياش أن سفيان التمار حدثه أنه 
رأى قبر النبي يي مسنمًا . وهو من مراسيل البخاري» ولم يرو البخاري عن ابن دينار و لا التمار 
هذا وقد وثقه ابن معین وغیره . 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ولفظه عن سفيان قال : : دحلت البيت الذي فيه قبر النبي - 
عليه السلام -فرأيت قبر النبي -عليه السلام- وقبر أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- مسنم . 

والجواب : عما رواه الشافعي أنه ضعيف ومرسل » وهو لا يحتج بامرسل » وعما روا 
الترمذي أن المراد من المشرفة المذكورة فيه هي المبنبة التي تطلب بها المباهاة » وعما رواه أبو داود أن 
رواية البخاري تعارضها . 

فإن قلت : قال البيهقي والبغوي رواية القاسم بن محمد أصح وأولى أن تكون محفوظة . 

قلت : قال صاحب «اللباب) : هذه كبوة منهما من عارمة » وفيه من باب التعصب والعنادء 
ولا أحد يرجح رواية أبي داود على رواية البخاري في صحيحه . . وقال صاحب «المغني» رواية 
البخاري أصح وأولى » وأسند البخاري عن النخعي أن رسول الله -عليه السلام -سنم قبره › 
وعن محمد بن علي أن قبر رسول الله- عليه السلام- مسنم » وعن الشعبي قال: رآيت قبور 


o۸ 


لأنه بي نهى عن تربيع القبور ومن شاهد قبر النبي - عليه السلام - أخبر أنه مسنم . 
وقال شمس الأئمة السرخسي : التربيع من شعار الرافضة . وقال ابن قدامة : التسطيح هو شعار 
أهل البدع » فكان مكروها . 

م: ( لأنه ي نهى عن تربيع القبور ) ش: هذا النهي رواه محمد بن الحسن في «كتاب الآثار» 
قال : أخبرنا أبو حنيفة-رحمه الله - قال : حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي -عليه السلام- أنه نهى 
عن تربيع القبور وتجصيصها . وقال السروجي : قوله في الكتاب أنه نهى عن تربيع القبور لا 
أصل له . 

قلت: العجب منه كيف يقول هذا الكلام » وقد رواه مثل الإمام محمد » عن أبي حنيفة › 
وأعجب منه أمر الشراح » حيث لم يتعرض أحد منهمء إلى هذا النهي» م: (ومن شاهد قبر النبي - 
عليه السلام - أخبر أنه مسنم ) ش: كلمة -مَن- موصولة في محل الرفع على الابتداء » وخبره 
قوله : أخبر بالنظر إلى لفظ المبتدأً . وروى بو حفص بن شاهين في کتاب «الجنائز» بإسناده إلى 
جابر -رضي الله عنه- قال : سألت ثلاثة كلهم له أب في قبر النبي -عليه السلام - » سألت أبا 
جعفر محمد بن علي ٠‏ وسألت القاسم بن محمد بن أبي بكر » وسألت سالم بن عبد الله . 
قلت : أخبروني عن قبور آبائكم في بيت عائشة -رضي الله عنها -فكلهم قالوا: إنها مسنمة › 
وقد مر مرسل البخاري في هذا . 

فروع : في «المحيط» لا يجص القبر ولا يطين في رواية الكرخي » وكره التجصيص الحسن 
والنخعي » والثوري »ومالك ٠‏ والشافعي » وأحمد وأباح أحمد التطيين . 

وفي « منية المغني»: المختار أنه لا يكره » وكره أبو حنيفة أن يبنى على القبر أو يوطأً عليه» 
أو يجلس عليه » أو ينام عليه » أو يقضى عليه حاجة الإنسان من بول أو غائط » أو يعلم بعلامة» 
أو يصلى إليه » أو يصلى بين القبور . 

وحمل الطحاوي الجلوس النهي عنه على الجلوس لقضاء الحاجة وكره أبو يوسف أن 
يکتب عليه . وفي « قاضي خان » ولا بس بكتابة شيء » أو بوضع الأحجار ليكون علامة . 
وفي « المحيط» : لا بأس بالكتابة عندالعذر . 


ولا بأس برش الماء عليه حفظا للتراب على القبر حتى لايندرس » وكرهه أبو يوسف لأنه 


الله عنه- قال :قال رسول الله ية : « لا يزال الميت يسمع الأذان ء ما لم يطين قېره » . ذکره في 
«المغنى » . 


ویکره أن يدفن رجلان في قبر واحد وقال القدوري في شرحه والسرخحسي في 
«المبسوط)» والمرغينانى فى « الذخيرة » إن وقعت الحاجة إلى الزيادة فلا بأس بآن يدفن الائنان› 
والثلاثة في قبر واحد . 


وفي «المرغيناني» أو خمسة › وهو إجماع . وفي « البدائع » ويقدم أفضلهما ويجعل بين 
كل اثنين حاجز من التراب فيكون في حكم قبرين » ويقدم الرجل في اللحد» وفي صلاة 
الجنازةء تقدم المرأة على الرجل إلى القبلة ويكون الرجل إلى الرجل أقرب » والمرأة عنه 
أبعد. وفي «المحيط» ويجعل الرجل مما يلي القبلة ثم خلفه الغلام ثم المرآة ثم الصبية . وفي 
«الوبري »“: ولا بأس بتعزية أهل الميت وترغيبهم على الصبر وعلى المعزى الرضى بقضاء الله عز 
وجل لينال ثواب الصابرين » والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة . 
وفي «المرغيناني » التعزية لصاحب المصيبة حسن فلا بأس بأن يجلسوا في البيت أو المسجد 
والناس يأتونهم ويعزونهم » ويكره الجلوس على باب الدار » وما يصنع في بلاد العجم من فرش 
البسط والقيام على قوارع الطرق من أقبح القبائح . 
أما التعزية فقوله بيا : « من عزى مصابًا فله مثل أجره » رواه الترمذي وابن ماجة عن ابن 


مسعود . قال النووي : إسناده ضعيف” . 


وعن أبي بردة -رضي الله عنه- قال رسول الله كار : ١‏ من عزی ثکلی کسي بردا في 
ال » رواه الترمذي وضعفه . ويقول للمعزى أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر 
وأكثرهم أنه يعزى إلى ثلاثة أيام» ثم يترك كيلا يتجدد عليه الحزن › ولا يدفن الميت في 
داره » وإن كان صغيرا » بل يدفن فى مقابر المسلمين » كما كان يفعل رسول الله ي 
بأصحابه» و خصت الأنبياء بذلك » وخص أبو بكر وعمر من ذلك بشرف جوار رسول الله 
ياء ولايسع إخراج الميت من القبر بعد الدفن إلا إذا كان بعذر »قلت المدة أو كثرت › والعذر 
مثل أن يظهر للأرض مستحق أو أخذ الشفيع لها بالشفعة » ذكرها في «الواقعات» وغيرها . 
وفي « جوامع الفقه » : امرأة مات ولدها فى القرية ودفن هناك والأم لا تصبر عنه لا ينبش 
ولا ينقل إلى بلدها » وعليها أن تصبر . 
)١(‏ ضعيف : ضعفه الألباني » والترمذي ۱۸١ /٠٠۸١[‏ رقم الضعيف ] . 
(۲) ضعيف : قاله الألباني » والترمذي ۱٠۸۸[‏ / ۱۸۳ رقم الضعيف ] . 


۰ 


ما دون السفر » وقيل : لايكره السفر أيضًا » وعن عثمان -رضى الله عنه- أنه أمر بقبور كانت 
عند المسجد أن تحول إلى البقيع > وقال : توسعوا في مساجدكم . وقیل : لا بأس في مثله . 

وعن محمد أنه إثم ومعصية . وقال الازري : ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى 
آخر» وقد مات سعد بن أبي وقاص »وسعید بن زید بالعقيق ودفنا بالمدينة . وفي« الحاوي » قال 
الشافعي : لا أحب نقله إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس » فأختار أن ينقل إليها 
لفضل الدفن فيها . 

وقال البخوي » والبندنيجي : يكره نقله . وقال القاضي حسين » والدارمي : يحرم نقله . 
قال النووي : هذا هو الأصح » ولم ير أحمد بأسًا أن يحول اميت من قبره إلى غيره . قال : قد 
نبش معاذًا امرأته » وحول طلحة . وخالف الحماعة في ذلك . 

ولا یکره الدفن لیلاً > والمستحب النهار » وهو قول أهل العلم من فقهاء الأمصار» منهم 
عقبة بن عامر » وسعيد بن المسيب » وشريح »وعطاء »والثوري والشافعي » وأحمد» 
وإسحاق » وكرهه الحسن البصري والظاهرية » لحديث جابر قال: زجر النبي -عليه السلام - 
أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه » إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك » رواه مسلم . 

ولا روی جابر بن عبد الله قال : رأى ناس نار في القبر فأتوها » فإذا رسول الله 4ة في 
القبر » وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم وهو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر › رواه أبو داود 
على شرط البخاري ومسلم . ودفنت عائشة › وفاطمة -رضي الله عنهما- وغيرهمامن 
الصحابة ليلا . 

والنهي في حديث جابر عن دفنه قبل الصلاة عليه والمشي بالنعلين لا بأس به في القبور إذا 
لم يدركها كالماشي وهو المشهور من مذهب الشافعي » وكره النعلين أحمد ومنع ابن حزم النعال 
السبتية دون غيرها . ويكره للنساء زيارة القبور » وهو قول الجمهور لقوله - عليه السلام - : 
«لحن الله زوارات القبور » رواه الترمذي وقال: حسن صحيح » ورواه ابن ماجة » وأحمد . 

وفي ١‏ القنية » » قال أبو الليث : لانعرف وضع اليد على القبور سنة » ولامستحبًا › 
ولا نرى به بأسنًا . وقال علاء الدين التاجري : هكذاوجدناه» من غير نكير من السلف . وقال 
شرف الأئمة : بدعة» قال:[ ......... ]ينكرون ذلك» ويقولون : إنه عادة أهل 
الكتاب. وفي [ .....]: هو عادة النصارى . 

وقال آبو موسی الحافظ الأصبهاني قال : الفقهاء الخراسانيون : لا يسح القبرء ولا 
يقبله» ولا يسه » فإن كل ذلك من عادة النصارى » قال: وماذكروه صحيح . 
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وقال الزعفراني : لايستلم القبر بيده ولايقبله » قال : وعلى هذا مضت السنة » وما 
يفعله العوام الآن من البدع المنكرة شرع . وفي «جوامع الفقه» : يزار القبر من بعد ولا يقعد 
الزائر » وعند الدعاء للميت يستقبل القبلة > وكذا عند قبر النبي ية »> وهو اختيار الزعفراني من 
الشافعية أيضًا . 

ويكره قلع الحشيش الرطب من القبور لأنها تسبح » وربا يستأنس به الميت › ولا بس 
باليابس منه » وعن هذا قالوا : قلع الحشيش الرطب من غير حاجة لا يستحب . وفي «القنية » 
يكره أن يتخذ لنفسه تابوتًا قبل موته » وتكره الصلاة فيه . 

ماتت وفي بطنها ولد حي يشق بطنها ويخرج » وبه أفتى أبو حنيفة في زمانه » ولو علم بعد 
الدفن نبش وشق بطنها » ويخرج . وبه قال ابن شريح من أصحاب الشافعي . وقال بعض 
أصحابه : لا يشق » ولكن القابلة تعس بطنها فر جا يخرج . 

وقال أحمد : تعطاه للقوابل فإن حرج » وإلا ترك حتى يموت ثم يدفن . والسؤال في القبر» 
فإن مات ولم يدفن أيامًا بأن جعل في تابوت ليحمل من مصر إلى مصر › فمن لم يدفن لا يسل › 
والسؤال لكل ذي روح حتى إن الرضيع يسأل ويلقنه الملك » ويلهمه الله تعالى . وهل الأنبياء 
يسألون في القبر؟ قال الإمام الزاهد الصفار : ليس في هذا نص ولا خبر . وقال غيره يسالون 
والسؤال لا يختص بهذه الأمة في قول عامة العلماء . وقال الشيخ الحكيم الترمذي : يختص 
بهذه الاأمة . 

وفي « فتاوی الظهيرية » : وهل يعذب الميت ببكاء هله ؟ قال عامة العلماء لايعذب › 
والحديث محمول على الوصية . ويكره نقل الطعام إلى المقبرة في الأعياد وإسراج السرج 
وغيرهاء واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وختم القرآن » وقراءة سورة الأنعام وسورة الإخلاص 
لف مرة » وجمع الصبيان والصلحاء لذلك . وكذا صياح أهل الفطر لستة أيام بعد رمضان › 
ولا بأس بقراءة القرآن عند القبور » ولكن لا يجلس على القبر »ولا يدخل في المقبرة للقعود 
ويدخل لقراءة القرآن . 

وفي «الخلاصة» : ولا يكسر عظم اليهود إذا وجدوافي قبورهم . وفي « جمع العلوم؟ : 
لا يجوز النظر إلى عظام النساء في المقابر . قال بعض مشايخنا : لا ينظر إلى عظم ما لاحتمال 
أنه للمرأة . 


باب الشميد 


ش: أي هذا باب في بيان أحكام الشهيد » وإغا أفرد هذاالباب عما قبله وإن كان الكل فى 
حكم الموتى » لأن حكم الشهيد يخالف حكم غيره من الموتى في حق التكفين » والغسل . 

وقال «صاحب المنافع» : لما كان المقتول ميا بأجله يليق ذكر باب الشهيد عقيب باب 
الجنائ » ويحتمل وجها آخر » وهو أنه لما فرغ من بيان حال من يوت حتف أنفه » أعقبه بباب من 
يوت بسبب من جهة العباد . 

وقال الأكمل : إنغا بوب للشهيد بحياله لاختصاصه بالفضيلة . وكان إخراجه من باب 
ا لجنائز بباب على حدة كإخراج جبريل - عليه السلام- من الملائكة » وفيه تأمل لايخفى . 
واختلفوا في تسميته بالشهيد » فقيل لأن الملائكة يشهدون موته فكان مشهودا. وقيل : مشهود 
ويشهد حضرة القدس ويحضرها › وقيل : لأنه شهد ماأعد الله له من الكرامة » وقيل : لأنه 
ممن يستشهد مع النبي -عليه السلام -يوم القيامة على سائر الام اللكذبين » فعلى هذه المعاني 
الشهيد بمعنى فاعل . 

م: (الشهيد ) ش: مبتدأً > وقوله م: ( من قتله المش ر كون ) ش: جملة في محل الرفع على أنها 
خبر » والشهداء على ما ذكره ثلائة أنواع . 

الأول : هذا. 

والثاني : قوله : م: ( أو وجد في المعركة ) ش: وهو موضع القتال م: ( وبه آثر ) ش: جملة 
وفعت حالاً » أي والجال أنه وجد به أثر جراحة ظاهرة أو باطنة »> وسيجيء تفسيره من 
الصنف عن قريب م: ( أو قتله المسلمون ) ش: هذاالنوع الثالث › وكذلك لو قتله أهل الذمة أو 
الستأمنون » وإنغا قيد بقوله :م: ( ظلمًا ) ش: احترارًا به عماقتله المسلمون رجمًا أو قصاصًا › 
وانتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف » أي قتلاً ظلمًا » ويجوز أن يكون تمييزا » أي من حيث 
الظلم . 

وفي « المحيط» : أو قتل مدافعًا عن نفسه أو أهله أو ماله أو عن المسلمين أو أهل الذمة بأي 
آلة قتل » بحديد > أو نحاس » أو صفر » أو رصاص ٠‏ أو حجر » أو خشب . 

وفي «البدائع » : لو قتل في المصر نهارًا بزجاجة » أو ليطة قصب ٠‏ أو طعنة برمح لازج 
لهء أو رماه بنشابة لانصل لها » أو أحرقه بالنار او بكل شيء يعمل عمل الحديد من جرح أو 

۳ 


ولم یجب بقتله دية فیکفن ویصلی عليه ولا يغسل 

وإن قتل فيها بغير سلاح كالحجر الكبير » والخشبة الكبيرة » أو بحدقة القصار» أو بخنق» 
أو بغريق ٠‏ أو إلقاء من جبل » يغسل عند أبى حنيفة - رضى الله عنه -؛ لأنه شبه العمد» 
وبا لحجر الصغير والخشبة الصغيرة» يغسل اتفاقًا » لوجوب الدية » أو مات بوكزة »أو لكزة » 
أو وجد مقتولاً في محلة » ولم يعرف قاتله > أو افترسه سبع ٠‏ أو تردى من جبل » أو سقط 
عليه حائط » وكذا المبطون » والمعلعمون ٠‏ والغريق والحريق › وصاحب ذات الحنب » 
وصاحب الهدم » والمرأة تموت بجمع الذين عدهم رسول الله ية من الشهداء فهم شهداء في 
الآخرة » وأحكام الآخرة . 


وفي « المحيط: وإن وجدغريقًا ٠‏ أو حريقًا في المعركة » ولا يدرى كيف حاله لا يغسل» 
وإن لم يكن كذلك فهو ميت حتف أنفه فيغخسل » كذلك النازل من رأسه . وعند الشافعى لا 
يغسل من مات في قتال أهل الحرب فهو شهيد سواء كان به أثر أو لاء ومن قتل ظلمًا في غير 
قتل الكفار » أو خرج في قتالهم » ومات بعد انفصال القتال » وكان بحيث يقطع ثوبه ففيه 
قولان: في قول : لم يكن شهيدا » وبه قال مالك» وأحمد . 

وفي « المغني » : إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم» 
ولا يعلم فيه خلاقا إلا عن الحسن وابن المسيب »فإنهما قالا : يغسل الشهيد »› ولا يعمل به . 

م: ( ولم يجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل ) ش: يعني أن قتله لم يكن موجبًا 
للدية حال المباشرة » واحترز به عن شبه العمد والخطاً صورة الخطاً ما إذا قصد مباحًا فأصاب 
محظورًا . 

وصورة شبه العمد ما إذا قتله بعصا صغيرة» أو سوط » أو وكزه بيده » أو لکزه برجله 
فمات ٠‏ ولو سقط القصاص بعارض الأبوة ووجبت الدية كان شهيدا » والقصاص ليس 
بعوض عن المحل بل عقوبة يوجبها الله تعالى جزاء للقتل » ولهذا تجري بين الصغير والكبير › 
والحر والعبد » والذكر والأنثى »والدية عرض مالى . 

والصلح على الدية بعد القتل لا يخرجه عن الشهادة » وكذلك قتل الأب ابنه لا يخرجه 
عن الشهادة » وكذالو قتلت زوجها ولهامنه ولد ؛ لأن الواجب الأصلي وجوب القصاص 
فيكفن ويصلى عليه » ولا يغخسل . هذاحكم الشهيد المذكور في الفصول الثلاثةء وفي هذا 
أيضا ثلاثة أشياء . 

الأول: التكفين » وليس فيه حلاف على ما سيجيء . 


4 


لأنه في معنى شهداء أحد » وقد قال ية فيهم: زملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم. 


الثاني : الصلاة عليه » وفيه الخلاف » وسيجيء أيضنًا . 

الثالث :الخسل » وليس فيه خحلاف معتبر إلاماروي عن الحسن وابن المسيب على ما 
ذکرناه. 

م: ( لأنه ) ش: أي لأن الشهيد الموصوف المذكور م: ( في معنى شهداء أحد ) ش: وشهداء 
أحد قتلوا ظلمًا » ولم يرتشوا ولم يجب بقتلهم دية » فمن كان على صفتهم فهو شهيد » ومن لا 
فلا . 

وفي « الذخيرة؛ : الشهيد كل مسلم مكلف طاهر قتل ظلمًا في قتال ثلاثة : مع أهل 
الحرب أو البغي أو قطاع الطريق بأي آلة قتل . ولم يحمل حيًا للتمريض ولم يأكل ولم يشرب 
ولم يعش في المصرع يومًا أو ليلة ولم يجب عن دمه عوض مالي حتی لو حمل للتمريض ومات 
في آثنائه أو على أيدي الناس يغسل » وإن حمل كيلا يطأه الخيل » لا للتمريض › فهو شهيد » 
انتھی . 

ويوم أحد كان يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة ثلاث للهجرة» وأحد 
جبل على باب المدينة » دون الفرسخ » ويقال له : ذو عبتين » وكانت عدة المشركين فيه ثلاثة آلاف 
وعدة الخيل مائتا فرس »وقتل منهم اثنان وعشرون رجلا وعدة المسلمين ألما وانحرف عبد الله 
ابن أبي المنافق بثلث العسكر فرجع إلى المدينة . 

م: ( وقد قال النبي ب فیهم : زملوهم بکلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم ) ش: قال الزيلعي : هذا 
حدیث غریب . 

قلت : أخرج أحمد في مسنده »عن الزهري »عن عبد الله بن ثعلبة « أن النبي ييا أشرف 
على قتلى أحد . فقال : إني شهيد على هؤلاء زملوهم بكلومهم ودمائهم » » وأخرجه 
النسائي» عن معمر » عن الزهري قال عبد الله بن ثعلبة : قال رسول الله علا : (زملوهم 
بدمائهم ٩‏ » المحر ر( . 

وأخرج البخاري في صحيحه » وأصحاب السنن الأربعة » عن الليث بن سعد » عن 
الزهري » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بل « كان 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد » ويقول: أيهما أكثر أخا للقرآن » فإذا شهد له إلى أحدهما 
قدمه في اللحد وقال: أناشهيدعلى هؤلاء يوم القيامة » وأمر بدفنهم في دمائهم ولم 
يغسلهم» » وزاد البخاري» والترمذي: ولم يصل عليهم . 


(۱) صحيح : رواه أحمد في المسند )٤۳١ /٥(‏ والنسائی ]۱١۸۹۲[‏ . 
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فكل من قتل بالحديدة ظلمًا وهو طاهر بالغ ولم يجب به عوض مالي فهو في معناهم 


وأخرج أبو داود في سننه عن ابن عباس قال : أمر رسول الله ية بقتلى أحد أن ينزع عنهم 
الحديد والجحلود » وأن يدفنوا بدمائهم وثیاب . 

وأخرج أيضًا عن جابر قال : رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات › وأدرج في 
ثیابه کما هو ونحن مع رسول الله کا قال النووي : سنده على شرط مسل . 

قوله : زملوهم آي لفوهم فيها » يقال : تزمل بثوبه » إذا التف فيه . 

م: (وكل من قتل ظلمًا بالحديدة ظلمًا وهو طاهر بالغ ولم يجب به عوض مالي فهو في معناهم) 
ش: أي فى معنى شهداء أحد » وها هنا قيود . 

الأول : أن يكون القتل ظلمًا » احترازًا عن القتل بحق على ما ذكرناه . 

والثاني : القتل بالحديدة » وإغا يشترط هذا القيد إذا كان القتل من المسلمين . وأما من أهل 
الحرب والبغي وقطاع الطريق » فليس بشرط فبقتلهم شهيد بأي شيء قتل » لا يقال احترز 
بالحديدة عن القتل بالمثقل على قول أبى حنيفة -رضي الله عنه- » لأن الاحتراز عنه يحصل 
المالى فى القتل بالمئقل » فلا حاجة إلى قيد الحديدة . 

والقيد الثالث : أن يكون طاهرًا فلا يكون جنبًا وحائضًا . 

والقيد الرابع : أن يكون بالعًا ولا يكون صبيًا . وفي هذين خلاف بين أبي حنيفة وصاحبه 

والقيد الخامس : أن لا يجب بقتله عوض مالى احترز به عن شبه العمد والخطاًء فإن 
الواجب فيهماالمال » والشرط فيه أن يكون ذلك حالة القتل » فإن القصاص إذاوجب ثم 
انقلب مالا بالصلح فإنه لا ينع الشهادة » وكذلك الحكم في قتل الوالد ولده » فإنه يجب بالمال 
فيه حالة القتل » ولا ينع الشهادة كما ذكرناه . وها هنا قيدان آخران » لم يذكرهما المصنف . 

والثاني : أن يكون غير مرتث . وماذكره في «الذخيرة» : الذي ذكرناه عن قريب هو 
الجامع الأحسن . 


(۱) ضعیف : ضعفه الألبانی » سنن ابی داود ۳۱۳۸1] . 
(۲) حسن : قاله الألبانی » سنن ابی داود .]۳۱۳۳١‏ 


٦ 


فيلحق بهم » والمراد بالأثر الجراحة لأنه دلالة القتل » وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد 
کالعین ونحوها› والشافعى -رحمه الله- يخالفنا فى الصلاة » ويقول: السيف محاء للذنوب 


م: ( فيلحق بهم ) ش: أي بشهداء أحد » ومن لم يكن بعناهم فلا يلحق بهم م: ( والمراد بالأثر 
الجراحة ) ش: أي المراد من قوله أو وجد في المعركة وبه أثر »هو الجراحة. وعبارة القدوري : 
وبه أثرالحراحة . 

وفي « الينابيع؛ يريد بالأثر علامة تدل على قتله كالذبح والطعن والجرح والرض مسيلان 
الدم من عينه أو أذنه ولا يكون ذلك إلا بجرح في الباطن » وإن کان يسيل من دبره أو ذكره أو 
أنفه لا يكون شهيدا » لأن الدم يخرج من هذه المخاريق من غير ضرب في العادة » إذ صاحب 
الباسور يخرج الدم من دبره ؛ والحبان يبول دما من الخوف وتسيل الأسنان بالرعاف »وكذا إذا 
وجد ميتا وليس به أثر إذالجبان يبول دما من الخوف » وقد يوت من الفزع وكونه في المعركة 
ليس بسبب لقتله » بدون الإصابة » فإن القتل لايكون إلا بالاأثر . 

م: (لأنه دلالة القتل ) ش: آي لأن الأثر الذي هو الحراحة دلالة القتل » لأن الحكم يضاف إليه 
في الظاهر م: (وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد ) ش: أي وكذا دلالة القتل خروج الدم منه ليس 
في العادة خروج الدم منه م: (کالعین ونحوها ) ش : مثل الأذن والسرة . وفي «الزيادات » : دلالة 
القتل جراحة توجد أو دم يخرج من عينه أو أذنه أو يصعد من جوفه إلى فيه » فأما ما يخرج من 
آنفه أو دبره أو ذكره أو يتزل من رأسه شيء من دمه فلا يصلح دليلاً على القتل › > لأنه قد يوجد 
ذلك من غير ضرب عادة . 

م: (والشافعي - رحمه الله - يخالفنا في الصلاة) ش: ويقول لا يصلى على الشهيد وبه قال 
مالك وإسحاق - رضي الله عنهما - وهو قول أهل المدينة . وقال النووي في « شرح المهذب » : 
الذهب الجزم بتحري الصلاة عليه . وقال ابن حزم في «المحلى » :إن شاؤوا صلواعليه » وإن 
شاؤواتركوها » ومذهبناهو قول ابن عباس وابن الزبير وعقبة ابن عامر وعكرمة وسعيد بن 
المسيب والحسن البصري ومكحول والثوري والأوزاعي والمزني وأحمد - رضي الله عنه - في 
رواية . واختاره الخلال » وقال في موضع آخر يصلى عليه » وفي رواية المروزي الصلاة عليه 
أجود . 

م: (ويقول :) ش: أي قال الشافعي م: (السيف محاء للذنوب فأغنى عن الشفاعة ) ش: تقريره إذا 
كان السيف محاء للذنوب لا يبقى للشهيد ذنب فيستغنى عن الشفاعة التي كانت الصلاة لأجلها 
وقوله : محاء على وزن فعال » مبالخة ماحي من محا يحو محوآ » ومحى يمحيه محيًا . ومحا 


YY 


ونحن نقول : الصلاة على الميت لإأظهار كرامته » والشهيد أولى بها » والطاهر من الذنوب لا 
يحاه أيضًا فهو ممحو وممحي » صارت الواو بالكسرة ما قبلها فأدغمت في الياء التي هي لام 
الفعل . 

م (ونحن نقول: الصلاة على الميت لإظهار كرامته والشهيد أولى بها ) ش: أي بهذه الكرامةء› 
ولهذا اختص المسلمون بهذه الكرامة » والشهيد من جملة أموات المسلمين والصلاة عليهم فرض 
من فروض الكفاية عليهم فلا يسقط من غير فعل أحد بالتعارض » بخلاف غسله » إذ النص في 
سقوطه لا معارض له . 


م: (والطاهر من الذنوب لا يستغني عن الدعاء ) ش: هذا جواب عن قول الشافعي - رحمه 
الله- السيف محاء للذنوب » وتقريره أن العبد وإن تطهر من الذنوب لم يبلغ درجة عن الاستغناء 
عن الدعاء م: (كالنبي والصبي ) ش: فإن النبي مطهر من الذنوب مع أنه صلي عليه » ومع هذا لا 
يبلغ أحد درجة الأنبياء > وكذلك الصبي مطهر من الذنوب » وقد صلي عليه . 

فإن قلت : روى البخاري عن جابر أنه به لم يصل على قتلى أحد »› وروی أبو داود عن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليه . 

قلت : روى البخاري أيضًا عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي اة حرج يومًا 
فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت » ثم انصرف » قال عقبة : فکانت آخر ما رایت رسول 
الله ية على المنبر » وزادابن حبان : ثم دخل بیته فلم یخرج حتی قبضه الله عز وجل . والميت 
أولى في باب التراجيح »على أن جابر - رضي الله عنه - كان يومئذ مشغولاً ء فقد قتل أبوه 
وأخوه وخاله في ذلك » فرجع إلى المدينة ليدبر حالهم » وكيف يحملهم فلم يكن حاضرا حتى 
صلى رسول الله اة على شهداء أحد وقد روى ما روى . وذكر الواقدي أيضًا في غزوة أحد قال 
جابر بن عبد الله : كان أول قتيل قتل من المسلمين يوم آحد » قتله سفيان بن عبد شمس فصلى 
عليه رسول الله ية قبل الهزية» وروى النسائي عن شداد بن الهاد أن رجلاً من الأعراب جاء 
إلى النبي ية . . . . الحديث » وفيه أنه استشهد فصلى عليه النبي يد . 

وروى البخاري في ١‏ صحيحه » أنه ية صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين كالمودع 
للأحياء والأموات » وعن أبي مالك الغفاري قال : كان يجاء بقتلى أحد تسعة وحمزة عاشرهم 
فيصلي عليهم النبي ية فيدفنون التسعة ويدعون حمزة » ثم يجاء بتسعة وحمزة عاشرهم 
فيصلي عليهم فيدفنون التسعة ويدعون حمزة » رواه الطحاوي والدارقطني . 


(۱) قاله الآلبانی » سنن أبی داود[٣٣٠۳]‏ . 
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وروى الطحاوي عن ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنه - أنه ية صلى على شهداء 
أحد مع حمزة » وكان يؤتى بتسعة لتسعة » وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم» وكبر يومئذ سبع 
تکبیرات . قال : وقد صلی على غیرهم كما روى بشير بن الهاد أنه ب أعطى أعرابيًا أسلم 
نصيبه » وقال قسمته لك » فقال : ماعلى هذااتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا »› 
وأشار إلى حلقه » بسهم فأموت فأدخل الجنة » ثم أتي بالرجل قد أصابه سهم حيث أشار فكفن 
في جبة النبي بيه فصلى عليه » فكان من صلاته أن هذا عبد حرج مهاجرا في سبيلك فقتل 
شهيدا أنا أشهد عليه فلم يغسله وصلى عليه » ورواه النسائي أيضًا . 

وأخحرح الطحاوي هذا الحديث لعنيين أحدهما : لأنه شاهد لا ذكره من الدلائل في إثبات 
الصلاة على الشهيد . والثاني : رداعلى من زعم أنه لم ينقل عن النبي بي أنه صلى على أحد 
ممن قتل في المعركة في غير غزوة أحد . 

فإن قلت : لم لا يجوز أن تحمل الصلاة فى الأحاديث التى ورد فيها الصلاة على الدعاء؟ 
ومن قال ذلك ابن حبان والبيهقي . 

قلت : يدفع هذا قوله في الحديث الذي رواه عقبة بن عامر المذكور صلاته على الميت . 

فإن قلت : أنتم لا ترون الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام » فكيف يحملون عليه على معنى 
الصلاة العرفية » وقد كانت واقعة أحد في سنة ثلاث من الهجرة » وصلاته عليه السلام على 

قلت : المذهب عندنا الصلاة على القبر يجوز مالم يتفسخ » والشهداء لا يلحقهم تفسخ 
أحياء عند الله » فإدًا لا يجوز حمل الصلاة عليهم على معنى الدعاء » وكيف يجوز هذا وقد أكد 
قوله صلاته على ال ميت لنفى احتمال المحال . 

فإن قلت : قال ابن قدامة : حديث عقبة مخصوص بشهداء أحد » فإنه صلى عليهم في 
القبور وهم لا يرون الصلاة على القبر أصلاً > ونحن فيما بعد الشهر . 

قلت : إذا ثبت أنه صلى على شهداء أحد صحت الصلاة عليهم بعدم القائل بالفرق » وقوله 
«(وهم لا يرون الصلاة على القبر “ غير صحيح » فإذا دفن ا ميت ولم يصل عليه صلى على قبره ما 
لم یتغیر کما ذکرناه . 

إن قلت : الصلاة على الميت لا تصح بلا غسل فما لم يغسل الشهيد لا تصح الصلاة عليه . 

قلت : وكذا لا يدفن بلا غسل » فلما دفن الشهيد بلا غسل دل على أنه في حكم المخسولين » 
فكانت الصلاة عليه صلاة على المغخسول حكمًا » وهو مغسول بصب رحمة الله تعالى . 
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فإن قلت : الشهداء أحياء عند الله » والصلاة إغغا شرعت على الموتى . 
قلت : هم أحياء في حكم الآخرة » لقوله تعالى : بل أحياء عند ربهم يرزقون 4( آل 
عمران: )١١١‏ » لا في أحكام الدنيا والصلاة عليهم من أحكام الدنيا كسائر الموتى › ولهذا يقسم 
ميراثهم بين ورئتهم ويتزوج نساؤهم وتحل ديونهم المؤجلة ويعتق أمهات الأولاد ومدبروهم وينفذ 
وصاياهم »ثم هم يدفنون » فدل ذلك كله أن الحياة لهم عند الله بعد الموت . 
فإذا قلت : قال الشافعي - رحمه الله -: لعل ترك الصلاة لاستغنائهم مع التخفيف على من 
قلت : هذا التعليل لا يقبل » لأن الصلاة على الميت دعاء له » ولا يستخني أحدعن الدعاء 
كما ذكرناه » وكذلك التعليل بالتخفيف » فإنهم يتممون إلقاء هم ويحضرون قبورهم ويكلفون 
دفنهم . 
فإن قلت : الصلاة على الميت من باب الشفاعة » والشهداء يشفعون للناس ولا يحتاجون إلى 
من يشفع لهم . 
قلت : الصلاة عليهم زيادة كرامة لهم » وقضاء لحق الميت » وقد أشار المصنف إلى هذا المعثى 
بقوله : والصلاة على الميت لإظهار كرامته » وقد استوفينا الكلام هناك » وقد ظهر من هذا أن ما 
ذهبنا إليه أرجح من وجوه عديدة . الأول : أن الخبر المثبت في هذا أولى من النافي . 
الثانى : أن أحاديشنا أكثر فكانت أولى » قال محمد في «السير الكبير » : أخذنا ا أجمع 
عليه أهل العراق دون ما انفرد به أهل المدينة » فرجح بالكثرة . 
فإن قلت : هذا حلاف ظاهر مذهبكم » فإن الترجيح بالكثرة لا يعتبر عندكم . 
قلت : قد ذكر بعض مشايخنا الترجيح بكثرة الرواة إذ الظن بصدق خبر الائنين أقوى منه 
الثالث : أن الصلاة على الموتى أصل في الدنيا وفرض من فروض الكفاية على المسلمين › 
فلا يسقط من غير فصل أحد . 
الرابع : لو كانت الصلاة عليهم غير مشروعة » كمافي عموم تنبيهه يي على عدم 
مشروعيتها » وعلة سقوطها كما نبه على علة سقوط غسلهم . 
الخامس : يجوز أنه عليه السلام لم يصل عليهم » وصلى عليهم غيره لا كان به من 
الجراحات » وكسور رباعيته وما أصابه يومئذ من المشر كين . 
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ومن قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق فبأي شيء قتلوه لم يغسل؛ لأن شهداء أحد 

ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح » وإذا استشهد الحنب غسل عند أبي حنيفة -رحمه الله- 

وقالا: لا يغسل › لأن ما وجب بالحنابة سقط بالموت » والثاني لم يجب للشهادة . ولأبي حنيفة- 
رحمه الله - أن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة › 


السادس : إن لم يكن صلى عليهم في ذلك اليوم صلى عليهم في يوم آخر » لأنه لا يعتبر 
عليهم بجرور السن كما ذكرناه . 

السابع : قد ثبت أنه ية صلى على غيرهم من الشهداء ويقولون لا تشرع الصلاة على 
شهیدنا . 

الثامن : أن الذي ذهبنا إليه أحوط في الدين » وفيه تحصيل الأجر والثواب العظيم » وقد 
ثبت عن النبي ب أنه قال : «من صلى على ميت فله قيراط ٠»‏ ولم يفصل بين ميت وميت . م: 
(ومن قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق فبأي شيء قتلوه لم يغسل ) ش: عندنا خلاقا 
للشافعي ومالك وأحمد - رضي الله عنهم - في غير أهل الحرب وقالت الشافعية : قتيل أهل. 
البغي يغسل ويصلى عليه في صح القولين . وفي قتيل قطاع الطريق طريقان » وكذا في قتيل 
اللصوص طريقان . ولو أمر الكافر مسلمًا وقتلوه صبراً ففي غسله والصلاة عليه وجهان » 
أصحهما أنه لیس بشهید وعندنا شهید» وبه قال مالك وأحمد - رضي الله عنهما - » ولا كان 
في قتال أهل الحرب ليتمم الآلة » فكذا في قتال أهل البغي وقطاع الطريق » لأنهم في حكم القتال 
كأهل الحرب حتى لا يضمنون ما أتلفوا . 

م: (لأن شهداء أحد ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح ) ش: لأن منهم من دفع بالحجر » ومنهم 

م: (وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة - رحمه الله - ) ش: وبه قال أحمد وسحنون. 
ومن المالكية ابن شريح وابن أبي هريرة - رحمهم الله - من الشافعية » وهو قول الأوزاعي . 

م: (وقالا : لا يغسل ) ش: أي قال أبو يوسف ومحمد : لايغخسل » وبه قال الشافعي وأشهب 
م: (لأن ما وجب بالحنابة ) ش: الذي هو الخسل م: (سقط بالمىوت ) ش: للعجز عنه م: (والثاني ) ش: 
أي الغسل الثاني م: (لم يجب للشهادة ) ش: أي لأجل كونه شهيدا » إذ الشهادة تمنعه » لأن قوله 
يي : «(زملوهم بكلومهم ودمائهم » لا يفصل بين الشهيد الحنب وغيره . 

م: (ولأبي حنيفة أن الشهادة عرفت مانعة ) ش: وجوب غسل الميت م: (غير رافعة ) ش: لقد 
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فلا ترفع الحنابة » وقد صح أن حنظلة لما استشهد جنبًا غسلته الملائكة › 


فإن قلت : لولم يكن رافعا لوضوء الحدث إذا استشهد » واللازم باطل » فكذا الملزوم . 

قلت : لا لزم من أن لا يكون رافعا للأعلى أن يكون رافعًا للأدنى . 

م: (وقد صح أن حنظلة لما استشهد جنبًا غسلته الملائكة ) ش: روي هذا من حديث ابن 
عباس-رضی الله عنه - رواه الطبرانى فى « معجمه » عنه › قال : أصيب حمزة بن عبد المطلب 
وحنظلة بن الراهب وهما جنبان » فقال النبى ية ١‏ إنى رأيت الملائكة تغسلهما» " . وحديث ابن 
الزبير رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » والحاكم في «المستدرك من حديث يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن عبد الله عن جده قال : سمعت رسول الله ی وقد قتل حنظلة بن عامر 
الثقفي أن صاحبكم حنظلة غسلته الملائكة » فسألوا صاحبته » فقالت : خرج وهو جنب لا سمع 
الهاتفة » فقال رسول الله بي : «لذلك غسلته الملائكة» . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم 
ولیس عنده فاسالوا صاحبته . 

قال السهيلي في « الروض الأنف » : وصاحبته هي زوجته جميلة بنت أبي بن سلول خت 
عبد الله بن أبي » وكان قد بنى بها تلك الليلة فرأت في منامها كأن بابا من السماء فتح فدخل 
وأغلق دونه » فعرفت أنه مقتول من الغد » فلما أصبحت دعت برجال من قومها وأشهدتهم أنه 
دخل بها خشية أن يقع في ذلك نزاع » ذكره الواقدي » وذكر غيره أنه وجد بين قتلى يقطر رأسه 
ماء تصديقًا لقول رسول الله لل . 

وقال ابن سعد في «الطبقات»: قال رسول الله ية : « إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي 
عامر بين السماء والأرض ياء نزل في صحاف الفضة » . 

وحديث محمود بن لبيد رواه ابن إسحاق في« المغازي» أن النبي ا فال : « إن صاحبکم - 
يعني حنظلة بن أبي عامر - لتغسله الملائكة » فسألوا أهله ما شأنه ؟ . فقالت: إنه خرج وهو جنب 
حين سمع الهاتفة › بالتاء ا لمثناة من فوق والفاء » ويقال: الهايعة بالتاء آخر الحروف وبالعين 
الأنصاري الأوسي يعرف أبوه بالراهب في الجاهلية » فسماه النبي بي الفاسق » لأنه يروح من 
المدينة إلى مكة ثم قدم قريش يوم أحد محاربا» وكان بمكة إلى أن فتحت » فهرب إلى هرقل 
فمات هناك كافرا سنة تسع أو عشر » وأولاد حنظلة يسمون أولاد غسيل الملائكة . 

فإن قلت : الواجب غسل بني آدم دون الملائكة » ولو كان ذلك واجبًا لأمر عليه السلام بإعادة 


)١(‏ حسن إسناده الهيشمي في المجمع (۳/ )۲١‏ وأعله الحافظ بشريك القاضي و الحجاج بن أرطاة » وهما 
ضعيمان . 
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وعلى هذا ا لحلاف الحائض والنفساء إذا طهرتا » وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من 

الرواية » وعلى هذا الخلاف الصبي . لهما أن الصبي أحق بهذه الكرامة . وله أن السيف كفى 

عن الغسل في حق شهداء أحد بوصف كونه طهرة عن الذنوب » ولا ذنب على الصبي فلم يكن 
في معناهم › 

غسله . 

قلت : الواجب هو الخسل ٠‏ وأما الغاسل فيجوز كائتا من كان » ألا ترى أن الملائكة لما غسلوا 
آدم عليه السلام » فأدي به الواجب ولم بعد أولاده غسله . 

م: (وعلى هذا الخلاف ) ش: أي الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه م: (الحائض والنفساء 
إذا طهرتا ) ش: عندهما لا يخسلان » لأن الغسل الأول سقط بالموت › والثاني أنه لم يجب 
بالشهادة » وعنده يغسلان » لأن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة م: (وكذا قبل الانقطاع ) ش: أي 
وكذا يغسلان إذا قتلتا قبل انقطاع الدم م: (في الصحيح من الرواية ) ش: عن أبي حنيفة - رضي الله 
عنه - وهي رواية الحسن عنه » واحترز به عن رواية المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رضي 
الله عنهما - أنهما لا يغسلان » لأنه لم يكن الغسل واجبًا حالة الحياة قبل الانقطاع » فلم يجب 
بالموت غسل آخر . 

وجه الصحيح من الرواية أن حكم الحيض انقطع بالموت » فصار كأن انقطاع الحيض قبل 
الموت . وعندهما لا يغسلان بكل حال . وفي الجنازية هذا الحديث في النفساء يجري على 
إطلاقه » لأن أقل النفاس لا حد له . أما الحائض فتصور فيه فيما إذا استمر بها الدم ثلائة أيام ثم 
قتلت قبل الانقطاع » أما لو رأت يومًا أو يومين ثم قتلت لا تغسل بالإجماع › ذكره التمرتاشي 
بعدم کونها حائضًا . 

م: (وعلى هذا ا لحلاف ) ش: أي الخلاف المذكور م: (الصبي ) ش: إذا استهل يغسل عند أبي 
حنيفة - رضي الله عنه - خلاقًا لهما وللشافعي أيضًا م: (لهما ) ش: أي لأبي يوسف ومحمد م: 
(أن الصبي أحق بهذه الكرامة ) ش: وهي سقوط الخسل » لأن سقوط الغسل لإبقاء أثر مظلوميته في 
الخسل وكان إكرامًا له والمظلومية في حق الصبي أشد › فكان أحق بهذه الكرامة . 

م (وله ) ش: أي ولأبي حنيفة - رحمه الله -م: (أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء 
أحد بوصف كونه طهرة عن الذنوب » ولا ذنب على الصبي » فلم يكن في معناهم ) ش: أي في معنى 
شهداء أحد » فإذالم يكن في معناهم يغسل » وكذلك الخلاف في المجنون إذا استشهد . وفي 
«المبسوط » : الصبي غير مكلف ولا يخاصم بنفسه في حقوقه » والخصم عنه في حقوقه في 
الآخرة هو الله تعالى » فلا حاجة إلى بقاء أثر الشهادة لعلهم يدلونه . 


YY 


ولا يغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه » لما روينا وينزع عنه الفرو والحشو والقلنسوة 
والسلاح والخف ؛ لآنها ليست من جنس الكفن » ويزيدون وينقصون ما شاؤوا إعغاما للكفن . 


فإن قلت : ذكر ابن قدامة فى « المغنى » أن حارئة بن النعمان وعمير بن أبى وقاص أخا سعد 
کانا من شهداء أحد وهما صغيران . 

قلت : هذا غلط » لأن عمير بن أبي وقاص قتل يوم بدر قبل أحد » وهو ابن ست عشرة ذكره 
ابن سعد فى « الطبقات » . 

وأما حارثة بن النعمان فتوفى فى خلافة معاوية وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلهاء وأما 
حارثة المستشهد غلامًا هو حارثة بن الربيع الأنصاري قتل يوم بدر » كذا في « الصحيحين » 
وغيرهما » وليس في قتلى أحد من اسمه جارية » قال : ذكر ذلك تميمة في « شرح الهداية ‏ . 

م: (ولا یغسل عن الشهید دمه ولا ینزع عنه ثیابه لما روینا ) ش: وأشار به إلى ماذكره من قوله 
عليه الصلاة والسلام : « زملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم » وهذا يدل على عدم غسل الدم 
عن الشهيد › ولكن لا يدل على عدم نزع الثياب » وإنغا الدليل على ذلك ما روي عن ابن عباس- 
رضي الله عنه - قال : مر رسول الله بيا بقتلى أحد أن تنزع عنهم الحديد والجلود › ون يدفنوا 
بدمائهم وثيابهم . أخرجه أبو داود وابن ماجة - رضي الله عنهما - . 

م (وينزع عنه الفرو والحشو ) ش: أريد با لحشو الثوب المحشو بالقطن وهو بحسب اصطلاح 
الناس لا بحسب اللغة م: (والقلنسوة ) ش: أريد بها القبع » وفي تفسيره أقوال م: (والسلاح والخف ؛ 
لأنها ) ش: أي لأن هذه الأشياء م: (ليست من جنس الكفن ) ش: وفي « المبسوط » وكفن الشهيد 
ثيابه وينزع عنه ما ليس من جنس الكفن كالفرو والسلاح والجلود والحشو والخفين والقلنسوة . 

وفي ١‏ الذخيرة » والسراويل . وقال الشافعي : ينزع عنه ماليس من غالب لباس الناس 
كالجلود والفرو والخفاف والدرع والبنصر والجحبة والمعحشوة › وبه قال أحمد - رحمه الله - وقال 
مالك : لاتنزع الفرو والجلود والقلنسوة » وقال مطرف : لا ينزع المنطقة ولا الخاتم إلا أن يكثر 
تمنها . وفي الأسبيجابي : ويكره أن ينزع عنهم جميع ثيابهم ويجدد لهم الكفن . وفي «التحفة» : 
ولا یکفن ابتداء في ثیاب آخر دون ثیابه التي کانت عليه عند قتله . 

م (ويزيدون وبنقصون ما شاؤوا ) ش: إذا كان ناقصًا عن عدد المسنون ۰ والضمير في يزيدون 
وينقصون يرجع إلى أولياء القتيل » لدلالة القرينة عليه » ولا اشتباه فيه حتى يقال إنه إضمار قبل 
الذكر »قيل : وقد استدلوا بهذه اللفظة على أن عدد الثلاثة ليس بلازم » وأكثرهم على مراعاة 
الوتر والكفن . 

قلت : ما ذكرنا أو في التعليل الذي ذكر في الكتاب م: (إتمامَا للكفن ) ش: أي لأجل إتمام 
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قال : ومن ارتث غسل . وهو من صار خلقًا في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة » لأن بذلك 

يخف أثر الظلم فلم يكن في معنى شهداء أحد » والارتثاث أن یأکل أو یشرب أو ینام آو یداوی 

أو ينقل من المعركة حيًا؛ لأنه نال بعض مرافق الحياة » وشهداء أحد ماتوا عطاشاً والكأس تدار 
عليهم» فلم يقبلوا خوًا من نقصان الشهادة . 

الكفن » قيل : هو يرجع إلى قوله يزيدون . 

قلت : لا مانع من أن يرجع إلى اللفظين معا » لأنه إذا نقص من الزائد على العدد المسنون 
يكون إقامًا للكفن المسنون . فإذا لم ينقص لا يسمى كفن السنة . وأشار في «المبسوط » في نزع 
الأشياء المذكورة إلى أن هذه الأشياء كانت لدفع بأس العدو» وقد استغنى عن ذلك » ولأن هذه 
عادة أهل الجاهلية » لأنهم كانوا يدفنون أبطالهم ا عليهم من الأسلحة › وقد نهينا عن التشبه 
بهم . 

م: (ومن ارتث غسل ) ش: على صيغة المجهول » بالتاء ا مثناة من فوق المضمومة › ثم الشاء 
لمثلثة » وهو من قولهم ثوب رث أي خلت . وفي « المغرب » : ارتث الجريح إذا حمل من المعركة 
وبه رمق » لأنه حينئذ يكون ملقى كرثة المتاع > وقال الجوهري : ارتث فلان على مالم يسم 
فاعلهء أي حمل من المعركة رثبة أي جريحًا وبه رمق . ومرادالفقهاء من ذلك ما أشار إليه 
اللصنف بقوله م: (وهو ) ش: أي المرتث دل عليه قوله «ارتث » كمافي قوله تعالى : # اعدلواهو 
أقرب للتقوى €( المائدة : الآية ۸) » م: (من صار خلقًا ) ش: بفتح اللام » يقال : ثوب خلق أي 
بلي » يستوي فيه المذكر والمؤنث » لأنه في الأصل مصدر من خلق يخلق . 

قال الجوهري : وقد خلق الثوب بالضم خلوقه أي بلي إذا خلق الثوب » مثله وأخلقه إنغا 
متعد ولا يتعدى م: (في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة ) ش: وهي راحة الحياة . 

م: (لأن بذلك ) ش: أي بذلك النيل م: (يخف أثر الظلم فلم یکن في معنی شهداء أحد ) ش: 
لأنهم ماتوا على الحالة التي وقعت فيها الجحراحة » ولم ينالوا من مرافق الحياة د شتا م: (والارتثاث ) 
ش: الذي يوجب غسل القتيل م: (أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يداوى أو ينقل من المعركة حي ) ش: أو 
يصلي أو يتكلم بكلمة في رواية ابن سماعة عن أبي يوسف . وفي رواية عنه أنه يزيد على كلمة . 
وفي « البدائع » أو باع أو ابتاع أو تكلم بكلام طويل » وذكر ابن سماعة أن إكثار الكلام بمنزلة 
الأكل م: (لأنه نال بعض مرافق الحياة ) ش: بمباشرة شيء من الأشياء المذكورة . 

م: (وشهداء أحد ماتوا عطاشًا والكأس ) ش: أي كأس ال اء م: (تدار عليهم فلم يقبلوا ) ش: قال 
الجوهري : والكأس كل إناء فيه شراب وهي مؤنثة م: (خوقًا من نقصان الشهادة ) ش: شرب الماء 
الذي هو من لوازم الأحياء حتى لا ينالوا من مرافق الدنيا . وفي « شرح المصطفى » لعبد الماك بن 
محمد النيسابوري عن خارجة بن زيد عن أبيه أن رسول الله ٤‏ يا يوم أحد أرساني إلى سعد بن 
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إلا إذا حمل من مصرعه كيلا تطأه الخيول › لأنه ما نال شيئًا من الراحة » ولو آواه فسطاطًا أو 
خيمة کان مرتئًا لما بينا» 


الربيع » وقال إن رأيته أقرئه السلام » وقل له يقول لك رسول الله بي : « كيف تجدك ؟ » قال : 
جعلت أطوف بين القتلى حاصبة وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة بين طعنة برمح وضربة 
بسيف ورمية بسهم » فقلت له : يا سعد: إن رسول الله ية يقرأ عليك السلام » ويقول لك : 
أخبرني كيف تجدك ؟ » قال : على رسول الله بي وعليك السلام » قل له : يا رسول الله كلا 
أجد رائحة الجنة . وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم إن وصل إلى رسول الله اة وفیکم عین 
تطرف » وفاضت عينيه . 

وقال العلامة الكردري فى قوله ١‏ خوقًا من نقصان الشهادة » : قال الله تعالى : # إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم 4 ( التوبة : الآية )١١١‏ » أخذ الشهيد بعض مرافقه للحياة » فكان هذا 
تصرفًا في البيع قبل التسليم لتحقق النقصان في تسايم امبيع كما لو تصرف البائع في البيع قبل 
التسليم "١‏ فإنه يسقط بعض الثمن أو يثبت للمشتري الخيار » ولهذا لو استشهد الصبي يخسل لعدم 
أهليته للبيع عنه » وروى البيهقي في « شعب الإبيان ٠‏ عن أبي جهيم بن حذيفة العدوي » قال : 
انقطعت يوم الرسول ابن عمي ومعي سقية ماء » فقلت : إن كان به رمق سقيته من الماء فوجدته 
ومسحت وجهه » فإذا به ينشع » فقلت : أسقيك » فأشار إلى جانبه فنظرت فإذا رجل يقول : 
آه» فأشار هشام ابن عمي أن انطلق إليه فإذا هو هشام بن العاص » فأتيته فقلت : أسقيك » فسمع 
آخر قول : آه » فأشار هشام أن انطلق به إليه فجئته فإذا هو قد مات » فرجعت إلى هشام فإذا هو 
قد مات » فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات . 

م: ([لا إذا حمل من مصرعه كيلا تطأه ا لخيول » لأنه ما نال شيئًا من الراحة ) ش: الاستثناء من قوله 
بمن ارتث غسل يعني لا يخسل في هذه الصورة فهو شهيد . قال الأترازي : فيه نظر » لأنا لا نسلم 
أن ا لحمل من المصراع ليس بنيل راحة . 

قلت : في نظره نظر » لأن ا لحمل من المصراع إنما يكون نيل راحة إذا كان لصرم القتال » ألا 
ترى إلى ما قال في ١‏ الذخيرة » ولو كانوافي معمعة القتال » فوجدوا جريحا فحملوه والقوم في 
القتال ثم مات فهو شهيد . قال الحاكم الشهيد : ومجرد حمله ورفعه من المعركة والقتال على 
حاله بعد لا يجعله مرتثًا وإنغا ارتثاثه بذلك بعدم تصرم القتال » وفي « التحفة » وفي « المحيط » 
و«المفيد » أو بقي يومًا وليلة في المعركة . 

م: (ولو آواه ) ش: بالمد » أي لو ضمه » م: (فسطاط ) ش: وهي الخيمة الكبيرة فيه ست لغات» 
ضم الفاء وكسرها » وبالباء مكان الطاء الأولى > وتشديد السين بغير الطاء والباء مع ضم الفاء 
وکسرها » ذكرها ابن قتيبة م: (أو خيمة کان مرتئًا ) ش: فيخسل م: ( لما بينا ) ش: أراد به قوله » لأنه 
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ولو بقي حیا حتی مضی عليه وقت صلاة وهو يعقل فهومرتث ؛ لأن تلك الصلاة صارت ديئًا في 

ذمته وهو من أحكام الأحياء . قال : وهذا مروي عن أبي يوسف -رحمه الله- .ولو آوصی 

بشىء من أمور الآخرة كان ارتثانًا عند أبى يوسف -رحمه الله- لأنه ارتفاق » وعند محمد- 
رحمه الله- لا يكون لأنه من أحكام الأموات › 

نال مرافق الحياة . 

م: (لو بقي حيّا حتى مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل فهو مرتث ) ش: أي والحال أنه يعقل 

وفى ١‏ الذخيرة ‏ : ذكر ابن سماعة أو مضى عليه وقت صلاة كاملة . 

وفى «التحفة » أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل » ويقدر على أدائها بالإياء» حتى 
يجب القضاء بتركها . 

وفى «المجتبى » وا مراد بوقت الصلاة قدر ما تجب عليه الصلاة وتصير دينًا فى ذمته » وهو 
رواية عن أبي يوسف . وعندنايوم وليلة » ولو كان مخمى عليه يومًا وليلة لم يكن مرتثا . وعن 
محمد لو بقي في المعركة حيًا يومًا وليلة فهو مرتث وإن لم يعقل . وفي « نوادر بشر » عن أبي 
يوسف إذا مكث الجريح في المعركة أكثر من يوم حيًا والقوم في القتال وهو يعقل أو لا يعقل » فهو 

قال الأترازي : إنه لو تأمل اليوم كله ثم خر ميتًا من جراحة أصابته في أول النهار كان 
شهیدا» وإن تصرم القتال بينهم فهو جريح في المعركة فمكث وقت صلاة لا يكون شهيدا > وذکر 
الكرخي في « مختصره » : إن عاش في مكانه وهو لا يعقل لا يغخسل » وإن زاد على يوم وليلة › 
لأنه لا ينتفع بحياته فكان كالميت . 

م: (لأن تلك الصلاة صارت دينًا في ذمته وهو ) ش: أي کون الدين في ذمته.م: (من أحکام 
الأحياء ) ش: فيكون مرتًا فيغسل . 

م (قال ) ش: أي المصنف - رحمه الله - :م: (وهذا مروي عن أبي يوسف ) ش: وروي عن 
محمد مثل قول أبي يوسف » إلا أنه قال : إن عاش في مکانه یومًا کان مرتئًا » سواء کان عاقلاً 
أولم يكن » وإن كان أقل من ذلك » لم يكن مرتَنًا م: (ولو أوصى بشيء من أمور الآخرة كان ارتثانًا 
عنده ) ش: أي عند أبي يوسف م: (لأنه ارتفاق ) ش: بحصول الثواب . 

م: (وعند محمد لا يكون ارتغانًا » لأنه من أحكام الأموات ) ش: أي لايعبأ بشيء من أمور 
الآخرة من أحكام الأموات . وقال الصدر الشهيد في « الجامع الصغير » : قيل : الاختلاف فيما 
إذا أوصى بشيء من أمور الآخرة » أما إذا أوصى بشيء من أمور الدنيا كان ارتثاتًا بالإجماع . 
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ومن وجد قتيلاً في المصر غسل ؛لأن الواجب فيه القسامة والدية فخف أثر الظلم إلا إذا علم أنه 

قتل بحديدة ظلمًا ؛ لأن الواجب فيه القصاص وهو عقوبة › والقاتل لا يتخلص عنها ظاهرا إما 

في الدنيا وإما في العقبى » وعند أبي يوسف -رحمه الله- ومحمد -رحمه الله- ما لا يلبث 
بمنزلة السيف › 


يوسف خرج في الذي أوصى بأمور الدنيًا . وجواب محمد خرج في الذي أوصى بأمور الآخرة 
. وقال أبو بكر الرازي وإن كان أكثر من كلامه في وصيته » فطال غسل » لأن الوصية شيء من 
أمور الموت »فإذا طالت أشبهت أمور الدنيا . 


م: (ومن وجد قتيلاً في المصر غسل ) ش: قيد بالمصر » لأنه لو وجد في مفازة ليس بقربها 
عمران لا يجب فيه قسامة ولا دية ولا يغسل لو وجد به أثر القتل م: (لأن الواجب فيه القسامة والدية 
فخف أثر الظلم ) ش: فلم يكن في معنى شهداء أحد فيغسل م: (إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلمًا ) 
ش: هذا الاستثناء من قوله « غسل » يعني لا يسل القتيل في المصر إذا علم أنه قتل بحديدة ظلمًا 
مظلومًَا » ولكن هذا فيما إذا علم قاتله لوجوب القصاص . 

أما إذا لم يعلم قاتله فيغسل » وإن قتل بحديدة لأنه ليس فيه معنى شهداء أحد » لأنه إذا لم 
يعلم قاتله يجب القسامة والدية . وعند الشافعي : يغسل القتيل في المصر › وإن قتل بحديدة وإن 
عرف قاتله لو جوب القصاص وهو بدل الدم كالدية وكذا ما قاله المصنف بقوله : 


م: (لأن الواجب فيه القصاص وهو عقوبة ) ش: إما في الدنيا إن وجد » وإما في الآخرة إن لم 
يو جد م: (والقاتل لا يتخلص عنها ) ش: أي عن العقوبة م: (ظاهر ) ش: من حيث ظاهر الأمر م: (إما 
في الدنيا ) ش: إن وجد م: (وإما في العقبى ) ش: إن لم يوجد كما ذكرنا » والقصاص عقوبة وليس 
بعوض حتى يخفف أثر الظلم » وإن كان عوضها لكن نفعه يعود إلى الورثة لاله فلم ينتفع الميت 
به » بخلاف الدية » فإن نفعها يعود إليه حتى يقضي منها ديته وينفذ وصاياه » كذا في « مبسوط 
فخر الإسلام “ » والسر فيه أن وجوب المال دون القصاص دليل صفة الحياة » بدلالة أن امال يثبت 
بالشبهة ؛ والقصاص دليل صفة الحناية » لأن المال يثبت بالشبهة والقصاص يجب الشبهة . 

م: (وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - ما لا يلبث بمنزلة السيف ) ش: أراد بهذا أنه لا 
يشترط في القتيل وجد في المصر أن يقتل بالحديد عندهما » بل ما لا يلبث في الباب مثل الثقل من 
الحجر » والخشب مثل السيف عندهما » حتى لا يغسل القتيل ظلمًا في المصر إذاعلم قاتله › 
وعلم أنه قتل بالمثقل لوجوب القصاص عندهما » وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يجب 
القصاص في القتل با مقل » لأنه لو وجب فلا يخلو إما أن يستوفي دما أو جرحًا فلا يجوز الأول 
لقوله ية : « إلا بالسيف » ولا يجوز الال في اللزوم لزيادة » والقصاص مبناه على الممائلة م: 
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ويعرف فى الجنايات إن شاء الله تعالى » ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلى عليه › لأنه 
باذل نفسه لإيفاء حق مستحق عليه » وشهداء أحد بذلوا أنفسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى فلا 

يلحق بهم . ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه › 
س 
(ويعرف ذلك فى الجنايات إن شاء الله تعالى) ش: أى يعرف حكم عدم القصاص عاد أبي حنيفة - 
رضی الله عنه - خلاقًا لهما فى كتاب الجنايات على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 


م: (ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه ) ش: هذا بالإجماع » إلا أن مالكا قول لم 
يصل الإمام على المرجوم والمقتول قصاصًا » وصلى على غيره » لأنه ئة لم يصل على عاص 
وصلى عليه غيره . وقال الزهري : لا يصلى على المرجوم أصلاًم: (لأنه ) ش: أي لأن المقتول في 
الحد أو القصاص م: (باذل نفسه لإیفاء حق مستحق عليه ) ش: آی واجب عليه م: (وشهداء أحد بذلوا 
أنفسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى ) ش: : أي يطلب رضى الله من غير أن يكون عليهم حق م: (فلا 
يلحق بهم ) ش: أي بشهداء أحد في ترك الغسل » وأما ماعز ففي رواية البخاري أنه ية صلى 
عليه » وفي ‏ الصحيح » أنه اة صلى على المرجومة في الزنا ومن قتل في تعزير أو عدا على قوم 
فقتلوه يغسل > لأنه ظلم نفسه فلا کون شهيدا . 

م: (ومن قتل من البغاة ) ش: بضم الباء الموحدة جمع باغ كقضاة جمع قاض » وهو الذي 
بخرح عن طاعة الإمام » وأصل البغي مجاوزة حدم: : (أو قطاع الطريق لم بصل عليه ) ش: وفي 
«الذخيرة » عن محمد قاطع الطريق تى لا يصلى عليه سواء قتل في الحرب أو قتله الإمام حدا » وفي 
« الملتقطات » : أو قتلوه بعد ما وضعت الحرب أوزارها صلي عليهم » يعني البغاة » وكذا قطاع 
الطريق إذا قتلوابعدثبوت يدالإمام عليهم . وإنغا لا يصلى عليهم إذاقتلوا في حال المحاربة 
والحرب . وفي « الذخيرة » ذكر الصدر الشهيد في «الواقعات » إن قتلوا في فی الحرب لا يصلى 
عليهم > وإن قتلوا بعدما وضعت الحرب أوزارها صلي عليهم » وكذا قطاع الطريق مثلما ذكر في في 
« الملتقطات » . 

قال أبو الليث : وبه نأخذ » ولم يذكر أنهم هل يغسلون . وذكر نحم الدين النسفي اختلاف 
امشايخ قيل يخسلون للفرق بينهم وبين الشهداء . وحكم المقتول بالمعصية حكم الباغي ومن قتل 
أبويه لا يصلى عليه إهانة له » ذكره في « جوامع الفقه» . ومن قتل نفسه خطأ بأن قصد رجلاً من 
العدو ليضربه بالسيف فأخطأً وأصاب نفسه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف . ومن قتل نفسه 
بحديدة ظلمًا ذكر الصدر الشهيد في «الجامع الصغير » أنه يغسل ويصلى عليه عند بي حنيفة - 
رضي الله عنه - ومحمد بخلاف الباغي . 

وفي « شرح السير » أن فيه اختلاف المشايخ > قال شمس الأئمة الحلوائي الأصح أنه يصلى 
عليه . وقال القاضي أبو الحسن السعدي أنه لايصلى عليه » لأنه باغ على نتفسه . وذكر 


۷۹ 


لأن علا -رضي الله عنه- لم يصل على البغاة . 


السروجي ومن قتل نفسه أوقتل من المغنم يغسل ويصلى عليه . وقال مالك والشافعي وداود 
وأحمد -رحمهم الله - لا يصلي عليه الإمام لأنه باغ على نفسه» وذكر السروجي ويصلي عليه 
بقية الناس . وقال الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز : لايصلى عليه » وهو رواية عن أصحابنا 
ويغسل » وكذا الزنا ويصلى عليه عند جميع أهل العلم خلافًا لقتادة وأهل البغاة » فعند الشافعي 
يغخسلون ویصلى عليهم . 

واختلف أصحاب أحمد في ذلك ودليلنا فيه ما أشار إليه الملصنف بقوله م: (لأن علي - رضي 
الله عنه - لم يصل على البغاة ) ش: ذكر أبن سعد في « الطبقات » قضية أهل النهروان وليس فيها 
ذكر الصلاة » ولفظه قال : لما كان بين علي ومعاوية ما كان وقع بصفين في صفر سنة سبع 
وثلاثين» ورجع علي - رضي الله عنه - إلى الكوفة خرجت عليه الخوارج عن أصحابه بحروراء 
لذلك سمواالحرورية » فأرسل إليهم عبد الله بن عباس فخاصمهم وحاجهم فرجع منهم کثیر › 
وثبت آخرون على رأیهم > وساروا إلى نهروان وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت فسار إليهم 
علي - رضي الله عنه - فقاتلهم بالنهروان » وقتل ذا الشدية › وذلك سنة ثمان وثلائين » ثم رجع 
علي - رضي الله عنه - إلى الكوفة فلم يزالوا يخافون عليه من الخوارج حتى قتل - رضي الله 


علة . 


وقال السروجي : ولنا أن عليًا - رضي الله عنه - لم يغسل أهل النهروان ولم يصل عليهم 
فقيل له أكفار هم ؟ » فقال : لا إخواننا بخواعلينا فقاتلناهم » ذلك عقوبة لهم ليكون زجرًا 
لغيرهم كالمصلوب يتحرك على خشبة عقوبة له وزجرا لغيره . 

فروع : إذا قتل الباغي في المعركة للكفار لا يخسل ولا يصلى عليه . وكذا الذي يقتل بالحتف 
عليه > رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - . وفي «الخلاصة » : حكم من قتل 
بالبغي في الأرض بالفساد كالمكابرين والخناق الذي خنق غير مرة » والمقتولين بالمعصية حكم أهل 
البغي وقطاع الطريق وحكم من قتل مسمى لا يوصف بالظلم » كما إذا افترسه السبع أو سقط 
قصاص ومن قتل في المصر ليلاً بسلاح أو غير سلاح نهارًا أو خارج المصر بسلاح أو غيره ولم 
يجب دية فیکون شهيدا عندنا » و إلا فلا . 


A۰ 


باب الصلاة في الكعبة 
الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها » خلافًا للشافعي -رحمه الله- فيهما. 


م: (باب الصلاة في الكعبة ) 

ش: أي هذا باب في بيان أحكام الصلاة في الكعبة » وهي اسم للبيت الحرام » وسمي البيت 
الحرام بذلك لتربعه من قولهم برد مكعب إذا كان فيه شيء مربع . ولا كانت الصلاة فيها مخالفة 
لسائر الصلوات من حيث جواز الصلاة فيها بالتوجه إلى الجهات الأربع قصدا » بخلاف غيرهاء 
وصارت كأنها جنس آخر أجزأها عنهما » كذلك لقلة دورها بالنسبة إلى غيرها » ولكون مساس 
ا لحاجة إلى غيرها أكثر . 

وأما وجه المناسبة في ذكرها عقيب باب الجنائز هو أن البيت ضامن الأمن من دخله بالنص»› 
فكذلك القبر ضامن الميت . 

م: (الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها ) ش: ارتفاع فرضها ونفلها بالبدلية من الصلاة بدل 
الاشتمال » وبقولنا قال جماعة من السلف : منهم الثوري والشافعي أيضًا » وقول المصنف م: 
(خلاقًا للشافعي فيهما ) ش: أي في الفرض والنفل ليس كما ينبغي . قال السغناقي : كأن هذا 
اللفظ وقع سهوا من الكاتب » فإن الشافعي يرى جواز الصلاة في الكعبة فرضها ونفلها » كذا 
آورده أصحابه في كتبهم عن « الوجيز » و« الخلاصة » و«الذخحيرة» وغيرها » ولم يرد أحد من 
علمائنا أيضًا هذا ا لحلاف فيما عندي من الكتب « كالمبسوط» و «الأسرار » و «الإيضاح و 
المحيط » و« شروح الجامع الصغير » وغيرها ما خلا أنه يشترط السترة المتصلة بالأرض اتصال قرار 
إذا كان المصلي في عرصة الكعبة كالحجر والشجر . 

قلت : ذكرفي «الوجيز » لو انهدمت الكعبة -والعياذ بالله- تصح صلاته خارج الكعبة 
متوجها إليها كمن صلى على جبل أبي قبيس والكعبة تحته » ولو صلى فيها لم يجز إلا أن يكون 
بن يديه شجرة أو يقيه حائط » والواقف على سطحها كالواقف في العرصة › فلو وضع شيعًا لا 
يجزئه » ولو غرز خحشبة فيه وجهان وفي ١‏ الخلاصة » للغزالي تجوز الصلاة في الكعبة إلى بعض 
ثباتها . وقال الإمام برهان السمرقندي في جواب ما قاله السغناقي بأن تزاد أصحاب الشافعي في 
كتبهم جواز الصلاة فيها لا يدل على أن عدم الجواز ليس قوله كما في كثير من المسائل » وعدم 
إيراد أصحابنا علمائنا لا يدل على ذلك أيضًا ء ومن له أدنى مسكة من العقل إذا تأمل ذلك لاح له 
بلا ريب بطلان قول هذا الةائل . 

وقال الشيخ الإمام عبد العزيز في الرد عليه الصحيح ما ذكره السغناقي » فإن اتفاق أصحابه 
على إيراد الجواز في كتبهم وتعريفاتهم » واتفاق أصحابنا على عدم إيراد ا لحلاف في كتبنا يدل 
على عدم الخلاف مع اجتهاد كل فريق في بيان الخلاف » وجهدهم في بيان الأقوال لدفع شبهة 

۲۸۱ 


ومالك -رحمه الله- في الفرض لأنه بيه صلى في جوف الكعبة يوم الفتح 


الخصوم بقدر الإمكان . وقال السروجي نصرة للمصنف : وما ذكر في الكتاب عن الشافعي 
محمول على ما إذا توجه إلى الباب وهو مفتوح » فإن كان الباب مردودا أو له عتبة قدر ثلثي ذراع 
يجوز . قال النووي : هذاهو الصحيح . وفي وجه يقدر بذراع . وقيل : كفى بحوجها . 
وقیل : يشترط قدر ما قامته طولاًوعرضًا » ولو وضع بين يديه متاعا واستقبله لم يجز وأخذ 
الأكمل من كلامه فقال وأجيب بأن مراده إذا توجه إلى الباب وهو مفتوح وليست العتبة مرتفعة 
قدر مؤخرة الرحل »و هو خير من الحمل على السهو . 

قلت : کل هذا لا يخلو من تأمل ونظر [ . .. ...]عليه البيت . 

م: (ولمالك في الفرض ) ش: يعني خلافًا مالك في صلاة الفرض » فإنها لا تجوز في الكعبة › 
ويجوز النفل . وفي « الذخيرة القرافية» فإن مالك لا يصلي في البيت والحجر فريضة ولا ركعتا 
الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعتا الفجر » وذكر القرطبي في تفسيره عن مالك أنه لا يصلي 
فيها الفرض ولا السنن » ويصلي التطوع » فإن صلى فيها مكتوبة أعاد في الوقت كمن صلى إلى 
القبلة بالاجتهاد . وعن ابن حبيب وأصبغ يعيد أبدا » ويقول مالك : قال أحمد : وقال أبي عبد 
الحكم : لا يصلي فيه ومنع محمد بن جرير الطبري الجميع فيها . وجه قول مالك أن المصلي فيها 
مستدبر ومستقبل بوجه . فاجتمع ما یوجب الجواز وما یو جب عدمه » فعملنا على ما یو جب عدم 
الجواز في الفرض وعلى ما يوجب الجواز في النفل احتياطًا وهو القياس في النفل أيضًا » لأن بابه 
أوسع » ولهذايجوز قاعدا وراكبًا بلا عذر » ولأنه عليه السلام قال : « إن الطواف في جوفها لا 
يصح » فكذا الصلاة . 

ولنا ما أشار إليه الملصنف بقوله م: (لأنه بيا صلى في جوف الكعبة يوم الفتح ) ش: أخحرجه 
البخاري ومسلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : لما قدم رسول الله ية يوم الفتح بمكة 
ونزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء با مفتاح ففتح الباب » قال : ثم دخل النبي 
ية وبلال وأسامة بن زيد وعشمان بن طلحة » وأمر بالباب فأغلق عليه فلبشوا فيه ملكا » 
وللبخاري فمکوا فيه نهار طویلاً > ثم فتح الباب قال عبد الله : فبادرت الباب فنفلت رسول الله 
ية حار جا وبلال على آثره » قلت لبلال وهل صلی رسول الله َة فيه؟ قال : صلى فيه رسول 

الله ية > قلت : أين ؟ » قال : بين العمودين تلقاء وجهه ونسيت أن أسأله كم صلى . 

وأخرجه عن سالم عن ابن عمر قال : أخبرني بلالا آن رسول الله بإ صلى في جوف 
الكعبة بين العمودين اليمانيين » وأخرج البخاري أن رسول الله ية دخل الكعبة قال ابن عمر 
فأقبلت والنبي إا قد حرج ووجد بلالاً قائمًا بين البابين فسألت بلالاً . قلت : هل صلى النبي 
ية في الكعبة » قال : نعم ركعتين بين الساريتين على يساره إذا دخلت ثم خىرج من الكعبة 


YAY 


فصلى في وجه الكعبة ركعتين . 

فإن قلت : أخرج البخاري ومسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ية دخل 
الكعبة قام عند سارية ودعا ولم يصل » وبه عن ابن عباس أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله 
ية لما دحل البيت دعا فيه حتى خرج » فلماخرج ركع في قبل البيت ركعتين » وقال : هذه 
القبلة . 

قلت : أخذ الناس بحديث بلال - رضي الله عنه - لأنه ثبت وقدموه على حديث ابن 
عباس» لأنه نفى » وإنا يؤخذ بشهادة اغبت ومن تأول قول بلال أنه صلى » أي دعا فليس 
بشيء» لأن في حديث ابن عمر أنه صلى ركعتين . رواه البخاري - رحمه الله . 

ولكن رواية بلال ورواية ابن عباس صحيحتان » ووجهها أنه ب دخلهايوم النحر فلم 
يصل » ودخلها من الغد » وذلك في حجة الوداع » وهو حديث مروي عن ابن عمر » أخرجه 
الدارقطني في « سننه » بإسناد حسن عن يحيى بن جعدة عن ابن عمر قال : دخل النبي يا 
البيت ثم خرج وبلال خلفه » فقلت لبلال : هل صلى؟ قال : لا . فلماكان من الغددخل › 
فسألت بلالا : هل صلی ؟ قال : نعم » صلی رکعتین ° . 

وأخرج الدارقطني أيضاً والطبراني في «معجمه » عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس » قال : دحل رسول الله ية البيت فصلى بين الساريتين ركعتين » ثم حرج فصلى 
بين الباب والحجر ركعتين . ثم قال : هذه القبلة ثم دحل مرة آخرى » فقام فدعى ثم حرج ولم 

۲ 
يصل '. 

وأما حديث أسامة بن زيد فروى عنه خلافه أحمد فى « مسنده ‏ وابن حبان فى اصحيحه » 
عن ابن عمر أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ية صلى في الكعبة بين الساريتين . ٠‏ 

قلت : حاصل الكلام في هذا الباب أن المخلص بين هذه الروايات المختلفة ما ذكرناه أولاً . 
مع أنه روي عن ابن عمر بن ا لخطاب وعبد الله بن السائب أنه ية صلى في الكعبة » فحديث 
عمر رواه آبو داود في « سننه ٠‏ من حديث مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان » قال : قلت لعمر 
ابن الخطاب : كيف صنع رسول الله يا حين دحل الكعبة » قال : صلى ركعتين . وفي إسناده 


(۱) رواه الدارقطني (۲/ )٥۱‏ »البيهقي (۲/ ۲۳۹) . 

(۲) رواه الدارقطني (۲/ )٥١‏ » وقال الهيثمي : فيه أبو مرم . روى عن صغار التابعين ولم أعرفهء وبقية رجاله 
موثقون وفي بعضهم کلام اه . 

(۳) رجاله رجال الصحيح » قاله الهيثمي» وعزاه لأحمد والطبراني › اللجمع(۳/ )۲۹٤‏ » ورواه الطحاوي 


. باب الصلاة فى الكعبة‎ ]١۲۲[ 
YAY أ‎ 


ولأنها صلاة استحمعت شرائطها لو جود استقبال القبلة » لأن استيعابها ليس بشرط . فإن صلى 
الإمام بجماعة فيها » فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز › 


قلت : روى له مسلم مقروتًا بغيره » واحتجت له الأربعة والطحاوي » وحديث عبد الله بن 
السائب رواه ابن حبان في ( صحیحه » قال : حضرت رسول الله ييه يوم الفتح وقد صلى في 
الكعبة فخلع نعليه فوضعهاعلى يساره » ثم افتتح سورة المؤمنين › فلمابلغ ذکر موسی وعیسی 


أخذته سعلة » فركم" . 


وأما الجواب عن قول مالك فنقول إنه استقبل شطر المسجدالحرام وهو المأمور › قال : 
فول وجهك شطر المسجد الحرام ) (البقرة : الآية )٠٤٤١‏ » فيجزئه قياسًاعلى ما لو صلى 
خارجها » فإنه حينئذ لا يتوجه إلى الكل » واستدبار البعض مع استقبال البعض لا يضر › لأنه ما 
أمر بالتوجه إلى الكل في حالة واحدة » لأنه غير مكن » وإلا ينصرف إلى مافي الوسع » وفي 
وسعه توجه البعض » فيكون مأمورا بذلك لا غير » وليست الصلاة كالطواف » لأن الطواف 
بالبيت مأمور فيه » والطواف بالكل ممكن » فيجب الطواف خارج البيت ليقع الكل › ألا ترى أن 
الطواف خارج المسجد الحرام لا يجوز » بخلاف الصلاة والاستدبار خارج البيت مفسد لعدم 
استقبال ماهو مأمور لا الاستدبار » فوقع الفرق بين الاستدبارين » كذا في «المبسوط » و« 
الأسرار » .م: (ولأنها صلاة ) ش: دليل عقلي » أي ولأن الصلاة في الكعبة صلاة م: (استجمعت 
شرائطها) ش: من الطهارة عن الحدثين » وطهارة الثوب وا مكان والنية م: (لوجود استقبال القبلة) ش: 
لأنه استقبل جزءا من الكعبة » واستقبال الكل ليس بممكن » ولا هو شرط › وهو معنى قوله م: 
(لأن استيعابها ليس بشرط ) ش: أي استيعاب أجزاء الكعبة . 

م: (فإن صلى الإمام بجماعة فيها ) ش: أي في الكعبة م: ( فجعل بعضهم ) ش: أي بعض 
الحماعة م: (ظهره إلى ظهر الإمام جاز ) ش: أي جاز فعله ذلك يعني صلاته . وفي «المرغيناني “ 
و«جوامع الفقه » لو صلوا فيها بجماعة جازت صلاتهم » سواء كان المقتدي وجهه إلى ظهر الإمام 
أو إلى وجهه أو إلى جنبه أو ظهره أو إلى ظهره إلى جنبه » لكن يكره إذا كان وجهه إلى وجه 
الإمام لاستقبال الصورة إلا بحائل » ولا يجوز صلاة ثلاثة من كان ظهره إلى وجه الإمام والثاني 
من كان وجهه إلى الجهة التي وجه الإمام إليها وهو عن يينه . ويقدم عليه بأن كان آقرب إلى 
الحائط من الإمام » والثالث عن يساره مثله لتقدمه على الإمام بذلك أو لم يعلم . 


. ]۲۰۲٣[دواد صحيح : صححه الألباني » سنن ابي‎ )١( 
. بنحوه‎ )٤۱۱ رواه احمد(۳/‎ )۲( 
A4 


لأنه متوجه إلى القبلة » ولا يعتقد إمامه على الخطاً » بخلاف مسألة التحري › ومن جعل منهم 

ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته لتقدمه على إمامه ‏ وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام 

فتحلق الناس حول الكعبة » وصلوا بصلاة الإمام » فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام 

جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام ؛ لأن التقدم والتأخر إغا يظهر عند اتحاد ا لجانب » ومن 
صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته › 

م: (لأنه متوجه إلى القبلة » ولا يعتقد إمامه على الخطا ) ش: أي والحال أن لا يعتقد على الخطاً 
قال الأترازي : هذا التعليل ليس بكاف لجواز صلاة من جعل ظهره إلى ظهر الإمام . لأن هذه 
العلة وهي توجه القبلة وعدم الاعتقاد خط الإمام . حاصله فيما إذا جعل ظهره إلى وجه الإمام » 
ومع هذا صلاته فاسدة » وكان ينبغي أن يزاد فيه قيد آخر بأن يقال لأنه متوجه إلى القبلة غير 
متقدم على إمامه ولا يعتقد إمامه على الخطاً » وأجاب عنه الأكمل بأنه ماعلل عدم الجواز في 
الوجه الرابع بالتقدم على الإمام » دل على أنه مانع » فاقتصر عن ذكره في الأول اعتمادًا على أنه 
يفهم من الثاني م: (بخلاف مسألة التحري ) ش: يعني إذا صلوا في ليلة مظلمة » فجعل بحضهم 
ظهره إلى ظهر الإمام وقد علم حال إمامه لا تجوز صلاته » لأنه اعتقد إمامه على الخطأً . 

م: (ومن جعل منهم ) ش: أي من القوم م: (ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته لتقدمه على إمامه) 
ش: قيد به » لأنه إذا كان وجهه إلى وجه الإمام جازت صلاته كما ذكرنا > وفي «الإيضاح » ينبغي 
لن يواجه الإمام أن يجعل بينه وبين الإمام سترة » احترارا بالتشبيه بعابد الصورة . 

م: (وإذا صلى الإمام با مسجد الحرام فتحلق الاس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام ) ش: لفظ 
تحلق الناس جملة وقعت حالاً . والجملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً يجوز إثبات الواو 
وحلفه» ولكن لا بد من قد ظاهرة أو مقدرة » والعجب من الأكمل حيث قال فقال بعضهم أن 
يحلق حال بتقدير قد . فكأنه استغرب هذا » وأسنده إلى البعض مع أن معنى التركيب على هذا» 
وليست بجواب إذا . وجواب إذا هو قوله م: (فمن كان منهم ) ش: أي من القوم م: (أقرب إلى الكعبة 
من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام ) ش: لأنه مستقبل الجزء من الكعبة وليس بتقدم 
على إمامه » فصار كمن صلى خلفه وهذام: (لأن التقدم والتأخر إغا يظهر عند اتحاد الجانب ) ش: 
لأنهما من الأسماء اللإضافية فلا يظهر إلا عند اتحاد الحهة » بخلاف ما إذا كان من جهة الإمام » 
لأنه حينئذ يكون مستدبر الكعبة متقدمًا عليه في ذلك يخرجه من حكم الاقتداء. 

م: (ومن صلى على ظهر الكعبة ) ش: أي على سطحها » ولعل اختيار لفظ الظهر لورود 
ا لحدیث به م: (جازت صلاته ) ش: ولکن يكره » وكذا على جدارها إذا كان متوجها إلى ظهرها 
الذي هو سطحها وإن حمل السطح إلى ظهرها لا تصح صلاته » ذكره في « جوامع الفقه » › 
وقال مالك : لو صلى على ظهر الكعبة يعيد أبدا . وقال أشهب : يعيد في الوقت . وقال ابن 


عبد الحکملاچعید . وقال صاحب « الجلاب » : تكره المكتوبة على ظهر الكعبة› وفيها وفي 
TAO‏ 


خلافًا للشافعي -رحمه الله- لأن الكعبة هي العرصة والهواء إلى عنان السماء عندنا دون البناء ء 
لآنه بنقل » ألا تر أنه لو صلى على جبل أبي قبس جاز » ولا بناء بین یدیه »إلا آنه یکره لما فيه 
من ترك التعظيم وقد ورد النهي عنه عن النبي بل . 
الحجر م: (خلاتًا للشافعي - رحمه الله - ) ش: فإنه لم يجوزها على سطح الكعبة › إلا إذا كان بين 
يديه سترة متصلة » وإن كان بين يديه عصًا مغروزة غير مبنية ولا مستمرة فوجهان » ولو جمع 
تراب السطح أو العرصة وحفر حفرة فوقف فيها أو استقبل شجرة نابتة » ولو استقبل حشيشًا 
نابتا أو خشبة فوجهان » وقال ابن شريح: يصح في الكل » وإن وقف على طرف سطح الكعبة 

واستدبرها لا يجوز بلا خلاف . 

م: (لأن الكعبة هي العرصة ) ش: بسكون الراء م: (والهواء إلى عنان السماء ) ش: بفتح العين › 
وفي ١‏ ديوان الأدب » العنان السحاب م: (عندنا دون البناء » لأنه ينقل ) ش: وفي « المحيط » 
و«الوبري» وغيرهما القبلة هي موضع الكعبة » والعرصة مع الهواء إلى عنان السماء » لأن 
الجدران مؤلفة من الحجارة والطين والحير ونحوها » وكل ذلك مما ينقل ويحول م: (ألا ترى آنه لو 
صلى على جبل أبي قبيس جاز ولا بناء بين يديه ) ش: وكذا لو صلى على غيره من المواضع العالية 
وفي « شرح المهذب » لو انهدمت الكعبة -والعياذ بالله- فوقف خارج العرصة واستقبلها في 
صلاته جازت بلا خلاف » أما إذا توقف على وسط العرصة وليس بين يديه شيء شاخص لم 
تصح صلاته على المنصوص » وقال ابن شريح تصح صلاته . 

م: (الا آنه یکره ) ش: استثناء من قوله جازت صلاته ويتذكر الضمير في آنه تأويل فعل 
الصلاة أو أدائها م: ( لما فيه ) ش: أي في المصلي على ظهر الكعبة م: ( من ترك التعظيم وقد ورد النهي 
عن النبي بيا ) ش: أي عن ترك التعظيم » وقيل : عن أداء الصلاة على ظهرها وجب النهي »› 
رواه ابن عمر » وأخرجه الترمذي وابن ماجة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ب نهى أن 
يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل 
وفوق ظهر بيت الله » قال الترمذي : حديث حسن ليس إسناده بالقوي” . 

فروع : امرأة وقعت بحذاء الإمام وقد نوى إمامة النساء فاستقبلت الجهة التي استقبلها الإمام 
فسدت صلاة الكل » وإن استقبلت جهة أخرى لا تفسد › ذكره المرغيناني . وقال القرافي في 
«الذخيرة» : هل المشروط في الاستقبال بعض هواثها أو بعض بنائها أو جميع بنائها » فالأول : 
قول أبى حنيفة - رضى الله عنه - . والثانى : قول الشافعى - رحمه الله - . والثالث : قول 
مالك - رضي الله عنه - والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وعليه توكلي ورجائي . 
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.)١۲١/۱( ورواه البيهقي (۳/ ۲۳۹) والطحاوي‎ ]۷٤٦[ »ابن ماجة‎ ]٥١[ ضيف : ضعف: الألباني» الترمذي‎ )١( 


۲A٨ 


كتاب الزكاة 


م: (كتاب الزكاة ) 


ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الزكاة وقرنها بالصلاة تناسبًا واقتداء ا ذكر الله تعالى في 
آي من القرآن في قوله تعالى  :‏ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة € ( البقرة : الآية ٠١‏ ) . وكذلك في 
السنة: « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله › وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة». 

وأما تقدم الصلاة عليها فلأنها جنس لمعنى في نفسها بدون الواسطة والزكاة ملحقة بها في 
أنها جنس لعنى فى نفسها لكن بالواسطة » فكانت هى أحط رتبة من الصلاة » ويقال : وجه 
مقارنتها بالصلاة هو أن سبب وجوب العبادة نعم الله تعالى » والنعمة بدنية ومالية والنعمة 
البدنية أعظمها وأعّها فكان صرف عناية ا مكلف إلى تعميمها أحق » والعبادة المالية بذريعة الالء 
ولهذا سمى النبي بي الصلاة عماد الدين والزكاة فطرة الإسلام » فاقتضت حكمة الله تعالى 
تقديم الصلاة على الزكاة وجعلت الزكاة ثانية الصلاة للآية المذكورة . 

ثم لفظ الزكاة اسم المصدر -أعني التزكية- يقال : زكى ماله تزكية إذا أدى عنه زكاته» 
وأصل مادته يأتي معان معنى الطهارة » قال الله تعالى : $ وحنانًا من لدنا وزكاة) ( مرم : الآية 
۴ ) . أي طهارة » وقال الله تعالى : # وتزكيهم 4 ( التوبة : الآية )٠١١‏ أي تطهرهم » وجعنى 
النماء يقال : زكى الزرع إذاغى » وقال الجوهري : زكى الزرع يزكو زكاة مدودة أي نماء وأزكاه 
الله تعالى . 

وبجعنى النعم » قال الأموي : زكى الرجل يزكو زكا زكواً إذاتنعم وكان في خصب . 
وبمعنی آخر يقال : هذا الأمر لا يزكو بفلان » أي لا يليق به » وجعنى آخر يقال : تزكى الرجل أي 
تصدق » وبجعنى هذا المدح يقال : زکی نفسه » قال الله تعالى  :‏ فلا تزكوا أنفسكم 4 (النجم : 
(FY‏ > وجعنى الثناء الجميل ومنه زكى الثناء فمخرج الزكاة يحصل للثناء المجميل › وزكاة الناقة 
بولدها إذا أدبرت به بين رجليها » وسميت صدقة لدلالتها على صدق العبد في العبودية إذا أداها 
لأنها على النفس أشق . 

وأما معناه الشرعي فقد قال الشيخ قوام الدين الكاكي : وشرعا عند المحققين من أصحابنا 
إيتاء جزء مقدر من النصاب الحولي إلى الفقير لله تعالى . 

قلت : هذا يحتاج إلى قيد آخر وهو أن يقال : إلى الفقير غير الهاشمي »› وقيل : الزكاة اسم 
للمال المؤدى » لأنه تعالى أمرنا بإيتاء الزكاة » والمراد بالإيتاء إخراجها من العدم إلى الوجود . 
وقال السغناقي : قال المحققون من أصحابنا : إن الزكاة في عرف الشرع اسم لفعل الأداء بدليل 

YAY 


الزكاة و اجبة 


قولنا : الزكاة واجبة » والوجوب من صفات الأفعال لا من صفات الأعيان . كذا فى «المبسوط» 
ثم قال : يجوز أن يقال : إن الزكاة في اصطلاح الشرع عبارة عن إخراج الحر البالغ المسلم العاقل 
إذا ملك نصابًا ملكا تامًا طائفة من المال إلى المصرف لرضا الله تعالى لإسقاط الفرض عن وجه 
ينقطع نفع المؤدى من المؤدي . وقال تاج الشريعة : الزكاة في الشرع عبارة عن إيتاء جزء من 
النصاب الحولي إلى الفقير ؛ لأنها توصف بالموجود الذي هو من صفات الفعل » ثم أطلقت على 
القدر ا مخرج إلى الفقير مجارا إما لأنه يوصف بطهر المخرج من الذنوب أو لأنه ينمي ماله ويبارك 
له ويقع مدفعا لتلف أصل المال المذكور في قوله ية : « ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته». 

والأحسن في هذا : ما قاله الشيخ حافظ الدين النسفي : الزكاة تمليك الال من فقير مسلم 
غير هاشمي ولا مولاه » بشرط قطع المنفعة عن المالك من كل وجه لله تعالى . 

قلت : ولو قال : تمليك جزء من المال لكان حستا . وبقي الكلام في صفتها وسبب وجوبها 
وشروطها وحکمها . 

أما صفتها فهي فريضة محكمة يجب تكفير جاحدها على ما يجيء بيانه عن قريب إن شاء 
الله تعالى » وفي السنة الثانية من الهجرة فرضت الزكاة . 

وأما سبب وجوبها فا لمال » ولهذا تضاف إلى المال » فيقال : زكاة المال والواجبات تضاف 
إلى أسبابها » ولكن ال مال سبب باعتبار غنى المالك » والغنى لايحصل إلا بال مقدر وهو 
النصاب وأما شروطها فسبعة : أربعة فى المالك : وهو أن يكون حرا بالا عاقلا مسلمًا وليس 
عليه دين » وثلاثة في المملوك وهو أن يكون النصاب كاملا حوليًا ومساما أو منجرا تعلقه أو نفلاً. 

وأما حكمها فالخروج عن عهدة التكليف في الدنيا » والنجاة عن العقاب » ووصول الثواب 
في الاخحرة كذافي «المبسوط » . 

م: (الزكاة واجبة ) ش: قال الكاكي : أراد بالوجوب الفرض » وفي « الكافي » و«البدرية» 
وصفت بالوجوب مع أنها فريضة » لأنه أريد به الشبوت والإلزام » فيكون واجبًا قطعًا ء أو لأن 
أصلها ثبت بالدليل القطعى » ولكن مقدارها ثبت بأخبار الآحاد » فإن قوله تعالى : ¥ وآتوا 
الزكاة# ( البقرة : الآية )٤۳‏ » مجمل فى حق المقدار » ولعل صاحب الكتاب نظر إلى هذا وعدل 
عن لفظ الفرض » والواجب والفرض يلتقيان في حق العمل » فيصح إطلاق أحدهما على الآخر 
مجارًا . 

وقال السغناقي : وفي عكسه والوتر فرض » وبداً بذكره كما أن الأصح من مذهب أبي 
حنيفة - رضي الله عنه - أن الوتر واجب » والأولى أن يقال فيه : أراد بالوجوب اللزوم 


YAA 


على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابًا كاملاً ملكا تامَّا وحال عليه الحول » أما الوجوب 
فلقوله تعالی : #وآتوا الزكاة) (البقرة:الآية١٠)‏ : » ولقوله بل : «أدوا زكاة أموالكم » 


© 
والثبوت› لأنه ينبني عنه لغة . وقال السروجي : وفي « البدائع » و«التحفة » وغيرهما : إنهما 
فريضة » ثم آراد بالوجوب التحقق والثبوت » قال عليه الصلاة والسلام : « وجبت » أي ثبتت 
وتحققت ٠‏ أو لأنه لو قال : فرضصًا لتبادر الذهن إلى الفرض الذي هو التقدير » وهو الغالب في 
باب الزكاة » لأنها جزء مقدر في جميع أصناف الأموال . 

م: (على الحر العاقل البالغ المسلم ) ش: ال جار والمجرور يتعلقان بقوله : واجبة» ذكر أربعة 
أشياء . الأول : الحرية فلا تجب على العبد . 

والثاني : العقل فلا تجب على المجنون . 

والثالث : البلوغ » فلا تجب على الصبي . 

وسيجيء بيان کل واحد منها عن قريب » لان هذا الكتاب شرح القدوري في نفس الأمر . 

م: (إذا ملك نصابا کاملاً ملکا تاما وحال عليه الحول ) ش: الملك بالاختصاص المطلق الحاجز » 
وفيل : هو القدرة على التصرف على وجه لا يتعلق بذلك تبعة في الدنيا ولا غرامة في الآخرة . 
والنصاب الأصل » وهو كل مال لا تجب فيما دونه الزكاة » والملك التام الذي يكمل جميع آثار 
قان السغناقي : صاحب الدين يستحقه عليه ويأخذه من غير قضاء ولا رضاء وذلك لأنه عدم 
الملك كما في الوديعة والمغصوب » قال : ولايلزم على هذا الواهب فيما وهب » حيث كان له 
الرجوع في هبته » وهو لم ينع تمام الملك للموهوب له حتى تجب عليه الزكاة » لأنانقول : إنه لا 
بتملكها عليه إلا بقضاء أو رضا . 

وأما الصداق قبل القبض » فإن بالعقد يحصل أصل الملك وتام المقصود لا يحصل إلا 
بالقبض ٠‏ وصيرورته نصابا للزكاة بناءً على تام المقصود » لا على حصول أصل املك » حتى لا 
جب الزكاة في مال الضمان » وإن وجد أصل الملك وكذا في «المبسوط » . وقيل : يحتمل أن 
یکون قوله : « ملكا تامّا ٠‏ ؛ احتراا عن البيع قبل القبض حيث لا زكاة فيه » لأن ملكه لم يتم » 
ولهذا لا يجوز تصرفه فيه » والملك عبارة عن مطلق التصرف فيكون الملك فيه ناقصاً ء فلا يلزم 
عليه مال ابن السبيل » لأن يده ثابتة . 

م: (أما الوجوب فلقوله تعالى  :‏ وآنوا الزكاة 4 وقوله بية: « أدوا زكاة أموالكم») ش: أي أما 
وجوب الزكاة فلقوله عز وجل  :‏ أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 4 ( البقرة : الآية ٠ ) ٤١‏ وقدأمر 


۸۹ 


وعليه إجماع الأمة 


الله تعالى بإيتاء الزكاة والأمر المطلق للوجوب على المختار عند الأصوليين والفقهاء . وقال 
المروزي وغيره من الشافعية : الآية مجملة . قال البندنيجي : هو المذهب وبينتها السنة لكن صل 
الوجوب ثابت بها . وقال بعضهم : ليست مجملة بل كل ما يتناول اسم الزكاة . فالآية تقتضي 
وجوبه والزيادة عليه تعرف بالسنة » والأمر المطلق موقوف على البيان عند بعض الشافعية ذكره 
السرخسي . 

قوله : « وقوله عليه الصلاة والسلام : «أدوا زكاة أموالكم » . أي ولقوله عليه الصلاة 
والسلام . . إلخ » وهذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في آخر أبواب الصلاة عن سايم بن 
عامر قال : سمعت أبا أمامة يقول : سمعت رسول الله بيو يخطب في حجة الوداع فقال : 
«اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم » وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة 
ربكم » . وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح » ورواه ابن حبان في «( صحیحه » واحاکم 
في « مستدرکه ۲ » وقال : حدیث صحیح على شرط مسلم » ولا نعرف له علة ولم يخرجاء". 

وقد احتح مسام بأحادیث سليم بن عامر وسائر رواته متفق عليهم » وروي هذا آيضًا عن 
أبي الدرداء رواه الطبراني في كتاب « مسند الشاميين » أن النبي بلا قال : «أخلصوا عبادة ربكم ء 
وصلوا خمسکم » وأدوا زكاة أموالکم » وصوموا شه رکم » وحجوا بیت ربكم تدخلوا جنة ربكم ) 
(Wu...‏ 

وفيه فصه _ . 

م: (وعليه إإجماع الأمة ) ش: أي على وجوب الزكاة إجماع أمة محمد بل من الصدر الأول 
إلى زماننا حتى كفرواجاحدها» وفسقواتاركها » كذا في « شرح المبسوط » . وقال الكاساني 
في « البدائع »: الدليل على فرضية الزكاة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 

واعترض عليه بأن السنة لا يثبت بها الفرض » إلا أن تكون متواترة أو مشهورة لا سيما 
فرضًا یکفر جاحده والزكاة جاحدها يكفر » والسنة الواردة فيها أخبار آحاد صحاح وبها يثبت 
الوجوب دون الفرض » والعقل لا يثبت به وجوب الزكاة والصلاة وغيرها من الأحكام الشرعية ‏ 
وإن أراد بالمعقول المقاييس المستنبطة لا يثبت بها الفرضية . 

وقال الكاسانى : أماالمعقول فمن وجوه ثلاثة : الأول أنه من باب إعانة الضعيف وتقويته 
على أداء ما فرض الله تعالى عليه من التوحيد والعبادة » والوسيلة إلى أداء امغروض مفروض . 
ورد بأنه يكن حصول التوحيد وغيره بغير هذه الوسيلة فلا يكون فرضًا . 

(1) صحيح : صححه الألباني » الترمذي [11۹] ورواه الحاكم )۹/١(‏ وأحمد )۲١١ /١(‏ والطبراني (۱۸/۸ ٠‏ 
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(۲)منقطع : قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن مرثد . ولم يسمع من أبي الدرداء . 
۹۰ 


والمراد بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فيه » واشتراط الحرية لأن كمال الملك بها 


a 

قال : الثاني : إنها تطهير نفس المؤدي وتزكية أخلاقه والتخلق با جود والكرم ورد بأنه أبعد. 

قال : والشالث : فيه شكر نعمة المال » وشكر المنعم فرض عقلاً » ورد بأنه لا يخفى . 

فروع : إذاامتنع من آداء الزكاة ولم يجحد وجوبهاأخحذت وعزر ولا يأخذ زيادة على 
الواجب » وهذا قول أكثر أهل العلم مثل مالك والشافعي - رحمهما الله - وأظهرقولي أحمد بن 

وقال إسحاق وعبد العزيز وأحمد - رحمهم الله - في رواية » والشافعي في قوله 
«القديم“: يأخذها الإمام وينظر ماله » وهي رواية عن إسحاق - رحمه الله - يؤخذ معهامثلها . 

فإن قلت : روى أبو داود والنسائي - رحمهما الله - من حديث بهز بن حكيم بن معاوية عن 
أبيه عن جده آنه بيه كان يقول : « في كل سائمة إبل في کل أربعين بنت لبون » من أعطاها مؤتجرا فله 
أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد- ب - منها شيء » . 

قلت: کان ذلك فی ابتداء الإسلام حيث كانت العقوبات با مال ثم نسخ 

م: (والمراد بالواجب الفرض » لأنه لا شبهة فيه ) ش: أي المراد من قولنا فى أول الكتاب : الزكاة 
واجبة » الفرض ٠‏ لأنه ثبت بدليل لا شبهة فيه وهو الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة » وقد 
مضى الكلام فيه هناك 

م: (واشتراط الحرية ) ش: مرفوع بالابتداء وخبره محذوف أي اشتراط الحرية في وجوب 
الزكاة م: (لأن كمال الملك بها ) ش: أي بالحرية إذ العبد قد بيلك البيع والتصرف بالكتابة والإذن › 
وقد قال الكاكي : قال بيا : ليس في مال ا لمكاتب زكاة حتى يعتق» » فلما لم تجب في مال المكاتب 
مع آنه حر من وجه وقن من وجه » فقي غير المكاتب أولى لأنه قن من كل وجه » والزكاة وظيفة 
مالية ولا مال للعبد » فشرطت الحرية بالإجماع . 

وقال الأترازي -رحمه الله- : إنغا شرطت الحرية لماذكر الشيخ أبو بكر الجصاص 
الرازي-رحمه الله- في « شرح الطحاوي » بإسناده إلى جابر -رضى الله عنه- أن النبى كلا 
قال ٠:‏ ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق » . 

وقال السروجي : العبد المأذون له إن كان عليه دين يحيط كسبه فلا ملك لسيده عند أبي 
حنيفة -رحمه الله- » وعندهما يستحق الصرف إلى غير ماله » وإن لم يكن عليه دين تجب الزكاة 
فيه على مولاه » وبه قال الشافعی -رحمه الله . 

وقال مالك -رضي الله عنه- : لا تجب الزكاة في مال العبد لا عليه ولا على سيده . قال ابن 


المنذر -رحمه الله- وهو قول ابن عمر وجابر والزهري وقتادة وأبي عبيدة وأحمد -رضي الله 
۹۱ 


والعقل والبلوغ لما نذكره والإسلام لأن الزكاة عبادة فلا تتحقق من الكافر ولايد من ملك 

مقدار النصاب ٬لأنه‏ ية قدر السبب به » ولا بد من الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء 
وقدرها الشارع بالحول . 
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عنهم - » وقال ابن المنذر -رحمه الله- أيضا : وأوجبهاطائفة على العبد وجوزواله أخحذ 

الصدقة مع حرمتها على الغني وهو قول عطاء وأبي ثور وداود -رحمهم الله . 

م: ( والبلوغ والعقل لا نذكره ) ش: أي واشتراط البلوغ والعقل لا نذكره عن قريب وهو قوله : 
وليس على الصبي والمجنون زكاة م: (والإسلام ) ش: أي واشتراط الإسلام في وجوب الزكاة م 
(لأن الزكاة عبادة فلا تتحقق من الكافر ) ش: لأن الأمر بأداء العبادات لينال به المؤدي الثواب في 
الآخحرة » والكافر ليس بأهل الثواب للعبادة عقوبة له على كفره حكمًا من الله تعالى . 

وبدون الأهلية لايثبت وجوب الأداء ووجوب العقوبات عليهم للزجر › وهو أليق بهم 
بخلاف الحنب والمحدث » لأن أهليتهما غير معدومة بسبب الجنابة والحدث لأنهما مباحان » لكن 
الطهارة منهما شرط صحة الأداء وبعدم الشرط لا تعدم الأهلية . 

م: (ولا بد من ملك مقدار النصاب » لأنهبة قدر السبب به ) ش: أي لأن النبي بيا قدر سبب 
وجوب الزكاة بالنصاب » وهو ما ذكر في «صحيح» البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله 
عنه- أن رسول الله ييا قال : «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» وليس فيما دون خمسة 
أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة) . 

م: ( ولا بد من المحول ) ش: أي ولا بد في وجوب الزكاة من حولان ا لجول . وقال 
الجوهري : وقولهم لا بد من ذا کأنه قال : لا فرار منه . 

قلت : هذا من الأسماء المبنية على الفتح » وأصله من البدو وهو للتفريق » ومعناه لا مغارقة 
من هذا » ونحوه لا محالة . 

م (لأنه ) ش: أي لأن الشأن م: (لا بد من مدة يتحقق فيها النماء ) ش: أي نماء ال مال من مى المال 
وغيره ناء » وربا قالوا : ينمو نموا وأنغاه الله إغاء » وحكى أبو عبيدة نما ينمو وينمي . 

م: ( وقدرها الشارع با حول ) ش: أي قدر المدة المذكورة الشارع بحولان الحول »قال شهاب 
الدين القرافي : سمي الحول حول لأن الأحوال تحول فيه كما تسم سنة لتسنية الأشياء فيها 
والتسنية التغير وتسمى عامًا ؛ لأن الشمس عامت حتى قطعت جملة الفلك لأنها تقطع الفلك كله 
في السنة مرة وتقطع من كل شهر برجا من البروج الاثني عشر » فلذلك قال الله تعالى : < وكل 
في فلك يسبحون € (الأنبياء : الآية۳۳) » وفي «المغرب»: حال الحول دار ومضى» وحالت النخلة 
حملت عامًا وعامًا لا » وأحالت لغة » وحال الشىء تغير عن حاله » ومنه قال أستاذنا وقد جعل 


حول الزكاة من الدوران والمضي › لا من التغير » فالأول مردود »وفي «الصحاح» : الحول 
ِ 4۲ 


لقوله ی لا زکاة في مال حتی يحول عليه الحول 


السنة» والحيلة القوة . 

م: «لقوله 44 : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ش: أي لقول النبي بيا » ولا يقال إنه 
إضمار قبل الذكر لأن القراة ئن تدل عليه » والحديث رواه علي وابن عمر وأنس وعائشة ”رضي 
الله عنهم- . 

أما حديث علي -رضي الله عنه- فرواه أبو داود -رحمه الله- فى « سننه » من رواية الحارث 
في «الخلاصة: حديث صحيح أو حسن لا يقدح فيه ضعف الحارث لتابعة عاصم له . 

وأما حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فرواه الدارقطني عن إسماعيل بن عياش 
عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»» 

وفي رواية عن نير بن معين قال الدارقطني : ورواه معمر وغيره عن عبيد الله موقوقًاء قال : 
والصواب أنه موقوف وله طرق أخرى" 

وأما حديث أنس -رضي الله عنه- فأخرجه الدارقطني -رحمه الله- أيضسًا في «سننه» عن 
حسان بن سياه عن ثابت عن نس -رضي الله عنه- مرفوعا › ورواه ابن عدي في «الکامل » 
وأعله ببحسان بن سياه » وقال : لا آعم أنه يرويه عن ثابت -رضي الله عنه- غیره . وقال‌ ابن 
حبان: حسان بن سياه منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ° . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها - فرواه ابن ماجة في «سننه» عن حارثة بن أبي الرجال 
عن عمرة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت سمعت رسول الله بي بقول : « لا زكاة في 
مال حتى يحول عليه الحول »٠‏ وحارئة هذاضعيف » وقال ابن حبان :تركه أحمد ويحيى - 


(1) صحيح :صححه الألباني -حفظه الله -سنن أبي داود ]٠١۷۳[‏ . 

() موقوف : رواه الدارقطني (۲/ )۹١‏ والبيهقي )٠١ ٤ /٤6(‏ عن بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر . 

ورواه البيهقي عن ابن غير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر .. ..موقوقًاوقال : هو الصحيح رواه بقية عن 
إسماعيل بن عياش عن عبيد الله فرفعه وليس بصحيح اه . 

(۴) ضعيف : رواه الدارقطني (۲/ )4١‏ وابن عدي في «الکامل » (۲/ ۰ )٣۷۲‏ عن حسان بن سياه عن ثابت عن 
انس .. . مرفوعاً وأعله ابن عدي بحسان بن سياه : وقال ابن حبان : منكر الحديث جداً . 
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ولأنه المتمكن به من الاستنماء لاشتماله على الفصول المختلفة » والغالب تفاوت الأسعار فيها 
فأدير الحكم عليه ثم قيل هي واجبة على الفور › 


رحمهماالله-' . 

م: ( ولأنه المتمكن به من الاستنماء ) ش: أي ولأن الحول هو الممكن على وزن اسم الفاعل من 
التمكين » والاستنماء طلب النماء . 

م: (لاشتماله على الفصول المختلفة ) ش: أي لاشتمال الحول على الفصول المختلفة وهي 
ED EES‏ 
ا ی م لتقا لیر سید وجرد لشت نلك م 
هنا . 

م : (والغالب تفاوت الأسعار فيها فأدير ا لحكم عليه ) ش: هذا کله جواب عن سؤال مقدر» وهو 
أن يقال : لم اعتبر اشتمال الحول على الفصول المختلفة » فأجاب بقوله : إن الغالب تفاوت 
الأسعار أي أسعار الأشياء فيها أي في الفصول » فأدير الحكم عليه أي على الغالب » وشرط 
حولان الحول شرط الوجوب في الحجرين وأموال التجارة والسوائم بخلاف زكاة الزرع . 

والسر خي -رحمه الله- - جمل الول وصق للسبب ولم يجعله رطا ؛ وقا ن وک ا 
اتسار بالريح عند عر الحول تيب الركاة » وإن لم يكن صاب في أوله » نسيأتي يانه إن شاء 
الله تعالى . 


م: (ثم قيل هي واجبة على الفور ) ش: قائله هو الكرخي » فإنه قال : هو واجب أي أداء 
الكاة راجب علو الفور» والادبه أن يجب الفعل في أول أوقات الإمكان أي على الحال كذا 
قال في «المخرب» وهو في الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت فاستعير للسرعة ثم سمیت به 
الحالة التي لاريب فيها ولا لبث »فقيل : جاء فلان وخرج من فوره أي من ساعته › قال تاج 
الشريعة -رحمه الله- - اراد به أن يجب الفعل في أول أوقات الإمكان وهو أيضًا قول عامة أهل 
الحديث . 

وکذا روي عن محمد » ففي «المنتقى» عن محمد -رحمه الله- إذا كان له مائتا درهم فحال 
عليها حولان ولم يزك فقد أساء » لا يحل له ماصنع » وعليه زكاة حول واحد وعنه إن لم يؤد 
زكاته لا تقبل شهادته » وأن التأخير لا يجوز ذكره في المحيط › ومن اختار من أصحابنا أن مطلق 
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لأنه مقتضى مطلق الأمر » وقيل: على التراخي لأن جميع العمر وقت الأداء ولهذا لا تضمن 
بهلاك النصاب بعد التفريط ءوليس على الصبي والملجنون زكاة › 


ل 
الأمر على الفور الإمام أبو منصور الماتريدي » وفي «الميزان» عنه لا يعتقد قيه الفور ولا التراخي 
إلا بدليل زائد وراء الأمر » وفي «الوتري» لم يذكر في ظاهر الرواية هل يجب وجوبا موسعًا أو 
مضيقا ؟ . 

م: (لأنه مقتضى مطلق الأمر ) ش: أي لأن الفور مقتضى مطلق الأمر » لأنالأمر لحاجة 
تأخيره وهو دفع حاجة الفقير » والدليل عليه أنه إذا أدى في أول أوقات الإمكان يخرج من 
العهدة. 
الجصاص الرازي -رحمه الله- . وروى هشام عن أبي يوسف أنه يسعه التأخير وفرق بينها وبين 
الحج أن الحج يختص بوقت يأتي في السنة مرة . 

وفي التأخير تفويت وليس ذلك في الزكاة » وفي «الوتري»: لو منع السائمة عن المصدق 
قيل : يضمن بالهلاك كبيع الوديعة والعارية » وقيل : لا يضمن وهو الصحيح . وينع الزكاة على 
الفقير لا يضمن لعدم تعينه فإن له أن يدفعها إلى غيره » وعند الشافعى -رحمه الله- على الفور 
ويضمن بالتأخير بعد التمكن وبإتلافه قبل التمكن وفى إتلاف الأجنبى قولان . 

م: ( لأن جميع العمر وقت الأداء ) ش: أي وقت أداء الزكاة فلا يجوز تقييده بأول أوقات 
إمكان الأداء . 

م: (ولهذا لا يضمن بهلاك النصاب بعد التفربط ) ش: أي ولكون جميع العمر وقت الأداء لا 
يضمن المز كى بهلاك النصاب. أي نصاب كان بعد التفريط »أي التقصير بعدم الأداء في وقت 
التمكن . 

وقال الشافعي ومالك وأحمد -رحمهم الله- : يضمن كما في الاستهلاك » لأنه صار ديا 
إذا استهلکه . لأنه دحل فی ضمانه فیبقی دینًا فی ذمته . 

م: (وليس على الصبي والمجنون زكاة ) ش: وبه قال أو وائل وسعيد بن جبير والنخعي 
والشعبي والثوري والحسن البصري -رحمهم الله- وحكي عنه أنه إجماع الصحابة -رضي الله 
عنهم - وقال سعيد بن المسيب -رضي الله عنه- : لا جب الزكاة إلا على من وجبت عليه الصلاة 

وذكر حميد بن زنجويه النسائي أنه مذهب ابن عباس -رضي الله عنه- وفي «المبسوط » : 


40 


خلانًا للشافعی -رحمه الله- 


شريح-رحمه الله- ذكره النسائي » وقال سائر أهل العراق : لا يرون الزكاة على الصبي ولا على 
وصيه » وقالوا : لا تجب الزكاة إلاعلى من وجبت عليه الصلاة . وعن ابن مسعود -رضي الله 
الزكاة في ماله ولا يخرجها الوصي ولكن يحصيها فإذا بلغ أعلمه حتى يزكيه بنفسه » وقال ابن 
أبي ليلى : الزكاة في ماله » فإن أداها الوصي ضمن . وقال ابن شبرمة : لا آزكي الذهب 
والفضة» ولكن آزكي الإبل والبقر والخنم وماظهر وماغاب لم أطلبه » ذكره ابن المنذر في 
«الأشراف» . 

م (خلانًا للشافعي -رحمه الله- ) ش: انتصاب خلاقًا على أنه مصدر فعل محذوف 
والتقدير: خالفنا خلاقًا كائتا للشافعى » وبقوله قال مالك وأحمد -رضي الله عنهما- 
فقالوا: تجب الزكاة فى مال الصبى والمجنون » ويطالب الوصي والولي بالأداء ويأثم بالترك وإن 

قال السروجى : وعبارة الشافعية : لا تجب الزكاة عليهما بل تجب في مالهما . وعند الحنابلة 
الوجوب عليهما » ذكره في « المغني » واحتجوا في ذلك با رواه الترمذي عن المثنى بن الصباح 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن رسول 
الله كيا خحطب الناس فقال : «من ولی تیا له مال فلیتجر فیه» ولا یت رکه حتی تأكله الصدةة ”“ . قال 
الترمذي -رحمه الله-: إنغا يروى هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال » لأن المثنى 
شع ف الررى )١(‏ 

وقال صاحب «التنقيح» : قال مهنى : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ليس 
بصحيح وله طريق آخر أخرجه الدارقطني في «سننه» عن عبيد الله بن إسحاق حدثنا مندل» عن 
أب إسحاق الشیبانی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال قال رسول الله 
ي نحوه. 

قال الدارقطني : الصحيح أنه من كلام ابن عمر - رضي الله عنهما . 

(۱) ضعیف : ضعفه الألباني » سنن الترمذي [141] ورواه الدارقطني (۲/ )٠١ ۰٠٠۹‏ وقال النووي : ضعيف 

«شرح المهذب ٩‏ ۲۳۹/۰) . 

(۲) ضعيف : رواه الدارقطني (۲/ ٠٠١‏ ) عن عبيد الله بن إسحاق ثنا مندل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده » وعبيد الله بن إسحاق ومندل ضعيفان . 
۲۹٦‏ 


فإنه يقول هي غرامة مالية فتعتبر بسائر المؤن» كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج. 
عن جده -رضي الله عنهم- قال : قال رسول الله ية : في «مال اليتيم زكاة» . 

قال الدارقطني : العرزمي ضعيف » وعبيد الله بن إسحاق أيضًا ضعيف » وقال صاحب 
«التنقيح» : هذه الطرق الثلاثة ضعيفة » واحتجوا أيضًا بحديث أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله َه : «اتجروافي أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» . أخرجه الطبرانى فى «الأوسط » » حدثنا 
علي بن سعيد الرازي حدثنا الفرات بن محمد القيرواني حدثنا شجرة بن عيسى المغافري عن 
محمد بن عبد الملك بن أبي كرية عن عمارة بن غزية يحيى بن سعيد عن أنس . وقال الطبراني : 
لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد ”° . 

وقال السروجي -رحمه الله- : وأجاب شمس الأئمة وغيره من الأصحاب عن أحاديثهم 
مع أنها غير ثابتة أن المراد من الصدقة النفقة ويؤيده أنه أضاف الأكل إلى جميع المال والنفقة هي 
التي تأكل جميع الال . 

وقال ركن الدين إمام زاده : معنى فليترك ماله بالتمييز في التجارة ؛ لأن الزكاة هي الزيادة 
وهي الثمرة » والصدقة هي النفقة لقوله بيه : « نفقة المرء على عياله صدقة» . وكذلك المراد من 
الزكاة زكاة الفطر ثم هو منقوض بال الجنين فإنه لا تجب الزكاة فيه على المذهب عندهم» ذكره 
النووي في « شرح المهذب » فصار كالحرية والعقل فإنه لا يجب على الصبي . 

م: ( فإنه يقول: هي غرامة فتعتبر بسائر المؤن ) ش: أي فإن الشافعي -رحمه الله- يقول: هي 
أي الزكاة» غرامة ماليةء أي حق وجب بسبب امال والصغر لا ينع وجوبه فيعتبر بساثر المؤن. 
وقال السغناقي : غرامة مالية أي وجوب شىء مالى » استعار لفظ الغرامة إلى الوجوب لا أن 
حقيقة الخرامة هي أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه . 

م: (كنفقة الزوجات ) ش: هذا من شأن المؤن المعنى أن الزكاة لما كانت مؤنة مالية تجب عليهما 
كما تجب سائر المؤن كنفقة الأبوين ونفقة الزوجات والغرامات المالية م (وصار کالعشر والخراج ) 
ش: أي وصار وجوب الزكاة عليهما كوجوب العشر والخراج فإنهما يؤخذان من مالهما . 

فإن قلت : الزكاة واجبة فاستوى فيها الصغير والكبير كصدقة الفطر . 

قلت : صدقة الفطر أجريت مجرى حقوق الآدميين » ولهذا تلزم الإنسان عن غيره وحقوق 
() ضعيف : رواه الدارقطني (۲/ )٠٠١‏ عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

والعرزمي ضعيف جا . 
() رواه الطبراني : حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا الفغرات بن محمد القيرواني ثنا شجرة بن عيسى المعافري عن 
عبد الملك بن أبي كرية عن عمارة بن غزية عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك مرفوعاً والفرات بن محمد 


متهم وشيخ الطبراني علي فيه كلام . 
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ولنا أنها عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقًا لمعنى الابتلاء ولا اختيار لهما لعدم العقلء بخلاف 
الخراج لأنه مؤنة الأرض » وكذلك الغالب في العشر معنى المؤنة » ومعنى العبادة تابع ولو أفاق 
في بعض السنة › فهو بمنزلة إفاقته في ب بعض الشهر في الصوم . 
الآدميين يجوز أن تلزم الصبي » ولأن الفطرة تجب على رقبة الحر لا على طريق البدل فجاز 
اعتبارها في حق الصبي» والزكاة حق مالي لا يجب على رقبة الحر » فإن افتقر إلى النية فلا تجب 
على الصبي كالحج . م: ( ولنا أنها عبادة مسالية فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقًا لمعنى الابتلاء ) ش: آي 
الحجة لنا أن الزكاة عبادة مالية » لأن اللإسلام بني عليه كما ورد في الحديث» قوله : فلا تتأدى › 
أي فلا تتحقق العبادة إلا باختيار صحيح أو باختيار ثابت يثبت ثباته عن اختيار صحيح ليتحقق 
معنى الابتلاء » يعني أنا ابتلينا بالعقل ليظهر المطيع من العاصي » وذلك لا يكون إلا بفعل على 
سبيل الاختيار دون الجبر . 

م: (ولااختيار لهما لعدم العقل ) ش: آي ولا اختيار للصبي والمجنون لعدم عقلهما» ولا 
صحة لاختيار الصبي العاقل فلا تجب عليهما الزكاة » ولهذا لو دى الصبي العاقل بنفسه لا يصح 
عند الخصم » فعلم أن اختياره غير صحيح . 

فإن قلت : الزكاة عبادة تجزىء فيها النيابة » فلم لا يجوز أداء الولي عنهما بسبيل النيابة . 
قلت : النيابة تثبت باختيار ا منوب عنه أو بإقامة الشرع النائب مقام ا منوب عنه جبرا ولم يوجد . 
أما صدقة الفطر فالقياس أن لا تجب وهو قول محمد -رحمه الله- » وفي «الاستحسان» تجب 
وهو قولهما » لأنها مؤنة » ومعنى العبادة فيها وكذا العشر » والأمر في الخراج أظهر لأنه مؤنة 
فيها معنى العقوبة . 

م: (بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض ) ش: هذا جواب عن قول الشافعي -رحمه الله- وصار 
كالعشر والخراج » أراد أن القياس عليه لا يصح » لأن الخراج مؤنة الأرض لأن سبب وجوبه 
الأرض النامية لا الخارج فباعتبار الأصل فهو الأرض النامية مؤنة . 

م: (وكذلك الغالب في العشر معنى المؤنة ومعنى العبادة تابع ) ش: هذا أيضًا جواب عن قول 
الشافعي » وصار كالعشر - يعني القياس عليه غير صحيح - ؛ لأن الغالب في العشر معنى 
المؤنة» ولهذا لا يشترط النصاب والحول ولا يسقط بالدين قوله : ومعنى العبادة تاب » لأن العشر 
يثبت إلى الأرض لأنها أصله » ومعنى العبادة باعتبار الملصرف وكون الواجب جزءا من النماء . 

م: ولو فاق في بعض السنةء فهو منزالة إفاقته في , بعض الشهر في الصوم ) ش: أي لو أفاق 
اللجنون في بعض الشهرء معنى هذا إذا كان مفيقًا في جزء من السنة بعد ملك النصاب في أولها 
أو في آخرها قل ذلك أو كثر تلزمه الزكاة » كما لو أفاق في جزء من شهر رمضان في يوم أو ليلة 
يلزمه صوم الشهر كله . ثم الجنون على نوعين : أصلي : وهو أن يدرك مجنوتًا » فحكمه حكم 
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وعن أبي يوسف -رحمه الله- أنه يعتبر أكثر الحول » ولا فرق بين الأصلي والعارضي وعن أبي 
حنيفة -رحمه الله- أنه إذا بلغ مجنوتًا يعتبر الحول من وقت الإفاقة بمنزلة الصبي إذا بلغ . وليس 
على المكاتب زكاة لأنه ليس بالك من کل وجه لوجود المنافي وهو الرق ءولهذالم يكز من آهل 


أن يعتق عبده » 


الصبي» ويعتبر ابتداء الحول من حين الإفاقة » لأن التكليف لم يسبق هذه الحالة » فصارت الإفاقة 
كالبلوغ » وعارض : وهو أن يدرك مفيقًاً ثم يجن فحكمه أنه إذا أفاق في شيء من السنة » وإن 
قلت تجب الز كاة لتلك السنة كذاذكره محمد فى نوادر الزكاة ؛ لأن المعتبر أول الحول لكونه وقت 
الانعقاد وآخره » لأنه وقت الوجوب . فكان مكلمًا فيهما ولا يضره زوال العقل فيما بين ذلك . 


م: (وعن أبي يوسف -رحمه الله- أنه يعتبر أكثر الحول ولا فرق بين الأصلي والعارضي) ش: هذا 
رواه هشام عن أبي يوسف -رحمه الله- أنه يعتبر اللإفاقة في أكثر الحول » وإن كان مفيقا في أكثر 
الحول تجب وإلا فلا » لأن الأكثر يقوم مقام الجميع » فإن كان مفيقًا في الأكثر فقد غلب الصحة 
ا لجنون » فصار كجنون ساعة » فوجبت الزكاة » فإذا كان مجنوتًا في الأكثر صار كأنه جن في 
جميع الحول . وقال الكرخي : والذي يجن ويفيق بنزلة الصحيح » لأن هذا الجنون لا يستحق 
به ا لحجر فهو كالنوم . 

وأما المغمى عليه فهو كالصحيح » وفي «الأسرار»: عند زفر والشافعي إذا جن وقت صلاة 
أو يومَا في رمضان لا تلزمه صلاة ذلك الوقت ولا صوم ذلك اليوم . قوله-ولا فرق بين 
الأصلى- أي بين الجنون الأصلى والجنون العارضى » يعنى فى ظاهر الرواية ء يعنى تجب الزكاة 
إذا أفاق في بعض السنة ٤‏ ولایعتبر ابتداء أول الحول من حين الإفاقة لأن الحول مدة العبادة فإذا 
فاق في جزء منه تعلق به الوجوب كمافي رمضان . وأماعلى غير ظاهر الرواية فبين الأصلي 
والعارضي فرق › وقد ذكرناه . 

م: (وعن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه إذا بلغ مجنونًا يعتبر ا حول من حين الإفاقة بمنزلة الصبي إذا 
بلغ ) ش: هذا يوهم أنه رواية عن أبي حنيفة -رحمه الله- وليس كذلك » بل هو مذهب أبي 
حنيفة -رحمه الله- فإنه قال : إذا بلغ الصبي مجنوتا يعتبر ا حول من حين إفاقته عن الجنون نزلة 
الصبي إذا بلغ حيث يعتبر التكليف عليه من حين البلوغ . 

م: (وليس على ال مكاتب زكاة لأنه ليس مالك من كل وجه ) ش: لأنه مالك يدا لا رقبة › لأن 
رقبته للمولى م: (لوجود المنافي وهو الرق ) ش: المنافي هو كونه مالكًا من كل وجه وهو الرق لأنه 
عبد ما بقي عليه درهم بالحديث على ما تي في بابه . 

م: (ولهذا ) ش: أي ولكونه غير مالك من کل وجه م: (لم يکن من آهل أن یعتق عبده ) ش: 
لأن ملكه ناقص وهو ينع وجوب الزكاة . وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل 
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ومن کان عليه دين يحيط ماله فلا زكاة عليه » وقال الشافعى -رحمه الله- تجب لتحقق السبب 
وهو ملك نصاب کامل تام »ولنا آنه مشغول بحاجته الأصلية 


العلم على أن الزكاة في مال المكاتب حتى يعتق وهو قول جابر بن عبد الله وابن عمرو وعطاء 
ومسروق -رضي الله عنهم- » والثوري ومالك والشافعي وابن حنبل -رحمهم الله- . وقال بو 
ثور وأبو عبيد وابن حزم من الظاهرية : تجب الزكاة في مال المكاتب انتهى . 

وأما العبد المأذون فإن كان عليه دين يحيط بكسبه فلا زكاة فيه على أحد عند أبي 
حنيفة-رحمه الله- لأن المولى يلك كسبه » وعندهما إن كان يلك فهو مشغول بالدينء والمال 
المشخول بالدين لا يكون نصابا بالزكاة وإن لم يكن عليه دين فكسبه لمولاه » وعلى المولى فيه الزكاة 
إذاتم الحول كذا في «المبسوط) . 

م: (ومن کان عليه دین بحیط ماله فلا زکاة عليه ) ش: هو قول عثمان بن عفان وان عباس 
وابن عمر وطاووس وعطاء -رضي الله عنهم- » والحسن وإبراهيم وسليمان ابن يسار والزهري 
وابن سيرين والثوري والليث بن سعد وأحمد بن حنبل -رحمهم الله- . قال مالك -رحمه 
الله-: ينع وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا في الماشية . م: (وقال الشافعي: تجب ) ش: أي 
الزكاة وللشافعية ثلاثة أقوال أصحهاعنده : عدم المنع وهو نصه في معظم كتبه الجديدة قاله 
النووي في « شرح المهذب ». 

والثاني : أنه ينع وهو نصه في القديم وفي اختلاف العراقيين من كتبه الجديدة 

والثالث: ينع في الأموال الباطنة كالذهب والفضة والعروض » ولا ينعها في الأموال 
الظاهرة » وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن » وسواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً » ويستوي 
دين الادميين ودين الله في ذلك . 

م: ( لتحقق السبب ) ش: أي سبب وجوب الزكاة م: (وهو ملك نصاب كامل تام ) ش: لأن 
ا لمديون مالك لاله > فإن دين الحر الصحيح تجب في ذمته ولا تعلق له بمال » ولهذا يلك التصرف 
فيه كيف شاء » ثم الدين مع الزكاة حقان اختلفا محلا وسببًا ومستحقاً فوجوب أحدهما لا ينع 
وجوب الاخر كالدين مع العشر . 

م: (ولنا أنه ) ش: أي أن ال مال م: (مشغول بحاجته الأصلية ) ش: لأن صاحبه يحتاج إليه لأجل 
قضاء الدين» وقضاؤه لا يكون إلا من ال مال العين والحاجة وإن كانت صفة محض غير أنها. 
تستدعى محتاجا إليه وهو ال مال » فاستقام وصف الال به » وفي «المنافع»: مال المديون مستحق 
لحاجته وهي دفع المطالبة والملازمة والحبس في الدنيا والعذاب في الآخرة » وقد تعين هذا المال 
لقضاء هذه الحاجة فأشبه ثياب البذلة والمهنة وعبيد الخدمة ودور السكنى 
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فاعتبر معدومًا كا ماء المستحق بالعطش وياب البذلة والمهنة » وإن كان ماله أكثر من دينه زكى 
الفاضل إذا بلغ نصابًا لفراغه عن الحاجة والمراد به دين له مطالب من جهة العباد 

م: (فاعتبر معدومًا ) ش: يعني إذا كان الأمر كذلك فاعتبر هذا المال في حكم العدم فلا تجب 
فيه الزكاة م: (كالماء المستحق بالعطش ) ش: أي لأجل نفسه ولأجل دابته » فإنه يعد معدومًا حتى 
يجوز التيمم مع وجوده م: (وثياب البذلة والمهنة ) ش: أي وكثياب البذلة » بكسر الباء الموحدة . 
قال الجوهري : البذلة ما بمتهن من الثياب أي ما يستخدم » وابتذال الوب امتهانه . 

وقال ابن الأثير : التبذل ترك التزين على جهة التواضع » والمهنة بكسر اليم وفتحها الخدمة . 
وقال تاج الشريعة : وكأنهما أي البذلة والمهنة لفظان مترادفان » ورأيت في بعض الحواشي أن 
ثياب البذلة ما يلبس في أيام ا لجمع والأعياد » وثياب المهنة ما يلبسها في كل يوم ولم اعتمد عليه . 

م: (وإن کان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل ) ش: أي عن الدين م: (إذا بلغ نصابًا لفراغه عن 
الحاجة ) ش: أي عن الحاجة المذكورة » لأن ملكه فيه قام ويتحقق فيه معنى الغنى » والزكاة إنغا 

م: (والمراد به ) ش: أي المراد من قولنا ومن کان عليه دين حيط ماله فلا زکاة عليه م: (دین له 
مطالب ) ش: ارتفع دين على أنه خبر المبتدأ وهو قوله والمراد » وقوله -له مطالب - جملة من 
المبتدأوالخبر وقعت صفة لقوله دين » والمطالب بكسر اللام م (من جهة العباد ) ش: حال من 
المطالب مثل ثمن البيع والأجرة والقروض وضمان الاستهلاك ونفقة الزوجة بعد القضاء ونفقة 
اللحارم بعد القضاء إذ نفقة المحارم تصير دينًا بالقضاء . 

وذكر في كتاب النكاح أن نفقتهم لا تصير ديتا بالقضاء حتى تسقط بمضي المدة للاستغناء 
عنها وقدروها بالشهر »› وفي «جوامع الفقه»: الشهر طويل . وفي «الحاوي»: نفقة الصغير لا 
تسقط بالتأخير بعد القضاء بخلاف الكبير . وفي « المحيط» مهر المرأة ينع مجلا کان أو معجلاً 
وقيل : المؤجل لا ينع » وقيل : إن كان الزوج على عدم قضائه ينع إلا فلا إذ لا يعد ديتا في 
زعمه . 

ودين العشر والخراج ينع وغير العشر لا ينع » ودين الزكاة مانع حال قيام النصاب وكذا 
بعد الاستهلاك خلاقًا لزفر فيهما . ولأبي يوسف في الاستهلاك قال المرغيناني : هذا الخلاف في 
الأموال الباطنة » وأما الأموال الظاهرة فعينها ودينها مانعان . 

وفي «التجريد» : دين الزكاة وعينها سواء في الأموال الباطنة لا ينع وجوب الزكاة › 
بخلاف زكاة الأموال الظاهرة حكاه عن زفر وينع العشر أيضًا في رواية عبدالله بن المبارك عن أبي 
حنيفة -رحمه الله- وفي ظاهر الرواية لا ينعه وضمان الدرك قبل الاستحقاق› وضمان الغصب 
الأول لرجوعه على الثاني . 


حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب » لأنه يتتقص به النصاب › 
وكذا بعد الاستهلاك خلاقًا لزفر -رحمه الله- فيهما . ولأبي يوسف -رحمه الله- في الثاني 
على ما روي عنه 

م: (حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ) ش: لأنه لا مطالب له من جهة العباد » وكذاصدقة 
الفطر ووجوب الحج » وهدي المتعة والأضحية . وفي «الجامع » : دين النذر لا ينع ومتى 
استحق من جهة الزكاة بطل النذر فيه » بيانه : له مائتا درهم نذر أن يتصدق بائة منها وحال 
الحول سقط النذر بقدر درهمين ونصف؛ لأن في كل مائة استحق لجهة الزكاة درهمان ونصف »› 
ويتصدق للنذر بسبعة وتسعين ونصف » ولو تصدق بائة منها للنذر يقع درهمان ونصف عن 
الزكاة » لأنه متعين بتعيين الله » فلا تبطل بتعيينه ولو نذر بمائة مطلقة لزمته » لأن محل المنذور به 
الذمة » فلو تصدق بائة منها للنذر يقع درهمان ونصف للزكاة » ويتصدق بمثلها عن النذر لأنه 
ينقص به النصاب . 

م: (ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب ) ش: قال تاج الشريعة : لكن الزكاة تمنع.الوجوب عند 
أبي حنيفة -رحمه الله- ومحمد في الأموال الظاهرة والباطنة سواء كان في العين أو في الذمة 
باستهلاك النصاب . وعند زفر -رحمه الله -لا تمنع . وعند أبي يوسف -رحمه الله -إن كان في 
العين ينع وإن كان في الذمة لا ينع > وصورته رجل له ألف دينار أبقاه بعد حولان الحول حتى 
وجبت عليه حمسة وعشرون ديناراً زكاة» ثم حصل له أربعون دينارًا وحال عليه الحول فعند أبي 
يوسف -رحمه الله- زكاة الألف المستهلك لا تعمنع الوجوب في بقية الأربعين . وعندهما[. ..] 
زفر -رحمه الله- يقول إن هذه عبادة محضة فظهر أثر الوجوب في أحكام الآخرة فصار كالنذور 
والكفارات » وأبو يوسف -رحمه الله- يقول : دين زكاة النصاب المستهلك لا يطالب هو به فلا 
ينع بخلاف دين النصاب القائم لجواز أن بير على العاشر فيطالبه بحق . 

م: (وكذا بعد الاستهلاك ) ش: أي وكذا مانع بعد استهلاك النصاب » وذلك مثل أن تجب 
عليه الزكاة في النصاب ثم استهلكه ثم ملك نصابا آخرا لا تجب الزكاة في ذلك النصاب م: (خلاقًا 
لزفر فيهما ) ش: أي في دين الزكاة والاستهلاك أراد أن دين الزكاة ودين الاستهلاك لا ينع 
وجوب الزكاة عند زفر . 

م: (ولأبي يوسف- رحمه الله - في الثاني ) ش: أي في ال مال والذي وجب فيه دين الاستهلاك 
أراد أن أبا يوسف -رحمه الله- يخالفنا في دين الاستهلاك دون دين الزكاة »> حيث يقول : إن دين 
الزكاة ينع الزكاة » ودين الاستهلاك لا ينع » وقد مر عن قريب . 

م: (على ما روي عنه) ش: أي عن أبي يوسف -رحمه الله- ولا لم يكن هذا جواب ظاهر 
الرواية لأبي يوسف -رحمه الله- قال : على ماروي عنه وكلمة على ها هنا تصلح أن تكون 
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لأن له مطاًا وهو الإمام في السوائم ونائبه في أموال التحارة » فإن الملاك نوابه وليس في دور 
السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة لأنها 
مشىغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا »وعلى هذا كتب العلم لأهلها 


للتعايل نحو ولتكبروا الله على ما هداكم € (البقرة: الآية٥۸٠)‏ » أي لهدايته إياكم » والمعنى ها 
هنا لا روي عنه . 

م: (لأن له ) ش: أي للنصاب القائم م: (مطالبًا ) ش: من جهة العباد م: (وهو الإمام ) ش: أي 
الذي له أخذ الزكاة م: (في السوائم ) ش: لأنه يجوز أن ير به فيطالبه حينئذ > لأن له ولاية المطالبة 
م (ونائبه) ش: أي ونائب الإمام له المطالبة م: (في موال التجارة ) ش: ولكن لا أقيمت الملاك مقام 
النواب عن الإمام في مطالبة الزكاة عمن وجبت عليه قاموا مقام الإمام أشار إلبه بقو م (فإن 
الملاك نوابه ) ش: أي نواب الإمام . 

وأصل هذا أن ظاهر قوله تعالى : $ خذ من أموالهم صدقة € (التوبة :الآية۳٠١)›‏ یثبت 
للإمام حق الأخذ من كل مال » ولم يفرق في الحم بين الدينين » فلذلك كان رسول الله ا 
والخلیفتان من بعده کانوا يأخذون إلى أن فرض عشمان -رضى الله عنه- في خلافته أداء الزكاة 
عن الأموال الباطنة إلى أرباب الأموال لصلحة فرآها في ذلك وهي أن التقد مطمع کل طامع 
فکره تفتیش السعاة على التجار مستور أموالهم » ففرض الأداء إليهم . 

م: ( ولیس في دور السکنى وثياب البدن وأثاث امنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح 
الاستعمال زكاة لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية ) ش: الحاجة الأصاية ما يدفع الهلاك عن الإنسان 
تعقيقا أو تقديرًا كالنفقة واللياب التي بحتاح إليها لدفع الحر والبرد وكذا إطعام آله وما يتجمل ب 
من الأواني إذالم تكن من الذهب والفضة > وكذا الجواهر واللؤلؤ والياقوت والبلخش والزمرد 
ونحوها إذالم تكن للتجارة > وكذالو اشترى فلوسا للنفقة ذكره في « المبسوط > . 

م: ( وليست بنامية أبضًا ) ش: أي وليست هذه الأشياء المذكورة بنامية أيضًا . والنماء على 
نوعين: خحلقي كالذهب والفضة > وفعلي : يإعداده للعجارة وكلاهما معدوم في الأشياء 
المذكورة. وبقولنا قال الشافعي وأحمد وأبو ثور -رحمهم الله 

م: (وعلى هذا كتب العلم لأهلها ) ش: أي وعلى ما ذكرنا من عدم وجوب الزكاة حكم كتب 
العلم لأهلها > قال الأترازي -رحمه الله- : إغا قيد بقوله -لأهلها -لأنها إذا كانت للبيع تكون 
فيها الزكاة لوجود النماء بالتجارة . وقال الكاكى -رحمه الله- : قوله لأهلها قيد غير مفيد لا أنه 
لو لم يكن من هلها وليست هي للعجارة لا تهب فيها الزكاة أيضًا وإن كثرت » لعدم النماء » وإنما 
يد ذكر الأهل قي حق مصرف الزكاة لأنه إذا كانت له كتب تبلغ التصاب وهو محتاج ا 
دريس وغيره يجوز له أخذ الزكاة أما إذا بلغت النصاب ولم يكن محتاجا إليها لا يجوز صر 


as 
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الات الحترفین لا قلت » ومن له علی آخر دین فجحدہ سنن ثم قامت له نة لم پزکه لاش 


الزكاة إليه كذا فى «النهاية» . 

م: (وآلات المحترفين لما قلنا ) ش: إشارة إلى قوله لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست 
خامية ‏ وآلات المحترفين مثل قدور الطباخين والصباغين وقوارير المطارين . وآلات النجارين » 
وظروف الاأمتعة» دفي * الخيرة ٠‏ لو اشترى جوالق بعشرة آلاف درهم يؤجرها فلا زكاة فيي » 
ولو أن نحاسًا اشتری دواب لیبیعها فاشتری جلالاً ومقاور وبراقع ونحوها فلا زكاة فيها إلا أن 
تكون في نیته أن يبيعها معها . 

ات كاذ من ته أن يييعها آخر فلا عبرة بهذه الية ء والآخر إذا اشتری أعیاا لا یق لها زر 
في المعمول كالصابون والقلى والأشنان والعفص لا تحب فيها الزكاة لأن مايأخذه الأجير هو 
زاء عمله لابازاء تلك الأعيان ء وكذا اخباز إذا اشترى حطباً وملحا للخبز فلا زكاة فيي ولا 
زكاة في الشحوم والأدهان التي يدبغ بها. 

وفي «المىحيط» : حن بها » وإن كان يبقى أثرها في المعمول كالعصفر والزعفران والصيغ 
ففيه الزكاة. وکذا لو اشتری الخباز سمسئًا يجعله على وجه الخبز ففيه الزكاة قال أبو نضر - 
رحمه الله-: الأصل فى هذا أن ما سوى الأثمان من الأموال لا تجب فيه الزكاة حتى ينضم إلى 
املك طلب النماء بالتجارة أو بالسوم . 

ومن له علی آخر دين فجحده سنن ثم قامت له بینة لم یزکه لا مضی ) شر: أي لما مضى من 
اسنین ومعنی قوله < ثم قامت به بیتة- آي بالدین بینة ما کانت له بین ولثم صارت م: (بای ای 
ش: المديون م: (عند الناس ) ش: آو کان شهوده غائبین فحضروا بعد سنین أو تذکروا بعد ما نسواء 
اغا قيد بقوله - ثم قامت به بينة- لأنه إذا كانت له بينة تجب عليه الزكاة . 

ولي ”سوط شيخ الإسلام رحمه الله- ولوكانت له بينة عادلة تجب الزكاة فيما مضى لأنه 
بعد اويا لان حجة الينة فوق حجة الإقرار وحذه رواية هشام عن محمد -رحمه الل وف 
رواية أخرى عنه قال : ا ازمه الزكاة ما مض وإن کان يعلم أن له بينة إذ لیس كل شاهد يعدل رولك 
کل قاض یعدل . 

م (وهي ) ش: آي هذه المسألة م: ( مسألة مال الضمار ) ش: الال الضمار الال الغائب الذي لا 
در جى فإذا رجي فليس بضمار عند ابي عبید وأصله من الإضمار وهو التغييب والإخفاءء ومنه 
أضمر في قلبه شيئاً واشتقاقه من الضمير الضمائ . وقال ابن الأثير : الضمار على وزن الفعال 
جعنى فاعل أومفعل . وفي «الفوائد الظهيرية» : وقيل الضمار ما يكون الأسير عينه قائمًا ولكن لا 
یکون منتفعا به » تق من قواهم بغیره ضامر وهو الذي یکون فيه آصل الحیاة ولکن لا ينتفع به 

i: 


وفیه خلاف زفر -رحمه الله-والشافعى -رحمه الله- ومن جملته الال المفقود »والآبق› والضال» 
والمخصوب إذا لم يكن عليه بينة »والمال الساقط في البحر » والمدفون فى المغازة إذا نسى مكانه ء 
والذي أخذه السلطان مصادرة ووجوب صدقة الفطر بسبب الآبق والضال 


لشدة هزله . 


م: (وفيه ) ش: آي وفي الضمار م: (خلاف زفر والشافعي -رحمهما الله- ) ش: فعند زفر 
والشافعي -رحمهما الله- في الجديد وأحمد -رحمه الله- في رواية يجب عليه إخراج ما مضى 
من السنين . وقال مالك -رضي الله عنه- : تجب عليه زكاة حول واحد لأن في الزيادة ضررً 

م: (ومن جملته ) ش: آي ومن جملة الضمار م: (المال المغقود ) ش: لأنه كالهالك لعدم قدرته 
عليه م: (والآبق ) ش: أي والعبد الآبق أي الهارب لأنه صار كالناوي ولهذا لا تجب صدقة الفطر 
نه . 

فإن قلت : لو أعتق الآبق عن كفارة يجوز » ولو كان كالناوي لما جاز كالأعمى والزمن . 

قلت : يجوز إعتاق المكاتب مع نية الملك يدا لا أن التحرير محل الرق دون اليد » والرق لا 
ينتقض بالاإباق ولا بالكتابة . 

م: (والمغصوب إذالم يكن عليه بينة ) ش: فإن كانت عليه بينة تجب وفى «المحيط) : عن 
محمد -رحمه الله- أنه لا زكاة في المغصوب والمجحود وإن كانت له بينة » إذ ليس كل شاهد 
يعدل وقد يفسق العدل وفي «عدة المغني»: وإن أقر به الخاصب وفي المرغيناني » إلا في السائمة 
وا ستبعد الرافعي وجوب الزكاة على الغاصب لعدم ملكه . قال: والجاري على القياس أن تجب 
على المالك ثم يخرم له الخغاصب . 

م: ( والمال الساقط في البحر ) ش: لأنه في حكم الحدم م: (والمدفون في المفازة إذا نسي مکانه) 
ش: قيد بالمغازة احترازا عن المدفون في أرض له أو كرم أو غيط أو بيت . وقال السروجي -رحمه 
الله- : والمدفون في البيت نصاب عند الكل » وإن كان في أرض أو كرم اختلف المشايخ فيه وكذا 
في الدار الكبيرة ذكره في «البدائع » . وفي «خزانة الأكمل): ما دفنه في غير حرزه فهو ضمار 
بخلاف المدفون في الحرز . وقال السروجى -رحمه الله- : وهذا ينتقص بالدار الكبيرة لإمكان 
الوصول إليه . 

م (والذي أخذه السلطان مصادرة ) ش: هذا عطف على قوله الال المفقودء قال في «ديوان 
الأدب» : صادره على ماله أي فارقه » وانتصاب مصادرة على التمييز أي من حيث المصادرة . 
م: (ووجوب صدقة الفطر ) ش: هذا مبتدأً م: (بسبب الآبق ) ش: أي بسبب العبد البق م: (والضال) 
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والمغصوب على هذا الخلاف ٬لهما‏ أن السبب قد تحقق وفوات اليد غير مخل بالوجوب كمال ابن 

السبيل . ولنا قول علي -رضي الله عنه- لا زكاة في المال الضمار ولأن السبب هو المال النامي 

ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة عليه »› وابن السبيل يقدر بنائبه والمدفون في البيت 
نصاب لتيسير الوصول إليه › 

ش: أي وسبب الضال أي التائه وهو يشمل الضال من العبيد ومن الحيوان الذي تجب فيه الزكاة م: 

(المغصوب) ش: أي وسبب المغصوب م: (على هذا الخلاف ) ش: خبر المبتداً أي على هذا الخلاف 

المذكور يعني لا تجب عندنا خلاقًا لزفر والشافعي -رحمهما الله . 

م: (لهما) ش: أي لزفر والشافعي -رحمهما الله- م: (أن السبب قد تحقق ) ش: أي سبب 
الوجوب وهو ملك النصاب النامي وقد تحقق م: ( وفوات اليد ) ش: أي فوات يد المالك م: (غير 
مخل بالوجوب ) ش: أي بوجوب الزكاة (کمال ابن السبیل ) ش: لقیام ملکه وفوات يده لا يخرجه 
عن ملکه 


م: (ولنا قول علي -رضي الله عنه- لا زكاة في الال الضمار ) ش: قال السروجي -رحمه 
الله-: روي هذا موقوفًا ومرفوعا إلى النبي اة بنقل الأصحاب كصاحب «المبسوط» و«المحيط» 
و«البدائع» وغيرهم -رحمهم الله- . وقال الزيلعي : هذاغريب . 

قلت : أراد أنه لم يثبت مطلقًا ثم قال : وروى أبو عبيد في كتاب «الأموال» في باب الصدقة 
حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام بن حسان عن الحسن البصري -رضي الله عنه- قال : إذا حضر 
الوقت الذي یؤدې الرجل فيه زکاته ادى عن کل مال وعن کل دین لا ما کان منه ضمارا لا 
يرجوه . 

م: (ولأن السبب هو المال النامي) ش: أي سبب وجوب الزكاة هو الال النامي أي ملك 
النصاب النامي م: (ولا ناء إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة عليه ) ش: أي على التصرف فلا 
زكاةء وذلك لأن النماء شرط لوجوب الزكاة » وقد يكون النماء تحقيقًا كما في عروض التجارة أو 
تقديرا كما فى التقدير وال مال الذي لايرجى عوده لايتصور تحقق الاستنماء فيه فلا يقدر 
الاستنماء أيضًا كذلك . 

م: (وابن السبيل يقدر بنائبه ) ش: هذا جواب عن قول زفر والشافعي» حيث قاسا امال 
الضمار على ابن السبيل > وتوجيه السؤال أن ابن السبيل يقدر على الانتفاع به بنائبه بدليل تمكنه 
من بيعه وجواز بيعه دليل القدرة على التسليم . م: (والمدفون في البيت نصاب ) ش: يعني ينعقد 
نصابًا وقيد البيت اتفاقي » لأن المدفون في الحرز إذا نسي مكانه ثم علم بعد الحول تجب فيه الزكاة 
سواء كان مدفوتًا في البيت أو في الدار هو ونحوها م: (لتيسير الوصول إليه ) ش: لثبوت القدرة 

۳۰٦ 


وفي المدفون في أرض أو كرم اختلاف المشايخ -رحمهم الله- ولو كان الدين على مقر مليء أو 
معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل» وکګذالو کان على جاحد 


عليه بواسطة حفر جميع البيت م: (وفي المدفون في أرض أو كرم اختلاف المشايخ -رحمهم الله- ) 
ش: أي مشايخ بخارى -رحمهم الله- وأراد بالأرض المملوكة لأن حكم المدفون في المغارة قد 
علم قبل هذا . وقال تاج الشريعة -حرحمه الله- : وجه من قال بالوجوب أن حفر جميع الأرض 
ممكن فلا يتعذر الوصول إليه فيصير بمنزلة البيت والدار . ووجه من قال بعدم الوجوب أن حفر 

م: (ولو كان الدين على مقر مليء ) ش: أي غني مقتدر » كذا في «المغرب» وقال ابن الأثير : 
المليء بالهمزة الثقة الغنى وقد ملى فهو ملىء بين الملا والملأ بالمدء وقد أوقع الناس فيه بترك 
الهمزة وتشديد الياء . 

قلت : هو من باب فعل يفعلل بالضم فيهما . م: (أو معسر ) ش: أي أو كان على معسر من 
أعسر إذا افتقر م: (تجب الزكاة لإمكان الوصول ابتداء ) ش: أي لإمكان الوصول إلى الدين ابتداء بلا 
واسطة لوجود الغنى م: (أو بواسطة التحصيل ) ش: يعني في المعسر بواسطة الكسب ولأنه يكن أن 

وقال الحسن بن زياد -رحمه الله- : وإِن کان الدین على معسر مقر به فمضی عليه حول ثم 
قبضه فلا زکاة فيه لأنه لا یکن الانتفاع به فهو کالناوي . 

م: (وكذالو كان على جاحد وعليه بينة ) ش: أي وكذا تجب الزكاة لو كان الدين على جاحد 
أي منكر والحال أن عليه بينة لإمكان الوصول . وروى هشام عن محمد -رحمه الله- أن الدين 
اللجحود إذا كان لصاحبه بينة فلم يقمها حتى مضى الحول فلا زكاة فيه . وقال فى «تحفة الملوك» : 
والصحيح رواية هشام -رحمه الله- لأن البينة قد تقبل وقد لا تقبل » فلم يتنع ذلك من نوى 
الال . 

م: (أو علم به القاضي ) ش: أي أو علم بالدين القاضي فإنه تجب الزكاة لأن القاضي يقضي 
بعلمه في الأموال فصاحبه قصر في الاسترداد فلا يعذر م: (لا قلنا ) ش: وهو إمكان الوصول . 

وروى المعلى عن أبي يوسف -رحمه الله- أن الخريم إذا كان يقر في السر ويجحد في 
العلانية فلا زكاة في الدين لعدم الانتفاع به . وروى ابن رستم عن محمد -رحمه الله- فيمن 
ودع رجلا لا يعرفه مالاً فنسيه سنتين ثم تذكره ففيه الزكاة قال القدوري : هذا صحيح . 


¥ 


ولو كان على مقر مفلس فهو نصاب عند أبي حنيفة -رحمه الله- لأن تفليس القاضي لا يصح 

عنده وعند محمد -رحمه الله- لا جب لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس وآبو يوسف مع 

محمد-رحمهما الله- في تحقق الإفلاس ومع أبي حنيفة -رحمه الله- في حكم الزكاة رعاية 
انب الفقراء › 


م: ( ولو كان على مقر مفلس ) ش: أي ولو كان الدين على رجل معترف بالدين مفلس بضم 
الميم وفتح الفاء وفتح اللام المشددة قال الأترازي -رحمه الله- : هكذاالرواية وهو الذي فلسه 
الحاكم آي ناداه بإفلاسه . قال الكاكي -رحمه الله- : في بعض النسخ: مفلس من الإافلاس 
يعني بسكون الفاء وكسر اللام الخفيفة » قال: والمعنى والحكم مختلفان باختلاف اللفظ » أما 
المعنى فيقال : أفلس الرجل صار مفلسًا أي صارت دراهمه فلوسًا كما يقال : أخبث الرجل إذا 
صار أصحابه خبئًا » وأما أفلسه القاضى أي نادى عليه أنه أفلس وأماالحكم فقال بعض 
عليه نصاب بالاتفاق فيز كيها إذا قيض ٠وأما‏ بعد التفليس فنصاب عند محمد -رحمه الله- 
كما هو أصلهء وتعليل الكتاب بقوله : لأن تفليس القاضى يدل على أن اللفظ بالتشديد . 

م: ( فهو نصاب عند أبي حنيفة -رضي الله عه -) ش: يعني تجب الزكاة فيه قبل القبض م: (لأن 
تفليس القاضي لا يصح عنده ) ش: أي عند أبي حنيفة -رضي الله عنه - لأن المال غاد وراد 
فذمته بعد التفليس صحيحة كما هى قبله . 

م: ( وعند محمد -رحمه الله- : لا تجب ) ش: أي الزكاة م: ( لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس) 
ش: أي عند تفليس القاضي لأنه يصير بنزلة امال الناوي » والمجحود بنزلة ماضاع من ماله 
بحيث لا يقدر عليه كذاذكره الحصاص -رحمه الله- وغیرهم: ( وأبو يوسف -رحمه الله- مع 
محمد في تحقق الإفلاس ) ش: حتی تسقط المطالبة إلى وقت اليسار م: ( ومع أبي حنيفة -رضي 
الله عنه- في حكم الزكاة ) ش: يعني تجب الزكاة لما مضى عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما 
الله- م: ( رعاية لجانب الفقراء ) ش: أي لأجل رعاية جانبهم . 

وذكر أبو اليسر -رحمه الله- قول أبي يوسف > مع قول محمد -رحمه الله- في عدم 
الوجوب مطلقًا من غير اختلاف الرواية بناء على اختلافهم في تحقق الإفلاس . 

وفي « جامع الكردري» : وهذا في المغلس الذي فلسه القاضي لن عند أبي حنيفة -رضي 
الله عنه - لا يتحقق الإفلاس خلاقًا لهما» وأبو يوسف -رحمه الله- ترك أصله احتياطًا لأمر 
الزكاة ورعاية انب الفقراء . 

وقال الكاكي : وعلى هذا الحلاف وجوب صدقة الفطر بسبب العبد الآبق والضال 
والمفقود والمغصوب إذالم يكن للمالك بذلك بينة وحلف . وذكر التمرتاشي -رحمه الله- ولم 

۳۰۸ 


ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة لاتصال النية بالعمل وهو ترك 

التجارة وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة » لأن النية 

لم تتصل بالعمل إذ هو لم بتجر فلم تعتبر » ولهذا بصير المسافر مقيمًا بمجرد النية ولا يصير المقيم 
مسافرا إلا بالسفر 


يذكر وجوب الأضحية على قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- وينبغي أن لايجب لأن نفس 
الملك لا يدفع إمكان الوصول ٠‏ لا يكفي لوجوب الأضحية كما فى ابن السبيل بخلاف الزكاة » 
فإن الملك مع إمكان الوصول يكفي لوجوبها . 

م: ( ومن اشتری جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة لاتصال النية بالعمل وهو ترك 
التجارة ) ش: لأن النية إذا كانت مقرونة بالعمل كانت واجبة الاعتبار» لأن النية لتمييز ما اختلف 
من آنواع الفعل فلا تتصور مع عدم الفعل » والتجارة عمل مخصوص والاستخدام ترك ذلك 
العمل ولا نواها للخدمة وترك التجارة فيها اتصل المنوي بالعمل الذي هو إمساك الاستخدام 
فيعتبر فتبطل الزكاة . وعن مالك -رحمه الله-: لا تصير للخدمة بمجرد النية [وقال السغناقي 
بعد قوله : وإن اشتری جارية إلى آخره : ولو ورث مالا فنوى به التجارة لا يكون للتجارة 
بالإجماع على مايأتي . 

وفي « شرح المهذب» للنووي : وإن ملكه بعقد فيه عوض كالبيع والإجارة والخلع » ولم 
ينو عند العقد أن يكون للتجارة لم يكن للتجارة» وإن نوى التجارة عنده صار للتجارة وإن زوج 
أمته به أو ملكته الحرة بالنكاح ففي أصح الوجهين يكون للتجارة بالنية وإن ملكه بإرث أو وصية 
بغير عوض لا يصير للتجارة بالنية کذا فی الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والرد بالعيب ]. 

م: (وإن نواها للتجارة بعد ذلك ) ش: أي بعد أن نواها للخدمة »م:( لم تكن للتجارة حتى 
يبيعها فيكون في ثمنها زكاة لأن النية ) ش: أي لأن النية للتجارة م: ( لم تتصل بالعمل إذهو لم بتجر 
فلم تعتبر ) ش: أي لأن نيته التجارة » لأن التجارة تصرف فلايحصل إلا بالفعل › بخلاف 
الخدمة فإنها ترك التصرف فيحصل بمجرد النية . 

م: (ولهذا ) ش: أي ولأجل اعتبار النية عند اتصالها بالعمل وعدم انفصالها عن العمل م: 
( يصير المسافر مقيما بمجرد النية ولا بصير المقيم مسافرا إلا بالسفر ) ش: لأن الإقامة ترك السفر 
فيوجد ذلك بمجرد النية والصائم لا يكون مفطرا بمجرد النية للإفطار ويصير صائمًا بمجرد النية 
في وقته » والمسلم يصير كافرا بنية الكفر إذا اعتقده » والكافر لايصير مسلمًا بمجرد النية مالم 
يسلم بلسانه والعلوفة لا تصير سائمة بمجرد نية اللإسامة » بخلاف مالو كانت سائمة فنوى أن 
تكون علوفة . 

وفي «المبسوط» : لو نوى أن تكون سائمة علوفة أو عوامل فمضى عليها الحول تجب فيها 

ا ۳۰۹ 


وإن اشترى شيئًا ونواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل بخلاف ما إذا ورث ونوى 
التجارة لأنه لاعمل منه »ولو ملكه بالهبة أو بالوصية أو النكاح أو الخلع أو الصلح عن القود 
ونواه للتجارة 

الزكاة » لأن نيته لم تتصل بالعمل كنية التجارة والسفر وهي نية بالسفر ولا كذلك نية الخدمة . 

م: ( وإن اشترى شيئًا ونواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل ) ش: وهو الشراء بنية 
التجارة قال السغناقي -رحمه الله- : ذكره مطلقًا ولم يقيده بشيء » وهو ليس جرد على 
إطلاقه بل هو في الشيء الذي تصح فيه التجارة » وأما إذا اشترى شيئًا لم تصح فيه نية التجارة 
لا يصير للتجارة » بأن اشترى أرضًا عشرية أو خراجية بنية التجارة فإنه ليجب فيها زكاة 
التجارةء لأن نية التجارة لا تصح فيها؛ لأنها لو صحت يلزم فيها اجتماع الحقين بسبب واحد 
وهو الأرض » وهذا لايجوز » فإذالم يصح بقيت الأرض على ما كانت . وكذالو اشترى 
بذورا للتجارة وزرعه في أرض عشرية استأجرها كان فيه العشر لا غير » كذا في« مبسوط شيخ 
اللإسلام» «وفتاوى قاضي خان » -رحمهما الله- انتهى . 

وقال النووي :لو نوى التجارة بعد العقد لم يصيره للتجارة. وقال الكرابيسي -رحمه الله- 
من الشافعية تصير للتجارة » وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن راهويه -رحمهم الله . 


وفى « الذخيرة» : للمالكية لواشترى عرضًا فنوى به القنية سقطت الزكاة » عنه . وقال 
أشهب : لا تبطل التجارة بنية القنية إذا اشترى للتجارة أقوى من القنية . 

وفي «الجلابي »: لو اشترى عرضصًا للقنية ثم نوى به التجارة لا يصير للتجارة بل يستقبل 
حولاً بعد البيع كقول أبي حنيفة والشأفعي -رضي الله عنهما. 

م: ( بخلاف ما إذا ورث ونوی التجارة لأنه لا عمل منه ) ش: يعني لا يكون للتجارة بالإجماع 
لأن النية تجردت عن العمل » وهو معنى قوله - لا عمل - لأن الميراث يدخل في ملكه بغير 
عمله وصنعه » حتی أن اجنین يرث وإن لم یکن له فعل » وكذا إذا ورث الرجل قریبه ونوی به 
عن كفارة ينه لا تجوز إجماعا . 

م: (ولو ملکه ) ش: أي ولو ملك الشيء م: ( بالهبة ) ش: بأن وهبه له شخص م: ( أو 
بالوصية ) ش: أي أو ملكه بالوصية بن أوصى شخص له به م: ( أو بالنكاح ) ش: أو ملكه 
بالنكاح » والمراد به المهر الذي كان ديتا . 

فإذا كانت المرأة تملك منه ما فرض الله له م: ( أو بالخلع ) ش: أي أو ملكه بالخلع بأن خالع 
امرأة على شيء م: (أو بالصلح عن القود ) ش: أي أو ملكه بالصلح عن القصاص . م: ( ونواه 
للتجارة ) ش: أي ونوى ذلك الشيء الذي ملكه في الصور المذكورة للتجارة . 

۳1۰ 


كان للتجارة عند أبي يوسف -رحمه الله- لاقترانها بالعمل » وعند محمد -رحمه الله- لا يصير 
للتجارة لأنها لم تقارن عمل التجارة وقيل الاختلاف على عكسه» ولا يجوزأداء الزكاة إلا بنية 
مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب 


م: ( كان للتجارة عند أبي يوسف -رحمه الله- لاقترانها بالعمل ) ش: أي لاقتران النية 
بالعمل » لأن التجارة عقد اكتساب المال فیما لا يدخل في ملکه إلا بقوله فهو کسبه فصح اقتران 
النية به فكان للتجارة كالمشتراة . 

م: ( وعند محمد -رحمه الله- : لا يصير للتجارة لآنها ) ش: أي لأن النية م: ( لم تقارن عمل 
التجارة ) ش: لأن هذه العقود ليست من عقود التجارة » ألا ترى أن الإذن في التجارة» لا 
يتضمن هذه العقود ولا يلكها المضارب ولا العبدالمأذون وهمايلكان التصرف فى عقود 
التجارات . ٠‏ 

م: (وقيل : الاختلاف ) ش: أي الاخحتلاف المذكور بين أبي يوسف -رحمة الله- 
ومحمد-رحمه الله- م:( على عكسه ) ش: آي على عكس الاختلاف المذكور وهو مانقله 
الأسبيجابي -رحمه الله- في « شرح الطحاوي » عن القاضي الشهيد أنه ذكر في المختلفة هذا 
الاختلاف على عكس هذا وهو أن عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمة الله عليهما- لايكون 
للتجارة وعند محمد -رحمه الله- يكون للتجارة » والاختلاف المذكور أولا هو الذي ذكره 
الطحاوي -رحمه الله- كان عند أبى يوسف -رحمه الله- يكون للتجارة وعند محمد -رحمه 
الله- لايكون كالموروثة . ٠‏ 

م: ( ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء ) ش: اشتراط النية بالإجماع إلا 
الأوزاعي-رحمه الله- يقول : لايفتقر إخراج الزكاة إلى النية » كالعتق والوقف والوصية 
للفقراء مع نها عبادة وقلنا : إن الزكاة فرض مقصود لعينه فلا بد من النية كالصلاة والصوم »› 
ثم إذا وجدت النية مقارنة للأداء فلا إشكال » لأنه هو الأصل لأن العبادة لا تمتاز بالنية المقارنة 
إلا أنه اكتفى بوجود النية عند العزل أشار إليه بةوله: م: ( أو مقارنة لعزل مقدار الواجب ) ش: 
لأن اشتراط النية مع تفريق الدفع في كل مرة فيه حرج وذلك مدفوع شرعا » واكتفى بالنية عند 
العزل . 

فإن قلت : يرد على هذا ما ذكره الطحاوي -رحمه الله- أن من امتنع عن أدائها فأخذها 
الإمام منه كرها » فوضعها في أهلها أجزأت عنه » وفي هذه الصورة لم توجد النية . 

قلت : لادمام ولاية أخذ الصدقات فقام دفعه مقام دفع المالك كالأب يعطي صدقة الفطر 
جائز مع عدم نية الصغير لوجود نية من له ولاية الإعطاء . 

وقال تاج الشريعة -رحمه الله- : قوله- مقارنة للأداء عن أبي يوسف - رحمه الله -أو 
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لأن الزكاة عبادة » فكان من شرطها النية والأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق فاكتفى 

بوجودها حالة العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم » ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة 

سقط فرضها عنه استحساتًا ؛ لأن الواجب جزء منه فكان متعيتًا فيه فلا حاجة إلى التعيين » ولو 
أدى بعض النصاب سقط زكاة ا مؤدى عند محمد -رحمه الله- لأن 


مقارنة للعزل عن محمد -وللشافعي فيما إذا عزل مقدار الواجب بالنية ثم دفعه للفقير بلا نية 
وجهان أظهرهما أنه يجوز . 

وفي « الإيضاح » : لو نوى أن يؤدي الزكاة فجعل يؤدي إلى آخرالسنة ولا تحضره النية 
لا يجوز لأن النية لم تقترن بالعزل » و في «المجرد» عن محمد -رحمه الله- لو قال : تصدقت 
إلى آخر السنة فقد نويته من الزكاة » فجعل يتصدق بدون النية أرجو أن يجزئه . وفي 
«العيون»: وعنه حلاف هذا. وعند مالك -رضى الله عنه - يشترط قران النية بالأداء وعند 
أحمد -رحمه الله- يستحب ويجوز التقديم بزمان يسير . وفي«منية المغني » : قال أبو جعفر 
الهندوانى : لا تجوز الزكاة إلا بنية مخالطة لإخراجها. وعن محمد بن سلمة البلخي - 
رحمه الله- إذا تصدق ولم تحضره النبة ينظر إن كان وقت التصدق بحال لو ستل عما يتصدق 
أمكنه الجواب من غير فكرة تجزيه ويكون ذلك نية منه . 

م: ( لأن الزكاة عبادة ) ش: مستقلة بذاتها م: ( فكان من شرطها النية ) ش: لأن الأعمال بالنية 
م: (والأصل فيها ) ش: آي في النية م: ( الاقتران ) ش: أي اقترانها بالأداء م: ( إلا أن الدفع ) ش: 
آي دفع الزكاة م: ( يتفرق ) ش: لأنه ربجا لا يؤديها دفعة واحدة ویدفع شیا بعد شيء م: (فاکتفی 
بوجودها) ش: أي بوجود النية م: ( حالة العزل ) ش: أي حال عزل المقدار الواجب م: ( تيسيرا ) 
ش: أي لأجل التيسير للمزكي لدفع الحرج م: ( كتقديم النية في الصوم ) ش: فانه يجوز للفجر 
عن اقتران النية بأول الصبح . 

م: (ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة ) ش: أي حال كونه لم ينو الزكاة م: ( سقط فرضها 
عنه ) ش: أي سقط فرض الزكاة عنه يعني ليس عليه زكاة بعد ذلك م:( استحسانًا) ش: لا 
قياسًا لأن القياس عدم السقوط وهو قول زفر ومالك والشافعي وأحمد -رحمهم الله- ورواية 
عن محمد -رحمه الله- لأن النفل والفرض كلاهما مشروعان فلا بد من نية التعيين وجه 
الاستحسان وهو قوله .م ( لأن الواجب جزء منه ) ش: أي من جميع المال م: ( فكان ) ش: آي 
الجزء منه م: (متعينًا فيه فلا حاجة إلى التعيين ) ش: لأن التعيين إنغا شرط لمزاحمة سائر الأجزاءء 
فلما أدى الجميع على وجه القربة زالت المزاحمة فسقط الفرض لوجود أداء الجزاء الواجب 
ضرورة » وهذا كالصوم في رمضام لأنه نصاب بطلق الاسم لتعيينه فلا يحتاج إلى التعيين . م: 
( ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدى ) ش: بفتح الدال م: ( عند محمد -رحمه الله- لأن 
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الواجب شائع في الكل » وعند أبي يوسف -رحمه الله- لا تسقط لأن البعض غير متعين لكون 
الباقي محلا للواجب بخلاف الأول والله أعلم بالصواب . 


الواجب شائع في الكل ) ش: فلو تصدق بالجحميع أجزأه عن زكاته » وكذا إذا تصدق بالبعض 
أجزأه عن قدره وعن أبي حنيفة كقول محمد -رحمه الله . 

م: ( وعند أبي يوسف -رحمه الله - لا يسقط لأن البعض غير متعين لكون الباقي محلاً 
للواجب ) ش: أي لواجب الزكاة مزاحمة سائر الأجزاء م: ( بخلاف الأول ) ش: وهو التصدق 
بالجميع لعدم المزاحمة فيه . 

فروع : في «الإيضاح» » تصدق بخمسة ونوى بها الزكاة بالتطوع يقع عن الزكاة عند أبي 
حنيفة -رحمه الله- لأن الفرض أقرى » وعند محمد -رحمه الله- كفت نيته وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد -رحمهم الله . 

وفي «الروضة » : دفع إلى فقير بلا نية ثم نواه عن الزكاة » إن كان قائمًا في يد الفقير أجزأه 
وإلا فلا » ولو أعطى رجلا مالا ليتصدق تطوعا فلم يتصدق المأمور حتى نوى الأمر عن الزكاة 
ولم يقل شيتًا ثم تصدق به المأمور يقع عن الزكاة » وكذا لو قال له تصدق عن كفارة بين ثم نواه 
عن الزكاة » ولو دفع زكاته إلى رجل ليدفعها إلى المصدق عن نصاب الشاة »ثم حول منه إلى 
الإبل فهو على الأول بخلاف أموال التجارة» فإنها عن الزكاة » ولو خلط الوكيل دراهم المزكي 
ثم تصدق بها عن زکاتهم فهو ضامن . 

وفي « المحيط» : وهب دينه مائتي درهم ممن عليه بعد الحول والمديون غني لم تسقط الزكاة 
وضمنها . 

وفي « النوادر» : لايضمن ولو كان فقيرا ولم ينو الزكاة أجزأه عن زكاة هذاالدين 
استحساتًا » ولو تصدق به أجزأه قياسًا واستحسانًاء وقيل : هما سواء . 

وعن أبي يوسف -رحمه الله- يضمن زكاته ولو وهب كل الدين ممن عليه الدين وهو فقير 
بنية الزكاة عين أو دين آخر على غيره لا يجزئه قياسًا واستحسانًا ونية زكاة هذا الدين يجزثه 
استحسانًا لا قیاسًا . 

وقال السروجي : أداء العين عن الدين يجوز لأن العين خير من الدين وأداء الدين عن 
العين لا يجوز وهو أن يكون له على رجل ماتا درهم وحال عليهاالحول وله على آخر خمسة 
دراهم جعلها من المائتين لا يجوز . 

وفي «المغنى» : أداء الدين عن العين في الزكاة لايجوز لأنه إسقاط والواجب فيها 
التمليك وبه قال أحمد -رحمه الله- ولو دفع دراهم إلى وكيله ليتصدق بها تطوعا ثم نوى عن 
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زكاة ماله فتصدق بها المأمور جاز » ذكره فى «منية المفتي» ومثله في «شرح المهذب » » ولو دى 
الزكاة عن مال غيره فأجاز امالك وهو قائم في يد الفقير يجوز وإلا فلا . 

ولو أدی زکاة غیره من مال نفہ.ه بغر أمره فأجازه لا يجوز وبأمره يجوز . له مائة دين 
ومائة عين تجب فيها الزكاة ذكر هذه المسائل فى « منية المفتى » وتعتبر نية الموكل في الزكاة دون 
الوكيل » ولو لم يعلم المسكين أنه زكاة يجزئه لأن النية للمزكي قاله شيخ الإسلام » وفي جميع 
العلوم عن أصحابنا -رضي الله عنهم -أن من أعطى مالا بنية الصدقة والمتصدق عليه لا يعلم 
أنه يعطيه صدقة لم يكن صدقة ولم يجزئه عن الزكاة . 

نوى الزكاة با يدفع لصبيان أقاربه في العيدين أو لمن يأتي بالبشارة أو لمن يأتي بالباكورة 
أجزأه عن الزكاة » لأن شيئًا من ذلك ليس بواجب . 

ولو نوى المعلم الزكاة با يدفع إلى خليفته ولم يستأجره إن كان الخليفة بحال لو لم 
يدفعه يعلم الصبيان أجزأه وإلا فلا » وكذامايدفع إلى الخدم من الرجال والنساء الذين لم 
يستأجرهم في الأعياد وغيرها بنية الزكاة كذا في « المجتبى» . 
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باب صدقة السوائم 


م: ( باب صدقة السوائم ) 

ش: آي هذا باب في بيان حكم صدقة السوائم » وأراد بالصدقة الزكاة كما في قوله 
تعالى : # إنغا الصدقات للفقراء والمساكين # ) التوبة : اة *) > والسوائم جمع سائمة وهي 
الال الراعى » كذا قال صاحب «الديوان» -رحمه الله- من قولهم : سامت الماشية إذارعت › 
وأسامها صاحبها إسامة . وعن الأصمعي : كل إبل ترعى ولا تعتلف في الأهل فهي سائمة كذا 
فى «المغرب)» . 

وفي « التحفة: السائمة هي التي تسام في البراري لقصد الدر والنسل لالقصد الحمل 
والركوب والبيع » وفي التي تسام لقصد البيع زكاة تجارة » ثم الشرط أن تسام في غالب السنة 
لافي جميع السنة وإنغا اعتبر السوم ليتحقق النماء » والنماء يحصل بالزيادة فيهاسمتا أو 
بالتوالد » وإ نما يعد زيادة إذا خحفت المونة »> فإذا تراكمت عليه الموؤنة بالعلف لا ييحصل معنی » 
وإذا اعتبر السوم اعتبر الأعم والأغلب ؛ لأن الحكم للغالب . 

فإن قلت : ماوجه البداأءة بصدقة المواشي ثم الىداءة بذكر الإإبل؟ . 


قلت : لأن قاعدة هذا الأمر كانت في العرب وهم أرباب المواشي » والبداءة بذكر الإبل لأن 
کتاب رسول الله يه الذي کتبه لأبي بکر -رضي الله عنه - وکتبه أبوبکر -رضي الله عنه - 
لأنس -رضي الله عنه - كان هكذا . 

وفي «المبسوط) : بدأ محمد -رحمه الله- كتاب الزكاة بذكر زكاة المواشي اقتداء 
بكتاب رسول الله َة فإنه بدأ فيها بزكاة المواشى » وقال الكاكى -رحمه الله- :لأن زكاة 
اماشية السائمة مجمع عليهاخصوصًا في حق الابل ٤‏ فإن الأحاديث اتفقت إلى مائة 
وعشرین» وعلیه اجتمعت الأمة إلا ما شذ عن علي -رضي الله عنه - فإنه قال : في خمس 
وعشرین خمس شیاه» وفي ست وعشرین بنت مخاض . 

قال سفيان الثوري -رحمه الله- : هذا غلط وقع من رجال علي -رضي الله عنه - وأما 
علي فإنه أفقه من أن يقول هكذا » لأن هذا موالاة بين الواجبين لاوقص بينهما وهو خلاف 
أصول الزكاة » فإن مبنى الزكوات على أن الوقصة يتلو الوجوب وسيجيء مزيد الكلام فيه إن 
شاء الله تعالى . 
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فصل في الابل 


ش: أي هذا فصل في بيان زكاة الإبل » وقد علم أن الكتاب يجمع الأبواب والباب يجمع 
الفصول والفصل منهاوصل ينون ومنها قطع لا ينون » لأن الإعراب لايكون في المفردات 
والإبل بكسر الهمزة والباء ويجوز تسكين الباء تخفيمًا وهو فعل ومثله في الصفات البلز وهي 
المرأة القصيرة العظيمة الحثة . 

وقال ابن الحاجب -رحمه الله- .: ولا ثالث لهماء وذكر الميداني -رحمه الله- أربعة 
وزاد عليها أطلاً وهو الحاضر وأبدا للوحشية من الحيوان التي تلد كل عام . وقال الجوهري : 
الإبل على وزن الإبل المولود من أمه أو أتان. وقال ابن عصفور في المقنع فيمازعم 
سیبویه-رحمه الله- : لم يأت فعل والإبل الإبلز لا حجة فيه » لأن الأشهر فيه بلز بالتشديد 
فيمكن أن يكون تخفيمًا ولا حجة في أطل لأنه لم يأت إلا في الشعر نحو قول امرئ القيس 
في - شعر - : 

له أطل ظبي وساق نعامة 

فيجوز أن يكون فيما التقت الطاء والهمزة للضرورة وجاونة لغة في الوتد» وجه للفلح 
عن الأسنان وأبط وحلج وحلب . والإبل جنس يقع على الذكور والإناث ولفظهما مؤنث 
تقول إبل سائمة وقال محمد -رحمه الله- في «الجامع» الإبل الجمل والبعير والحزور أجناس ¢ 
والناقة للأنشى > وفي «الصحاح »: الإبل اسم جمع لا واحدلهامن لفظهاولكن مؤنثة ولا 
تدخلها أنشاه إلا في التصغير » والجمل زوج الناقة والبعير بنزلة الإنسان ويقال للجمل بعير 
وللناقة بعير » وشربت من لين بعيري ولا يقال له بعير إلا إذاأجزع »ولا جمل إلا إذا 
أربع » والجزور يقع على الذكر والأنشى وهي مؤنثة . 

وقال النووي : يقول أهل اللغة: يقال لولد الناقة إذا وضعته ربع بضم الراء» وفتح الباء 
الموحدة » والأنثى ربعة ثم هيع وهيعة . 

وفي «الصحاح؟: الربع الفصيل ينتج في الربيع وهو أول النتاج › فإذا أنتج في آخره هيع 
وهيعة » وناقة مربع تنتج في الربيع فهي مرباع أيضًا . 

وفي «الذخيرة» : الهيع الذي يولد لغير حينه » فإذافصل عن أمه فهو فصيل وهو في 
جميع السنة حوار . وقيل : أول ما يخرج يسمى سليلاً » ثم حوارًا إلى أن يفصل ثم فصيلاً إلى 
تمام الحول فإذا دحل في السنة الثانية فهو مخاض ٠‏ والأنشى بنت مخاض مضاقًا إلى النكرة وقد 
يضاف إلى المعرفة يسمى بذلك لأن أمه حملت بعده وهي ماخض . 


۳۱٦ 


قال رضي الله عنه : ليس في أقل من خمس ذود صدقة . 


يقال : مخضت الحامل مخاضصًا أي أخذها وجع الولادة ء ومنه قوله تعالى : «فأجاءها 
اللخاض إلى جذع النخلة € (مريم : آية )۲١‏ » أو لأنها ألحقت بالمخاض من النوق والمخاض أيضًا 
النوق الحامل » واحدتها خلفة » فإذا دخل في السنة الثالثة فهو ابن لبون والأنشى ابنة لبون . 

سمي بذلك لأن أمه وضعت غيره فصارت ذات لبن بالباء غالبا » وإذا دخل فى الرابعة 
فهو حق » والأثى حقة ؛ لأنه استحق أن يحمل » ویرکب » واستحقت ضراب الفحل ٤‏ 
وتحمل منه إذا كانت أنثى » ولهذا جاء في الحديث طروقة الفحل وطروقة الحمل يعني مطروقة 
كحلوبة › وركوبة ثم إذا طعن في الخامسة فهو جذع بفتح الذال المعجمة» والأنشى جذعة »› 
وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في كتاب الزكاة وما فوقها من الكرائم . 

وإذا طعن في السادسة فهو ثني والأنشى ثنية » سمى بذلك لإلقائه ثنيتيه وهو أول الأسنان 
الجزئة في الأضحية من الإبل . وفي السابعة رباع ورباعية قال المطرزي : بفتح الراء والباء . 

وقال النووي : رباع بضم الراء ولايزال رباعاأو رباعية حتى تدخل السنة الثامنة فهو 
سدس ٠»‏ فإذا دخل في التاسعة فهو بازل الذكر والأنشى » لأنه بذل نابه أي طلع وفي العاشرة 
مخلف للذكر والأنثى فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة ومنه وافق العود بالعوديهرم » فإذا هرم 
فهو قحم بفتح القاف وكسر الحاء المهملة والاثنان ناب وشارف . 

وقال الأزهري : الشارف المسنة الهرم والبكر الصغير من ذكور الإبل والمهاري الإبل 
منسوبة إلى مهرة بن حيدان قوم من أهل اليمن » والأرحبية من إبل اليمن › وكذا النجدية 
والفصلية بها صلابة الكرام بلغ الواحد منها مائة دينار والقونلية إبل الترك » والعرايج فحول 
سندية ترسل في الضراب فتنتج البخت » والواحدبختي » كروم ورومي وتركي » 
J‏ .........]والقالج قیل : هو الجمل الضخم ذود سنامين . 

م: ( قال : ليس في أقل من خمس ذود من الإبل السائمة صدقة ) ش: إضافة الخمس إلى الذود 
من قبيل إضافة العدد إلى تمييزه » كمافي قوله تعالى : # تسعة رهط ¢ والذود بفتح الذال 
المعجمة وسكون الواو من الإبل من الثلاثة إلى العشرة » وقيل : من اثنين إلى تسعة وهي مؤنثة 
لا واحد لها من لفظها . 

قوله : صدقة أي زكاة» كما في قوله تعالى  :‏ إغا الصدقات للفقراء 4 (التوبة : آية )٠١‏ . 

وفي « المبسوط) : إنغا وجبت الزكاة فى الخحمس من الإبل لأنها مال كثير لا يكن إخلاؤه 
من الواجب » ولا إيجاب واحد متها للإجحاف باللاك ولا إيجاب جزنها لأن الشركة في 
العين عيب ٠‏ فكان إيجاب الشاة فيها كإيجاب الخمسة في المائتين » لأن الخالب أن بنت 


1۷ 


فإذا بلغت خمسًا سائمة وحال عليها ا لحول ففيها شاة إلى تسع » فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى 
أربع عشرة » فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة . فإذا كانت عشرين ففيها 
أربع شياه إلى أربع وعشرين » فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي طعنت في 
الثانية إلى خمس وثلائين ‏ فإذا كانت ستا وثلائين ففيها بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة إلى 
خمس وأربعين » فإذا كانت ستًا وأربعين ففيها حقة» وهي التي طعنت في الرابعة إلى ستين » فإذا 
كانت إحدى وستين ففيها جذعة» وهي التي طعنت في الخامسة إلى خمس وسبعين » فإذا كانت 
ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا كانت إحدى وتسعين ففيهاحقتان إلى مائة وعشرين 
بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله كلا 


اللخاض قيمتها أربعون درهمًا » والأمور به ربع العشر لقوله لاز : «هاتوا ربع عشر أموالكم ٠٠‏ 
والشاة تقرب ربع عشر الإبل » فإن الشاة كانت تقوم بخمسة دراهم هناك . 

م: ( فإذا بلغت خمسًا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع › فإذا كانت عشرا ففيها 
شاتان إلى ربع عشرة » فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة » فإذا كانت عشرين 
ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين › فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض ) ش: على هذا 
اتفقت الآثار وأجمع العلماء » إلا ماروي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال : في خمس 
وعشرین خمس شیاه » وفي ست وعشرین بنت مخاض . 

وروي ذلك عن الشعبي وشريك بن عبد الله» ذكره السغناقي في « شرح البخاري » عنه 
وبه قال ابن أبي مطيع البلخي وقد مر الكلام في أوائل الباب م: ( وهي التي طعنت في الثانية ) ش: 
أي ابنة الخاض هي التي دخلت في السنة الثانية م: ( إلى خمس وثلائين › فإذا کانت سا وثلائین 
ففيها بنت لبون وهي التي طعت في الثالة إلى خمس وأربعين» فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة 
وهي التي طعنت في الرابعة إلى ستين» فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي طعنت في الخامسة 
إلى خمس وسبعين» فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون » إلى تسعين » فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها 
حقتان إلى مائة وعشرين ) . 

ش: اعلم أن الشرع جعل الواجب في نصاب الإبل الإبل الصغار دون الكبار» بدليل أن 
الأضحية لا تجوز بها وإنْا تجوز بالثني فصاعدا من السدس» والبازل » وإنغا اختار ذلك تيسيرا 
الأرباب المواشي وجعل الواجب أيضًا من الإناث لا الذكور حتى لا يجوز الذكر إلا بالقيمة » 
ولهذالم يجز الشافعي - رحمه الله - أخذ ابن المخاض ؛ لأنه لا يجوز دفع القيمة» بل قال : 
يؤخذ مكان بنت مخاض ابن لبون ؛ لأن الأنوثة تعد فضلاً في الإبل» وقد جاءت السنة بتعيين ‏ 
الوسط» فلم يعن الأنوثة في البقر والغنم؛ لأن الأنوثة فيهما لا تعد فضلاً . م: (بهذا اشتهرت 
كتب الصدقات عن رسول الله ية ) ش: أي با ذكر القدوري من كيفية زكاة الإبل اشتهرت » أي 


۳1A 


بلغت إلى الشهرة حتى عدت من الأخبار المشاهير التي هي قسم من المتواترء فيها كتاب أي بکر - 
رضي الله عنه - لأنس بن مالك - رضي الله عنه - » رواه البخاري في (صحيحه» » وفرقه في 
ثلاثة أبواب متوالية عن ثمامة أن أنسًا «حدئثه أن أبا بكر - رضى الله عنه - كتب له هذا الكتاب لا 
أرسله إلى البحرين : ۰ 

بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ية على المسلمين › 
والتي أمر الله تعالى بها رسوله » فمن سئلهامن المسلمين فليعطيها على وجههاء ومن سئل فوقه 
فلا يعطي : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة » فإذا بلغت خمسًا 
وعشرين إلى خمس وئلاثين ففيها بنت مخاض أنشى» فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى حمس وأربعين 
ففيها بنت لبون آنثى » فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها جذعة » فإذا بلخت هي ستا وسبعين 
إلى تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا 
الفحل . فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون » وفي كل خمسين حقة» ومن 
لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيه صدقة إلا أن يشاء بهاء فإذا بلخت خمسسًا من الإبل ففيها 
شاة. 

وجاءنا كتاب عمر - رضي الله عنه - أخرجه أبو داود » والترمذي » وابن ماجة» واللفظ 
للترمذي » عن سفيان بن حصين» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» آن رسول الله ب كتب 
كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض » فقرنه بسيفه» فلما قبض عمل به بو بكر - 
رضي الله تعالی عنه - حتی قبض› وعمر-رضي الله عنه - حتى قبض . 

وکتابه فيه : في حمس من الإبل شاة » وفي عشر شاتان » وفي حمس عشرة ثلاث شیاه › 
وفي عشرين أربع شياه » وفي خمس وعشرین بنت مخاض إلى حمس وثلاثين » فإذا زادت ففيها 
بنت لبون إلى تسعين » فإذا زادت ففيهاحقتان إلى عشرين ومائة » ففي كل خمسين حقة » وفي 
كل أربعين بنت لبون . الحديث . 

وهو مرسل » ورفعه سفیان بن حصين - رضي الله عنه - وقال المنذري : سفيان بن حصين- 
رضي الله عنه - أخرج له مسلم في مقدمة كتابه » واستشهد به البخاري» إلا أن حديثه عن 
الزهري فيه مقال . 

وقد تابع سفيان بن حصين على رفعه سليمان بن كثير -رحمه الله- وهو عن اتفق البخاري 
ومسلم على الاحتجاج بحديثه»-وقال الترمذي في كتاب «العلل» : سألت محمد بن 
إسماعيل-رحمه الله- عن هذا الحديث فقال : أرجو أن يكون محفوظًا » وسفيان بن 
حصین-رضي الله عنه- صدوق . 

۳14 


ورواه أحمد -رحمه الله - في «مسنده» والحاكم في «مستدرکه» » وقال: سفیان بن حسین 
وثقه يحيى بن معين - رحمه الله- وهو أحد أئمة الحديث » إلا أن الشيخين لم يخرجاله › وله 
شاهد صحیح » وإِن کان فيه رسال . 

وقال ابن عدي : وقد وافق سفیان بن حسین على رفعه: سلیمان بن کثير» أخو محمد بن 
كثير : حدثناه ابن صاعد » عن يعقوب الدورقي » عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سليمان بن 
كثير -رحمه الله- بذلك » وقد رواه جماعة عن الزهري عن سالم» عن أبيه فوقفوه » وسفيان بن 
حسین » وسلیمان بن کثیر - رحمهما الله - رفعاه . 

ومنها كتاب عمرو بن حزم -رحمه الله- أخرجه النسائي في الديات » وأبو داود في 
«مراسيله» عن سليمان بن آرقم » عن الزهري» عن أبي بكر محمد بن الفضل» عن عمرو بن 
حزم » عن أبيه» عن جده » أن رسول الله بي كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن 
والديات » وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها : 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال » [ونعيم بن عبد 
كلال » والحارث بن عبد كلال] » قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. . . الحديث » وفيه طول 
ويناسب هذا مذهبنا وقال النسائي : سليمان بن أرقم متروك . 


قلت : رواه عبد الرزاق في «(مصنفه »: أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر -رضي الله 
عنه - »وعن عبدالرزاق أخرجه الدارقطني في «سننه» » ورواه الدارقطني أيضًا عن 
إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر به » ورواه كذلك ابن حبان في (صحیحه» » 
والحاكم في «مستد ركه» كلاهما عن سليمان بن داود » وحدثنا الزهري به قال الحاكم : إسناده 


صحيح ۰ وهو من قواعد الإسلاء ". 


وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: قال أحمدبن حنبل -رحمه الله- : كتاب عمرو بن 
حزم في الصدقات صحيح . قال بعض الحفاظ من المتأخرين : نسخة كتاب عمروبن حزم 
تلقاها الأئمة بالقبول وهي متواترة . وقال يعقوب بن سفيان الفسوي -رحمه الله- : لاأعلم 
في جميع الكتب المنقولة أصح منه » كان أصحاب النبي ية والتابعون يرجعون إليه ويدعون 
آراءهم . 


(1) ضعفه الألباني » والنسائي [۳۳۹] › وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك . 
(۲) صحيح رواه الحاكم في «المستدر ك٩‏ (۱/ )۳۹١‏ . 
۲۰ 


ثم إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين» وفي العشر 

شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه » وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض 

إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة وفي 

العشر شاتان » وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه » وفي خمس وعشرين بنت 

مخاض › وفي ست وثلاثين بنت لبون » فإذا بلغت مائة وستًا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى 
مائتين ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين 


م: (ثم إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة ) ش: أي عند أصحابنا » وتفسير 
الاستئناف أن لا يجب على ما زاد على مائة وعشرين حتى تبلغ الزيادة خحمسًا فإذا بلغت 
خمسسًا م ( فيكون في ا لخمس شاة مع الحقتين ‏ وفي العشر شاتان » وفي خمس عشرة ثلاث شیاه ) ش: 
أي مع الحقتين . 

م: ( وفي العشرين أربع شياه ) ش: أي مع الحقتين م: (وفي خمس وعشرين بنت مخاض ) ش: 
أي مع الحقتين( إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة ) ش: أي بعد المائة 
والخمسين م ( فيكون في الخمس شاة وفي العشر شاتان » وفي خمس عشرة ثلاث شياه »وفي 
العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض ) ش: أي مع ثلاث حقاق ٠م:‏ (وفي ست 
وثلاثین بنت لبون) ش: أي مع ثلاث حقاق . 

م (فإذا بلغت مائة وستًا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ) ش: وفي 
«المبسوط)» و«قاضي خان» : ثم هو مخير إن شاء أدى فيها أربع حقاق من كل خمسين حقة 
وإِن شاء دی بنات لبون من كل أربعين بنت لبون . فإن قلت : هذا الذي ذكرته إنما يصح إذا بلغ 
النصاب إلى مائتين أربع حقاق . قلت : إن لم يصح فيها قبل المائتين فيصح في المائتين . م: ( فله 
الخبار ) ش: في تأخير الزكاة إلى أن تبلغ الإبل مائتين فله الخيار في اربع حقاق أو حمس بنات 
لبون م:( ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين ) ش: قيل 
بهذا الاحتراز عن الاستئناف الذي بعد المائة والعشرين فإن في ذلك الاستئناف ليس عليه 
إيجاب بنت لبون » ولا إيجاب أربع حقاق لانعدام وجوب نصابها لأنه لا زاد خمس 
وعشرين على المائة والعشرين صار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين فهو نصاب بنت المخاض 
مع الحقتين » فلما زاد عليها خمس صارت مائة وخمسين فوجب ثلاث حقاق لأن في الاستئناف 
الأول تغير الواجب من الخمس إلى الخمس إلى أن بلغ النصاب إلى مائة وخمسين ثم استؤنفت 
الفريضة وفي الاستئناف الثاني تغير الواجب من حمس وعشرين إلى ست وثلاثين أي من مائة 
وخمس وسبعين إلى مائة وست وثمانين فيكون العفو في الاستئناف الأول خمسة والثاني 
عشرة ثم تغير الواجب في الاستئناف الثاني من ست وثلاثين إلى مائة وست وتسعين » وليس هو 
الاستئناف الأول . 

۳۲١ 


وهذا عندناءوقال الشافعى -رحمه الله- إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات 

لبون » فإذا صارت مائة وثلاثين فغيها حقة وبنتا لبون » ثم يدار الحساب على الأربعينات 

والخمسينات » فتجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة لما روي أنه عليه الصلاة 

والسلام كتب : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت 
لبون من غير شرط عود ما دونها 


م : (وهذاعندنا ) ش: أي هذا المذكور فى الصورة المذكورة هو مذهب أصحابنا وهو قول 
ابن مسعود -رضي الله عنه - آيضًا »> وحكي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-آيضًاء وبه قال 
إبرا هيم النخعي › وسفيان الثوري > وأهل العراق -رحمهم الله- . م: (وقال الشافعي - 
رضي الله عنه-: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ) ش: لأنها أربعينتان 
وخمسون م: ( فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبتتا لبون »ثم يدار الحساب على الأربعينات 
والخمسينات فيجب في کل أربعين بنت لبون وفي کل خمسين حقة ) ش: فالشافعي-رضي الله عنه- 
يوافقنا إلى مائة وعشرين فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين يدور الحكم عنده على الأربعينات 
والخمسينات » وبه قال الأوزاعي»› وأبو ثور » وإسحاق » وأحمد في رواية . 


۰. 


وعن مالك -رحمه الله- في رواية أخحرى : لا يتغير الفرض بالزيادة على مائة وعشرين 
حتی يبلغ عشرًا فتجب فيها حقة وبنتا لبون » وعنه في رواية ثالثة : لو زادت واحدة على المائة 
والعشرين يتغير الفرض ويتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون » والأصح عن أحمد 
مثل مذهب الشافعي . 

وقالت الظاهرية وأبو سعيد الإصطخري : إذا زادت على عشرين ومائة ربع بعير أو ثمنه 
أو عشره ففي كل خمسين حقة » وفي كل أربعين بنت لبون . وقال السروجي : هذا قول باطل 
بلا شبهة إذلم يرد الشرع بجعل السائمة نصابا بربع بعير أو ثمنه أو عشره وتعلقوا بقوله -فإن 
زادت- وقالوا : الزيادة تحصل بالثمن والربع . 

م: ( لما روي آنه عليه السلام کت کتب إذا زادت الإبل على مائة وعشرین › » ففي كل خمسين حقة 
وفي کل أربعين بنت لبون من غير شرط عود ما دونهما) ش: قال السغناقي : أي مادون 
الأربعينات والخمسينات ومادون ذلك شاة أو بنت مخاض » يعني أوجب النبي يو في كل 
أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة من غير أن يوجب في الخمس شاة ومن غير أن يوجب في 

وقال تاج الشريية : فوله - ما دونها - ذكره بتوحيد الضمير ثم قال : آي ما دون بنت لبون 
فإنها هي المذكورة من قبل » وكذا قال الأترازي لكنه ثم قال : وأرد بمادونهاالشاة وبنت 
اللخاض . 


YY 


ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كتب في آخر ذلك في کتاب عمرو بن حزم -رضي الله عنه- فما 
كان آقل من ذلك ففي كل خمس ذود شاة فنعمل بالزيادة »والبخت والعراب سواء في وجوب 
الزكاة ؛لأن مطلق الاسم يتناولهما والله أعلم بالصواب 


ثم الذي استدل به الشافعي -رحمه الله- وهو في حديث أبي بكر المذكور ونحن نعلم به 
عمرو بن حزم رضي الله عنه- وأشار إليه بقوله م: ( ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كتب في آخر 
ذلك ) ش: شار به إلى آخر قوله في الحديث المذكور إذا زادت الإبل . . إلخ . 

م: ( في کتاب عمرو بن حزم ) ش: بن زید بن لوذان الخزرجي الأنصاري من بني مالك ابن 
النجار لم يشهد بدرا وأول مشاهده الخندق »واستعمله رسول الله اة على نجران وهم بنو 
الحارث بن كعب وهو ابن سبع عشرة سنة ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن ويأخذ صدقاتهم 
وذلك سنة عشر بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد -رضي الله عنه- فأسلموا وكتب له كتابا 

م: ( فما كان أقل من ذلك ) ش: أي من خمس وعشرين م:( ففي كل خمس ذود شاة فتعمل 
بالزيادة ) ش: وهو ما كتب في آخر کتاب عمرو بن حزم -رضي الله عنه- . وقال الكاكي -رحمه 
الله - : مارواه الشافعي -رضي الله عنه- نحن نعمل به و قائلون به لأنا نوجب في الأربعين 
بنت لبون» لأن الواجب فيها ماهو الواجب فى ستة وثلاثين » وفى الخمسين حقة » وهذا 
الحديث لا يتعرض لنفي الواجب عمادونه » وإغغاهو عمل مفهوم بالنص › ونحن عملا بالنص 
وأعرضنا عن مفهومه لا روينا وهو نقله في «الإيضاح! . 

م: ( والبخت ) ش: بضم الباء الموحدة وسکون الخاء! > لعجمة جمع بختي وهو الذي يولد من 
العربي والعجمي وقد مر مرة م: ( والعراب ) ش: بكسر العين المهملة جمع عربي نسبة إلى 
العرب» وهم الذين استوطنوا المدن والقرى » والأعراب أهل البادية » واختلف في نسبهم ¢ 
والأصح أنهم نسبوا إلى عربة بفتحتين وهي تهامة » لأن أباهم إسماعيل عليه السلام يسمى بها 
كذافى «المغرب») . 

م سواء في وجوب الزكاة ) ش: مرفوع على الخبرية وإنغا كان سواء م:) لأن مطلق الاسم ) 
ش: المذكور في الحديث م: (يتناولهما ) ش: واختلافهما في النوع لا يخرجهما من الجنس . 


۳۲۲ 


فصل في زكاة البقر 
وليس في أقل من ثلاثين من البقر السائمة صدقة 
م: ( فصل في زكاة البقر ) 

ش: أي هذا فصل في بيان حكم زكاة البقرء قدم فصل البقر على فصل الغنم لقربها من 
الإبل في الضخامة والقيمة . وذكر صاحب كتاب « الزينة » أن لفظ البقر من البقر وهو الشق لأنه 
يبقر الأرض أي يشقها »والبقر جنس وأنواعه الجاموس والعراب والدراسة وهي التي يحمل 

وفي « الصحاح » : البقرة للذكر والأنشى والهاء للإفراد كالتمر والتمرة والبيقور والبقر 
والياء والواو زائدتان وأهل اليمن يسمون البقرة الباقورة » والباقر اسم جمع للبقر مع رعاته 
كالجامل لحماعة الجمال » وفي «شرح النووي » : البقر جنس وأنواعه : بقرة وباقورة » وعن أبي 
يوسف -رحمه الله -: البقرة للأنشى . 


م: ( وليس في أقل من ثلاثين من البقر السائمة صدقة ) ش: قال الأترازي -رضي الله عنه- : 
لا خلاف بين الأمة فى هذا . 

قلت : فيه حلاف بين الأمة › فقالت الظاهرية لا زكاة فى أقل من خمسين من البقر فإذا ملك 
خمسين بقرة عامًا قمريًا متصلاً ففيها بقرة » وفي المائة بقرتان ثم في كل خحمسين بقرة بقرة ولا 
شيءَ في الزيادة حتى تبلغ حمسن . 

وقال آخرون : في خمس من البقر شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث 
شياه» وفي عشرین اربع شیاه > وفي خمس وعشرين بقرة إلى حمس وسبعين › فإذا زادت 
واحدة ففيها بقر تان إلى مائة وعشرين › فإذا زادت واحدة ففى كل أربعين بقرة مسنة . 

قال ابن حزم » وابن المنذر -رحمهما الله - : هذا قول عمر بن الخطاب -رضى الله تعالى 
عله وحکمه» وجابر بن عبد الله الأنصاري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة 
وقتادة والزهري وفقهاء المدينة -رضي الله عنهم . 

وقال ابن حزم -رضي الله عنه- : فلزم مالکا اتباعهم على أصله ومایروی فيه من الأمر 
موقوف ومنقطع واعتبروه بالإبل كما في الأضحية› إذ كل منهما يجزئه عن سبعة ويرد عليهم أن 
خمسًا من الإبل بخمس وثلاثين من الخنم ولايجب فيها مايجب في خمس من الإبل . وعن 
مصدق أبى بكر -رضى الله عنه- أنه أخذ من كل عشرة بقرات بقرة . 

ومذهبنا قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري والشعبي وطاووس وشهر ابن حوشب 
وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عيينة وسليمان بن موسى الدمشقي والحسن ومالك والشافعي 
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أربعين مسن أو مسنة 


وأحمد -رحمهم الله - وحكى ابن المنذر عن أبي قلابة في خمس وعشرین خمس شیاه وفي 

م: ( فإذا كانت ) ش: أي البقر م: ( ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة وهي التي 
طعنت في الثانية ) ش: لحديث معاذ : قال بعثنى رسول الله ب إلى اليمن فأمرني أن آخذ من 
كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة وفي كل أربعين مسلة » ومن کل حالم دينارا أو عدل معافر » رواه 
الترمذي من حدیث مسروق -رضی الله عنه- » وقال: هذا حديث حسن › ورواه أيضًا بقية 
الأربعة ” . 

وروی عمروبن حزم -رضي الله عنه- : أن رسول الله ية كتب إلى أهل اليمن 
بكتاب . . . الحديث > وفيه : في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة » وكل أربعين باقورة 
بقرة . واختلفوافى صحة هذا الحديث› فصححه ابن حبان والحاکم -رحمهما الله- واختلف 
النقل فيه عن أحمد . 

وروی ابو داود من حديث الحارث الأعور عن على -رضى الله عنه- عن النبي ل أنه 
a‏ . + ة a.‏ ا )۳( 

م: ( وفي ربعن مسن أو مسنة ) ش: وليس على العوامل شيء » وفي الباب عن أنس وأبي 
ذر وأبي هريرة وابن عباس -رضي الله عنهم- قوله -معافر - وهي ثياب باليمن منسوبة إلى 
معافر قبيلة » واستدل به ابن العربي على أن البقر لايؤخذ منها إلا مسنة أنثى » وإن كانت 
ذكورا كلها كلف رب الال أن يأتي بأنثى . وقال بعض الشافعية : يجزئه . وقال أبو حنيفة -رضي 
الله عنه - : إن كانت كلها إناثاً جاز فيها مسن ذكر . 

وقال شيخنا زين الدين العراقي في هذا الحديث : لو أخرج عن الأربعين تبيعين لم يجزئه › 
وهو اختيار البغوي كما لو أخرج عن ست ولارن بنتي مخاض لايجوز» وقال : الذي اخحتاره 
البغوي حكاه الرافعي وجها » وقال أيضًا : استدل بعموم ذكر البقر فيه على أن بقر الوحش إذا 
ملك جب فيه الزكاة كخيرها . وعن أحمد روايتان أحدهما الوجوب» والأخرى المنع وهوقول 
مالك والجمهور. 


(۱) صحیح: صححه الألبانى ۰ سنن أبي داود[۷۷١٠]‏ وابن ماجة ol ۱۸٠۳[‏ والنسائي [۲۲۹۸] وصحح 
(۲) وهو من , راية الحارث الأعور عن علي وهو ضعيف 
Yo‏ 


وهي التي طعنت في الشالشةء بهذا أمر رسول الله ية معاذا -رضي الله عنه- فإذا زادت على 
أربعين وجب فى الزيادة يقدر ذلك » إلى ستين عند أبي حنيفة -رحمه الله- ففي الواحدة الزائدة 

ربع عشر مسنة » وفي الائنتين نصف عشر مسنة » وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة › 
ا 

م: ( وهي التي طعنت في الثالشة ) ش: أي التبيعة هي التي دخلت في السنة الثالثة» سمي 
التبيع تبيعًا لأنه يتبع أمه . وقيل : لأن قرنه يتبعان أذنيه » وسمي المسن والمسنة بذلك لزيادة 
سنهما » وقال الخطابي -رحمه الله - : إن العجل مادام يتبع مه فهو تب تبيع إلى تمام سنة ثم هو 
جذع » ثم ثني ثم رباع ٹم سديس » ثم ضالع وهو المسن » وفسرت الشافعية التبيع والمسنة مثل 
ما فسر أصحابنا وشذ الجرجانى حيث قال في «البحرين» : التبيع ما له دون سنة » وقيل : ما له 
سنة . والمسنة مالهاسنة وقيل : سنتان » وكذاقول الفورابي -رحمه الله - في «الإبانة : 
التبيع مااستكمل سنة » وقيل : الذي يتبع آمه وإن كان له دون سنة . 

وقال الرافعي : إن جماعة حكوا ف في التبيع ما له ستة أشهر » وفي المسنة ما لها سنة > ولم 
ير الأصحاب هذا الخلاف معدودا من المذهب . 

وقال ابن حزم -رحمه الله - : إن التبيع والتبيعة ماله سنتان » وأن المسنة ما لها أربع سنين 

م (بهذا أمر رسول الله بيا معادًا -رضى الله عنه - ) ش: أي بهذا الذي ذكرنا كيفية صدقة 
البقر أمر النبى ية معاذ بن جبل -رضي الله عنه- حين وجهه إلى اليمن › وقد ذكرناه الآن . 

م:) فإذا زادت ) ش: أي البقر م: ( على أربعين وجب ) ش: أي الأداء م: ( في الزيادة بقدر 
ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ) ش: وبه قال إبراهيم وحماد» ومکحول م: ( ففي الواحدة الزائدة 
ربع عشر مسنة » وفي الالنتين نصف عشر مسنة » وفي الشلاثة ثلاثة آرباع عشر مسنة ) ش: الفاء 
تفسيرية تفسيرها حكم الزائد على الأربعين وهو ربع عشر مسنة: 

وهر جزء من أربعين جزءًا من مسن أو مسنة أو جزء من ثلاثين جزء من تبيع أو تبيعة وهو 
ثلث. عشرها مع المسنة وهي الثنتين الزائدتين على الأربعين جزآن من أربعين جزء من مسن أو 
مسنة وهما نصف عشرها أو جزآن من ثلاثين جزءًا من تبيع أو تبيعة وهما ثلا عشر تبيع أو 
تبيعة » وفي الثلاث الزوائد على الأربعين ثلاثة أجزاء من أربعين جزءا من مسن أو مسنة وهي 
ثلاثة أرباح عشرها و ثلاثة أجزاء من تبيع أو تبيعة وهي عشر تبع أو تييعة : 

وفي الأربعة الزائدة على الأربعين أربعة أجزاء من أربعين جزءا من مسن مسن أو مسنة وهي 
عشرها أو أربعة أجزاء من ثلاثين جزء من تبيع أو تبيعة وهي عشر تبيع أو تبيعة وثلث عشرها 
وفي الخمسة الزائدة على الأربعين خمسة أجزاء من أربعين جزء من مسن أو مسنة أو خمسة 
أجزاء من تلائين جزء من تبيع أو تبيعة وهي سدس تيع أو تبيعة وهكذا زيد الواجب على حسب 

۳۲١ 


وهذه رواية الأصل لأن العفوثبت نصًا بخلاف القياس ولا نص هنا» وروى الحسن -رضي الله 

عنه- عنه أنه لا يبجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع » 

لأن مبسنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص » وفي كل عقد واجب . وقال أبو 
يوسف ومحمد -رحمهما الله-: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين 

الزيادة إلى الستين . 

م: ( وهذا رواية الأصل ) ش: أي هذا المذكور هو رواية الأصل أي «الميسوط» رواها أبو 
يوسف عن أبي حنيفة -رحمه الله - هكذا ذكره أبو بكر الجصاص الرازي-رحمه الله - وهو 
ظاهر الرواية .م:( لأن العفو ) ش: أي عدم الوجوب م:( ثبت نصا ) ش: أي من جهة النص م: 
(بخلاف القياس ) ش: لما فيه من إخلاء المال عن الواجب مع قيام أهلية الوجوب وهو الغنى م: (ولا 
نص هنا ) ش: في العفو فلا يثبت نصب النصاب بالرأي لا يكون» وإما طريق معرفته النص ولا 
نص فيما بين الأربعين إلى الستين » فإذا تعذر اعتبار النصاب فيه أوجبنا الزكاة في قليله وكثيره 
بحسب ما سبق . 


م: ( وروی الحسن -رضي الله عنه- عنه ) ش: أي وروی الحسن بن زياد -رضي الله عنه- 
عن أبي حنيفة -رضي الله عنه- م: ( أنه لا يجب في الزيادة شيءَ حتی تبلغ خمسين ثم فيها مسنة 
وربع مسنة أو ثلث تبيع ) ش: لأن الزيادة على الأربعين عشرة وهي ثلاث وثلائين وربع أربعين 
فيخير بين إعطاء ربع المسنة وبين إعطاء ثلث التبيع إلى ستين » قال السروجي -رحمه الله - عن 
ابن شجاع : هي أصح الروايات . 

م: ( لأن مبنی هذا النصاب ) ش: آشار به إلى نصاب البقر م: ( على أن يكون بين كل عقدين 
وقص ) ش: بفتح الواو وفتح القاف وبالصاد المهملة ما بين الفريضتين في الماشية » وفتح القاف 
أشهر عند أهل اللغة» وصنف ابن بري جزء! في تخطئه الفقهاء ولحنهم في إسكان القاف وليس 
كما قال . وجاء فيه الوقس بالسين المهملة والنسق مثله بفتح النون» ويقال : الوقص في البقر 
خاصة والنسق في الإبل خحاصة والعفو في الغنم » وقيل : الوقص يطلق على ما لا تجب فيه 
الزكاة ويجمع على أوقاص كجمل وأجمال » وقيل : ولو كانت القاف ساكنة بجمع أفعل نحو 
فلس وأفلس > ولايرد حول وأحوال وهول وأهوال لأن معتل العين بالواو يجمع هكذا . 

م: ( وفي كل عقد واجب ) ش: غير عفو كما قبل الأربعين وبعد الستين م:( وقال أبو 
يوسف ومحمد- رحمهما الله - : لا شيء في الزيادة ) ش: أي على الأربعين م: ( حتى تبلغ ستين ) 
ش: فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان » وبه قال مالك والشافعي وأحمد -رضي الله 
عنهم- وفي «المحيط»: وهو أوفق الروايات عن أبي حنيفة -رحمه الله - وفي «جوامع الفق» 
وهو المختار . 


YY 


وهو رواية عن أبى حنيفة -رحمه الله- لقوله ية لمعاذ -رضى الله عنه- لا تأاخذ من أوقاص 
البقر شيئًا » وفسروه بما بين أربعين إلى ستين قلنا قد قيل إن المراد منها ها هنا الصغار › 


م: ( وهو ) ش: أي قولهمام: ( رواية عن أبي حنيفة -رحمه الله -) ش: وهو رواية أسد بن 
عمرو فصار عن أبي حنيفة ثلاث روايات م: ( لقوله ية لمعاذ بن جبل -رضي الله عنه- : لا تأاخذ 
من أوقاص البقر شيا )“ ش: أي لقول النبي بي لمعاذ حين وجهه إلى اليمن . 

قال الأترازي -رحمه الله - : ذكر الشيخ أبو يحيى القدوري في شرح «الكرخي » أن 
معاد -رضي الله عنه- سئل عما بين الأربعين والستين فقال تلك أوقاص لا شيء فيها »› 
انتھی . 

قلت : العجب منه مع دعواه كيف ذكرالموقوف من حديث معاذ وترك المرفوع الذي دل 
عليه كلام المصنف -رحمه الله - وقد روى الطبراني -رحمه الله - في «(معجمه» حديث 
عثمان بن عمر الضبي : حدثنا محمد بن كثير » حدثنا سفيان » عن ابن أبي ليلى » عن الحكم » 
عن رجل » عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- › عن النبي يي قال : « ليس في الأوقاص 
شيء . 

ورواه ابن أبي شيبة موقوفًا حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس » عن معاذ - 
رضي الله عنه- قال : ليس في الأوقاص شيء” . 

وروی أبو عبيد -رضى الله عنه- فى « كتاب الأموال » من حديث سلمة بن أسامة أن معاذ 
ابن جبل -رضی الله عنه- قال : بعثنی رسول الله ية أصدق أهل اليمن . . . المحديث › وفيه 
أن الأوقاص لا فريضة فيها . ۰ 

م: ( وفسروه مما بين أربعين إلى ستين ) ش: أي فسر أهل اللغة : الوقص بالذي يكون بين 
الأربعين من البقر إلى الستين وقيل : فسره الصحابة -رضي الله عنهم . 

م: ( قلنا : قد قيل : إن المراد منها ها هنا الصغار ) ش: أي المراد من الأوقاص الصغار من البقر 
وهي العجاجيل وبه نقول : إنه لا شيء فيها أي والمراد بها إن ريد به العفو فله العدد في 
الابتداءء وأن الوقص في الحقيقة اسم لالم يبلغ نصابا وذلك في الابتداء كذا في«المبسوط» . 


(۱) رواه الدارقطني (۲/ )۹٩‏ والبيهقي /٤(‏ ۹۹) عن بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن إسماعيل . قال 
البزار : لانعلم أحدا أسنده عن ابن عباس إلا بقية عن المسعودي »وقد رواه الحفاظ عن الحكم عن طاوس 
وعمارة أيضا عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس والحسن بن عمارة متروك اه . 


۳۲۸ 


ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان » وفي سبعين مسنة وتبيع » وفي ثمانين مسنتان » وفي تسعين ثلاثة 

أتبعة » وفي المائة تبيعان ومسنة » وعلى هذا بتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة ومن 

مسنة إلى تبيع لقوله 4 في كل ثلالين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسن أو مسنة 

والجواميس والبقر سواء ؛لأن اسم البقر يتناولهما إذ هو نوع منه إلا أن أوهام الناس لا تسبق إليه 
في ديارنا لقلته » فلذلك لا يحنث به في يینه لا يأکل لحم بقر » والله أعلم . 


م: ( ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان ) ش: أي ثم الواجب في ستين من البقر تبيعان أو تبيعتان 
م: ( وفي سبعين مسنة وتبيع » وفي ثمانين مسنتان »وفي تسعين ثلاثة أتبعة ) ش: الأتبعة جمع تبيع › 
وفي تسعين ثلاثة أتبعة في كل ثلاثين تبيع م: ( وفي المائة تبيعان ومسنة ) ش: أي الواجب في المائة 
من البقر تبيعان ومسنة وفي الستين تبيعان » وفي الأربعين مسنة . 

م: ( وعلى هذا ) ش: أي وعلى هذا الوجه المذكور م: ( بتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى 
مسنة ) ش: ففي مائة وعشرة تبيع ومسنتان »وفي المائة والعشرين إن شاء المالك دفع ثلاث 
مسنات» وإن شاء أربعة أتبعة » والخيار للمالك عندنا وبه قال أحمد -رحمه الله - . وعند 
مالك وبعض الشافعية الخيار للمصدق > وعلی هذا حکم ما زاد على ذلك . 

م: ( لقوله بي : في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسن أو مسنة ) ش: أي 
لقول النبي ييه » وقد مر هذافي حديث معاذ -رضى الله عنه- أخرجه الطبرانى » وفى 
حدیث علي -رضي الله عنه- أخرجه أبو داود -رحمه الله . ۰ ۰ 

م: ( والجواميس والبقر سواء ) ش: يعني في وجوب الزكاة »في کل واحد منهما » وفي 
ضم أحدهما إلى الآخر ليكمل النصاب »والجواميس جمع جاموس » وهو معرب كوميس 
وهو نوع من أنواع البقر واسم البقر يطلق عليهما » إلا أن الجاموس أخص . 

وفي «المحيط » : والجاموس كالبقر إلا أنه بقر حقيقة حتى لو حلف أنه لا يشتري بقرًا 
يحنث بشراء الجاموس » وأنكروا على القدوري في قوله - والجواميس والبقر سواء- فجعلهما 
نوعين للبقر » فكيف يكون أحد نوعي البقر » ثم صوابه - وال جواميس و العراب سواء . 

م: ( لأن اسم البقر يتناولهما إذ هو نوع منه ) ش: أي الجاموس نوع لصحة إطلاق اسم البقر 
عليهمام: ( إلا أن أوهام الناس لا تسبق إليه ) ش: يعني إلى الجاموس في ذكر البقر م: ( في دیارنا) 
ش: هي إقليم مرغينان من العجم م: ( لقلته ) ش: أي لقلة الجواميس م: ( فلذلك لا يحنث به) 
ش: أي يأكل لحم الجاموس م: ( في يمينه لا يأكل لحم بقر ) ش: لعدم العرف » لأن مبنى اليمين 
على العرف حتى لو تكرر في موضع ينبغي أن بحنث كذا في «المبسوط » . 

فإن قلت : اسم البقر يتناول الوحشي › ٠‏ لا تجب فيها زكاة . 


۳۲۹ 


قلت : الجاموس أهلي وذلك وحشي » والوحشيات من البقر والغنم وغيرهما لا يعتد به في 
النصاب » وكذاالتولد بين أهلى ووحشى » كذا قاله الكاكى » وفى « مغنى الحنابلة » : تجب 
الزكاة في بقر الوحش ولم يقل به أحد » وعند الشافعي -رحمه الله - لا تجب مطلقًا وبه قال 
داود -رحمه الله - وعندنا إن كانت الأم أهلية تجب » وإن كانت وحشية لا تجب» وبه قال 
مالك-رحمه الله . 


HE e ¥ 


کر 


فصل فى صدقة الغنم 
ليس فى أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة › فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول 
ففيها شاة إلى مائة وعشرين ٠‏ فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ‏ فإذا زادت واحدة ففيها 
ثلاث شياه ‏ فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه » ثم في كل مائة شاة د ه 


ش: أي هذا فصل في بيان أحكام صدقة الغنم ٠‏ والغنم اسم جنس لا واحد له من لفظه 
وهي مؤنثة ولهذا يقال في التصخير : غنيمة وكأنه مأخوذ من الغنيمة . وقال الجوهري : الغنم 
اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعاء فإذا صغرتها لحقتها 
الهاء. 

قلت : غنيمة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث 
لها لازم ٠‏ فيقال : لها حمس من الغنم ذكور فيؤنث العدد ٠‏ وإن عنيت الكباش إذا كان ثلاثة 
من الغنم لأن العدد يجري في تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى . 

م: ( ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة ) ش: أي زكاة » قد مر وجه هذا في أول 
الكتاب م:( فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليهاالحول ففيها شاة ) ش: الشاة من الغنم تذکر 
وتؤنث وفلان كثير الشاة والبقر » وهي في معنى المجمع » لأن الألف واللام للجنس› وأصل 
الشاة شاهه لأن تصغيرها شويهة والجمع شياه بالهاء في الحدد تقول: ثلاث شياه إلى العشر » 
فإذا جاوزت فبالتاء م: ( إلى مائة وعشرين » فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين › فإذا زادت 
واحدة ففيها ثلاث شياه » فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة ) ش: أي في 
كل مائة بعد أربعمائة شاة » وهذا قول جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي » وأحمد 
وإسحاق-رحمهم الله - وهو قول الثوري -رحمه الله - أيضًا . 

وقال النخعى -رحمه الله - والحسن بن صالح -رحمه الله - :إن زادت الخنم على 
ثلاثمائة واحدة وجب فيها أربع شياه إلى أربعمائةء فإذا زادت واحدة تجب فيها خمس شياه» 
وهو رواية عن أحمد -رحمه الله . 

وروى الشعبي عن معاذ -رضي الله عنه- أن الغنم إذا بلغت مائتين لم يغيرها حتی تبلغ 
أربعین ومائتين فيؤخذ منها ثلاث شياه » فإذا بلغت ثلاثمائة ولم يغخيرها حتى تبلغ أربعين 
وثلاثمائة فيؤخذ منها أربع شياه . 

وفي «المغني» رواية عن أحمد : إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففیها أربع شیاه ثم لا يتغير 
الفرض ححتى تبلغ خحمسمائة فيكون في كل مائة شاة . 


۳۳۱ 


هكذا ورد البيان في کتاب رسول الله بي وفي کتاب آبي بکر -رضي الله عنه- وعلیه انعقد 
الإجماع »والضأن والمعز سواء ؛لأن لفظة الغنم شاملة للكل 

وفي «شرح الهداية » لأبي الخطاب : في أربعمائة وواحدة خمس شياه وفي خمس مائة 
وواحد ست شياه وهكذا حتى تنتهي . وقال أبو بكر في «العارضة» هذا مصادمة للحديث لفظًا 
ومجازفة بخیر معنی فلا يعتبر به . 

م: ( هکذا ورد البیان في کتاب رسول الله کا وفي كتاب أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ) 
ش: أي مثل المذكور في كيفية صدقة الغنم ورد البيان في كتابه عليه الصلاة والسلام. 

أما كتاب النبي ية فرواه الترمذي من حديث الزهري -رحمه الله - عن سالم» عن 
أبيه أن رسول الله ية كتب كتاب الصدقة إلى عماله » فلم يخرجه حتى قبض فقرنه بسيفه › 
فلما قبض عمل به ابو بکر -رضي الله عنه- حتی قبض » وعمر -رضي الله عنه- حتی قبض › 
وقد مر عن قريب ومر الكلام فيه . 

وأما كتاب أبي بكر لأنس -رضي الله عنه- فرواه البخاري وقد مر أيضًا . 

واحتج شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله - في «المبسوط؛ برواية أنس -رضي الله 
عنه- أن أبا بكر كتب له كتاب الصدقات . . . الحديث » وكذلك احتج به الصنف . 

وقال السروجي -رحمه الله - : أصحابنالم يعلموابجميع مافي كتاب أنس والعمل 
ببعض ما فيه وترك باقيه ليس بصواب » وكان الاستدلال في هذا بكتاب عمروبن حزم - 
رضي الله عنه- وهو الاوجه . 

م: ( وعليه انعقد الإجماع ) ش: أي وعلى وجوب صدقة الغنم على الوجه المذكور انعقد 
وهو جمع ضأنة بهمزة قبل النون كراكب وركب ٠»‏ ويقال أيضًا ضأن بفتح الهمزة في المجمع 
کحارس وحرس ویجمع أیضا على ضؤون كعار وعري وقیل: هذه كلها ليست بجمع على 
الأصح بل هي كلها اسم جمع . 

والمعز بفتح العين وإسكانها اسم جنس ٠‏ والضأن والمعز نوعان ويضم أحدهما إلى الآخر 
في تكميل النصاب . وهذا لا حلاف فيه والواحد ماعز » ومعزة والمعيز بفتح اليم والأمعوز بضم 
الهمزة معنى المعز قوله : سواء أي في تكميل النصاب لا في أداء الواجب فإن ذكره يأتي بعده . 
م: ( لأن لفظة الغنم شاملة للكل ) ش: لأن لفظ الغنم جنس » والضأن والمعز نوعان ويضم 
أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وهذا لا خلاف فيه . 


r۲ 


والنص ورد به» ويؤخذ الثني في زكاتهاء ولا يؤخذ الجذع من الضأان إلا في رواية الحسن - 
رضي الله عنه- عن آبي حنيفة -رحمه الله- والثني منها ما تمت له سنة والجذع ما أتى عليه 
أكثرها » وعن أبي حنيفة -رحمه الله- وهو قولهما: إنه يؤخذ الجذع 

م: ( والنص ورد به ) ش: آي بلفظ الغنم وهو ما كتب في كتاب رسول الله ييه في قوله : 
«في أربعين من الغنم شاة ١م:‏ ( ويو خذ الثني في زكاتها ) ش: آي في زكاة الخنم م:) ولا يۇخذ 
الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن - رضى الله عنه - عن أبي حنيفة - رحمه الله- ) ش: بفتحتین 
والذال المعجمة › قال الجوهري -رحمه الله - : أول ولد الغنم مسخلة قال ابن قدامة في « 
المغني » : بفتح السين وكسرها ذكرا كان أو أنشى من الضأن أو المعز ثم بهيمة الذكر والأنشى فإذا 
بلغ أربعة أشهر فصل عن أمه فولد المعز جفرة وجمعها جفار بالكسر . 

وإدا أرعى وقوي فهو عريض وعتود وهو في ذلك کله جدي والانشی عناق وجمعها 
عنوق على غير قياس » وأعنق مالم يأت الجحول عليه » فإذا أتى الحول عليه فالذكر تيس › 
والأنثى عنز » وفي الانية الذكر جذع والأنثى جذعة » وفي الثالشة ثني والأنى ثنية » وفي 
الرابعة E‏ 
عليه أکثرها) د ش: أي أكثر الستة » ون « الب مله : الذي TEE‏ 
الثانية» والثني الذي تمت له سنتان وطعن فى الثالثة . 

وذکر النووي -رحمه الله - : في الضأن والمعز »وكذافي الصحاح . وفي (مجمع 
الغرائب » : الجذع التي تمت له سنة ودخل في الثانية وهو الذي يجزئ فى الأضحية . 

قال الحربي : إنما يجزئ في الأضحية لأن الجذع من الضأن ينزو فيلقح » والمعز لا يلقح 


وفي «البدائع » و« الأسبيجابي » و«الوتري ٠‏ » و«جوامع الفقه» » وغيرها من كتب الفقه : 
الجذع ما أتى عليه ستة أشهر » وفي بعضها أكثر السنة مثل ماذكر هاهنا » والثني ماتم له سنة 

وفي «الذخيرة» للمالكية : الجذع ابن سنة . وقيل : ابن عشرة أشهر وقيل ابن نصف 
سنة» وس جمع الثني ثنايا وثنيان » وجمع الثنية ثنيات » وجمع الجحذع جذعان وجذاع وجمع 
الجذعة جذعات » ويقال لولد الشاة في السنة الثانية : جذع > ولولد البقرة فى الحافر السنة الثالثة 
وللإبل فى السنة الخامسة . 

م: ( وعن أبي حنيفة -رضي الله عنه- وهو قولهما أنه يؤخذ الجلدع ) ش: وروی الحسن ابن 

ار 


لقوله بي إغا حقنا الجذعة والثني» ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة » وجه الظاهر حديث 
علي -رحمه الله- موقوئًا ومرفوعا لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعداء 

زياد عن أبي حنيفة -رضي الله عنه- أنه يؤخذ الجذع من الضأن وهو قول أبي يوسف ومحمد 

والشافعي وأحمد -رحمهم الله - . 

وقال مالك: الجذع من الضأن والمعز ماع له سنة يجوز لإطلاق النص . وقال الشافعي 
وأحمد -رحمهما الله - : الجذع من المعز لا يجوز . 

م: ( لقوله عليه الصلاة والسلام : إغا حقنا الجذعة والثني ) ش: لم يتعرض إليه أحد من 
الشراح وهو غريب لا يعرف من رواه ولا من أخرجه » وقال السروجي : هذا في حق الإبل 
بعيد لأن ا لجذعة من الإبل لا يؤخذ في الزكاة إذ الذكر لا يجزئ فيها » والثني من الإبل لا يؤخذ 
لأنه لا يجاوز الجذعة من الإبل . 

وقال صاحب التخريج : وجعناه أخرجه أبو داود وابن ماجه في الضحايا عن عاصم بن 
کلب عن أبيه قال : كنا مع رجل من أصحاب النبي بي يقال له : مجاشع من بني سليم فعزت 
الغنم فأمر مناديا ينادي أن رسول الله ي يقول : «إن الجذع يوفى نما يوفى منه للثني؟ . 

ورواه أحمد -رحمه الله - في «مسنده» » حدثنا محمد بن جعفر -رحمه الله- حدثنا 
شعبة عن عاصم بن كليب -رضي الله عنه- عن أبيه » عن جده عن رجل من مزينة أو جهينة 
قال : كان أصحاب رسول الله ب إذا كان قبل الأضحى بيوم أو بيومين أعطوا جذعين وأخذوا 
ثنياء فقال عليه الصلاة والسلام : إن الجذعة تجزئ فيما يجزئ عنه الثنية٤‏ » وعاصم بن كليب أخرج 
له مسلم . 

م: ( ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة ) ش: وفي «الإيضاح » : باب الأضحية أضيق › 
ألا ترى أن التضحية بالتبيع والتبيعة لايجوز » ويجوز أحدهما في الزكاة › فإذا كان للجذع 
مدخل في باب التضحية » ففي الزكاة أولى . 

وقال الأترازي -رحمه الله - بعد أن قال : ذكره الشيخ أبو الحسين القدوري عن 
على-رضى الله عنه- أنه قال : لا يجزئ فى الزكاة إلا الثنى فصاعدا على ما يجيء الآن في 
كلام المصنف -رحمه الله - » وتأويل الحديث ؛ أي الحديث الذي ذكره ال!صنف الجحذع من الابل 
توفيقًا بینه وبين ما روي عن علي -رضي الله عنه- . قلت : الحديثان المذكوران كلاهما لم 
يصح فلا يحتاج إلى التوفيق . 

٠‏ م:( وجه الظاهر حديث علي -رضي الله عنه- موقوقًا ومرفوعا لا بؤخذ في الزكاة إلا الي 
فصاعدا ) شهأي وجه ظاهر الرواية حديث علي -رضي الله عنه- وهذا الحديث لم يثشبت لا 
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ولآن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز» وجواز التضحية 

به عرف نصًاء والمراد با روي الجذعة من الإبل ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث لأن اسم 
الشاة ينتظمهماء وقد قال َيه في آربعين شاة شاة والله أعلم . 

مرفوعا إلى النبي بي ولا موقوقًا على علي -رضي الله عنه- » والعجب من صاحب «التحفة» 

آنه قال : لم یرو عن غير علي - رضي الله عنه - خلافه فکان کالإجماع . وروی إبراهيم الحربي 

في كتابه غريب الحديث!» عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال :لا يجزئ في الضحايا إلا 

الثني فصاعدا . 

م: ( ولأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيها الجع من المعز ) ش: أي 
ولأن الواجب في الأخذ هو الوسط بالنص كمايجيء » قوله : وهذا أي الجذع من الضأن من 
الصغار ولهذا لا يجوز الصغار. 

قوله : م:( ولهذا ) ش: أي ولأجل كونه من الصغار م: ( لا يجوز فيها ) ش: أي في الأخذ 
في الزكاة م: ( الجذع من المعز ) ش: بالاتفاق م: ( وجواز التضحية به عرف نصا ) ش: هذا 
جواب عن قوله ولأنه تتأدى به الأضحية » فكذا الزكاة ففيه نظر ؛ ولأن جواز التضحية بالجذع 
من الضأن نصا لا ينع قياس جواز الزكاة عليه قوله : به أي بالجذع قوله : نصًاء أي من جهة 
النص » وقال الكاكي : النص هو قوله عليه السلام: «نعمت الأضحية الجذع من الضأن» . 

قلت : أحسن الأوجه : أن يقال النص هو ما رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي 
الله عنه- قال : قال رسول الله ييه : « لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من 
الضأن ٠‏ . 

وما الحديث الذي ذكره الكاكي : فرواه الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وقال : 
حدیث غریب . 

م: ( والمراد بما روي الجحذعة من الإبل ) ش: هذا جواب عن قوله : « إنما حقنا الجذع والشني» وقد 
مر الكلام فيه عن قريب . 

م: ( ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث لأن اسم الشاة ينتظمهما ) ش: أي يتناولهما › 
وعند الشافعي -رضي الله عنه- لا تجوز الزكاة » إلا إذا كانت كلها ذكوراء كذاذكر في «شرح 
مختصر الكرخى » » وقال مالك -رضى الله عنه- : يؤخذ الثنى من الضأن » الذكر » والأنشى 
فيه سواء » وفي المعز يؤخذ الأنشى » وقال الشافعي وأحمد -رضي الله عنه- : تجوز الجذعة من 
الضأن والثنية من المعز » وعند مالك يجزئ الجذعة منهما . 


م: ( وقد قال النبي ب : في كل أربعين شاة شاة ) ش: ذكر هذا الحديث لأن المذكور فيه الشاة 
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وهي تعم الذكور والإناث » وروی هذاالحديث أبو داود والترمذي من رواية سالم عن أبيه عن 
النبي ية . ورواه الطبراني في «الأوسط » من حديث أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله َا 
كتب إلى عماله فى سنة الصدقات : «فى كل أربعين شاة شات . 

ورواه كذلك ابو داود > عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- > عن النبي رو ۲ . 
والشاة الأولى نصبت على التمييز » والثانية مرفوعة على أنه مبتدأً تقدم خحبره . 
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(۱) قال الهيثمي في المجمع (۳/ ۷۳) : روا الطبراني في الأوسط عن محمد بن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه ولم 
أعرفهما » وبقية رجاله ثقات | ه. 
(۲) صحیح : صححه الألباني » سنن أبي داود [٠١۷۳1‏ ورواه البيهقي )٩٩ /٤(‏ .۰ 
ل۳ 


فصل فى صدتة الخيل 
إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإِنانًا فصاحبها با لخيار » إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا » وإن 
شاء قومها وأعطى عن كل مائتين خمسة دراهم » وهذا عند أبي حنيفة -رحمه الله- وهو قول 
زفر وقالا: لا زكاة فى الخيل 


م: ( فصل في صدقة الخيل ) 

ش:أي هذا الفصل في بيان أحكام صدقة الخيل وهو اسم جمع للعراب والبرازيين ذكورها 
وإناثها كالركب ولا واحدلهامن لفظهاء وواحدهافرس . وقال الجوهري : يذكر ويؤنث 
ويصغر بغير تاء وهو شاذ والخيل الفرسان» قال الله تعالى : $ وأجلب عليهم بخيلك € (الإسراء: 
آية )٤١‏ » والخيل أيضًا الخيول . 

والثاني : جمع اسم الجمع كالقوم › والأقوام » والخيالة أصحاب الخيل » وقال ابن 
الأثير في « النهاية » : «يا خيل الله اركبى» أي يا فرسان خيل الله اركبى » بحذف المضاف . 
فيل : لا حاجة إلى حذف المضاف ؛ لأن الخيل هي الفرسان كما قال الجوهري » ويدل عليه 
قوله : اركبي » وإنماذكر فصل الخيل إلحاقًا بفصل السوائم إذ هي سائمة أيضًا وأخره عن 
الفصول الثلاثة » لأن الاحتياج إليها أكثر من فصل الخيل » وتقدم الخلاف فيها بخلاف فصل 
الخيل . 

م: ( إذا كانت الخيل سائمة ذكورها وإناڻها فصاحبها با يار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارًا إن 
شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ) ش: إغا قال : صاحبها بالخيار احترازًا عن 
قول الطحاوي فإنه جعل الخيار إلى العامل في كل ما يحتاج إلى حماية السلطان » ولم يذكر 
نصاب الخيل كم هو » ولا ذكره في أكثر كتب الأصحاب غير أن صاحب «تحفة الملوك» قال : إن 
نصاب الخيل قيل: اثنان » وقيل: ثلاثة . وعن الطحاوي :خحمسة » هذاعلى قول أبي 
حنيفة-رضي الله عنه- والأصح أن لا تقدير لعدم النقل به. 


م:) وهذا) ش: أي هذا المذكور هو م: ( عند أبي حنيفة -رضي الله تعالی عنه- ) ش: وبه قال 
حماد بن اٻي سليمان واسمه سليم وهو شيخ ابي حنيفة -رضي الله عنه- ٠‏ وبه قال النخعي : 
حكاه عنه في «الروضة» وهو قول زيد بن ثابت من الصحابة -رضي الله عنهم- ذكره شمس 
الأئمة السرخسي كماذكره في الكتاب م:( وهو قول زفر -رحمه الله-) ش: أي قول زفر بن 
الهذيل هو قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- . 

م: ( وقالا) ش: أي ابو يوسف ومحمد + رحمهما الله- م: ( لا زكاة في اليل ) ش: وبه قال 
عطاء بن ابي رباح ومالك والشافعي وأحمد » ويروى ذلك عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- 
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لقوله يي : «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة »وله قوله ية في كل فرس سائمة 
دینارا أو عشرة دراهم 

واختاره الطحاوي» وقال الخطابي : اختلف الناس في زكاة الخيل » وذكر عن عمر -رضي الله 

عنه- أنه قال : لا زكاة فيها » وقال ابن المنذر وابن قدامة من الحنابلة : الخلفاء الراشدون لم 

يكونوا يأخذون منها صدقة . 

وقال السروجي : هذا باطل ذكر أبو عمر بن عبد البر بإسناده أن عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- قال ليعلى بن أمية : تأخذ من كل أربعين شاة شاة »ألا تأحذ من الخيل شيئًا » خذ من 
كل فرس دينارا » فضرب على الخيل دينارا ديناراً > فقرر علي رضي الله عنه في الخيل دينارا 
دینارا . 

وقال أبو عمر: الخبر في صدقة الخيل عن عمر -رضي الله عنه- صحيح من حديث 
الزهري عن السائب بن زيد أن عمر -رضي الله عنه- أمر أن يؤخذ عن الفرس شاتان أو 
عشرون درهمًا . وقال ابن رشد الالكي في «القواعد» : قد صح عن عمر -رضي الله عنه- أنه 
كان يأحذ الصدقة عن الخيل . 

م: ( لقوله بي : وليس على المسلم في عبده » ولا في فرسه صدقة ) ش: أي لقول النبي ييا 
وهذا الذي أخرجه الأئمة الستة في كتبهم » عن عراك بن مالك » عن آبي هريرة -رضي الله عنه- 
قال : قال رسول الله ية : «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقةا. 

وأخرجه ابن حبان أيضًا فى «(صحيحه » وزاد فيه إلا صدقة الفطر » وهذه الزيادة عند 
مسلم أيضًا » وقال ابن حبان : ففيه دليل على أن العبد لا ملك إذ لو ملك لوجبت عليه صدقة 
الفطر » وعن أبى حنيفة -رضى الله عنه- فيه روايات ستأتى » وقال الأترازي : والمشهور عن 
أبي حنيفة -رضي الله عنه- أنه لا يجب فيها شيء . ۰ 

وفي « فتاوی قاضي خان » و« الخلاصة » والفتوى على قولهماء ورجح في الأسرار 
قولهما فقال : لا يجب فى عينهما شىء ومبنى زكاة السائمة على أن الواجب جزء من العين› 
وللإمام فيه حت الأحذ » ولا يأخذ الإمام صدقة الخيل بالإجماع . 

م: ( وله ) ش: أي ولأبي حنيفة -رضي الله عنه- م:( قوله ب : في كل فرس سائمة دینارا أو 
عشرة دراهم ) ش: أي قول النبي بيه » هذا الحديث أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في «سننهما 
عن الليث بن حماد الإصطخري : حدثنا أبو يوسف عن غورك بن الحصرم أبي عبد الله عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر -٠رضي‏ الله عنهما- قال :قال رسول الله ية في الخيل 
السائمة : « في كل فرس دينار» » وقال الدارقطني : تفرد به غورك وهو ضعیف جدا ومن دونه 
ضعفاء » وقال البيهقي : ولو كان هذا الحديث صحيحًا عند أبي يوسف لم يخالف »وقال ابن 
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وتأويل ما رويناه فرس الغازي وهو المنقول عن زبد بن ثابت -رضي الله عنه- 


القطان في تابه : وأبو يوسف هذا هو أبو يوسف يعقوب القاضي وهو مجهول عند . 


بقاضي القضاة »وعلمه شاع في ربع الدنيا الذي هو محل الإسلام »وهو إمام ثقة حجة ٤‏ 
ونحن نترك الاستدلال بالحديث المذكور عن أبي حنيفة -رضي الله عنه- ونستدل بمارواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ية ذكر الخيل فقال : «رجل 
ربطها تغتا تعفقًا ثم لم ینس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك ستر» . 

فإن قلت : قالوا : حقها إعارتها » وحمل المنقطعين عليها إذا كان واجبا » ثم نسخ بدليل 
قوله : «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل »» إذ العفو لا يكون إلاعن شيء لازم . 

قلت : ثبت أنه يقال : « ولم ينس حق الله في رقابها » » وهي الزكاة ؛ لأنهم اتفقوا على 
سقوط سائر الحقوق غير الزكاة » ونه لا حق في المال غير الزكاة > وما ورد فيهامن إطراق 
ا لخطاب -رضى الله عنه- ما يساند قول أبى حنيفة -رضى الله عنه- . 

م: ( وتأويل ما رويناه فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-) ش: هذا 
جواب من جهة أبى حنيفة -رضى الله عنه- عن الحديث الذي رواه أبو يوسف ومحمد- 
رحمهما الله - من قوله ي في الحديث المذكور ولافرسه › وأن تأويله أن المراد منه فرس 
الغازي » لأن الخيل كانت عزيزة في ذلك الوقت لقلتها وما كانت إلا معدة للجهاد » ثم كثرت 
بعد ذلك » ولا سيمافي غير بلاد العرب خحصوصًا فى بلاد الدشت » فإن الخيل عند أهلها 
سائمة في البراري ترعى ولايعرفون العلف » فمنهم من يلك منها ألف رس وأقل وأكثر 
فصارت كالإبل والبقر والغنم ؛ لأن الرقيق إذا كان للتجارة تجب فيه الزكاة » فكذلك الخيل إذا 
كانت سائمة » لأن التجارة والإسامة يؤثران في معنى النماء »وسبب وجوب الزكاة هو الال 
النامي» وأيضًا لما قرن النبي ية الفرس بالعبد كان ذلك قرينة على أن المراد عبد الخدمة وفرس 
الركوب » فإنهما إذا كانا للتجارة تجب فيهما الزكاة بالإجماع . 

وفي « المبسوط» : نص على أنه لا يؤخذ من عينها لأن مقصود الفقير لا يبحصل بذلك لأن 
عينها غير مأكول اللحم عنده ‏ ولم يثبت أبو حنيفة -رضي الله عنه - لاإمام ولاية الأخذ لأن 
الخيل مطمع كل واحد من أهل الطمع فإنها سلاح » والظاهر أن الأئمة إذاعلموابه لايتركوه 
(1) رواه الدارقطني (۲/ »)٠١١ ٠٠١‏ ورواه البيهقي (4/ )١١‏ » قال الهيشمي : ورواه الطبراني في الأوسط 


وفيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف المجمع (1۹/۳) . 
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والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر -رضي الله عنه- وليس في ذكورها منفردة زكاة › 
لأنها لا تتناسل وكذا فى الإناث المنفردات فى رواية وعنه الوجوب فيها لأنها تتناسل بالفحل 
المستعار» بخلاف الذكور › 

لصاحبه . 

قوله : هو المنقول عن زيد بن ثابت الصحابي وهذاغريب › وقد ذكره أبو زيد الدبوسي 
في كتاب «الأسرار» فقال : إن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- لا بلغه حديث أبي هريرة -رضي 
الله عنه- قال : صدق رسول الله ية إغا هذا فرس الغازي» ومثل هذا لا يعرف بالرأي»[بل] 
إنه مرفوع . 

وروی أحمد بن زنجويه فى كتاب «الأموال» : حدثنا على بن الحسن » حدثنا سفيان بن 
عيينة » عن ابن طاوس ٠»‏ عن أبيه » أنه قال : سألت ابن عباس -رضى الله عنهما- أو فيها 
صدقة ؟فقال : ليس على فرس الخازي في سبيل الله صدقة. ٠‏ 

م: ( والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور » عن عمر -رضي الله عنه- ) ش: هذاالأثر غريب › 
وأخرجه الدارقطني في «(سننه» > عن أبي إسحاق » عن حارئة بن مضرب » قال : جاء ناس من 
آهل الشام إلى عمر -رضي الله عنه- فقالوا : إنا أصبنا أموالاً خيلا ورقيقا » وإنانحب أن 
نزكيها فقال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله نا » ثم استشار أصحاب رسول الله اة › فقالوا : 
حسن » وسکت علي -رضي الله عنه» فسأله فقال: هو حسن لولم يكن جزية راتبة يۇخذ بها 
بعدك » فأخذ عن الفرس عشرة دراهم ثم أعاده قريبًا منه بالسند المذكور والقصة › وقال فيه : 
يوضع على كل فرس دينار » وقيل : هذا في أفراس العرب لتفاوت قيمتهاء وأما في أفراسنا 
فالتقوي والأداء عن كل مائتي درهم خمسة دراهم . 

م: ( وليس في ذكورها منفردة ) ش: أي وليس في ذكور الخيل حال كونها منفردة م: ( زكاة 
لأنها لا تتناسل ) ش: هذا على الرواية المشهورة وذلك لعدم النماء بالتناسل والتوالد . 

وفي المبسوط» : لا تجب في الذكورء إلا في رواية شاذة » وفي «المحيط»: المشهورعدم 
الوجوب . 

م: ( وكذا في الإناث المنفردات في رواية ) ش: أي وكذا لا تجب الزكاة في الخيل الإناث 
المنفرادت في رواية عن أبي حنيفة -رضي الله عنه- لعدم النماء بالتوالد . 

م: ( وعنه الوجوب فيها ) ش: أي وعن أبي حنيفة -رضي الله عنه- الوجوب للزكاة في 
الإناث المنفردات م: ( لأنها تتناسل بالفحل المستعار ) ش: أي لأنها يوجد فيها النماء بالفحل 
المستعار » فيكون النماء لصاحبهام: ( بخلاف الذكور ) ش: المنفردة › لعدم التناسل . 
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وعنه آنها تجب في الذكور المنفردة آيضًا › ولا شيء في البغال والحمير لقوله بي لم ينزل علي 
فيهما شىء والمقادير تثبت سماعا إلا أن تكون للتحارة › 


م: ( وعنه أنها ) ش: أي عن أبي حنيفة -رضي الله عنه- أن الزكاةم: ( تجب في الذكور 
المنفردة أيضًا ) ش: لإطلاق الحديث » وفي « الإيضاح » : باعتبار أنها سائمة م: ( ولا شيء في 
البغال والحمير لقوله بَا : لم ينزل علي فيهما شيء ) ش: أي في البغال والحمير . 

والحديث رواه الببخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ولکن ليس فيه ذكر 
البغالء ولفظ الحديث طويل فأوله : الخيل ثلاثة» وفي آخره فسئل النبي بي عن الحمر فقال: 
«ما أنزل على فيها شىء إلا هذه الآية الجحامعة الفاذة # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره 4 ( الزلرلة : آية ۷ ۸) . 

قوله : الفاذة بتشديد الذال المحجمة أي المنفردة في معناها » والفذ الواحد » وقد أفذ الرجل 
عن أصحابه إذا شذ عنهم وبقي منفردا . وقيل : معناه جامعة لاشتمال اسم الخير على أنواع 
الطاعات والشر على أنواع المعاصي ودلالة الآية على الجواب من حيث أن سؤالهم كان الحمار 
له حکم الفرس ام لا ؟ 

فأجاب : بأنه إن کان بخیر فلا بد أن یری خیره وإلا فبالعکس » والدليل الصريح في عدم 
وجوب الزكاة في الحمير مارواه البيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - 
رضي الله عنما - قال : قال رسول الله ا : عفوت لكم عن صدقة الحبهة والكسعة والنخة). 

قال بقية أحد رواته: الجبهة !انيل » والكسعة البغال والحميرء والنخة المربييات في 
البيوت. 

والحديث ضعيف لأن فيه سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث » لا يحتج به »قاله 
البيهقي »وقال في «ديوان الأدب»:الجحبهة : الخيل > والكسعة : الحمير › والنخة: البقر 
العوامل . 

قلت : الكسعة بضم الكاف » وسكون السين المهملة» وقال ابن الأثير : النخة بفتح النون 
وضمها هي الرقيق » وقيل : الحمير » وقيل :البقر العوامل » وقيل : هي كل دابة استعملت › 
وقيل : البقر العوامل بالضم وغيرها بالفتح » وقال الفراء : النخة أن يأخذ الملصدق دينارا بعد 
فراغه من الصدقة . 

م: ( والمقادير تثبت سماعا ) ش: كان ينبغي أن يقال : والمقدرات تشبت من جهة السماع؛ 
لأن القياس لا دخل له في جهة المقدرات الشرعية م: ( إلا أن تكون للتجارة ) ش: استثناء من 


(۱) رواه البيهقي (6/ )١١۸‏ » قال البيهقي : وأبو معاذ سليمان بن أرقم متروك مع أنه قد اختلف عليه . 
۳ 


لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية کسائر أموال التحارة » الله أعلم . 


قوله : ولا شىء فی البغال والحمير » يعنى إذا كانت للتجارة يجب فيها الزكاة . 
م: ( لأن الزكاة حينئذ ) ش: أي حين كونها للتجارة م: ( تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة ) 
ش: لوجود النماء بالتجارة كمافي عروض التجارة »> وغير ذلك من الأحكام . 
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فصل 
وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عن أبي حنيفة -رحمه الله- إلا أن يكون معها 
کبار وهذا آخر أقواله وهو قول محمد -رحمه الله- وکان يقول أو لا يجب فيها ما يجب في 
المسان » وهو قول زفر ومالك -رحمهما الله- ثم رجع وقال: فيها واحدة منها » وهو قول أبي 
يوسف -رحمه الله- والشافعي -رحمه الله- 
م : ( فصل) 

ش: هاهنا فصل ينون وإذا وصل لاينون . 

م: ( وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة -رضي الله عنه-) ش: لا 
فرغ من بيان أحكام الكبار » شرع في بيان أحكام صخار الفصلان بضم الفاء جمع فصل وكذا 
الناقة من فصل الرضيع عن أمه والحملان بضم الحاء وفي «مهذب الديوان»: بكسرها جمع 
ا لحمل بفتحتين . قال الجوهري في باب اللام : احمل البرق » وقال في باب القاف : البرق 
الحمل فارسي معرب » وفي «المخرب » احمل بفتحتين ولد الضأنة في السنة الأولى والجمع 
الحملان » والعجاجيل جمع عجول بمعنى عجل كأبابيل جمع أبول» كذا حكي عن الكسائي 
وفي «المغرب» العجل من أولاد البقر حين تضعه أمه إلى شهر والجمع العجلةء وأما العجال في 
جمعه فلم أسمعه » والعجول مثله والعجاجيل الجمع » قوله : صدقة أي زكاة عند أبي 
حنيفة-رضي الله عنه . 


م: ( وهذا آخر أقواله ) ش: أي آخر أقوال أبي حنيفة -رضي الله عنه- م:( وهو قول محمد) 
ش: وبه قال الثوري والشعبي > وأبو سليمان > وداود -رضي الله عنهم- م( وکان يقول أولا: 
يجب فيها ما يجب في المسان ) ش: أي كان أبو حنيفة -رضي الله عنه- يقول في أول الأمر : 
يجب في الفصلان » والحملان > والعجاجيل ما يجب في المسان » وهو جمع مسنة وهي ذات 
السن من الجذع » والثنية م:( وهو قول زفر ومالك -رضي الله عنهما-) ش: وبه قال داود وأبو 
بكر من الحنابلة م: ( ثم رجع » وقال : فيها واحدة منها ) ش: أي » ثم رجع أبوحنيفة -رضي الله 
عنه- عن هذاالقول وقال : تجب فيها واحدة منها وهذا قوله الثالث . 

م: ( وهو قول أبي يوسف والشافعي -رضي الله عنهما - ) ش: في الجحديد وبه قال الأوزاعي 
وإسحاق وذكر الطحاوي -رحمه الله - فى اختلاف العلماء عن أبي يوسف» قال دخلت على 
أبى حنيفة -رضى الله عنه . 

فقلت : ما تقول فيمن ملك أربعين حملاً؟» فقال : فيهاشاة مسنة » فقلت : ربا تأتي 
قيمة الشاة على أكثرها أو جميعها » فتأمل ساعة ثم قال : لا ولكن تؤخذ واحدة منها . 
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فقلت : أو يؤخذ الحمل في الزكاة؟ فتأمل ساعة » ثم قال : لا ٠‏ إذاً لا يجب فيها شيء وأخذ 
بقوله الأول زفر وبقوله الثاني بو يوسف » وبقوله الثالكث محمد وعد هذامن مناقبه حيث 
تكلم في مسألة في مجلس ثلائة أقاويل فلم يضع شيء من أقاويله كذا في « المبسوط » » وقال 
محمد بن شجاع : لو قال قولاً رابع لأخذت بهء انتهى . 

قلت : وجاء فيه قول رابع وهو أن يأخذ الملصدق مسنة ويرد على صاحب الال فضل ما بين 
المسنة والصخيرة التي هي في ماشيته وهو رواية عن الثوري -رحمه الله- ووجه للحنابلة 
وجاء فيه قول خامس » وهو ضعيف جدالم ينقل عن غير الحنابلة أنه يجب في خمس 
وعشرين من الفصلان واحدة منهاء وفي ست وثلاثين واحدة منها سنها كسن واحدة منها مرتين. 
وفي ست وأربعين منها واحدة مثل سن واحدة منها ثلاث مرات › وفي إحدى وستين واحدة مثل 
سنها أربع مرات . 

والحاصل عند أبي حنيفة -رضي الله عنه- هنا ثلاث روایات كما ظهر من كلام 
الطحاوي» ومن المشايخ من رد هذا وقال : إن مثل هذامن الصبيان محال فما ظنك بأبي 
حنيفة-رضي الله عنه- وقال بعضهم : لا معنى لرده فإنه مشهور مستفيض › لكن يجب أن 
يوجه على ما يليق بحال أبي حنيفة -رضي الله عنه . 

وقيل : إنه استجس أبا يوسف هل يهتدي إلى طريق المناظرة » فلما عرف أنه يهتدي إليه 
قال قولاً يعول عليه كذا في «الفوائد الظهيرية» . . 

وقال صاحب «التحفة» : تكلم الفقهاء في صورة المسألة فإنها مشكلة » لأن الزكاة لا 
تجب بدون مضي الحول وبعد الحول لم يبق اسم الحملان والفصلان والعجاجيل . 

وقال بعضهم : الخلاف في هذا لأن الحول هل ينعقد على هذه أم لا ويعتبر انعقاد الحول 
من حين الكبر . 

وقال بعضهم الخلاف فیمن كانت له أمهات فمضت ستة أشهر فولدت أولادا ثم ماتت 
الأمهات وبقيت الأولاد ثم تم الحول وهي صغار وعلى هذا إذااستفاد صغارًا في وسط الحول 
ثم هلكت ال مسنات » وفي «الجامع الصغير » : هلكت الأمهات بعد عشرة أشهر وبقیت 
الأولاد. 

وقیل : کان له نصاب هو مسنات فاستفاد قبل حوله صغارا بشراء أو هبة أو نحوهما ثم 
هلك المسان وبقي المستفاد . 
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وجه قوله الأول أن الاسم المذكور في الخطاب ينتظم الصغار والكبار . ووجه الثاني تحقيق النظر 

من الجانبين كما يجب في المهازيل واحد منها » ووجه الأخير أن المقادير لا يدخلها القياس فإذا 

امتنع إيجاب ما ورد به الشرع امتنع أصلاً ء وإذا كان فيها واحدة من المسان جعل الكل تبعًا له في 
انعقادها نصابًا دون تأدية الزكاة منها 


م: ( وجه قوله الأول : إن الاسم المذكور ) ش: من اسم الشاة والإبل والبقرم: ( في الخطاب ) 
ش: يعني في النص في قوله : حذ من الإبل م: ( ينتظم الصغار والكبار ) ش: ولهذالو حلف لا 
يأكل لحم الإبل فأكل فصيلاً يحنث . 

م: ( ووجه الثاني ) ش: أي في القول الثاني وهو قوله : فيها واحدة منها م: ( تحقيق النظر من 
الجانبين ) ش: أي من جانب الفقير والغني » وهذا لأن في إيجاب الكبير إضرارا بالغني» وفي 
عدم إيجاب شيء إضرار بالفقير فوجب واحدة من الصغار . 

م: ( كما يجب في المهازيل واحد منها ) ش: المهازيل جمع مهزول من الهزال وهو حلاف 
السمن » وجه التشبيه هو وجوب الواحد من نصاب الإبل أو البقر أو الغنم المهزولة تحقيقًا للنظر 
من الجانبين » وفي «الأسرار» اختار قول أبى يوسف لأنه أعدل فإنا رأينا النقصان بالهزال رد 
الوجوب الأصلي إلى واحد منها ولم بيبطل أصلاً فكذلك النقصان بالسمن مع قيام الإسامة 
واسم الإبل » وفي «النهاية» : ونقصان الوصف لا يسقط الزكاة أصلاً حتى أن في العجاف 
والمهازيل تجب الزكاة بحبسها فكذلك نقصان السن . 

م: ( ووجه الأخير ) ش: أي القول الأخير » وفي بعض النسخ الآخر وهو قوله ليس في 
الحملان والفصلان والعجاجيل صدقة وقوله -ووجه الأخير - مبتدأً وقوله م: ( أن المقادير لا 
يدخلها القياس ) ش: خبره م:( فإذا امتنع إيبجاب ماورد به الشرع ) ش: وهو بنت مخاض في 
خمس وعشرين من الإبل والثني من الخنم م:( امتنع أصلا) ش: أي امتنع الوجوب بالكلية لأن 
أخذه من الصغار أخذ خيار المال وذلك لايجوز . 

م: ( وإذا كان فيها ) ش: أي في الصغار م: ( واحدة من المسان جعل الكل تبعًا له ) ش: أي 
الكل من الصغار تبعا للواحد من المسان م: ( في انعقادها نصابًا ) ش: أي في انعقاد الصغار يعني 
ينعقد النصاب بالصغار م: ( دون تأدية الزكاة منها ) ش: أي من الصغار »حتى إذادفع واحدا منها 
لا يجوز بل يجب ما ورد به الشرع حتى لو هلك المسان بعد حولان الحول سقطت الزكاة عن 
الكل عند أبي حنيفة ومحمد -رضي الله عنهما- هذا نتيجة كون الصغار تبعًا لواحد من المسان . 
صورته : رجل له تسعة وثلاثون حملا ومسنة واحدة » فإذا كانت المسنة وسطًا أخذت » وإن 
كانت جيدة لم تؤخذ ويؤدي صاحب الال شاة وسطًاء وإن كان دون الوسط لم تجب إلاهذه» 
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لأن الواجب يتعلق بالمال وقد فات وعند أبي يوسف لا يجب في الباقي » ثم عند أبي 

يوسف-رحمه الله- لا يجب فيما دون الأربعين من الحملان وفيما دون الثلائين من العجاجيل 

شيء » ويجب في خمس وعشرين من الفصلان واحد› ثم لا يجب شيء حتی تبلغ مبلعا لو 

کانت مسان یثنی الواجب ثم لا یجب فیھا شيء حتی تبلغ مبلعا لو كانت مسان يثلث الواجب 
ولا يجب فيما دون خمس وعشرين في رواية وعنه أنه يجب في الخمس 


وإن هلكت الكبيرة بعد الحول بطل الواجب كله عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله - .م: 
(لأن الواجب ) ش: أي وجوب الزكاة م: ( يتعلق بالمال وقد فات ) ش: بالهلاك . 

م: ( وعند آبي يوسف لا بجب في الباقي ) ش: في تسعة وثلاڻين جزءا من أربعين جزءا من 
حمل ؛ لأن الفصيل على الحمل إغا وجب باعتبار الكبيرة فبطل بهلاكهاء وإذا هلكت الكل إلا 
الكبيرة فإن فيها جزءا من أربعين جزءا من شاة مسنة » لأن كل الواجب لم يكن فيها بل كان فيها 
وفي الصغار تبعًا » فكانت الصغار كأنها كبار » فإذا هلكت الصغار بقيت الكبيرة بقسطها . 

م: ( ثم عند أبي يوسف -رحمه الله- لا يحب فيما دون الأربعين من الحملان وفيما دون الثلائين 
من العجاجيل » ويجب في خمس وعشرین من الفصلان واحد ) ش:اختلفت الرواية عن آبي 
يوسف -رحمه الله - في كيفية أداء الزكاة عن الفصلان › ففي رواية بشر بن إسماعيل قال أبو 
منهام: ( ثم لا يجب فيهاشيءَ حتی تبلغ مبلعًا لو كانت مسان يثنى الواجب ) ش: يعني لا يجب 
شيء حتى تبلغ مبلعًا لو كانت كبارًا يسنى الواجب فيه وهو ستة وسبعون إذ فيها يجب بنتا 
لبون. م: (ثم لا يجب فيها شيء حت تبلغ مبلغاً لو كانت مسان يثلث الواجب ) ش: أي ثم لا 
يجب شيء آخر حتى تبلغ مبلعًا أي عددا وهو مائة وخمسة وأربعون لو كانت كبارًا يثلث 
الواجب ويثلث على صيغة المجهول من التثليث . 

ومعنى يثلث الواجب هو أن يجب فيها ثلاثة من الفصلان لأنه مبلغ يثلث به الواجب من 
الكبار حيث تجب حقتان وبنت مخاض . وقداعترض محمد على أبي يوسف -رحمه 
الله-فقال : إنغا أوجب رسول الله ية في جنس الإبل بصفة مخصوصة وهي وجوب الزكاة من 
الموضعين كذلك في غيره وجب من جهة أن الفرض يتغير بالسن والعدد في الإبل ولا سن في 
الفصلان فو جب اعتبار التغيير بالعدد . 

م: ( ولا یجب فيما دون خمسة وعشرين في رواية ) ش: أي في رواية عن أبي يوسف رواها 
عنه الحسن بن مالك م: ( وعنه ) ش: أي وعن ابي يوسف -رحمه الله - في رواية رواها ابن 
شجاع عنه م: ( أنه ) ش: أي أن الشأن م: ( یجب في الخمس ) ش: بفتح الخاء يعني في خمس 
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خمس فصيل › وفي العشر خمسا فصيل على هذا الاعتبار » وعنه أنه ينظر إلى قيمة خمس فصيل 

وفي الخمس وإلى قيمة شاة وسط فيجب أقلهما » وفي العشر إلى قيمة شاتين وإلى قيمة خمسي 

فصيل على هذاالاعتبار . قال :ومن وجب عليه مسن فلم توجد آخذ المصدق أعلى منها ورد 
الفضل أو أخذ دونها أو أخذ الفضل وهذا 


فصلان م: ( خمس فصيل ) ش: بضم الخاء م( وفي العشر خمسا فصيل ) ش: أي ويجب في 
العشرة من الفصلان خمسان من فصيل م: ( على هذا الاعتبار ) ش: يعني يجري على هذا 
القياس إلى خمس وعشرين فيجب فيها واحدة منها فكأنه اعتبر البعض بالكل . 

م: ( وعنه ) ش: أي وعن أبي يوسف -رحمه الله - م:( أنه ينظر إلى قيمة خمس فصيل ) 
ش: بضم الخاء م: ( وفي الخمس ) ش: بفتح الخاء أي في الخمسة من الفصلان م: ( وإلى قيمة شاة 
وسط فيجب اقلهما ) ش: أي أقل القيمتين قيمة حمس الفصيل وقيمة الشاة وذلك لأن الأقل 

م: ( وفي العشر إلى قيمة شاتين وإلى قيمة خمسي فصيل ) ش: أي ينظر في العشرة من 
الفصلان إلى القيمتين من قيمة شاتين وقيمة خمسين من الفصيل م: ( على هذا الاعتبار ) ش: أي 
يجري على هذا القياس فينظر» وفى خحمسة عشرة إلى قيمة ثلاث شياه وقيمة ثلاث أخماس 
فصيل» وفي العشرين إلى قيمة أربع شياه وأربعة أخماس فصيل » وفي الخمس والعشرين تجب 
واحدة منهاء ثم لاشيء حتى تبلغ عددا يثلث الواجب فيه في الكبار فيجب ثلاثة فصلان وقد مر 
بيان ذلك . 


م: ( قال : ومن وجب عليه مسن ) ش: أي ذات سن على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه » أو سمي بها كما سمي المسنة من النوق بالتاء لأن السن مااستدل به على المسن من 
الدواب م: ( فلم توجد أخذ المصدق ) ش: بكسر الدال المشددة» وهو عامل الزكاة التي يستوفيها 
من أربابها » يقال : صدقهم يصدقهم فهو متصدق م: ( أعلى منها ) ش: أي أعلى من المسن . 

م: ( ورد الفضل ) ش: أي فضل القيمة مثلاً > إذا كانت قيمة المسن المتعينة للوجوب ثلاثين 
درهمًا » وقيمة الأعلى منها أربعون درهمًا > أخذ المصدق الأعلى » ويرد عشرة دراهم لصاحب 
المال م:( أو أخذ دونها ) ش: أي دون المسن م:( أو أخذ الفضل ) ش: مثلاً > إذا كانت قيمة المسن 
ثلاثين » وقيمة الذي أخذه عشرون يأخذ من رب الال عشرة دراهم . 

وقال أبو يوسف : إذا وجبت بنت مخاض ٠»‏ ولم توجد أخذ ابن لبون » وبه قال مالك » 
والشافعي» وأحمد -رحمهم الله - . وعندهما لا يجوز ذلك إلا بطريق القيمة . 


م: ( وهذا ) ش: أي وهذاالمذكور من أخذ الأعلى ورد الفضل أو أخذ الأدنى واسترداد 
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مبنى على أن أخذ القيمة فى باب الزكاة جائز عندنا على ما نذكره إن شاء الله تعالى › إلا أن في 
الوجه الأول له أن لا بأخذ ويطالب بعين الواجب أو بقيمته ؛لأنه شراء وفي الوجه الثاني يجبر 
لآنه لا بيع فيه بل هو إعطاء بالقيمة ويجوز دفع القيمة فى الزكاة عندنا 


الفضل م:( مبني على أن أخذ القيمة في باب الزكاة جائز عندنا على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) 
ش: وأصل ذلك ما رواه البخاري :حدثنا محمد بن عبد الله أنا أبي » حدثنا ثمامة أن أنساء 
حدثه أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله بل من بلغت 
عنده من الإبل صدقة الحذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها 
شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا » ومن بلغت عنده صدقة اللحقه وليست عنده الحقة وعنده 
ا لجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين . . . الحديث » ثم المعتبر 
ما بين القيمتين فى الرد والاسترداد أي شىء كان » لأن القيمة تتفاوت باختلاف الرخص من 
الغلاء » وتقدير العشرين في الحديث ليس بلازم لأنه كان بحسب الغالب في ذلك الزمان. 

م: ( إلا أن في الوجه الأول ) ش: وهو قوله : أخذ المصدق أعلاها ورد الفضل م:( له) ش: 
أي للمصدق ءم:( أن لا يأخذ ) ش: أي الأعلى م: ( ويطالب صاحب الال بعين الواجب أو بقيمته ؛ 
لأنه شراء ) ش: ولا شراء في الشراء . 

قال الأترازي: وفيه نظر عندي لأنهم قالوا الخيار لصاحب الال حتى يكون رفقًا به » 
لأن الزكاة وجبت بطري اليسر » فإذا كان للمصدق ولاية الامتناع من قبول الأعلى لزم 
العشر وفيه عود على الموضوع بالنقص فلا يجوز . 

قلت : قيل : إن الخيار للمصدق ذكره صاحب «التجريد) . 

م: ( وفي الوجه الثاني ) ش: هو قوله أو أخذ دونها م: ( يجبر ) ش: أي المصدق م:( لأنه لا 
بيع فيه بل هو إعطاء بالقيمة ) ش: فإذا امتنع يجبر لأن دفع القيمة جائز م: ( ويجوز دفع القيمة في 
الزكاة عندنا ) ش: وهو قول عمر -رضي الله عنه- وابنه » وابن مسعود » وابن عباس ومعاد 
وطاوس -رضي الله عنهم . 

وقال الثوري : يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو مذهب البخاري› 
وإحدى '. وايتين عند أحمد » ولو أعطى عرضًا عن ذهب وفضة » قال أشهب: يجزئه 
وقال الطرطوسي : هذا قول بين في جواز إخراج القيم في الزكاة . 

قال : وأجمع أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه » وكذلك إذا أعطى ذهب 
عن فضة عند مالك > وقال سحنون: لايجزئه » وهو وجه للشافعية »› واختار أبن حبيب دفع 
القيمة إذا رآه أحسن للمساكين . 
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وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر» وقال الشافعي -رحمه الله- : لا يجوز اتباعا 
للمنصوص كما فى الهدايا والضحايا » ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود 
إليهء 


م: ( وكذا في الكفارة وصدقة الفطر والعشر والنذور ) ش: أي وكذا يجوز دفع القيمة في 
الكفارة وأراد بالكفارة المالية وإذا أدى نصف قفيز تمر جيد عن قفيز تمر رديء وقل في النذر فإنه 
يجوز عند محمد وزفر» ولا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله - . 


وفي صدقة الفطر لو دى نصف صاع من تمر عن صاع من شعير بطريق القيمة لا يجوز » 
وإذا غير المنصوص عن المنصوص يجوز في غير الربويات ذكره في «الجامع» وكذايجوز 
الاستبدال بالثمن والمنذور ولو عينه . 

م: ( وقال الشافعي -رضي الله عنه- : لايجوز ) ش: وبه قال داود » وأحمد» وبه قال 
مالك إلا أنه قال : يجوز إخراج الذهب عن الفضة » والفضة عن الذهب . 

م:) اتباعا للمنصوص ) ش: يعني اتبع الشافعي اتباعا لعين النصوص وهو قوله با : في 
خمس من الإبل شاة» » وفي أربعين شاة شاة » وهذا بيان لما هو مجمل في الكتاب » فإن الإيتاء 
منصوص عليه والأتي غير مذكور فيه » فالتحق الحديث بيانًا لجمل الكتاب» وكأنه قال : وآتوا 
الزكاة في أربعين شاة شاة » ولا يجوز التعليل لإبطال حق الفقير في العين لأن احق المستحق 
مراعى بصورته ومعناه» كما في حقوق العباد م: ( كما في الهدايا والضحايا) ش: أي كما يتبع 
المنصوص في الهدايا والضحايا لأنها مقدرة بأعيان معلومة شرعا فلا تتأدى بالقيمة . 

م: ( ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير ) ش: أي الأمر بأداء الزكاة إلى الفقير م: ( إيصال ) ش: 
آي لأجل الإيصال م: (للرزق الموعود إليه ) ش: أي إلى الفقير لقوله عز وجل : لوما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها) (سورة هود : الاآية : ١‏ ). 

ولا أمر الغني بأدائها وهو حق الله إلى الفقير الذي هي حقه بحكم الوعد علم أن المقصود 
من الأمر بأدائها إيصال لذلك الرزق الموعود وكفاءته للفقير » فكما يحصل رزق الفقير وكفاءته 
بعين الشاة » يحصل بقيمتها بل هي أولى لأنه يتوصل بعين الشاة إلى نوع من الكفاية وهو الأكلء 
وبقيمتها يتوصل إلى أنواع من الكفاية . 

قلت : هكذا ذكر الشراح خصوصًا الأترازي » فإنه أطنب في هذا الموضع» فللخصم أن 
يقول: في أخذرعين الشاة تحصل كفاية الأكل » وبيعها بعد الأحذ يحصل كل الأنواع بالكفاية › 
والأحسن أن يقول: إن التقييد على الكتاب بخبر الواحد لا يجوز بالاتفاق » ألا ترى أنه اة 

قال : «في خمش من الإبل شاة وكلمة في حقيقة الظرف وعين الشاة لا توجد في الإبل فعرف أن 
المراد قلره من المال . 


۳44 


فيكون إبطالا لقيد الشاة فصار كال حزية » بخلاف الهدايا ء لأن القربة فيها إراقة الدم وهو لا يعقلء 
ووجه القربة في المتنازع فيه سد خلة الملحناج وهو معقول » وليس في العوامل »والحوامل 
والعلوفة صدقة 


م: ( فيكون إبطالا لقيد الشاة ) ش: أي فيكون الأمر بإيصال الرزق إبطالا لقيد الشاة المنصرص 
عليه » لا يقال ماقلتم فيه تقييد قيمة الشاة المنصوص عليها بالتعليل لأنا نقول لا نسلم ذلك › 
وإغا أراد بالنص القطعي الذي يوجبه أداء الرزق الموعود له بالآية ا لمذكورة . م: (وصار كالجحزية ) 
ش: أي وصار الحكم كما ذكرنا كأداء القيمة في الجزية » فإنه يجوز بالاتفاق لأنه أدى مالا متقوما 
عن الواجب فكذا تجوز القيمة في الزكاة لهذا المعنى . 

م بخلاف الهدايا ؛ لأن القربة فيها إراقة الدم ) ش: هذا جواب عن قياس الشافعي -رحمه 
الله- عدم جواز أخذ القيمة في الزكاة عنده على عدم جواز أخذ القيمة في الهدايا والضحايا فإنه 
متفق عليه . والجواب أن معنى القربة في الهدايا والضحايا فإنه إراقة الدم وهي لا تتقوم فلا يقم 
شيء آخر مقام ذلك م: ( وهو لا يعقل ) ش: أي إراقة الدم غير معقولة ولا متقومة › فا مستحق إراقة 
الدم حتى لو هلك بعد الذبح قبل التصدق به لا يلزمه شيء . م: ( ووجه القربة في التنازع فيه ) ش: 
وهو حكم أخذ القيمة في الزكاة م: ( سد خلة المحتاج) ش: يعني سد احتياج الفقير م: ( وهو 
معقول ) ش: أي يدرك بالعقل فيتأتى فيه الضرر بالقيمة لأن المقصود كفاءة الفقير . فإن قلت : لا 
نسلم ذلك » ولهذا لا يجوز أداؤها إلى الفقير الكافر وإلى الوالدين والولد » وإن كانوا 
فقراء . قلت : الشرع لم يأمر بالأداء إليهم . 

فإن قلت : المراد بكفاية الفقير كفاية العمر أو كفاية الحال وكل منهما منوع أما الأول فظاهر › 
وأما الثاني فأداؤها يجوز إلى من له كفاية الحال كمن له خادم ودار ومائتا درهم إلا درهم . 

قلت : المقصود الكفاية ا لحاصلة بقدر الزكاة لا ذاك ولا ذاك فافهم . 

م: ( وليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة ) ش: أي زكاة الحوامل جمع حامل وهي التي 
أعدت لحمل الأثقال كذا قاله الكاكي » وقال تاج الشريعة : جمع عاملة قال في «الطلبة» : 
العوامل المعدة للأعمال» والعلوفة بفتح العين ما يعلف من الغنم وغيرهاء فالواحد والجمع 
سواء» والعلوفة بالضم جمع علف كذا قاله المطرزي يقال : علفت الدابة ولا يقال علفتها والدابة 
معلوفة وعليف » كذافي «الجمهرة»» وعدم الزكاة في هذه المذكورات في مذهبنا » وهو قول 
عطاء والحسن وإبراهيم النخعي وسفيان الشوري وسعيد بن جبير والليث بن سعد والشافعي 
وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر -رضي الله عنهم-» ويروى ذلك عن عمر بن عبد 
العزيز-رحمه الله- ذكره في «الإمام»» وقال قتادة ومكحول ومالك -رحمهم الله- : تجب الزكاة 
في المعلوفة رالنواضح واحتج بالعمومات وهي مذهب معاذ وجابر بن عبد الله وسعيد بن عبد 
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خلاقًا مالك -رحمه الله - له ظواهر النصوص ›» ولنا قوله كياة: ليس في الحوامل والعوامل ولا 
في البقرة المثيرة صدقةء ولأن السبب هوالمال النامي » ودليله 

العزيز والحسن ابن صالح -رحمه الله- . م: ( خلاقًا مالك ) ش: فإنه أوجب الزكاة فيها لما ذكرنا م: 

( له) ش: أي لالك -رحمه الله - م: (ظواهر التصوص ) ش: لأن ظاهر قوله تعالى : % خذمن 

أموالهم صدقة € (التوبة : الآية١٠٠).‏ وقوله يي : في كل خمس ذود شاة ايقتضي وجوب 

الزكاة. 

م: ( ولنا قوله بي : ليس في الحوامل والعوامل ولا في البقرة اليرة صدقة ) ش: أي قول النبي ا 
وهذاالحديث بهذا اللفظ غريب . وفي العوامل أحاديث منها ما رواه أبو داود من حديث 
زهير-رضي الله عنه- حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي قال زهير : 
وأحسبه عن النبي ي أنه قال : « هاتوا زكاة ربع العشر » الحديث » وقال فيه وليس على العوامل 
شيء'» ورواه الدارقطني مجزومًا » قال: ليس فيه قال زهير : وأحسبه . وقال ابن القطان : هذا 
سند صحيح وکل من فيه ثقة معروف . 


ورواه عبد الرزاق في «مصنفه » موقوقًا فقال : قال أخبرنا الثوري ومعمر عن أبي إسحاق 
و (Wo‏ 

عن عاصم بن ضمرة عن علي -رضي الله عنه- قال : ليس في العوامل البقر صدقة 

ومنها ما رواه الدارقطني من حدیث طاووس عن ابن عباس -رضي الله عنه- مرفوعا ليس 
في البقر العوامل صدقة » وفي إسناده سوار بن مصعب نقل ابن عدي -رحمه الله- تضعيفه عن 
5 ا (Mo.‏ 
البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم وقال : عامة ما يرويه غير محفوظ ° . 

ومنها ما رواه الدارقطني أيضًا عن غالب بن عبيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي ية مرفوعانحوه » وغالب لايعتمد عليه . قال يحيى : ليس بثقة» وقال الرازي : 
متروك . 

وأما حديث المغيرة فرواه الدارقطني من حديث أبي الزبير أن النبي بي قال : ليس في 
المخيرة صدقة » قال البيهقي : إسناده ضعيف والصحيح أنه موقؤف › ورواه عبد الرزاق في « 
مصنفه » عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوقًا » وقد مضى تفسير الحوامل والعوامل . 
وأما البقرة ا ثيرة فهي التي تثار بها الأرض أي تحرث» من الإثارة وهي التحريك والرفع . 

م: ( ولأن السبب ) ش: أي سبب وجوب الزكاة م: ( هو المال النامي ودليله ) ش: أي دليل 


(1) صححه الألباني : سان أبي داود ]٠١۷۳[‏ » ورواه البيهقي )۹٩ /٤(‏ . 
(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف (۳/ )٠٤‏ . 
(۴) رواه الدارقطني (۲/ ۱۱۳-۱۱۲) , 


الإسامة أو الإعداد للتجارة » ولم يوجد ولأن في العلوفة تتراكم المؤنة فينعدم النماء معنى» ثم 
السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول حتى لو علفها نصف الحول أو أكثر كانت علوفة ؛ 


امال النامي م: ( الإسامة ) ش: بكسر الهمزة يقال : أسمت الاشية فسامت أي رعيتها فرعت 
وبالإسامة تزداد الماشية سمنًاء ولهذا أجل السوم بالحول لأن النمو إنغا يتحقق ذكرا ونسلاً بالحول 
م: ( أو الإعداد للتجارة ) ش: بكسر الهمزة من أعددت الشيء » إذا هيأته » والمعنى أو دليله يهياً 
المال للتجارة للأرباح م: ( ولم يوجد) ش: أي واحد من الإسامة والإعداد للتجارة » فلم تجب 
الزكاة لأن الحكم يدار على الدليل وهو معدوم . 

م: ( ولأن في العلوفة ) ش: بفتح العين كما ذكرنا عن قريب م: ( تتراكم المؤنة ) ش: أي تتكاثر 
م: (فينعدم النماء معنى ) ش: فلا تجب الزكاة » وفي «البدائع» : إن أسيمت للحمل أو للركوب أو 
اللحم فلا زكاة فيها » وإن أسيمت للتجارة ففيها زكاة التجارة » حتى لو كانت أربعا من الإبل أو 
أقل تساوي مائتي درهم تجب فيها خمسة » وإن كانت خمسة لا تساوي مائتي درهم لا تجب فيها 
الزكاة . 

وإن أسيمت للدر والنسل ففيها زكاة الساتمة . وفي «الذخيرة» : اشترى إبلاً سائمة بنية 
التجارة وحال عليها الحول » تجب فيها زكاة التجارة دون زكاة السائمة » وأجمعوا على أنه لا 
يجمع بين زكاة السائمة وزكاة التجارة وهو قول الشافعي ومالك وأحمد -رحمهم الله- . 


م: ( ثم السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول حتى لو علفها نصف الحول أو أكثر كانت 
علوفة ؛لأن القليل تابع للأكثر ) ش: لأن أصحاب السوائم لا يجدون بدا من أن يعلفوا سوائمهم 
في البرد والثلج » فجعل الأقل تابعا للأكثر » ولا خلاف أن السائمة في جميع الحول تجب فيها 
الزكاة » والعلوفة في جميع السنة لا تجب فيها الزكاة » وإنغا ا لحلاف في الإسامة في أكثر الحول › 
فعندنا وأحمد وبعض أصحاب الشافعي -رضي الله تعالى عنهم- لو علفت في نصف السنة أو 
أكثر كانت علوفة . 

وقال الشافعي -رحمه الله- في الأصح : إن السوم شرط في جميع السنة » حتى لو ترك 
الإسامة في زمان لو لم يعلف فيه الحيوان يوت ينقطع السوم › وإذا ترك العلف في يوم أو يومين 
هل ينقطع أم لا؟ اختلف أصحابه فيه » فمنهم من قال: لا ينقطع لقلة المدة . ومنهم من قال : 
ينقطع كيفما يوجد العلف» ومنهم من قال : لو قصد العلف وقطع الإسامة ينقطع الجول › ولو 
كان العلف ساعة واحدة . 

م: ( ولا يأخذ المصدق ) ش: وهو آخذ الزكاة م: ( خيار المال ولا رذالته ) ش: الرذالة بضم الراء 
وتخفيف الذال المعجمة اسم جمع لرذل» وهو الدون من كل شيء م: ( ويأخذ الوسط ) ش: هذا 
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لقوله بل: لا تأخذوا من حرزات أموال الناس أي كرائمها » وخذوا من حواشي أموالهم أي 
أوساطها ولأن فيه نظرا من ال جانبين . قال :ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه 


ضمه إلیه وزکاه به . 


مجمع عليه من أهل العلم » فقال الزهري -رحمه الله- إذا جاء المصدق قسم المال أثلانًا ثلث 
خيار وثلث أوساط وثلث شرار » ويأخذ المصدق من الوسط رواه أبو داود » قوله -الشاة -جمع 
شياه » وال مراد من الشرار المهازيل المغيرة »ومن الخيار السمان الحياد. 

م: ( لقوله ب لا تأخذوا من حرزات أموال الناس أي كرائمهاء وخذوا من حواشي أموالهم آي 
أوساطها ) ش: أي لقول النبي اة » هذا الحديث بهذا اللفظ غربب» وروى البيهقي بعضه مرسلاً 
عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أن النبي بيا قال لمصدقه : ١‏ لا تأخذ من حرزات أموال الناس شينًا 
خذ الشارف والبكر وذوات العيب» » ورواه ابن أبي شيبة عن حفص عن هشام به . 

ورواه أبو داود في « المراسیل» : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد عن هشام به . 

قوله : من حرزات أموال الناس» جمع حرزة بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وبالراء وهي 
خيار مال الرجل سميت حرزة لأن صاحب المال يحرزها في نفسه» سميت به المرأة الواحدة من 
الحرز ولهذا أضيفت إلى النفس في حديث البيهقي . 

قوله : الشارف» هي الهرمة» والبكر بالفتح هو الصغير من الإبل بمنزلة الغلام من الناس . 
قوله : أوساطهاء جمع وسط » وفي «المنتقى»: الأوساط على الأدون وأدون الأعلى » وقيل : 
إذا كان عشرون من الضأن وعشرون من المعز أخذ الوسط ومعرفته أن يقوم الوسط من المعز 
والضأن فتؤخذ شاة تساوي قيمة نصف كل واحد منهما » مثلاً الوسط من المعز يساوي عشرة 
دراهم » والوسط من الضأن يساوي عشرين فتؤخذ شاة قيمتها خمسة عشر »ولو لم يكن فيها إلا 
واحدة وسط يجب فيها ما يجب في الأوساط وإن لم يكن فيها وسط يعتبر أفضلها فيكون 
الواجب بقدره » وفي «الجامع الكبير » : ولو أخذ شاة سمينة تبلغ قيمتها شاتين وسطين يجوز 
لأن الجودة في الحيوان مسقوطة » ا منصوص عليه هو الوسط . وفي «المجتبى): لو كان في 
السوائم العمياء والعرجاء والعجاف تعد من النصاب لإطلاق الاسم » ولكن لا تؤخذ في 
الصدقة إلا أن تكون قيمة ا لمعيب مثل قيمة الصحيح . م: ( ولأن فيه نظرا من الجانبين) ش: أي ولأن 
في أخذ الوسط نظرا لجانبي الفقير وصاحب الال . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري م: ( ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه) 
ش: أي ضم الذي استفاده إلى النصاب الذي معه م: ( وزكاه به ) ش: أي زكى الذي استفاده 
بالنصاب الذي معه والمستفاد على نوعين » الأول : أن يكون من جنسه كما إذا كانت له إبل 
فاستفاد إبلاً في أثناء الحول يضم المستفاد إلى الذي عنده فيزكي عن الجميع . 
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وقال الشافعي -رحمه الله- لا يضم ؛لأنه أصل في حق الملك فكذا في وظيفته » بخلاف الأولاد 
والأرباح ؛ لأنها تابعة في املك حتى ملكت بملك الأصل . 


والثاني : أن يكون من غير جنسه كما إذا كان له إبل واستفاد بقرا أو غنمًا في أثناء ا حول لا 
يضم إلى الذي عنده بالاتفاق بل يستأنف له نوع آخر . والنوع الأول على نوعين أيضًا »› 
أحدهما: أن يكون المستفاد من الأصل كالأولاد والأرباح فإنه يضم بالإجماع . والثاني : أن يكون 
مستفادا بسبب مقصود كالموروث والمشترى والموهوب ونحوها فإنه يضم عندنا . 

م: ( وقال الشافعي -رضي الله عنه- لا يضم ) ش: وبه قال أحمد » وقال النووي في «شرح 
المهذب » : أن المستفاد في أثناء ا حول بشراء أو هبة أو إرث أو نحوها نما يستفاد لا يضم إلى ما 
عنده في الحول بلا خلاف » ويضم إليه في النصاب على المذهب . وفيه وجه أنه لا يضم 
كالحول» وإذا كان المستفاد دون النصاب ولا يبلغ النصاب الثاني ما تعلق به الزكاة وإن كان دون 
نصاب وبلغ النصاب الثاني بأن ملكت ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرا فعليه بعد تمام الجول 
في الثلاثين تبيع » وعند تام حول العشرة ربع مسنة . 

وعند ابن شريح : لا ينعقد حول العشرة حتى يتم حول الشلاثين ثم يستأنف حول الجميع 
انتھی . 

وقال مالك : إذا كمل النصاب بالأولاد قبل مجيء الساعي زكى » والوجوب عنده بججيء 
الساعي لا بحولان الحول وخالفه الأئمة » وإن استفاد من غير الأمهات لا يضم › وقال ابن 
حزم : لا حكم للشافعي في الوجوب ردا على مالك وأبي ثور . 

ونص الشافعي في «الأم» والقدم » قال : ثم تناقضوا قالوا : إن أبطاً عام أو عامين لم يسقط 
الفرض ووجب أخذها لكل عام » وحكى العبدري عن الحسن البصري -رحمه الله- والنخعي 
أن السخال لا تضم إلى الأمهات بل حولها من وقتها لولادتها ء وقال الشعبي وداود : لا زكاة في 
السخال » ولا ينعقدعليهاالحول . 

م: ( لأنه أصل في حق الملك ) ش: أي ولأن المستفاد أصل لأآنه ملك بغير السبب الذي ملك 
النصاب الآتي م: ( فكذا وظيفته ) ش: وهي وجوب الزكاة م: ( بخلاف الأولاد والأرباح ) ش: 
يعني تضم الأولاد والأرباح ( لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بلك الأاصل ) » وملكت على صيغة 
اللجهول . والأصل هو الأمهات والمال الذي حصل منه الربح . 

فإن قلت : ما تقول في الحديث الذي استدل به الشافعي -رحمه الله- رواه الترمذي وقال : 
حدثنا يحيى بن موسى » حدثنا هارون بن صالح الطلحي المديني حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن ابن عمر -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله : « من استفاد مالا فلا 
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ولنا أن المحانسة هي العلة في الأولاد والأرباح ؛ لأن عندها يتعسر التمييز فيتعسر اعتبار الحول 
لكل مستفاد وما شرط الحول إلا للتيسير 

زکاة عليه حتی يحول عليه الحول» . وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث عمرة عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت : سمعت رسول الله َع يقول : « لا زکاة في مال حتی يحول عليه 
الحول . 

قلت : ما حديث ابن عمر فإنه ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن زيد » قال الترمذي : وهو 
ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل -رحمه الله- وعلي بن المديني وغيرهما من أهل 
الحديث وهو كثير الغلط . وقال الترمذي أيضسًا : وروى أيوب وعبد الله بن عمر -رضي الله 
عنهما- وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوقًا . 

قلت : انفرد الترمذي بإخراج هذاالحديث وانفرد أيضًا با موقوف . 

وأما حديث ابن ماجه ففية حارثة بن محمد » وقال أحمد : ليس بشيء » وقال يحيى : ثقة 
ولو ثبت ما كان مخالفًا لمذهبنا لأن حول الأصل حول الزيادة حكمًا . قالوا: في الأولاد والأرباح 
والزيادة في البدن بالسمن . 

م: ( ولنا آن المجانسة هي العلة في ! لأرلاد والأرباح ) ش: : يعني في الضم وهو موضع الإجماع 

م: ( لآن عندها ) ش: أي عند المجانسة م: ( يتعسر التمييز فيتعسر اعتبار الحول لكل مستفاد ‏ وما 
شرط الحول إلا للتيسير ) ش: لأن المستفاد نما يكثر وجوده ولا يكن مراعاةالحول عند کل مستفاد 
إلا بعد ضبط أحوال ذلك في الكمية والكيفية والزمان » وفي ضبط هذه الجملة عند الكثرة حرج 
خصوصأ إذا كان النصاب دراهم وهو صاحب غلة يستفيد كل يوم درهمًا أو درهمين أو غير 
ذلك» كذا في « مبسوط شيخ الإسلام » . 

وفي «المستصفى؟: اعتبار الحول في المستفاد يؤدي إلى العسر فيعود على موضوعه بالنقص 
واستدل الأترازي لأصحابنا بقوله: : قلنا إن النبي ية أوجب في خمس وعشرين من الإبل بنت 
مخاض إلى حمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ة ففيها بنت لبون ولم يفصل بين الزيادة في أول الجول 
أو في أثنائه وأطال الكلام فيه ” . 

قلت : الذي يتصدى لشرح كتاب ينبغي أن يتتبع متن هذا الكتاب كله كلمة كلمة حتى 
يستغيد الناظر في هذا الشرح وإلا لا يستفيد شيتًا أصلاً ويحير لأن امن في ناحية والشرح في 


(۱) رواه الترمذي .٦۳٤[‏ ° عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أيه عن ابن محمد » مرفوعاً ثم رواه 
موقوقاء وقال ٠‏ هذا اصح من حديث عبد الرحمن بن زيد' بن أسلم . 
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قال :والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- في النصاب دون العفو › وقال محمد 
وزفر -رحمهما الله - فيهما حتى لو هلك العفو وبقي النصاب بقي كل الواجب عند أبي حنيفة 
وأبى يوسف -رحمهما الله- » وعند محمد وزفر -رحمهما الله- يسقط بقدره . 


ناحية . 

ثم قال الأترازي : 

فإن قلت : قد صح في الحديث وقد ذكر الحديث الذي ذكرناه عن ابن عمر وعائشة -رضي 
الله عنهم- ثم طوى الكلام من تعرض لتن الكتاب فسبحان الله كيف قال قد صح والحال أنه لم 
يصح كما ذكرناه . واحتج السروجي بقوله ولنا ما رواه الترمذي أنه اة قال : «إن من السنة شهرا 
تؤدون فيه زكاة أموالكم » فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس الشهر» ثم قال: وقال 
سبط ابن الجوزي : رواه الترمذي بمعناه وقيل : إنه موقوف على عثمان . 

وقال الكاكي : أيضً ولنا قوله ييا : «اعلموا أن من السنة شهراً تؤدون فيه زكاة أموالكم .. ٠‏ 
الحديث » ثم قال: رواه الترمذي وجزم بذلك ولم أره في الترمذي» والعجب من هؤلاء 
يستدلون بحديث فيما يتعلق با مذهب ولا يذكرون غالبا من رواه من الصحابة ولا يكشفون حاله 
ولا من أخرجه مع دعاوي بعضهم علم الحديث . 

ثم اعلم أن مذهبنا في هذا الباب هو قول عثمان وابن عباس -رضي الله عنهما- والحسن 
البصري والثوري والحسن بن صالح > قال في « المخني » : وهو قول مالك في السائمة . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري م: ( والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- في 
النصاب دون العفو ) ش: يعني إذا اجتمع في المال نصاب وعفو يتعلق الوجوب بالنصاب دون 
العفو عندهما وبه قال الشافعي -رضي الله عنه- في الجديد ومالك وأحمد » واختاره المزني . 

م: ( وقال محمد وزفر فیهما ) ش: أي الزكاة في النصاب والعفو جميعا » وبه قال الشافعي 
في القديم م: ( حتى لو هلك العفو وبقي النصاب بقي كل الواجب عند أبي حنيفة -رحمه الله- وأبي 
يوسف -رحمه الله- ) ش: هذا نتيجة قول أبي حنيفة وأبي يوسف » وكان ينبخي أن يذكر هذا قبل 
قوله - وقال محمد وزفر فيهما - والعفو هو الذي يزيد بين نصاب ونصاب لأنه لايخلو عن 
الوجوب . 

م: ( وعند محمد وزفر يسقط بقدره ) ش: أي بقدر العفو » صورته رجل له ثمانون شاة فحال 
الحول عليها فهلك أربعون بقيت الشاة الواجبة عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- صرفا 
للهلاك إلى العفو » وعند محمد وزفر -رحمهماالله- يبقى نصف الواجب صرقًا للهلاك إلى 
الكل شائعًا . 
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لمحمد وزفر -رحمهما الله- أن الزكاة وجبت شكراً لنعمة امال والكل نعمة » ولهما قوله ية في 
خمس من الإبل السائمة شاة » وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرًا وهكذا قال في كل نصاب 
ونفي الوجوب عن العفو » ولأن العفو تبع للنصاب فيصرف الهلاك أولا إلى التبع كالربح في 


م: ( لمحمد وزفر أن الزكاة وجبت شكراً لنعمة امال والكل نعمة ) ش: فيتعلق الوجوب بالكل 
لأن الشارع أخبر في قوله : في حمس من الإبل شاة إلى تسع أن الواجب في الكل لأنه حد 
الوجوب إلى التسع . 

م: ( ولهما ) ش: أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- م: ( قوله بي : في خمس من 
الإبل السائمة شاة ‏ وليس في الزبادة شيء حتى تبلغ عشرا ) ش: أي قول النبي بيه وقد تقدم في 
كتاب عمر أن رسول الله َه كتب كتاب الصدقة وكان فيه : «فى خمس من الإبل شاة» » أخرجه 
أبو داود والترمذي وابن ماجة > وتقدم في كتاب أنس عند البخاري : «في خمس ذود شات 

قوله -وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا - ليس من الجحديث المذكور وإنغا روى معناه 
بو عبيد القاسم بن سلام » حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم عن محمد بن عبد 
الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي بي » وكتاب عمر -رضي الله عنه- في الصدقات أن 
الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشرين شيء» يعني حتی تبلغ ثلاثین 
ومائة . 

م: ( وهكذا قال في كل نصاب ) ش: لم يثبت هذا من الحديث المذكور ولا من غيره وهذاإغا 
ذكره جمال الدين -رحمه الله - في تخريجه ببعض موضعه م: ( و نفي الوجوب عن العفو ) 
ش: أي نفى النبي بيه وجوب الزكاة عن العفو وهو الوقص . وفي «الذخيرة» : الوقص لا 
شيء فيه وذكر سنده في الطبراني مالك والشافعي في تعلق الزكاة بالوقص قولان » والأصح عند 
الشافعية والمالكية تعلقها بالنصاب دون الوقص وهذا نصه في القديم وأكثر كتبه الجديدة . 

وقال البويطي من كتبه الجديدة: يتعلق بالجميع » وقال في «مغني الحنابلة» يتعلق بالنصاب 
دون الوقص عند أصحابنا م: ( ولأن العفو تبع للنصاب فيصرف الهلاك أولا إلى التبع ) . 

ش: ولأن العفو زائد على النصاب وتبع له والأصل هو النصاب فيصرف الهالك فيه إلى 
التبع الزائد م: ( كالربح في مال المضاربة ) ش: فإن الهالك منه أولأ يصرف إلى الربح ثم إلى رأس 
الال ووجه الشبه كون النصاب ومال المضاربة أصلين وإلا العفو والربح تبعان فصرف الهالك إلى 
التابع أولى . 

(۱) تقدم تخریجه . 


(۲) رواه ابو عبید فی کتاب« الأموال ٠‏ ص۳٣۳‏ . 
ov‏ 


ولهذا قال أبو حنيفة -رحمه الله- يصرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخيرء ثم إلى الذي 
يليه إلى أن ينتهي ؛ لأن الأصل هو النصاب الأول وما زاد عليه تابع . وعند آبي يوسف يصرف 
إلى العفو ولا ثم إلى النصاب شائعًا ء 


م: ( ولهذا قال أبو حنيفة -رحمه الله -) ش: أي ولكون النصاب أصلاً والعفو الذي هو 
الوقص تبعاً م: ( صرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير ثم إلى الذي يليه إلى آن ينتهي ) ش: أي 
النصاب الأول وثمرة الخلاف تظهر فيمن ملك تسعاً من الإبل فحال عليها الحول فهلك منها أربع 
تجب شاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله - ويصرف الهلاك إلى الأربع والوقص . 

وعند محمد وزفر -ر حمهماالله -: تجب خحمسة أتساع الشاة الواجبة ويسقط أربعة 
أتساعها وهكذا فرضت الشافعية والمالكية والحنابلة في كتبهم» وفيه تقفصيل عندهم فإن هلكت 
خمس فعندهما سقط حمس شياه وعند محمد وزفر تسقط خمسه أتساع شاة » ولوحال على 
ثمانين شاة فهلك منها أربعون تجب شاة عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وعند محمد وزفر تجب 
نصف شاة . 

ولو كانت مائة وعشرين فهلك منها ثمانون تجب شاة عند أبي حنيفة » وأبي يوسف كأن 
الحول حال على مابقى » وعند محمد وزفر تجب ثلث شاة » ويسقط ثلثاها بهلاك الثمانين › 
ولو كانت مائة وإحدی وعشرین شاة فهلکت الأربعين تجب شاة عند أبي حنيفة » وأبي يوسف › 
ويصرف الهلاك إلى النصاب الأخير ثم وثم حتى ينتهي إلى النصاب الأول» كذاذكره 
محمد-رحمه الله - ولم يذكر قول نفسه ولاقول زفر» وقياس قولهما أن يجب أربعون جزءاً من 
مائة وإحدى وعشرين جزءاً من شاتين . 

وذكر أبو يوسف قول نفسه في الأمالي مثل قول محمد وزفر» ومن مشايخنا من ذكر قول 
أبي يوسف مع قول أبي حنيفة في هذه المسألة كما ذكره في الجامع » و الأول أصح وإليه مال 
الكرخى والقاضي وأبو حازم . 

م: ( لأن الأصل هو النصاب الأول وما زاد عليه تابع ) ش: أي لأن الأصل في وجوب الزكاة 
هو النصاب الأول ولهذا لوعجل الزكاة عن نصب كثيرة وفي ملكه نصاب واحد جاز فشبت أن 
النصاب الأول هو الأصل فيصرف الهالك إلى التابع . ٠‏ 

م: ( وعند أبي يوسف يصرف إلى العفو أولا ثم إلى النصاب شائعا ) ش: أي ثم يصرف إلى 
النصب من حيث الشيوع أما الصرف إلى العفو أو لا فلصيانة الواجب عن السقوط . وأما الصرف 
إلى النصب شائعاً لأن املك سبب وليس في صرف الهلاك إلى البعض صيانة الواجب بيانه : أن 
من له خمسة وثلاثين من الإبل حال عليها ا حول فهلك منها خمسة فعند أبي حنيفة -رضي الله 
عنه - في الباقى أربع شياه وما هلك صار كأن لم يكن » وعند أبي يوسف -رحمه الله - في 
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وإذا أخذ الخوارح الخراج وصدقة السوائم لا يثني عليهم ؛ لأن الإمام لم يحمهم وال حناية بالحماية 

وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج فيما بينهم وبين الله عز وجل ؛ لأنهم مصارف الخراج لكونهم 

مقاتلة . والزكاة مصرفها الفقراء فلا يصرفونها إليهم »وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم 
سقطت عنه » وکذا ما دفع 


الباقي أربعة أخماس ابنة مخاض » وعند محمد -رحمه الله - في الباقي أربعة أسباع ابنة مخاض 
يستحلون قتل غير العادل وماله بتأويل القرآن ودانوا ذلك وقالوا : من أذنب صغيرة أو كبيرة فقد 
کفر بالله عز وجل وحل قتله إلا أن يتوب» وتمسکوا بظاهر قوله تعالى : #ومن يعص الله ورسوله 
فإن له نار جهنم خالداً فيها 4 الآية (سورة الجن : الآية .)۲١‏ كذا في« الفوائد الظهيرية » . 

م: ( وصدقة السوائم ) ش: أي وأخذو ا زكاة السوائم من الإبل والبقر والخنم م: ( لايشني 
عليهم ) ش: آي لا يؤخذ منهم ثانياً م: ( لأن الإمام لم يحمهم ) ش: لأنها تؤخذ » باعتبار الحمأة. 

ولهذا قال عمر -رضي الله عنه - للساعي : إن كنت لم تحمهم فلا تجبهم وقد ضيعهم الإمام 
حيث لم يحمهم عن أهل البغي فلا تؤخذ منهم ثانياً م: ( والجحباية بالحماية ) ش: أي جباية السعاة 
بسبب حمايتهم أي حفظهم» والحباية من جبى الال أي جمعه ومنه سمى جباية الأوقاف» وهذا 
الذي ذكره في حق أصحاب السوائم » وأما التاجر إذا مر على عاشر من أهل البغي فعشره ثم مر 
على عاشر أهل العدل فعشره ثانياً لأن صاحب الال هو الذي عرض ماله عليه فلم يعذر . 

م: ( وأفتوا ) ش: على صيغة المجهول » و أصله أفتيوا من الإفتاء استشقلت الضمة على الياء 
على الجحمع والمعنى المفتي يقول لهمم: (بأن يعيدوها )كلمة أن مصدريةأي بإعادتها م: (فيما بينهم 
وبين الله عز وجل) ش: لأنهم لا يصرفونها مصارف الصدقات م: ( دون الخراج ) ش: يعني لا 
يفتون بإعادة الخراج م: ( لأنهم) ش: أي لأن الخوارج م: (مصارف الخراج لكونهم مقاتلة ) ش: لأنهم 
يقاتلون أهل الحرب . 

م: ( والزكاة مصرفها الفقراء ) ش: هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال ما معنى 
تعين لهم بإعادة الزكاة دون الخراج؟ . فأجاب بقوله : والزكاة مصرفها الفقراء م: (فلا يصرفونها 
إليهم ) أي إلى الفقراء. 

م: ( وقيل ) ش: قائله الفقيه أبو جعفر فإنه قال: م: ( إذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقطت 
عنه ٤‏ ش: أي سقطت الزكاة عن الدافع م: ( وكذا ما دفع ) ش: وكذاالحكم في دفع الزكاة بالسقوط 
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إلى كل جائر لأنهم با عليهم من التبعات فقراء والأول أحوط » وليس على الصبي من بني تغلب 
في سائم شيء؛ 

م: (إلى كل جائر ) ش: أي ظالم من الملوك وأصحاب الشوكة م: ( لأنهم با عليهم من التبعات ) 

ش: أي المظالم والحقوق التي عليهم كالديون والغخصب ونحوها جمع تبعة بفتح التاء وكسرالباء. 

م: (فقراء) ش: لأن ما في يديهم أموال الناس » ولو ردوا ماعليهم إلى أربابها لم يبق في 
يديهم شيء فهم بنزلة الفقراء حتى قال محمد بن سلمة : يجوز أخذ الصدقة لعلي بن عيسى بن 
يوسف بن هامان والي خراسان وكان أمير بلخ وجبت عليه كفارة بيين» فسأل الفقهاء عما يكفر 
به فأفتوا له بالصيام ثلائة أيام . 

م: ( والأول أحوط ) ش: أي القول الأول وهو إعادة الصدقة دون الخراج هو الأحوط لا أن 
فيه الخروج عن العهدة بيقين » وكذلك كلما يؤخذ من الجبايات إذا نوى عند الدفع من عشره 
وزکاته جار . 

وفي «الجامع الصغير» لقاضي خان : وكذا السلطان إذا صادر رجلاً وأخذ منه أموالأفنوى 
صاحب الال الزكاة عند الدفع سقطت عنه الزكاة » وكذلك إذا أوصى بثلث ماله للفقراء فدفع 
للسلطان الظالم جاز . 

وقال الشهيد: هذا فى صدقات الأموال الظاهرة . 

وأما إذا صادره السلطان ونوى مراد الزكاة إليه فعلى قول طائفة يجوز» والصحيح آنه لا 
يجوز ؟ لأنه ليس للظالم ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة 

م: ( وليس على الصبي من بني تغلب في سائم شيء) ش: قيد بقوله في سائمة لأن العشر 
يؤخذ منهم مضاعفاً. وتغلب بفتح التاء ا مثناة من فوق وسكون الخين المعجمة وكسر اللام » وبني 
قالوا : نحن من العرب نأنف أداء الجزية » فإن وظفت علينا ا لجزية لحقنا بأعدائك من الروم » وإن 
رأيت أن تأخذ شيئًاً ما يأخذ بعضكم من بعض فضعفه علينا . فشاور عمر -رضي الله عنه - 
الصحابة » وكان الذي بينه وبينهم كردوس التغلبي فقال :يا أمير المؤمنين صالحهم » فصالحهم 
عمر -رضي الله عنه- على ذلك وقال : هذه جزية فسموها ما شئتم فوقع الصلح على ضعف ما 
يؤخذ من المسلمين ولم يتعرض لهذا الصلح بعده عشمان -رضي الله عنه- فلزم أول الأمة 

وقال محمد في «النوادر» : وکان صلحه ضعیفاً ولکن بابه کالإجماع وقول رسول الله 
کا : آلا إن ملكا ينطق على لسان عمر» -رضي الله عنه - وقال- عليه السلام- «أينما دار عمر الحق 
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وعلى المرأة منهم ما على الرجل ؛ لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمين › 
ويؤخذ من نساء المسلمين دون صبيانهم وإن هلك الال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة » وقال 
الشافعي -رحمه الله- يضمن إذا هلك بعد التمكن من الأداء لأنه الواجب في الذمة فصار 
كصدقة الفطر »ولأنه منعه بعد الطلب فصار كالاستهلاك › ولنا أن الواجب جزء من النصاب 


معه يدور ثم إن الصبي التغلبي إذا كانت له سائمة من الإبل والبقر والغنم لا يجب عليه فيها شيء 
لأنها من جملة العهد على أن يضعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين » فالصبيان من المسلمين لا 
تؤخذ منهم زكاة » فكذلك لا تؤخذ من صبيانهم . 

م: ( وعلى المرأة منهم ما على الرجل ) ش: أي يجب على المرأة من الزكاة بالضعف غا على 
الرجل منهم م: ( لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمين ويؤخذ من نساء المسلمين دون 
صبيانهم ) ش: وروى الحسن عن أبي حنيفة -رضي الله عنه - أنه لا يؤخذ من نسائهم » وبه قال 
الشافعي -رحمه الله - وزفر وهو قول الثوري أيضاً . 

وقال الكرخى : وهو الأقيس لأنها بدل الجزية ولا جزية على النساء . 

وقال أبو بكر الرازي : لا يحفظ عن مالك -رحمه الله- فيهم شيء» ويجب العشر مضاعفاً 
على صبيانهم لأنه مؤنة . م: ( وإن هلك الال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة ) ش: وبه قال 
الثوري» وأبو ثور » وداود » وأحمد -رحمهم الله- في رواية إذالم ينعها . 

م: ( وقال الشافعي -رحمه الله - يضمن إذا هلك بعد التمكن من الأداء لأنه الواجب في الذمة 
فصار كصدقة الفطر ) ش: لأنه إذا تمكن يتقرر الوجوب عليه » فإذا تلف فقد عجز عن الأداءء 
فبقي عليه كما في ديون العباد وصدقة الفطر م: ( لأنه منعه بعد الطلب ) ش: لأنه مطالب شرعام: 
(فصار کالاستهلاك ) ش: لانه لا کان مطلوباً ومنعه فصار کأنه استهلکه . 

م: ( ولنا أن الواجب ) ش: أي الواجب عليه في الزكاة م: ( جزء من النصاب ) ش: أي يتعلق 
الوجوب بعين النصاب لا بالذمة» وهذا بناء على أن الزكاة تجب فى العين أو فى الذمة » فعندنا 
تجب في العين وهو المشهور من مذهب الشافعي -رحمه الله - وفي قوله الآخر : تجب في الذمة 
والعين مرتهنة بها . 

م: ( تحقيقا للتيسير ) ش: أي لأجل تحقيق التيسير بأن يكون الواجب من غير النصاب» إذ 
الإإأنسان إنما يخاطب با يقدر عليه وهو قادر على أداء الزكاة عن النصاب لا عن مال مطلق لجواز 
أن لا يكون له غير ذلك لا سيما أرباب المواشي » فإنهم يسكنون في المفاوز ولا يقدرون على 
تحصيل الذهب والفضة لبعدهم عن البلاد ونزوحهم عن الأسواق » و إذا كان الواجب جزءآمن 
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ف قط بهلاك محله كدفع العبد الجاني با لجناية بسقط بهلاكه » والمستحق فقير بعينه المالك ولم 

يتحقق منه الطلب » وبعد طلب الساعى قيل يضمن وقيل لا يضمن لانعدام التفويت› 
النصاب فيسقط بهلاك النصاب لفوات الجزاء بفوات العمل . 

م: ( فيسقط بهلاك محله ) ش: لأن المأمور به إخراج المحزء فلا يتصور بدون محله وهو 
النصاب م: ( كدفع العبد الجاني بجنايته يسقط بهلاكه ) ش: هذا تمثيل لسقوط الحق بفوات محله» 
كما إذا جنى عبد جناية فقبل دفع مولاه إياه فمات العبد يسقط حق ولي الجناية موت العبد لفوات 
محله . 

وكذلك العبدالمديون إذاجنى » والشقص الذي فيه الشفعة »ولو صار بحرا بطل حق 
الشفيع وتثبت البراءة عندنا » لاالعجز ا مأمور به عن الأداء ولكن لفوات المحل الذي أضيف إليه 


م: ( والمستحق فقير ) ش: هذا جواب عن قول الشافعي -رضي الله عنه - ولأنه منعه بعد 
الطلب يعني المستحق للزكاة فقير لأنه من المصارف لكنه هو الفقير الذي يعينه المالك م: (للدفع) 
ش: يعني ليس المستحق كل فقير ‏ وإنغا يتعين بتعيين امالك م: ( ولم يتحقق منه الطلب ) ش: أي من 
الفقير الذي يعينه ولم يكن الهلاك بعد طلب المستحق فلا يكون تعدياً » فلا يضمن بخلاف ما إذا 
استهلکه لأّنه دخل فی ضمانه فصار دیناً فی ذمته فلا یسقط 
يضمن الزكاة » والقائل به هو الشيخ أبو الحسن الكرخي -رحمه الله - لأنه أمانة عنده وقد 
هلكت بعد طلب من يلكه المطالبة فيضمن» كما إذا طلب صاحب الوديعة الوديعة فمنعها 
المودع مع إمكان الأداء . 

م: ( وقيل لا يضمن ) ش: القائل بعدم الضمان أبو طاهر الدباس وآبو سهل الزجاجي » وفي 
«المبسوط» مشايخنا يقولون : لا يضمن وهو الأصح . 

وفى المفيد والمزيد» : هو الصحيح » و في« البدائع »ومشايخ ما وراء النهر قالوا : لايضمن 
وهو الأصح . وجه عدم الضمان هو قوله م: ( لانعدام التفويت ) ش: لأن المالك كان مخيراً في 
إعطاء العين أو قيمتها فله أن يؤخر الدفع لتحصيل الفرض . 

وفي المبسوط' إذا حبس سائمة بعدما وجبت الزكاة حتى ماتت لم يضمنها › ولیس مراده 
بهذا الحبس أن ينعها العلف وال اء فإن ذلك استهلاك وبه يصير ضامناً ٠‏ إنغا مراده أنه حبسها 
ليؤدي من محل آخر لأنه مخير بين الأداء من السائمة أو من غيرها فلا يصير ضامناً . 
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وفى الاستهلاك وجه التعدي » وفي هلاك البعض بيسقط بقدره اعتبارا له بالكل › وإن قدم الزكاة 
على الحول وهو مالك للنصاب جاز ؛ لأنه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز كما إذا كفر بعد 
الجرح وفيه خلاف مالك -رحمه الله- 


م: ( وفي الاستهلاك وجه التعدي ) ش: هذا جواب عن قول الشافعي -رضي الله عنه - فصار 
كالاستهلاك أراد أن قياسه الهلاك على الاستهلاك غير صحيح لأنه في الاستهلاك متعد بخلاف 
الهلاك م: ( وفي هلاك ) ش: أي وفي هلاك القدر م: ( البعض يسقط بقدره ) ش: . 

أي وفي هلاك بعض النصاب يسقط من الزكاة بقدر الهالك م: ( اعبار له بالكل ) ش: يعني 
اعتبار الهالك الجزء بهلاك الكل » أراد أنه إذا هلك كل النصاب كأن يسقط كل الواجب فكذلك 
إذا هلك بعض النصاب يسقط بعض الواجب اعتباراللبعض بالكل . ولو آزال التصاب 
بغيرعوض كالهبة أو بعوض ليس بال كالأمهار وبدل الصلح عن دم العمد والخلع ونحوها صار 
مستهلكاً ضامناً بقي العوض في يده أولأًء ولو رجع في الهبة بقضاء زال الضمان وكذا بغير قضاء 
على الأصح » ولو اشترى بالال الحولي عبداًللخدمة ثم رده بالعيب بقضاء أو بغير قضاء واسترده 
لا يزول الضمان . 

م: ( وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز ) ش: بأن قدم المالك الزكاة قبل حولان 
الحول والحال آنه مالك لقدر النصاب جاز تقديه م: (لأنه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز ) ش: سبب 
الوجوب هو النصاب ولأنه حق يؤجل كالدين المؤجل » وبقولنا قال الشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وهو قول الحسن البصري والنخعي والزهري والشوري والشعبي ومجاهد والحاكم وابن 
أبي ليلى وسعيد بن جبير والحسن بن حي -رحمهم الله - م: ( كما إذا كفر بعد الجرح ) ش: قيد 
ا موت لوجود السبب وهو الجرح . 

م: ( وفيه خلاف مالك ) ش: أي وفي تقديم الزكاة قبل حولان الحول خلاف لمالك » فإن عنده 
لا يجوز وبه قال ربيعة وداود وابن المنذر والليث بن سعد -رحمهم الله -وحكي عن محمد بن 
سيرين والحسن البصري » وعند المالكية قول آخر وهو التعجيل به على السنة فعن بعضهم يجوز 
التعجيل بيومين » وعن ابن حبيب بعشرة أيام . 

وعن ابن القاسم -رحمه الله - بشهر وقيل : بخمسة عشر يوماً ؛ لأن الأداء إسقاط 
الواجب ولا يتصور الإسقاط قبل الوجود كأداء الظهر قبل وقته وبهذا استدل الشراح لأصحابنا ء 
فقال الأترازي : لنا ما روى الشيخ أبو الحسين القدوري أن النبي كهاة: استسلف من العامل زكاة 
عامین . 

وقال الكاكي : ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس زكاة سنتين » 
وهو ماروى الترمذي وأبو داود عن علي -رضي الله عنه- أن العباس -رضي الله عنه- سأل 
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النبي ية عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول مسارعة إلى الخير » فأذن له في ذلك . وقال 
السغناقي : ولناما روي عن رسول الله ية أنه استسلف من العباس صدقة العامين . 

قلت : أما الأترازي فإنه أحال الأحاديث على القدوري ولم يذكر شيا غير ذلك . وآما 
الكاكي فإنه ذكر الحديث ونسبه إلى الترمذي وأبي داود ولفظهما ليس كذلك . 

أما لفظ الترمذي فإنه قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال : آنا سعيد بن منصور قال : 
حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عبينة عن عبيد بن عدي عن علي ن 
العباس -رضي الله عنهما - سأل رسول الله بي عن تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخحص له في 
ذلك . 

وروى أيضا بإسناد آخر عن علي -رضي الله عنه - عن النبي ية قال لعمر-رضي الله 
عنه- ١‏ إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام ). 

وأما لفظ أبي داود فكلفظ الترمذي . 

وأما الذي ذكره السغناقي فأخرجه البزار والطبراني في« الكبير والأوسط » بإسناده عن عبد 
الله بن مسعود -رضي الله عنه - أن النبي ية تعجل من العباس صدقة سنتين » وفي إسناده 
محمد بن ذكوان ضعفه البخاري والنسائي والدارقطني» وقواه ابن حبان » وقال السغناقي : 
عندنا يجوز التعجيل ولكن بين الأداء معجلاً وبين الأداء في آخر الحول فرق وهوأن في المعجل 
يشترط أن لا ينقص النصاب فى آخر الحول وفى الأداء فى آخر الحول لا يشترط بيانه نه إذا عجل 
شاة من أربعين فحال عليها الحول وعنده تسعة وثلاثون فلا زكاة عليه حتى أنه إذا كان صرف 
للفقراء وقعت نفلا . 

وإن كانت قائمة في يد الإمام أو الساعى أخذها وإن باعها الإمام ضمنهاء وأما إذا كان 
أدركه في آخر الحول فتقع عن الزكاة وإن انتقص النصاب بأدائه » وفي «الإيضاح » : لو انتقص 
النصاب فى آخر الحول فلصاحب الال أن يأخذها من الساعى إن كان قائماً وكذا إن باعه الساعي 
إن کان قائماً وإن أداه إلى الفقير يقع نفلا وكذا في «الزيادات » وفيه لو باعه للفقراء ثم لم يتصدق 
بشمنه ورد عليه اللمن › ولو دفعه الإمام إلى فقير فأيسر قبل الحول أو مات أو ارتد جاز عن 
الزكاة. 

وقال الشافعي وأحمد -رضي الله عنهما - : يسترجع ما أدى من الساعي إن كان باقياً وإن 
كان هالكاً لطالبه بقيمته ولو دفعه الساعي إلى الفقير استرجع من الفقير إن كان باقيًا وإن كان 
هالكًا لزم الساعي قيمته يوم الدفع في أظهر الوجهين وهو قول أحمد » وفي وجه لزمته قيمته يوم 
التلف » ولو عجل الزكاة بنفسه إلى فقير فمات الفقير أو ارتد قبل تمام الحول لم يجز عن الزكاة 
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ويجوز التعجيل لأكثر من سنة لوجود السبب » ويجوز لنصب إذا كان في ملكه نصاب واحد 

خلائا لزفر -رحمه الله- لأن النصاب الأول هو الأصل في السببية والزائد عليه تابع له والله 
أعلم. 

ويسترجع ما دفع إليه ولو استغنى الفقير من جهة الزكاة قبل الحول يسترجع . 

وإن استغنى من جهة الزكاة لا يسترجع كذا في «الحلية» » وفي «الزيادات» : لو كان عنده 
دراهم ودنانير وعروض فجعل زكاة جنس منها سنين فهلك جاز التعجيل عن الباقين لأن الجميع 
جنس واحد » ولهذا يكمل نصاب أحدهما بالآخر » وأما في السوائم المختلفة لا يقع عن الآخر › 
وعن أبي يوسف جاز تعجيل العشر بعد الزراعة وهو قول علي بن أبي هريرة من أصحاب 
الشافعي وعند محمد -رحمه الله - لا يجوز حتى ينبت . 

م: ( ويجوز التعجيل لأكثر من سنة ) ش: وبه قال الشافعي -رضي الله عنه - في وجه » وفي 
وجه لا يجوز . وقال صاحب الوجيز : والوجه الأول أصح م: ( لوجود السبب ) ش: وهو النصاب 
وقال أحمد -رحمه الله - : لا يجوز أكثر من سنتين وفي السنتين عنه روايتان . م: ( ويجوز ) ش: 
أي التعجيل م: ( لنصب) ش: بضمتين وهو جمع نصاب يعني إذا عجل عن نصب كثيرة يجوز 
عندنا م: ( إذا كان في ملكه نصاب واحد خلافاً لزفر -رحمه الله - ) ش: وبقوله قال الشافعي 
وأحمد-رحمهماالله . 

وقال زفر -رحمه الله - : لايجوز التعجيل إلا عن النصاب الموجود في ملكه حتى إذا كان 
له حمس من الإبل فعجل أربع شياه ثم تم الحول وفي ملكه عشرون من الإبل عندنا يجوز التعجيل 
عن الكل » وعند زفر -رحمه الله - لا يجوز إلا عن زكاة ا لخمس لأنه عجل زكاة ما ليس في 
ملکه فلا يجوز . 

م: ( لأن النصاب الأول هو الأصل في السببية والزائد عليه تابع له ) ش: أي النصاب الأول 
فيكون حكم التابع كحكم المتبوع » لأن الأداء بعد تقرر الوجوب جائز كالمسافر إذا صام رمضان 
والرجل إذا صلى في أول الوقت جائز لوجود سبب الوجوب . 
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باب زکاة امال 


م : (باب حكم زكاة المال ) 

ش: أي هذا باب في حكم زكاة المال » ولا فرغ من الكلام على زكاة الماشية » شرع في بيان 
زكاةالمال وقدم الناطق لفضله على الصامت وإغا قال باب زكاة المال لأنه نوع من أنواع كتاب 
«الزكاة »والكتاب يجمع الأبواب » وأراد با لمال مال التجارة كالنقدين وعروض التجارة وعقار 
التجارة وغيرها من أموال التجارة وإن كان اسم الال يشمل السوائم وغيرها » وقد روي عن 
محمد -رحمه الله - أن امال كل ماييتلكه الإنسان من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو 
خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك . وعن الثوري المال النصاب» وعن الليث مال أهل 
البادية النعم كذاذكره مطرزي . 

والمال في اصطلاح أهل الجبر والمقابلة مايجتمع في ضرب عدد في مثله كالتسعة هي 
مضروبة الثلاثة في الثلاثة وهم يسمون الثلاثة أشياء إذا كان مجهولاً » وأصحاب المساحة يسمون 
الثلاثة ضلعًا والتسعة مربعاً وسائر الحساب يسمون الثلاثة جدراً والتسعة مجدوراً » وفي 
«المغرب» : المال العين المضروب وغيره من الذهب والفضة وسمي المموه والمصفر والبيضاء 
والصامت مثله » وذكره فى الأجوف الواوي وقال : ماله يمول ويال وتمول بمعنى إذا صار ذامال» 
ویقال تمول الشيء إذا اتخذه مالا لنفسه . 


قلت : المال عبارة عمايتمول به » يطلق على القليل والكثير حتى لو قر رجل وقال : لفلان 
علي مال يقبل قوله في القليل والكثير . وقال صاحب « الهداية » : لا يصدق في أقل من درهم 
لأن ما دونه من المال من الكسور لايطلق عليه اسم المال عادة ويجمع على أموال . 
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نصل فى الفضة 
ليس فيما دون مائتي درهم صدقة لقوله بي ليس فيما دون خمس آواق صدقة › والأوقية أربعون 
درهمًا » فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ؛ لأنه ل كتب إلى 
معاذ-رضي الله عنه- أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم » ومن كل عشرين مشقالا من 


ذهب نصف مثقال 


م: (فصل في الفضة ) 

ش: أي هذا فصل في بيان أحكام الفضة في باب الزكاة وقدم فصلها لأنها أكثر من الذهب 
وأروج وأكشر نفعاً » ألا ترى أن المهر ونصاب السرقة والجزية التى يبتدئ الإمام وضعها منها دون 
الذهب ٠‏ والفضة تتناول المضروب وغيره . 

م: ( ليس فيما دون مائتي درهم صدقة ) ش: أي زكاة م: ( لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس فيما 
دون خمس أواق صدقة ) ش: أي لقول النبي بيا » الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري عن النبى بي قال : ١‏ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » ولا فيما دون خمسة ذود 
صدقة ٠‏ ولا فيما دون خمس أواق صدقة » » والأواقي جمع أوقية . 

م: ( والأوقية أربعون درهما ) ش: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء» وجمعها أواقي بتشديد 
الياء وتخفيفها » وحكى اللحياني أنه يقال : وقية ويجمع على وقايا » كركية وركاياء وأنكر غير 
واحد أن يقال وقية بفتح الواو» ووزن الأوقية أفعولة من الوقاية لأنها تقي صاحبها من الضرر »› 
وقيل : هي فعيلة من الأوق الفعل » ووزن الجمع بالتشديد أفاعل كالأضاحي والأضحية . وفي 
التخفيف أفاعل » وفي « الذخيرة » للمالكية : كانت الأوقية في زمنه ية أربعين درهمًاء والنواة 
خمسة دراهم » والقص نصف درهم بفتح الهاء وكسرها » والأول المشهور» ويقال: درهام» 
حكاهن أبو عمرو الزاهد في «شرحه» » وقال جمال الدين المخرج قوله في«الكتاب » والأوقية 
أربعون درهماً يحتمل أن يكون من تام الحديث » ويحتمل أن يكون من كلام اللصنف» فإن كان 
من تمام الحديث فشاهده ما أخرجه الدارقطني في «سننه» عن يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة 
عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت رسول الله ية : يقول «لا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ 
خمس أواق » والأوقية أربعون درهماً » انتهى . 

قلت: احتمال كونه من المرسل بعيد والحديث ضعيف »قال يحيى : يزيد بن سنان ليس 
بشيء . 

م: ( فإذا كانت ) ش: أي الفضة م: ( مائتي درهم وحال عليها ا حول ففيها خمسة دراهم ؛لأنه عليه 
الصلاة والسلام كتب إلى معاذ بن جبل -رضي الله عنه - أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم »ومن 
كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال ) ش: أي لأن النبي بي كتب إلى معاذ بن جبل -رضي 
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الله عنه -حين وجهه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارًا ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم 
الحديث » وهو معلول بعبد الله بن شبيب فى إسناده فإنه يقلب الأخبار ويسرقها »فلا يجوز 
الاحتجاج به » واكتفى السغناقي في الاستدلال بهذا الحديك . 

وروى أبو داود من حديث علي -رضي الله عنه- عن النبي يل قال ٠:‏ إذا كانت لك مائتا 
درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم»" » اعلم أن الدراهم كانت مختلفة في زمن عمر بن 
ا لخطاب -رضى الله عنه - وكانت على ثلاثة أصناف على ما ذكر فى « الفتاوى الصغرى»» صنف 
منها كل عشرة عشرة مثاقيل كل درهم عشرون قيراطاً > وصنف منها كل عشرة ستة مشاقيل » كل 
درهم اثنا عشر قيراطاً وهو ثلاثة أخماس مثقال » وصنف منها كل عشرة خمسة مثاقيل » كل درهم 
نصف مشقال وهو عشرة قراريط » وكان ا قال نوعاً واحداً وهو عشرون قيراطاً » وكان 
عمر-رضي الله عنه - يطالب الناس في استيفاء الخراج بأكبر الدراهم ويشق ذلك عليهم» 
فالتمسوا منه» التخفيف »فشاور عمر -رضى الله عنه -أصحاب رسول الله ا فاجتمع رأيهم 
على أن يأخذ عمر - رضي الله عنه -من كل نوع ثلاثة فأخذ عمر فصار الدرهم بوزن أربعة عشر 
قيراطاً فاستقر الأمر عليه في ديوان عمر -رضي الله عنه -وتعلقت الأحكام به كالزكاة والخراج 

وفي « المرغيناني » : كان الدرهم شبه النواة » فصار مدوراً على عهد عمر -رضي الله 
عنه-» فكتبوا عليه وعلى الدينار لا إله إلا الله محمد رسول الله > وزاد ناصر الدولة ابن حمدان 
اة فكانت سنة لآله . 

وفي « المجتبى » و« جمع النوازل» و«العيون» يعتبر دراهم كل بلدة ودنانيرها . 

وفي « الخلاصة » عن العقيلي : أنه كان يوجب فى كل مائتي بخارية وهي الغطارفية خمسة 
منها وبه أخذ الإمام السرخسي إذ المعتبر في كل زمان عادة أهله » ألا ترى أن في زمان النبي لا 
وزن خحمسة » وفي زمان عمر -رضي الله عنه - وزن ستة » وفي زمانناوزن سبعة . 

وقال النووي -رحمه الله - : كان أهل المدينة يتعاملون عدداً بالدراهم وقت قدوم النبي 
اة فأرشدهم إلى الوزن وجعل المعيار وزن أهل مكة . وذكر في «قنية المنية» و«جوامع الفقه »: أن 
المعتبر فى الزكاة وزن أهل مكة وفى الكيل كيل أهل المدينة يدل عليه قوله ب :« المكيال على 
مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة » . رواه أبو داود والنسائي وهو على غير شرط 


البخاري ومسلم . 
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(۲) صحیح: تقدم تخریجه . 
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قال :ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا » فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين درهما 
درهم » وهذا عند أبي حنيفة -رحمه الله-وقالا: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه وهو قول 
الشافعى -رحمه الله- 


غيروا الشكل ونقشوها » وقام الإسلام والأوقية أربعون درهماً . 

وقال الماوردي في « الأحكام السلطانية » : استقر من الأحكام في الإسلام وزن الدرهم ستة 
ووافق كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل . 

وقال السروجي : الدرهم المصري أربعة وستون حبة وهي أكبر من درهم الزكاة » فإن 
سقطت الزائد كان النصاب من دراهم مصر مائة وثمانين درهماً وحبتين فقط ذكره الشيخ شهاب 
الدين في « ذخيرته». 

واعلم أن الدراهم لا تخلو عن قليل عشرة وتخلو عن الكثير وقد يكون العشر فيه خلقياً 
كالرديء من الفضة وهذا ظاهر مكشوف »فإن من أخذ الفضة الخالصة الطلغم فضربها دراهم لم 
يضف إليها صفراً يغرم أجرة الضراب والنقاش إذا لم ينقص قط بالعيار» ولهذا جعل في كل مائة 
درهم سلطانية وزن درهمين من الصفر ليقوم ذلك بأجرة الصياغ . 

م: ( ولاشيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيکون فيها درهم )ې : أي ولا شيء بواجب في 
الزيادة على المائتين حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماً فيكون فيها درهم واحد . 

م: ( ثم في كل أربعين درهما درهم ) ش: أي ثم يجب في كل أربعين درهما التي تزيد على 
المائنين درهماًم: ( وهذا) ش: أي هذاالمذكور م: ( عند أبي حنيفة ) ش: وبه قال الحسن 
المصري-رحمه الله - ومكحول وعطاء وطاووس في رواية » وعمرو بن دينار والزهري 
والأوزاعي والشعبي وسعيد بن المسيب وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري- 
رضي الله عنهما - رواه عنهما الحسن البصري . 

م: ( وقال صاحباه ) ش: أي صاحبا أبي حنيفة وهما أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- م: 
(مازاد على المائتين فزكاته بحسابه ) ش: أي بحساب مازاد » وفي بعض النسخ : بحسابهما وكتب 
بعضهم بحسبه أي بحساب المائتين حتى إذا كانت الزيادة درهماً تجب الزيادة بحسب جزء من 
أربعين جزء من درهم وبقولهما قال مالك والشافعي وأحمد والنخعي وداود » وهو قول علي 
وابن عمر -رضي الله عنهما . 

وقال طاووس : إذا زادت الدراهم على المائتين لا يجب شيء حتى تبلغ أربعمائة ففيها عشرة 
دراهم » وفي ستمائة خمسة عشر درهماً م: ( وهو قول الشافعي ) ش: أي قول صاحبي أبي حنيفة 
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لقوله بي في حديث علي -رضي الاه عنه- وما زاد على المائتين فبحسابه » ولأن الزكاة وجبت 
شكرًا لنعمة لمال واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى بعد النصاب في السوائم تحرزأ عن 
التشقيص ولأبى حنيفة -رحمه الله- قوله ب فى حديث معاذ -رضى الله عنه- لا تأخذ من 
الكسور شيعاً 

قول الشافعي كما ذكرنا . 

م: ( لقوله عليه الصلاة والسلام) ش: أي لقول النبي بيا م: ( في حديث علي : وما زاد على 
المائتين فبحسابه ) ش: وقال الأترازي : حديث على فما زاد فعليه حساب ذلك » وتبعه الأكمل فى 
هذاالقدر . 


قلت : هذا الحديث رواه أبو داود عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وشخص آخر عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي -رضي الله عنهم -عن النبي ب : «إن كانت لك 
مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم . . ٠.‏ الحديث» وفي آخره : « فمازاد فبحساب 
ذلك» » قال : ولا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أم رفعه إلى النبي یه قال ابو داود : راوه 
شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه . 

م: ( ولأن الزكاة وجبت شكراً لنعمة المال ) ش: والكل نعمة فيجب فيه الزكاة م: ( واشتراط 
النصاب في الابتداء لتحقق الغنى ) ش: هذا جواب من قال : النصاب يشترط في الابتداء فكذا بعد 
النصاب الأول » فأجاب بقوله : فاشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى ليصير ال مكلف به 
أهلاً للإغناء م: ( وبعد النصاب في السوائم تحرزاً عن التشقيص ) ش: هذا جواب من قال : لو كان 
اشتراطه كذلك لا شرطه في السوائم في الانتهاء كما شرطه في الابتداء فأجاب بقوله : «وبعد 
النصاب »أي واشتراط النصاب بعد النصاب الأول في السوائم لأجل التحرز عن التشقيص لأن 
فيه ضرر الشركة على المالك . 

م: ( ولأبي حنيفة -رحمه الله- قوله عليه الصلاة والسلام ) ش: أي قول النبي بيه م: ( في 
حديث معاذ : « لا تأخذ من الكسور شيا » ) ش: قال الأترازي : رواه أبو بكر الرازي في شرحه 
«لمختصر الطحاوي » مسندآً إلى معاذ بن جبل -رضى الله عنه - أن رسول الله بي أمره حين 
وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئاً » وكذا قاله الأكمل في شرحه والكاكي كذلك . 

قلت : هذا الحديث رواه الدارقطني في «سننه» من طريق ابن إسحاق عن المنهال بن الجراح 
عن حبيب بن أبي نجيح عن عبادة بن قيس عن معاذ بن جبل -رضي الله عنهم -أن رسول الله 
اة أمره حين وجهه إلى اليمن أن لايأخذ من الكسور شيعاً . . . الحديث» وهو ضعيف . 

(۱) صحیح: تقدم تخریجه . 
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وقوله في حديث عمرو بن حزم :وليس فيما دون الأربعين صدقة » ولأن الحرج مدفوع › وفي 
إيجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف › والمعتبر في الدراهم وزن سبعة مشاقيل ؛ وهو أن تكون 
العشرة منها وزن سبعة مثاقيل 
قال الدارقطني : المنهال بن الجراح هو أبو العطوف متروك الجحديث وعبادة بن قيس لم 
يسمع من معاذ . 
وقال ابن حبان : کان يكذب » وقال عبد الحق في « أحکامه » : كذاب . 


وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : متروك الحدیث واهیه لا یکتب حديثه . 

وقال أبو محمد الدارمى في مسنده» :أن رسول الله ية كتب مع عمرو بن حزم إلى 
شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال أن في كل حمس أواق من الورق خمسة دراهم فما 
زاد ففي کل أربعين درهماً درهم . 

وكلال بضم الكاف وتخفيف اللام . 

وقال | لأكمل : معنى الحديث : لا تأخذ من الشىء الذي يكون الأخوذ منه كسوراً فسماه 
كسوراً باعتبار ما يجب فيه » قلت : أخذه عن شيخه الكاكي وقال الكاكي : وقيل : « من » فيه 
زائدة وفيه نوع تأمل . 

م: ( وقوله في حديث عمرو بن حزم : ليس فيما دون الأربعين صدقة ) ش: أي وقول النبي ا 
وهذا الحديث قد مر في باب صدقة السوائم م: ( ولأن احرج مدفوع ) ش: شرعاً فلا يجب فيما زاد 
على المائتين شيء إلى الأربعين م: ( وفي إيجاب الكسور ذلك ) ش: أي الحرج م: ( لتعذر الوقوف ) 
ش: عليه وفي بعض النسخ لفظ عليه موجود أي على الكسور »ألا ترى أن من كان له مائتا درهم 
و سبعة دراهم يجب عليه في السنة الأولى خمسة دراهم وسبعة أجزاء من أربعين جزءا من درهم 
على قولهما » وفي السنة الثانية تجب خمسة دراهم وجزء من واحد من أربعين جزءا من درهم 
صحيح وجزء آخر من آربعین جزءا من ثلاثة وثلاثين جزء! من أربعين جزءا من درهم »و هذا لا 
يفهمه كثير من الفقهاء فكيف بالعامي الذي لا خبرة له أصلاً »> كذا ذكره الأترازي وقد أخذه من 
«مبسوط أبي اليسر» . م: ( والمعتبر في الدراهم ) ش: التي تخرج في الزكاة م: ( وزن سبعة مثاقيل ) 
ش: وقد فسره بقوله : م: ( وهو أن تكون العشرة منها ) ش: أي من الدراهم م: (وزن سبعة مثاقيل ) 
ش: والمشاقيل جمع مثقال » قال ابن الأثير : المشقال في الأصل مقدار في الوزن أي شيء كان من 
قليل أو كثير » والناس يطلقونه في العرف على الدينار حاصة وليس كذلك » وقال الجوهري : 
والمثقال واحد مثاقيل الذهب . 

قلت : عشرون قيراطا من الذهب هومثقال وهوالدينار الواحد والدينار الواخد ستة دوانق 
والدوانق جمع دانق » والدانق بكسر النون وفتحها وهو قيراطان » قاله في «ا مغرب » وفيه أيضاً : 
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بذلك جرى التقدير في ديوان عمر -رضي الله عنه- » واستقر الأمر عليه › 
أن أول من أحدث الدانق الحجاج . 

وقال أبو عبيد : الدانق سدس درهم فعلت ذلك بنو أمية فاجتمعت الأمة عليه» والقيراط 
نصف دانق قاله الجوهري . وقال سراج الدين أبو طاهر محمد بن عبدالرشيد السجاوندي في 
تصنيف له في قسمة التركات فقال : اعلم أن الدينار ستة دوانق والدانق أربع طسوجات 
والطسوج حبتان والحبة شعيرتان والشعيرة ستة خرادل والخردل اثني عشر فلسًا والفلس ست 
فتيلات والفتيلة ست نقيرات والنقيرة ثمانى قطميرات والقطميرة اثنا عشر ذرة » وذكر فيها الدينار 
بحساب أهل الحجاز عشزون قيراطًا والقيراط خمس شعيرات والدينار عندهم طسوجا وخمسة. 

وفي «المنافع »: الدينار مائة شعيرة عند أهل الحجاز وعند أهل سمرقند ستة وتسعون 
شعيرة» والقيراط خمس شعيرات وهو طسوجتان » والطسوج حبتان » والحبة سدس ثمن درهم 
وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءآ من درهم والدرهم سبعة أعشار المثقال » فوزن الدرهم المكي 
سبع وخمسون حبة وهو ستة أعشار حبة وعشر عشر حبة وهو درهم الزكاة . 

قال القاضي عياض : وزعم بعضهم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبدالملك بن 
مروان وآنه جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » ووزن الدرهم ستة 
دوانق» وهذا لا يصح ولا يجوز أن تكون الدراهم مجهولة » والأوقية مجهولة » وهو تجب الزكاة 
في أعداد منها وتقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة . 

قال النووي -رحمه الله- : هذا هو الصواب الذي يجب اعتقاده وإغا كانت مجموعات من 
ضرب فارس والروم وصغارًا وكبار وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة وينية ومغربية فجمعوا 
أصغرها وأكبرها فضربوها على وزنهم ولم يتغير ا مثقال في الجاهلية ولا في الإسلام » وأجمع 
أهل العضر الأول فمن بعدهم إلى يومناهذاعليه» وقيل : إن أول من ضربها عبد الملك بن 
مروان بالعراق في سنة أربع وسبعين » حكاه سعيد بن المسيب ثم أمر بضربها في النواحي سنة 
ست وسبعين » وقيل : أول من ضربها مصعب بن الزبير بأمر أخيه عبد الله بن الزبير سنة سبعين 
على ضرب الأكاسرة ثم غيرهاالحجاج » وقيل : أول من ضرب الدراهم والدنانير آدم عليه 
السلام . وقال أولادي لا تندفع حوائجهم إلا بها وقد مر الكلام فيه أيضًا في هذا الفصل . 

م: ( بذلك جرى التقدير ) ش:أي بالمذكور وهو قوله والمعتبر . . إلى آخره م: ( في ديوان 
عمر-رضي الله عنه-) ش: الديوان هي الجريدة التي يكتب فيها ما يتعلق بأمور المسلمين » وهي 
قطع من القراطيس مجموعة من دون الكتب إذا جمعها » ویروی أن عمر -رضي الله عنه- أول 
من دون الدواوين أي رتب الجحرائد للولاة والقضاة م: ( واستقر الأمر عليه ) ش: أي على الذي 
قدره عمر -رضي الله عنه . 
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وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة »› وإذا كان الغالب عليها الغش فهو في 

حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمته نصابًا . لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنها لا تنطبع إلا 

به » وتخلو عن الكثير فجعلنا الغلبة فاصلة » وهو أن يزيد على النصف اعتبارا للحقيقة» 

وسنذكره في الصرف إن شاء الله تعالى إلا أن في غالب الغش لا بد من نية التجارة كما في 
سائر العروض » إلا إذا كان تخلص منها فضة تبلغ نصابا 


م: ( إذا كان الغالب على الورق الفضة ) ش: الورق بفتح الواو وكسر الراء > وهو المضروب 
من الفضة » وقد تسكن الراء » وكذاالورقة بكسر الراء وفتح القاف المخففة» وقيل :الورق 
الدراهم خاصة » ونقل صاحب «البيان » من الشافعية أن الرقة هي الذهب والفضة › قال 
النووي-رحمه الله- : وهو غلط فاحش . 

وفي « الذخيرة » للقرافي : الرقة الدراهم المصكوكة ولا يقال لخيرها » والورق المصكوك 
وغيره » وقيل هما الملصكوك › وفي « المنافع » : الفضة تتناول المضروب وغيره » والرقة تختص 
با لضروب م: ( فهو في حكم الفضة ) ش: لأن الغش إذا كان قليلاً لا يعتبر به . لأن الفضة لا تنطبع 
إلا بقليل الغش » فجعل القليل عفرا دون الكثير » فالفاصل بينهما بالغلبة فأيهما كان أغلب يعتبر 
به . 

م: ( وإذا كان الغالب عليها الغش فهو في حكم العروض ) ش: جمع عرض بفتح العين 
وسكون الراء وهو ما ليس بنقد » وقيل : هو المتاع م: ( يعتبر آن تبلغ قيمته نصابًا ) ش: يعني تجب 
فيها الزكاة م: (لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنها ) ش: أي لأن الفضة م:( لا تنطبع ) ش: أي 
لا تطاوع الضرب ولا تلين لأجل تفاسها في العمل والصياغة م: ( إلا به ) ش: أي بالغش اليسير م: 
( وتخلو عن الكثير » فجعلنا الغلبة فاصلة ) ش: بين القليل والكثير م: ( وهو ) ش: أي الكثير م: ( أن 
يزيد على النصف اعتبارًا للحقيقة ) ش: أي لحقيقة الأمر بين القليل والكشير لأنهما لا يتحققان إلا 
بالزيادة على النصف » لأن الكثير ما يقابله قليل » والقلیل ما يقابل كثير م:( وسنذكره ) ش: آي 
وسنذكر هذا البحث أو هذا المذكور م: ( في الصرف إن شاء الله تعالى إلا أن في غالب الغش لا بد 
من نية التجارة كما في سائر العروض) ش: لوجوب الزكاة . 

م: ( إلا إذا كان يخلص منهما فضة تبلغ نصابًا ) ش: الاستثناء من قوله -لابد من نية التجارة -» 
لأن الفضة لا يشترط فيها نية التجارة » قال الأترازي : والظاهر أن خلوص الفضة من الدراهم 
ليس بشرط بل المعتبر أن تكون في الدراهم فضة بقدر النصاب » انتهى . 

قلت : لا سبيل إلى معرفة كون الفضة فيها قدر النصاب إلا با لخلوص ولا خلوص إلا بالنار . 
وقال صاحب « الينابيع “ : قوله- وإذا كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض- » يريد 
به إذا كانت الفضة لا تخلص بالنار » وإن كان شيء يخلص منها لا يكون حكمهاحكم 
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لأنه لا يعتبر فى عين الفضة القيمة ولا نية التجارة والله أعلم 


العروض»› بل يجمع ما فيها من الفضة ويضمه إلى ما عنده من ذهب أو فضة أو مال تجارة ويزكي 
الكل » وإن كانت الفضة والغش سواء جب فيها احتياطًا ذكره أبو نصر في « شرح القدوري » . 

وقيل :لا تجب ٠‏ وقيل : تجب فيهادرهمان ونصف » وفي ‏ المحيط » و«البدائع» 
و«التحفة» : والغش : لايعتبر في الذهب والفضة صفة زائدة على كونهما فضة أو ذهبًا فتجب 
في المضروبة والنقرة والحلي والتبر والمصوغ وحلية السيف والسكين والمنطقة واللجام والسرج 
والأواني والمسامير المركبة في المصحف والكواكب فيها إذا خلصت بالإذابة والخواتيم والأسورة 
وغيرها ويجمع بين ذلك » فإذا بلخت نصابا تجب فيها الزكاة » ولو كان وزنها دون المائتين ونصفها 
وبخشها تساوي المائتين لا تجب ٠‏ وفي « الينابيع » : إذا كانت المائتان في العدد ونقصت في الوزن 
لا تجب وإن قل النقص . 

وفي «البدائع » : لو نقصت الائتان حبة في ميزان وكانت تامة لا تجب الزكاة للشك » 
وللشافعية وجهان أصحهما وبه قطع المحاملي والبندنيجي والماوردي وآخرون لا تجب » قال 
الصيدلاني : وسفع إمام الحرمين وبالغ وعند مالك لو نقصت المائتان ثلاث دراهم تجب > وعنه لا 
تمنع الحبة الحبتان » وعنه لو نقصت دانقًا أو دانقين تجب الزكاة وبه قال أحمد . 

م: ( لأنه لا يعتبر في عين الفضة القيمة ولا نية التجارة ) ش: أي ولا تعتبر أيضًا نية التجارة 
بخلاف العروض ٠‏ وقال الآترازي : فيه نظر لأنه لا حاجة إلى ذكر القيمة » وكان ينبغي أن 

قلت : في نظره نظر » لأنه لا مانع من ذكر القيمة وهذا من صفتها الكاشفة فلا يجوز › فلا 
محظور في ذكرها فلا مجال للنظر فيه فافهم . 
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قصل فی الذ مب 
ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة » فإذا كانت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال لا 
روينا ء والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم وهو المعروف › 


م: ( فصل في الذهب ) 

ش: أي هذا فصل في بيان أحكام الذهب » ووجه تأخيره عن الفضة قد مر في أول فصل 
الفضة . 

م: ( ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة ) ش: وقال الحسن البصري -رحمه الله : 
ليس في أقل من أربعين دينارا صدقة » وهو شاذ » وذهبت طائفة أن الذهب إذا بلغت قيمته مائتي 
درهم ففيه الزكاة » وإن لم تكن عشرين مثقالاً » وهو قول عطاء وطاووس والزهري وأبو أيوب 
السختياني وسليمان بن حرب » وكذا لا زكاة في العشرين حتى تبلغ قيمتها مائتي .هم . 

م: ( فإذا كانت عشرین مثقالاً ) ش: وحال عليها ا لحول م: ( ففيها نصف مثقال لما روينا ) ش: 
نعني لما روينا في فصل الفضة وهو حديث معاذ م: ( والمنقال ما يكون كل سبعة منها ) ش: الضمير 
في قوله منها » راجع إلى قوله ما يكون أو المثقال على تأويل المثاقيل فإن سبعة مثاقيل اشترطت 
في التعريف فكان المثقال أو ما يكون في معنى سبعة مشاقيل » قال السغناقي : وأخذ منه الكاكي 
فقال هذا مختصرا م: ( وزن عشرة دراهم ) ش: ارتفاع وزن على الخبرية عن قوله - والمثقال وزن 
عشرة دراهم - وقال الشراح كلهم :إن هذا دور فإنه عرف في فصل الفضة والمعتبر في الدراهم 
وزن سبعة » وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل والدور باطل » لتوقف كل منهما على 
الاخر. 

وأجاب الأكمل : أنه ما عرف الدرهم با مثقال في فصل الفضة وإغا قال :المعتبر من أصنافها 

ما يكون وزن سبعة مثاقيل فكان ذلك معروقًا فيما بينهم » ثم قال ها هنا: والمثقال مايكون كل 
سبعة منها وزن عشرة دراهم . ثم قال م:( وهو المعروف ) ش: المراد با لقال ها هنا هو المعروف 
فيما بين الناس الذي عرف به وزن الدراهم » ولا دور في ذلك » انتهى كلامه . وقال الأترازي : 
وقوله -وهو المعروف- ليس بعذر عن التشنيع» فلو قال :وا لقال هو المعروف لكان هان الأمر 
هونًا ولكن البيان للدرهم والدينار » ثم قال : وذكر بعضهم في « شرحه » في هذا الموضع ما يكون 
عن التحقيق بعيدا ألف فرسخ » انتهى . 

قلت : غرضه بهذا التشنيع على السغناقي » فإنه قال :نعم فيه دور إلا أنه دفع تلك الشبهة 
بقوله وهو ا لمعروف » فإن الشيئين إذا كانا معروفين في أنفسهما » ولكن ال جهالة إذا وقعت في نسبة 
كل منهما إلى الآخر يجوز أن يعرف نسبة ذاك بهذا أو نسبة هذا بذاك . 


Vo 


ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان لأن الواجب ربع عشر وذلك فيما قلنا إذ كل مثقال عشرون 
قيراطًا » وليس فيما دون أربعة مشاقيل صدقة عند أبى حنيفة -رحمه الله- وعندهما تجب 


بيانه نك إذا عرفت زيدا وعمراً بعينهما ولكنك لا تعرف نسبة كل منهما إلى الآخر بأي 
طريق فتقول من زيد فيجيبك المسئول عنه بأنه ابن عمرو » ثم مضی زمان ثم غفلت عماعرفه 
فطريق الضمن فتسأله فتقول من عمرر فيقول لك : أبو زيد فتحصل لك معرفة نسبة كل واحد 
منهما إلى الآخر بالتصريح » وإن وقع الاستغناء للمتيقظ بالتعريف الأول ولكن كان ذلك 
التعريف بطريقة الضم لا بالتصريح ولا يستبعده أحد . 

وكذلك ها هنا ذكر تعريف المثقال » وإن كان وقع الاستغناء وقع با ذكر هناك لكن لم يكن 
ذلك بطريق التصريح مع إظهار عذره بقوله - وهو المعروف -» انتهى » وكذلك الكاكي أجاب 
بهذا وفيه كفاية يعرف بها البعد عن التحقيق بينه وبين ما قاله الأترازي أكثر من ألف فرسخ . 

م: ( ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان ) ش: أي ثم الواجب بعد عشرين مثقالاً في كل أربعة 
مثاقيل قيراطان » لأن الأربعة مثاقيل ثمانون قيرطًا فكان القيراطان ربع عشرها وهو عشر مثقال . 
لأن ا مثقال كان زمانهم عشرة دراهم » وفي « الصحاح » : القيراط نصف دانق » وأصله قراط 
بتشديد الراء يدل عليه جمعه على قراريط بتضعيف الراء فأبدلت من أحد حرفي التضعيف ياء » 
وكذلك دینار صله دنار بتشديد النون . 


وقول الجوهري : القيراط نصف دانق غير صحيح » لأن الدانتق سدس الدرهم » والقيراط 
نصف سبع » وكل دانق قيراطان وثلث » وفي ‏ ا مغرب » : الدانق قيراطان كما في « الصحاح )» 
إلا أن يدعي آن الدرهم كانت اثني عشر قيراطًا » وقد كان من الدراهم ماهو كذلك على عهد 
عمر -رضي الله عنه- أو عبد الملك » ثم صار الدرهم أربعة عشر قيراطًا وكان كذلك في أيام 
الجوهري والمطرزي › وفي « الحواشي “: القيراطان نصف دانق وشعيرة وثلاث أخماس شعيرة . 

م: ( لأن الواجب ربع العشر) ش: أي الواجب في الزكاة ربع العشرم: (وذلك فيما قلنا ) ش: أي 
ربع العشر فيما قلنا وهو أن في كل أربعة مثاقيل قيراطين » والقيراطان من كل أربعة مثاقيل ربع 
العشر م: ( إذ كل مثقال عشرون قيراطًا ) ش: فتكون أربعة مثاقيل ثمانين قير طًا وعشر الثمانين ثمانية 
وربع الثمانية اثنان فيكون القيراطان ربع عشر أربعة مثاقيل . 

م: ( وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة وعندهما تجب بحساب ذلك ) ش: أي عند 
أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- تجب فيما دون أربعة مثاقيل بحساب ما زاد. وقال في 
«الجامع » وهي رواية عن أبي حنيفة -رضي الله عنه- م: ( وهي مسالة الكسور ) ش: أي هذه 
اللسألة وهي وجوب الزكاة فيما دون أربعة مثاقيل عندهما » وعدم وجوبها فيه عند أبي حنيفة 

۳۷٦ 


وکل دنار عشرة دراهم في الشرع »فيكون أربعة مثاقيل في هذا كأربعين درهمًا. قال : وفي تبر 
الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة » وقال الشافعى -رحمه الله- لا تجب الزكاة في حلي 
النساء وخاتم الفضة للرجال » لأنه مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة › 


س 
-رحمه الله- مسألة الكسر يعني أن الكسور لا زكاة فيها عند أبى حنيفة -رحمه الله- » وعندهما 
تجب بحساب ذلك » وقد مر الكلام في فصل الفضة من الجانبين » والخلاف في الموضعين واحد 


م: ( وكل دينار عشرة دراهم في الشرع ) ش: قال الأترازي : فيه نظر › لأنه أراد بهذا التقرير 
أن الدينار والمثقال سواء » وقد قرر قبل هذا أن عشرة دراهم وزن سبعة مشاقيل لا وزن دينار 
واحد» فيكون الدينار مثل عشرة دراهم » انتهى . 

قلت : الذي قاله قبل هذا كان في ابتداء الأمر » وتقرر بعد ذلك كل دينار بعشرة دراهم » ألا 
ترى أن الدية قد قررت من الذهب بألف دينار » ومن الورق بعشرة آلاف درهم » وفي السرقة لا 
قطع في قل من دينار أو عشرة دراهم م: ( فيكون أربعة مثاقيل في هذا ) ش : أي في الخلاف المذكور 
بين بي حنيفة وبين صاحبيه -رحمهما الله- م: ( كأربعين درهمًا ) ش: في مسألة المائتين عند زيادة 
الأربعين درهمًا عليهماء > لأن الزيادة في كل واحد منهما خمس النصاب : 

م: ( قال ) ش: آي القدوري م: ( في تبر الذهب والفضة ) ش: التبر بكسر التاء المثناة من فوق 
وسكون الباء الوحدة » لما كان غير مضروب من الذهب والفضة م: ( وحلیهما) ش: بضم الحاء 
وكسر اللام » آي جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام وهو ما تحلى به المرأة من ذهب أو فضة » 
وقيل أو جوهر » والحلية الزينة من الذهب والفضة م: ( وأوانيهما ) ش: أي الأواني المعمولة من 
الذهب والفضة م:( الزكاة ) ش: مرفوع بالابتداء وخبره هو قوله مقدمًا - وفي تبر الذهب 
والفضة . 

م: ( وقال الشافعي : لا تجب الزكاة في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال ) ش: وبه قال مالك 
وأحمد وفي رواية إسحاق » وقد كان الشافعي يقول هذا في العراق وتوقف بمصر › وقال : هذا 
ما أستخير الله فيه » وقال الليث : ما كان من حلى يلبس ويعار فلا زكاة فيه وإن اتخذ للتحرز 
عن الزكاة ففيه الزكاة . 

وقال نس -رضي الله عنه -: يزكي عامًا واحدًا لا غير . وقال الحسن البصري وعبد الله 
ابن عتبة وقتادة وأحمد مرة : زكاته عاريته » ويروى ذلك عن ابن عمر وجابر إذا زکاه مرة ذکره 
النسائي م: ( لأنه ) ش: أي لأن الحلي م: (مبتذل في مباح ) ش: وهو الحلي الذي يباح استعماله › 
وکل ما كان كذلك فلا زکاة فيه م: ( فشابه ) ش: آي الحلي يباح استعماله ثيابه م: ( ثياب البذلة ) 
ش: وهي ثياب المهنة . 

VY 


ولا أن السبب مال نام » ودليل النماء موجود وهو الإعداد للتحارة خلقة » والدليل هو المعتبر 
بخلاف الثياب 


م: ( ولنا أن السب ) ش: أي سبب وجوب الزكاة م: ( مال نام ) ش: أي أصله نامي كقاض 
وأصله قاضي فاعل أعلاله م: ( ودليل النماء موجود ) ش: كأنه جواب عن سؤال مقدر وهو أن 
يقال : فمن أين النماء فيه ؟ فأجاب بقوله -ودليل النماء موجود - م: ( وهو الإعداد للتجارة 
خلقة) ش: أي من حيث الخلقة فلا تبطل بهذا الوصف بإعداده للاستعمال م: ( والدليل هو المعتبر ) 
ش: أي الدليل الذي يدل على أنه معد للتجارة من حيث الخلقة هو المعتبر لا نفس النماء م: 
(بخلاف الثياب ) ش: هذا جواب عن قوله -فشابه ثياب البذلة- لأنه لا إعداد فيها لا من العرف 
ولا من الشرع » وقولنا مذهب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
العباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وابن حبيب وابن جبير وعبد الله بن 
شداد وعطاء وطاووس وميمون بن مهران وأيوب وابن سيرين ومجاهد والضحاك وجابر بن زيد 
وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز والثوري والزهري وذر الهمداني والأوزاعي وابن شبرمة 
والحسن بن حي والحسن بن جني واستحبه الحسن »قال الزهري : نصت السنة أن في الحلي 
الزكاة وهو قول عائشة وأم سلمة وفاطمة بنت قيس » ذكره عبد الحق في « الأحكام الصغرى » . 

فإن قلت : ما سند أصحابنا في الأحاديث ؟ . 

قلت : روى أبو داود والنسائي عن خالد بن الحارث عن حضين المعلم عن عمرو بن شعيب ِ 
عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي بيه ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من 
ذهب فقال لها ٠:‏ أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا » قال ١:‏ أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من 
النار ٠‏ فخلعتهما وألقتهما إلى النبى ية وقالت : همالله ولرسوله والمسكتان تثنية مسكة 
بالفتحات السوار" . ۰ 

وروی أبو داود أيضًا في ١‏ سنه » : حدثنا محمد بن إدريس الرازي» حدثناعمرو بن الربيع 
ابن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمر ابن عطاء أخبره عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد قال : دخلنا على عائشة -رضي الله عنها- قالت : دخل علي رسول 
الله یا فرآی فی يدي فتخات من ورق فقال : «ما هذا يا عائشة؟ » » فقلت : صنعتهن أتزين لك 
بهن يا رسول الله » قال :« أتؤدین زكاتهن ؟». 

قلت : لا » قال : « هن حسبك من النار» "° انتھی . 


والفتخات : جمع فتخة بالفاء وسكون التاء المثناة من فوق وبا لخاء المعجمة وهي الخاتع الذي 


(۱) حسن : قاله الألبانى » سنن أبى داود ]٠١١٦۳[‏ » والنسائي ۲۳۲٠[‏ ] . 


(۲) صحيح : صححه الألباني ٤‏ ستن ابی داود ]۱٥٦١[‏ . 
TYA‏ 


لافص لها . 

وروی أحمد في «مسنده» : حد حدثنا علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر 
ابن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت آنا وخالتي على رسول الله ييه وعلينا أسورة 
من الأهب فقال لنا : « أتعطيان زكاتها ؟» » فقلنا : لاء فقال أما تخافان أن يسوركما الله أسورة 


من نار آدیا ز کات . 


ورو ا اراي ي سننه عن نصر بن مزاحم عن آپي پر اله ڌلي حدتا عیب بن 
مثقالاً من ذهب فقلب : يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخحذ منه مقا , وثلاثة أرباع قال . 

وروى الدارقطني أيضًا عن يحيى بن أبي الليث عن حماد بن إبراهيم عن علقمة عن عبد 
الله بن مسعود قال : قلت للنبي ا : إن لامرآتي حليًا من ذهب عشرون مثقالاً » قال : فاد 
زکاته نصف منقال» " . 

وروى أيضًا عن قبيصة عن علقمة عن عبد الله أن امرأة ة أتت النبي فقالت : إن لي حلي 


وٳن لي بني بني أخ وإن زوجي خفيف اليد فتجزىء عني أن أجعل زكاة الحلي فيه؟ ؟» قال : 
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وروى الدارقطني أيضًا عن أبي حمزة عن عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي بيا قال : 
إن للحلي زا . 

وروی أبو داود من حديث أم سلمة قالت : كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت : يارسول 
الله أكنز هو ؟ء فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز » انتهى » والأوضاح جمع وضح 
وهو الحلي . 

فإن قلت : روى الترمذي حديث عمرو بن شعيب المذكور عن قتيبة عن ابن لهيعة عن عمرو 
أبن شعيب . . الحديث » ثم قال : أبن لهيعة ضعيف » ولا يصح في هذا الباب شيء » انتهى . 

قلت : ما علينا من هذا الباب والطريق الذي رواه أبو داود صحيح » وقال ابن القطان في 


إسناده حسن: قاله الهيثمي -المجمع (۳/ 1۷)ء ورواه أحمد(11/0)٤)‏ . 

() رواه الدارقطنی (۲/ ۱۰7۹ ,۱۰۷) , 

(۳) رواه الدارقطني (۱۰۸/۲) . 

() نفس المصدر السابق . 

() رواه الدارقطني (۲/ (٠١۷١‏ قال الدارقطنى : أبو حمزة هذاميمون وهو ضعيف الحديث . 
۳۷۹ 


كتابه : إسناده صحيح » وقال المنذري : إسناده لا مقال فيه » وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به 
البخاري ومسلم » وكذلك احتجا بحسين المعلم » وقول الترمذي ولا يصح في هذا الباب شيء › 
قال فيه المنذري : لعله قصد الطريقين اللذين ذكرهما هو » فإن خحديث أبي داود -رحمه الله- لا 
مقال فيه » وعمرو بن شعیب وإن کان تکلم فیه بعضهم فقد قال شیخنا زین الدین وحکی 
البخاري توقفه فيما حكاه الترمذي عنه قال : رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن 
المديني وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد 
من المسلمين فمن الناس بعدهر؟! 

فإن قلت : في حديث عائشة -رضي الله عنها- محمد بن عمر» قال الدارقطني هو 

قلت : قال البيهقى فى «المعرفة :٠‏ هو محمد بن عمر بن عطاء لكنه نسبه إلى جده فظن أنه 
مجهول وليس كذلك وتبم الدارقطني في تجهيله عبد الحق » وقال ابن القطان : خفي عليه كما 
خفي على الدارقطني وهو من الثقات > ويحيى بن أيوب أخرج له مسلم وعبيد الله بن أبي جعفر 
من رجال الصحيحين » وكذلك عبد الله بن شداد » والحديث على شرط مسلم وأخرجه الحاكم 
في مستدرکه عن محمد بن عمر بن عطاء » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

فإن قلت : في حديث إسماعيل بن عاصم رواه يزيد بن هارون بالكذب وعبد الله ابن خيثم 
قال ابن معين : أحاديثه ليست بالقوية » وشهر بن حوشب قال ابن عدي : لا يحتج بحدیثه . 

قلت : علي بن عاصم بن صهيب بن سنان الواسطي وثقه أحمد » وروی عنه وقال یحیی بن 
زکریا صدوق » وروی له أبو داود والترمذي وابن ماجه وعبد الله بن خيثم وهو عبد الله بن 
عثمان بن خيثم القارىء من القراء المكي » قال يحيى بن معين: هو ثقة حجة » ووثقه العجلي 
وأبو حاتم والنسائي » روى له مسلم والأربعة » وشهر بن حوشب الأشعري الشامي الحمصي › 
ويقال الدمشقي وثقه يحيى » وعنه ثبت » وعن أحمد : ماأحسن حدیثه ووثقه » وروی له 
مسلم مقرونًا بغيره وروی له الأربعة . 

فإن قلت : في حديث فاطمة بنت قيس نصر بن مزاحم قال أبو خيثمة :کان کذابًا » وقال ابن 
معين : حديثه ليس بشىء ٠‏ وأبو بكر الهندواني قال الدارقطني : متروك » وقال ابن الجوزي قال 
غندر : هو كذاب » وقال ابن معين وابن المديني : ليس بشيء » قلت : أخرجه أبو نعيم 
الأصبهاني في «تاريخ أصبهان» في حرف الشين عن شيبان بن زكريا عن عباد بن كثير عن شعيب 
ابن الحبحاب به سواء . فإن قلت : حديث عبد الله بن مسعود »قال الدارقطني : هو مرسل 
موقوف» قلت : فليكن يحسن فيعمل به » وحديثه الآخرعن قبيصة عن عقبة أحد مشايخ 
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البخاري » وأكثر منه في الصحيح › و لايلتفت إلى ماقاله ابن القطان أنه يخطى كثيراً. 

فإن قلت : حديث أم سلمة فيه ثابت بن عجلان » قال البيهقى : تفرد به ثابت . 

قلت : لا يضر › فإن البخاري أخرج له وأخرجه الحاكم في ١‏ مستدركه »عن محمد بن 
مهاجر عن ثابت به وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه » ومحمد بن مهاجر قال ابن 
حبان : يضع الحديث عن الثقات ٠‏ وقال ابن الحوزي فى «التحقيق » :وهذاوهم قبيح » فإن 
محمد بن مهاجر الكذاب ليس هذا » فإن الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي وأخرج له 
مسلم في (صحيحه» » وأما محمد بن مهاجر الكذاب فإنه متأخر عنه . 

وأما أحاديث الخصوم » فمنها ما رواه ابن الجوزي فى « التحقيق » بسنده عن عافيةبن أيوب 
عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي بيا قال : ليس في ال حلي 
زكاة» قال البيهقي : والذي يروى عن جابر عن رسول الله بي ليس في الحلي زكاة » لا أصل 
له» وفيه عافية بن أيوب مجهول » فمن احتج به مرفوعًا كان مقر بذنبه داخلاً فیما يعيب به من 
یحتج بالکذابین وقال السروجى -رحمه الله- : هذا غريب من البيهقي مع تعقبه الشافعي › 
وقال ابن الجوزي : هو ضعيف مع أنه موقوف على جابر -رضي الله عنه . 

ومنها ما رواه مالك -رضي الله عنه- عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- آنه كان يحلي 
نساءه وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة . 

ومنها ما رواه الدارقطني عن شريك عن علي بن سليمان قال : سألت أنس بن مالك -رضي 
الله عنه- عن الحلي قال : ليس فيه زكاة . 
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فصل في العروض 
الزكاة واجبة فى عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذهب ؛ 
م: ( فصل في العروض ) 

ش: أي هذا فصل في بيان حكم الزكاة في العروض . العروض بضم العين جمع عرض 
وهو المتاع القيمي » وقيل : هو ما ليس بنقد » والعرض بفتحتين حطام الدنيا » كذا في « المغرب 
و« الصحاح » وفيه العرض بسكون الراء ا تاع وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير ‏ 
قال آبو عبیا الأمتمة التي لايدخلها كيل ولا وزن ٠‏ ولایكون يوا ر | عقارا وقال 
يان حكم الأموال التي هي غير الدراهم والدتائير والحيوانات ا بالضم الجانب ومنه 
أوصى بعرض ماله أي بجانب منه بلا تعيين » والعرض بالكسر ما يحمد الرجل ويذم عند وجوده 
وعدمه » وإنغا أخر هذا الفصل للاختلاف فيها » أو لأنها تقوم بالنقدين فيكون بناء عليهما . 

م: ( الزكاة واجبة في عروض التجارة ) ش: قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على وجوب 
الزكاة ف في العروض »› ورویناه عن ابن عمر › وابن ¿ عباس والفقهاء ء السبعة ابن المسيب والقاسم بن 
محمد وعروة ‏ بن الزبير وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارث وخارجة ابن زيد وعبيد الله بن عبد الله 
بن عقبة وسليمان بن يسار وطاووس والحسن البصري وإبراهيم يم النخعي والأوزاعي والثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم . 


وقال ربيعة ومالك : لا زكاة فى عروض التجارة مالم تنض وتصير دراهم أو دنانير فحينئذ 
تلزمه زكاة عام واحد » وقال في « المبسوط » : وإن مضى عليها أحوال » وقالت الظاهرية : لا 
زکاة و في العروض للتجارة » وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- - كذلك . 

م: ( کائنة ما کانت ) ش: : كلمة -ما - مصدرية » وكانت تامة » وكائنة نصب على الحال» 
والتقدير الزكاة واجبة حال کائن کونهما من أي شيء کان من جدس ما تجب فيه الزكاة كالسوائم أو 
من جنس ما لا تجب فيه الزكاة كالثياب والبغال والحمر > م ( إذا بلغت قيمتها) ش: أي قيمة 
العروض م: ( نصابًا) ش: لأن المعتبر فيها الغناء بقيمتها » وذلك موجود في جميع الأشياء م: ( من 
الورق ) ش: بكسر الراء أي الفضة المضروبة م: ( أو الذهب ) ش: المضروب . 

وفي « الذخيرة » و« المرغيناني ١‏ : يعتبر في تقوم العروض بالتجارة بالدراهم المضروبة 
حتی أن من اشتری عبد للتجارة بنقرة فضة وزنها مائتان» ولا تساوي مائتي درهم مضروبة لا 
تجب فيه الزكاة » وإن وجبت فى رأس ماله لأن عين الذهب والفضة لا يعتبر فيها الضرب ولا 
التقوي له إنغا جعل نصابها أخذ قيمتها لأنه لا نصاب لهافي نفسها» والمقصود منها ليست 
أعيانهاء وإغا المقصود هو التمول بمعانيها فجعل نصابها من مقصودها وهي القيمة › ثم الزكاة 
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لقوله َيِه فيها : « يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم) 

تجب في العروض في عينها حتى إذا هلكت بعد الحول سقطت الزكاة . وقال الشافعي -رضي الله 
عنه-: في قيمتها . 

فإن قلت : كل مال اعتبر فيه النصاب تعلق الوجوب به » أصله الأعيان الماشية . 

قلت : نصابها عندنا من أعيانها » وإنغا يعتبر التقو ليعلم أن العين قد بلغت مقدارا معلوما 
كما يتعين الوزن والعدد ليبلغ وزتًا معلومًا وعددا معلومًا . 

م: ( لقوله 5ة فبها : بقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم ) ش: أي لقول النبي 5ي 
في عروض التجارة يقومها إلى آخره » وهذا حديث غريب لا يعرف من رواه من الصحابة-رضي 


الله عنهم- » ومن رواه منهم » وفي هذا الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة فمن المرفوعة ما رواه أبو 
داود في اسننه) » حدئنا محمد بن داود بن سفیان حدثنی یحیی بن حسان حدثنا سلیمان بن 


موسی أبو داود » حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبیب بن سليمان عن أٻيه 
سليمان »عن سمرة بن جندب » قال : أما بعد فإن رسول الله اة كان يأمرنا أن نخرج الصدقة 
من الذي نعد للبيع وسكت عنه »فيدل على أنه صحيح عنده وكذلك المنذري بعده . وقال أبو 
عمر ابن عبد البر : هذا الحدیث رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن "° . 

ومنها ما رواه الحاكم في «مستدركه» بإسناده إلى أبي ذر قال سمعت رسول الله ية يقول: 
« في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البر صدقته ومن دفع دانير أو 
دراهم أو تبر أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة» 
وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين" . 

ومنها ما رواه الطبراني في ( معجمه » بإسناده عن سمرة -رضي الله عنه- قال: کان 
رسول الله اة يأمرنا بالرقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عملة لا يريد بيعهم فكان 
يأمرنا أن لا نخرج عنهم صدقة » وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع“ ورواه 
الدارقطني أيضًا . 

ومن الموقوفة مارواه أحمد في «مسنده»وعبد الرزاق في «مصنفه» والدارقطني في 
«(سننهحدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه 


. )٠٤١ /٤( ضعيف : ضعفه الألباني : أبو داود «باب العروض إذا كانت إجازة » ومن طريقه البيهقي‎ )١( 
. وحسن إسناده الحافظ في «الدراية»‎ ) ۸ /١( رواه الحاكم في المستدرك‎ )( 
قال صاحب «التعليق المغني» . قال ابن حزم : رواته يعني جعفر بن سعد‎ cC(IYA ¥ رواه الدارقطني(۲/‎ )۳( 
. إلى سمرة مجهولون‎ 
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ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع » وتشترط نية التجارة ليثبت 
الإعدادء ثم قال : يقومها با هو أنفع للمساكين احتياطًا لحق الفقراء . 


قال : كنت أبيع الأدم وال جعاب فمر بي عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- فقال لي : أد صدقة مالك 
فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو الأدم والجعاب قال قومها وآد زكاتها. ومنها ما رواه عبد الرزاق في 
(مصنفه » أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه 
كان يقول : في كل مال يدار في عبيد أو تجارة أو داوب أو بز للتجارة تدار الزكاة فيه كل عام . 
ومنها ما رواه البيهقي من طريق أحمد بن حنبل ثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال : ليس في العروض زكاة إلا إذا كان للتجارة . 

ومنهامارواه عبد الرزاق عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم قالوا : في 
العروض تدارالزكاة كل عام لا تؤخذ منها الزكاة حتى لا يأتي ذلك الشهر من عام قابل . 

م: ( ولأنها ) ش: أي ولأن العروض م: ( معدة ) ش: أي مهياأة م: ( للاستنماء ) ش: أي 
لطلب النماء م: (بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع ) ش: امعد بضم الميم وفتح العين وتشديد 
الدال وهو الذهب والفضة م: ( ويشترط فيه نية التجارة ليثبت الإعداد ) ش: أي حالة الشراع أما إذا 
كانت النية بعد الملك فلا بد من اقتران عمل التجارة بنيته » لأن مجرد النية لا يعمل فلا يصير حتى 
يبيعه بالإجماع إلا عند الكرابيسي من أصحاب الشافعي -رضي الله عنه - وأحمد في رواية فإنه 
يصير للتجارة بمجرد النية في « جوامع الفقه ‏ السالمة إذا نوى أنه إن وجد ربحا يبيعها لا يبطل 
السوم ولو نوى أن يجعلها علوفة أو يعمل عليها لا تبطل السوم مالم يفعل بخلاف عروض 
التجارة إذا نواها للقنية حيث تبطل التجارة » وكذا العبد إذا نواه للخدمة » وعن محمد إذا نوى أن 
يستخدمه فاستخدمه لا تبطل التجارة مالم يجعله للخدمة > ولو اشترى الحجلاب شياهَا والقصاب 
اللحم فهي للتجارة وإن رعاها في المفازة لم يبطل كونها للتجارة » لأن المرعى للتخفيف في 
المؤنة . 

م: ( ثم قال رحمه الله ) ش: أي القدوري أو محمد -رحمهما الله- م: ( يقومها با هو نفع 
للمساكين احتياطًا لحق الفقراء ) ش: أي يقوم العروض التي للتجارة بالذي هو أنفع للفقراء» وهو 
أن يقومها بأنفع النقدين وبه قال أحمد لأن امال في يد المالك في زمان طويل وهو المنتفع فلا بد من 
اعتبار منفعة للفقراء عند اتقو ولا بد أن يقوم با يبلغ نصابًا حتى إذا قومت بالدراهم تبلغ نصاباء 
وإذا قومت بالذهب لا تبلغ نصابًا تقوم بالدراهم وبالعكس كذلك . 

فإن قلت : في خلافه نظر للمالك وحقه یعتبر › ألا تری أنه اة نهى عن أخذ كرائم 
الأموال في الزكاة واشترط الحول فيها . 

قلت : امالك أسقط حقه بالاستنماء مدة الحول فيوفر حظ الفقراء بالتقوي بالأنفع مراعاة 
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قال -رضي الله عنه- : وهذا رواية عن أبى حنيفة -رحمه الله- وفى الأصل خيره لأن الثمنين 
في تقدير قيم الأشياء بهما سواء » وتفسير الأنفع أن يقومها با يبلغ نصابًا. وعن أبي يوسف - 
رحمه الله- آنه يقومها ا اشترى إن كان الثمن من النقود ؛لأنه أبلغ في معرفة المالية ء وإن 
اشتراها بغير النقود بأن اشتراها بالعروض قومها بالنقد الغالب . وعن محمد -رحمه الله- أنه 
يقومها بالنقد الغالب على كل حال كما فى المغصوب والمستهلك. 

للحقين بقدر الإمكان . 

م:( وهذا) ش: أي هذا الذي ذكرناه بالتقويم ا هو أنفع للمساكين م: ( رواية عن أبي 
حنيفة-رحمه الله-) ش: في التقوي أربعة أقوال » أحدها هذاالمذكور عن أبي حنيفة وكذا ذكر في 
«الأمالي » يقومها بأنفع النقدين للفقراءء وفي « التحفة» و« القنية» : يقومها بأوفر القيمتين 
وأنظرهما وأكثرهما زكاة . 

م: ( وفي الأصل ) ش: أي« المبسوط » م: ( خيره ) ش: أي خير أبو حنيفة -رحمه الله- المالك 
سواء ) ش: لأن التقويم لمعرفة مقدار المالية والنقدان في ذلك سواء . 


م: ( وتفسير الأنفع أن يقومها بما يبلغ نصابًا ) ش: هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن 
يقال : ما اراد من قوله في القول الأول - يقومها با يبلغ نصابا الأنفع - فإن الأنفع الذي هو 
الأفضل يحتمل أن يكون من جهة إيصال النفع للفقراء مطلقًا . فأجاب بقوله: وتفسير الأنفع 
يعني المراد بالأتفع من هذه الخحيثية يعني كون التقويم با يبلغ نصابًا هو الأنفع لهم لا مطلق النفع . 

م وعن آبي بوسف -رحمه الله - أنه يقومها با اشترى ) ش: وبه قال الشافعي » وهذاهو 
القول الثالث »يعني يقوم العروض بالثمن الذي اشتراها م: ( إن كان الشمن من النقود ) ش: أي 
من الدراهم أو الدنانير م: ( لأنه أبلغ في معرفة المالية ) ش: لأنه ظهر قيمتها مرة بهذا النقد الذي 
وقع به الشراء والظاهر إن اشتراها بقيمتها فكان هذا النقد أكثر تعريفًا لقيمتها من نقد آخر . 

م: ( وإن اشتراها بغير النقود بأن اشتراها بالعروض قومها بالنقد الغالب ) ش: في نقود البلد فإنه 
لو اشتراها بعروض فإنه لا يصح تقويها للأشياء » وكذا لو ورثه فوجب التقويم بغالب نقد البلد ء 
وإن كان مسافرا يقومها في البلد الذي يصير إليه . 

م: ( وعن محمد -رحمه الله- أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال) ش: هذاهو القول 
الرابع » وبه قال الشافعي في وجه فرله - على كل حال- يعني سواء اشتراها بأحد النقدين أو 
بغيره لأن كل ما يحتاج فيه إلى اتقو يعتبر فيه النقد الغالب م: ( كما في المغصوب والمستهلك ) 
ش: أي كما يقوم بالنقد الغالب وقت الحاجة إلى تقو المغصوب والذي استهلكه بغصب فلا يقوم 
إلا بالنقد الغالب وقت الحاجة فى البلد . 

TA 


وإذا كان النصاب كاملاً فى طرفى الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة لأنه يشق اعتبار 
الكمال فى أثنائه أما لا بد منه فى ابتدائه للانعقاد وتحقق الغنى بالنصاب وفي انتهائه للوجوب › 
ولا كذلك فيما بين ذلك 


وفي «اللجتبى » : الوجوب بالعروض عندنا باعتبار قيمتها حتى يخير بين أداء ربع عشر 
قيمتها أو ربع عشر عينها وهو أحد قولي الشافعي» وفي قول عنه يؤدي ربع عشر قيمتهاحتى لو 
أدى ربع عشر عينها لا يجوز » وقال بعض أصحاب الشافعي -رضي الله عنهم -: فيه ثلاثة 
أقوال : في قول : يخرج ربع عشر القيمة وهو نصه في «الأم » وعليه الفتوى »وفي قول ربع عشر 
العرض » وهو قول أبي يوسف ومحمد » وفي قول: يتخير بينهما وهو قول أبي حنيفة كذا في 
«الحلية». 

م: ( وإذا كان النصاب كاملاً في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك ) ش: آي فيما بين طرفي 
الحول م:( لا يسقط الزكاة ) ش: وإغا قيدنا بالنقصان احترازا عن هلاك كل النصاب »› فإنه ينقطع 
الحول به بالاتفاق » وذكر النصاب مطلقا ليتناول كل مال تجب فيه الزكاة كالنقدين والسوائم › 
وقال زفر : يشترط كمال النصاب من أوله إلى آخره» والشافعي -رحمه الله- فيه أربعة أقوال : 

أحدها : أنه لو تلف بعض النصاب أو أتلفه ينقطع الجول » وقال مالك وأحمد- 
رحمهما الله-: إن أتلفه لقصد الفرار عن الزكاة لا ينقطع الحول وإلا ينقطع . 

والثاني : مثل مذهبنا . والثالث : يعتبر في آخر الحول . 

والرابع : أنه يعتبر بعض التنقيص دون بعض الكساد » وفي السوائم والنقدين يشترط كمال 
النصاب في جميع الحول عنده وفي « المحيط » : اشترى عصيرأًللتجارة ثم تخمر ثم تخلل فهو 
للتجارة » وكذا شاة التجارة إذا ماتت فدبغ جلدها فهو للتجارة وعبد التجارة إذا قتل خحطأ فدفع 
بدله » والثاني للتجارة بخلاف العمد لو صالحه الولي على عبد أو غيره لم يكن للتجارة ویبطل 
بالكتابة » وإذا عجز لا يعود للتجارة » ولو باع مال التجارة في الحول بجنسها أو بغير جنسها لا 
ينقطع الحول » وفي « المجتبى » : الدين في خلال الحول لا يقطع حكم الحول وإن كان مستغرقًاء 
وقال زفر -رحمه الله : ينقطع . 

م ( لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه ) ش: أي يشق اعتبار كمال النصاب في أثناء الحول لأنه 
قد يزيد وقد ينقص » واعتبار الزيادة والنقصان في كل ساعة يفضي إلى الحرج وذلك مدفوع شرعا 
م:) آما لا بد منه) ش: أي من كمال النصاب م: ( في ابتدائه ) ش: أي في ابتداء الحول م: (للانعقاد ) 
ش: أي لانعقاد السبب م: ( وتحقق الغنى بالنصاب في انتهائه) ش: أي انتهاء الحول م: (للوجوب ) ش: 
أي لوجوب الزكاة م: ( ولا كذلك) ش: أي وليس الحكم كما ذكرنا م: ( فيما بين ذلك) ش: أي فيما 
بن الابتداء والانتهاء . 


۳۸۹٢ 


لأنه حالة البقاء » بخلاف ما لو هلك الكل حيث يبطل حكم الحول ‏ ولا تجب الزكاة لانعدام 

النصاب في الجملة ولا كذلك في المسألة الأولى ٠‏ لأن بعض النصاب باق فيبقى الانعقاد . قال : 

وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب ؛لأن الوجوب في الكل باعتبار 

التجارة وإن افترقت جهة الإعداد ويضم الذهب إلى الفضة للمجانسة من حيث الثمنية » ومن 
هذا الوجه صار سسا › 


م: ( لأنه حالة البقاء بخلاف ما لو هلك الكل حيث يبطل حكم الحول ء ولا تجب الزكاة لانعدام 
النصاب في الحملة ولا كذلك في المسألة الأولى » لأن بعض النصاب باق فيبقى الانعقاد) ش: أي بقاء 
شيء من النصاب فيضم المستفاد إليه وهو خاتم فضة » وذلك لتمكن القول ببقاء الانعقاد حتى لو 
هلك جميع النصاب في أثناء الحول انقطع الحول لعدم النصاب» والانعقاد جميعا لعدم المحل . 

م: ( قال : وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب ) ش: هذا بالإجماع م: 
(لأن الوجوب ) ش: أي وجوب الزكاة م: ( في الكل ) ش: أي في قيمة العروض والذهب والفضة 
م: (باعتبار التجارة ) ش: أي تجب باعتبار التجارة م: (وإن اختلفت جهة الإعداد ) ش: أي التهيئة 
للتجارة » لأن الإعداد في العروض جهة العباد لا إعداد التجارة » وفي الذهب والفضة من الله - 
عز وجل- حيث خلقهما للتجارة . 

م: ( ويضم الذهب إلى الفضة ) ش: عندنا خلاقًا للشافعي - رحمه الله - لكن أصحابه الثلاثة 
اختلفوا في كيفية الضم على ما يجيء الآن» وقال الشافعي وأحمد - رضي الله عنهما - في 
رواية » وأبو ثور » وداود : لا تضم له م: ( للمجانسة من حيث الثمنية ) ش: أي علة الضم المجانسة 
بين الذهب والفضة » باعتبار الثمنية لأن كل واحد منهما ثمن فإذا كان ما هو يعد في المجانسة علة 
للضم » وهو العروض »فلأن يكون في الأقرب أولى م: (ومن هذا الوجه صار سبباً ) ش: أي من 
حيث الثمنية صار كل واحد من الذهب والفضة سببًا لوجوب الزكاة » ودليل الشافعي - رحمه 
الله - أنهما جنسان مختلفان فلا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب بل يعتبر كمال النصاب 
من کل واحد منهما کالسوائم . 

قلنا : هذا ينتقض بضم العروض إلى العروض »> وفي الدراهم » ولا يرد السوائم لأن علة 
الضم هي المجانسة هي ظاهرة بين الذهب » والفضة ؛ لأنهمايقوم بهماالأشياء » وكذا بين 
عروض التجارة والذهب والفضة ؛ لأن الكل للتجارة بخلاف السوائم لأنه لا مجانسة بينها عند 
اختلاف ا لجنس فلا يضم بعضها إلى بعض » وكذا لا مجانسة بينها وبين الذهب والفضة ؛ لأنها 
ليست للتجارة » ولنا أيضًا ماروي عن بكير بن عبد الله الأشج أنه قال : من السنة أن يضم 
الذهب إلى الففضة لإأيجاب الزكاة » والسنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله ية »ذكره 
صاحب «المبسوط؛ » و«البدائع وغيرهما» وبكير بن عبد الله بن الأشج القرشي روى له 


FAY 


ثم تضم القيمة عند أبي حنيفة -رحمه الله- وعندهما بالأجزاء وهو رواية عنه » حتى أن من كان 
له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب » وتبلغ قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة عنده خلاقًا لهماء 


الجماعة. 


م: ( ثم تضم القيمة عند أبي حنيفة - رحمه الله- ) ش: إن شاء قوم العروض› ويضمها إلى 
الدراهم والدنانيرء وإن شاء قوم الدراهم والدنانير فيضم قيمتها إلى قيمة العروض» وبه قال 
الأوزاعي » والثشوري» وأحمد في رواية م: ( وعندهما بالاجزاء ) ش: أي عند أبي يوسف › 
ومحمد : الضم بالأجزاء » وبه قال مالك » وأحمد في رواية > ولا يرى الشافعي الضم › وبه 
قال أحمد في رواية » وأبو ثور » وأبو داود» وذهب آخرون إلى أن الضم إنغا يكون إذا كمل 
النصاب من أحدهماء بيان ذلك : إذا كان أحدهما ثلا النصاب فلابد أن يكون الآخر ثلئي 
النصاب » وكذلك النصف وغيره » ولو كانت عشرة دنانير » ومائة درهم» وقيمة الدنانير ما 
يجب الضم بالاتفاق » على اختلاف التخريج عنده باعتبار القيمة وعندهما باعتبار الأجزاء » ولو 
كانت مائة درهم› وخمسة دنانير قيمتها خحمسون لا يضم بالاتفاق كذا في «التحفة) > ولو کانت 
مائة وخمسين درهمًا » وخمسة دنانير وقيمة الدنانير لا تساوي خمسين درهمًا تجب الزكاة على 
قولهما . 

واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة - رحمه الله - » قال بعضهم : لا تجب عنده لأن 
الضم عنده باعتبار القيمة وبضم الأقل إلى الأكثر ؛ لأن الأقل تابع للأكثر فلا يكمل النصاب . 

وقال الفقيه أبو جعفر : يجب على قوله » وهو الصحيح أن يضم الأكثر إلى الأقل كذا في 
«المختلفات» . وذكر البزدوي : تضم بالقيمة » وبالأجزاء عنده » وعندهما بالأجزاء فقط» وفي 
الأسبيجابي وغيره : معنى الضم بالأجزاء أن يكون من كل واحد منهما نصف نصاب من غير نظر 
إلى قيمتهاأو من أحدهمانصف وربع › ومن الآخحر ربع » أو من أحدهمانصف › وربع › 
وثمن» ومن الآخر ثمن . 

وفى «المحيط» : لو زاد على النصابين أقل من أربعين درهمًا › أو أقل من أربعة مثاقيل من 
الذهب تضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ليتم النصاب أربعين درهمًا » أو أربعة مثاقيل عنده › 
وعندهما لا يضم » لأن الزكاة تجب في الكسور عندهما » والنصف ليس بشرط فيهمام: ( وهو 
رواية عنه ) ش: أي الضم بالأجزاء إنغا هو مذهب صاحبيه رواية عن أبي يوسف - رحمه الله - 
رواها هشام عنه › وفي «المفيد» : رواها ا لجسن عنه . 

م: ( حتی آن من كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب » وتبلغ قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة عنده 
خلانًا لهما ) ش: هذا بيان نتيجة الخلاف بين أبي حنيفة - رحمه الله - وصاحبيه في كيفية ضم 
الذهب إلى غيره من الفضة وهو ظاهر . 

TAA 


هما يقولان المعتبر فيهما القدر دون القيمة حتى لا جب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين 
وقيمته فوقها » هو يقول : إن الضم للمجانسة وهو يتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها 


والله أعلم . 


م: ( هما يقولان ) ش: أي أبو يوسف » ومحمد يقولان : م: ( إن المعتبر فيهما القدر دون 
القيمة) ش: أي الاعتبار في الذهب › والفضة القدر يعني عينهما لا قيمتهمام: ( حتى لا تجب الزكاة 
في مصوغ وزنه أقل من مائتين وقيمته فوقها ) ش: في مصوغ نحو إبريق » أو كأس » أو نحوهما إذا 
كان وزنه أقل من مائتي درهم وقيمته مائتا درهم لا تجب الزكاة فيها بالاتفاق ؛ لن القيمة ساقطة 
الاعتبار فيهما كما في سائر حقوق العباد . 

م: ( هو يقول ) ش: أي أبو حنيفة يقول : م: ( إن الضم للمجانسة ) ش: أي ضم الذهب إلى 
الفضة للمجانسة بينهما في الثمنية م: ( وهو) ش: أي المجانسة م: ( يتحقق باعتبار القيمة دون الصورة) 
ش: لأن في اعتبار الأجزاء اعتبار الصورة » ومسألة المصوغ ليست فيما نحن فيه» إذ ليس فيها 
ضم شيء إلى آخر حتى تعتبر القيمة › فإن القيمة في النقود إنما تظهر شرعا عند مقابلة أحدهما 
بالآخر وها هنا ليس كذلك م: ( فيضم بها ) ش: أي فيضم الذهب إلى الفضة بالقيمة يعني 
باعتبارها. 


3 
3 


۸۹ 


باب فيمن يمر على العاشر 
إذا مر على العاشر بمال فقال : أصبته منذ أشهر 


م: (باب فيمن يمر على العاشر) 

ش: أي : هذا باب في بيان حكم من ير على العاشر » وألحق هذا الباب بكتاب الزكاة اتباعا 
«للمبسوط» » و«شرح الجامع الصغير» . ووجه المناسبة فيه ظاهرة » لأن العشر المأخوذ من المسلم 
المار على العاشر هو الزكاة بعينها » إلا أن العاشر كما يأخذ من المسلم يأخذ من الذمي والمستأمنء 
وليس المأخوذ منهما زكاة » فقدم الزكاة على هذا الباب على ما بعده » لأن الزكاة إحدى أركان 
الدين » وأما تقد الصلاة عليها فظاهر . 

ولفظ العاشر اسم فاعل من عشرة القوم أعشرهم عشرًا بالضم إذا أخذت منهم عشر 
أموالهم» فعلى هذا فتسمية العاشر الذي يأخذ العشر إغا يستقيم على أخذه من الحربي لا من 
السلم والذمي » لأنه يأخذ من المسلم ربع العشر » ومن الذمي نصف العشر › ومن الحربي 
العشرء فعلى كل حال يطلق عليه اسم العاشر » وفي «الصحاح» : عشرت القوم أعشرهم » بضم 
الشين عشرا بضم الشين عشر العين إذا آخذت عشر أموالهم » ومنهم العاشر › والعشار بتشديد 
وعشرت غيرهم بالكسر عشرا بالفتح إذا صرت عاشرهم › وعاشر العشرة أحدهم» وعاشر 
التسعة مصير التسعة عشرة بنفسه » والعاشر من نصبه الإمام لأخذ الصدقات من التجار من امال 
الذي تجب فيه الزكاة ويأمن التجار ببقائه في المفاوز من قطاع الطريق » واللصوص . 

فإن قلت: روي عن النبي اة أنه لعن العاشرين وذمهم . 

قلت: هذا محمول على من يأخذ أموال الناس ظلمًا وهم القوم المكاسون الذين يأخذون من 
التجار في مصر والشام وحلب » في أكثر من عشرة مواضع ظلمًا وعدوانًا » ويقولون: نأخذ 
الزكاة ويكفرون بسبب ذلك » وهم الذين لعنهم النبي بي وقال ٠:‏ لا يدخل الجنة صاحب مكس؟ . 

م: ( إذا مر على العاشر بال ) ش: أي إذا مر شخص على العاشر بال من الأموال الباطنةء 
وإنغا قلت كذا لأن في الأموال الظاهرة وهي السوائم لا يحتاج العاشر إلى مرور صاحبها أي 
صاحب المال عليه في ثبوت ولاية الأخذ له » فإن له أن يأخذ عشر الأموال الظاهرة منه › وإن لم 
يمر صاحب الال عليه » أما في الأموال الباطنة الأداء لصاحب ال مال لكونه غير محتاج إلى 
الحماية» فإذا أحرجها إلى المفاوز احتاج إليها فصارت كالسوائم م: ( فقال : أصبته منذ أشهر) ش: 
أي فقال صاحب الال : أصبت هذا المال يعني لم يحل عليه الحول فلا زكاة عليه حتى يحول عليه 
الحول . 


فان قلت : قوله : منذ أشهر » کیف يراد به ما دون الجول . 


۳۹۰ 


أو علي دين وحلف صدق » والعاشر من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار › 

فمن أنكر منهم تام الحول أو الفراغ من الدين كان منكرً للوجوب » والقول قول المنكر مع 

اليمينء وكذا إذا قال أديتها إلى عاشر آخر » ومراده إذا كان في تلك السنة عاشر آخر؛ لأنه ادعى 
وضع الأمانة موضعها » بخلاف 

قلت : الأشهر جمع قلة يقع على العشرة فما دونها » فلا بد أن يراد بها ما دون الستة هذا 
الطريق » ورأيت بخط الأترازي منذ شهر بالإفراد » والظاهر أنه سهو منه »> لأن النسخ كلها بلفظ 
أشهر » وكذا الشراح مشواعليه . 

م: ( أو علي دين ) ش: أي أو قال : علي دين يريد به ديا محيطًا ماله والمراد بالدين دين 
العباد الذي عليه المطالبة من جهتهم والذي لا يطالب من جهتهم لا ينع الزكاة » وهذا أيضا إذا لم 
يكن في يده مال آخر من جنس النصاب فقد حال عليه الحول » فإذا كان في يده شيء من ذلك لا 
يلتفت العاشر إلى قوله : ويأخذ من هذا المال الذي لم يحل عليه الحول » لأن المستفاد عندنا يضم 
إلى ما عنده من النصاب » إلا أن يكون من إبل الزكاة فحينئذ لا يأخذ باعتبار نصاب آخر عنده 
حال عليه الحول » وكذا لا يأخذ إذا كان امال للصبي أو المجنون . 

م: ( وحلف صدق ) ش: لأن القول للمنكر مع يينه » وكذا لا يأخذ إذا تصدق مع يينه إذا 
قال : المال لى وأناأجير فيه » أو هو وديعة عندي أو بضاعة أو ليس للتجارة » أو قال : أنا 
مضارب أو مكاتب أو عبد مأذون له » وفى «خزانة الأكمل » : إذا كان رب الال معه فإنه يعشره » 
وعند أبى يوسف -رحمه الله : لا مين عليه فى هذه الوجوه كلها لأنها عباد ة ولا بين فى عبادات 
كالصوم والصلاة والحج » ووجه ظاهر الرواية أنه لا مكذب له في العبادات وهنا يكذبه العاشرء 
وبهذا يحصل الجواب عن سؤال السغناقي بقوله : الزكاة عبادة لله تعالى كالصوم والصلاة فلا 
يشترط التحليف . 

فإن قلت : يرد عليه حد القذف فإنه لا يستحلف فيه » مع أن فيه حق العبد . 

قلت : شرعت اليمين للنكول » والقضاء بالنكول متعذر في الحدود . 

م: ( والعاشر من نصبه الإمام على الطريق ) ش: أي الطريق الذي ير عليه أصحاب الأموال م: 
( ليأخذ الصدقات من التجار ) ش: أي الزكاة . 

م: ( فمن أنكر منهم ) ش: أي من التجار م:( تام الحول ) ش: أي قال : ما حال الحولم: ( أو 
الفراغ من الدين ) ش: بأن قال : علي دين محيط بالي م:( كان منكرا للوجوب ) ش: أي لوجوب 
الزكاة م: (والقول قول المنكر مع يمينه » وكذا إذا قال : أديتها إلى عاشر آخر ) ش: أي غير هذا العاشر م: 
( ومراده إذا كان في تلك السنة عاشر أخر لأنه ادعى وضع الأمانة ) ش: أي الزكاة م: (موضعها بخلاف 
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ما إذالم یکن عاشرا آخر في تلك ال:ة لأنه ظهر كذبه بيقين» وكذا إذا قال أديتها آنا يعني إلى 

الفقراء في المصرء لأن الأداء كان مفوضًا إليه فيه وولابة الأخذ بالمرور لدخوله تحت الحماية ‏ 

وكذا الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول › وفي الفصل الرابع وهو ما إذا قال : ديت 

بنفسي إلى الفقراء في ا لمصر لا يصدق وإن حلف . وقال الشافعي -رحمه الله- : يصدق لأنه 

أوصل الحق إلى المستحق › ولنا أن حق الأخذ للسلطان» فلا ملك إبطاله بخلاف الأموال 
الباطنةء ثم قيل الزكاة في الأول والثاني سياسة › 


ما إذا لم یکن عاشر آخر) ش: أي غير هذا العاشر فإنه لا يصدق م: ( لأنه ظهر كذبه بيقين وكذلك ) 
ش: وكذاإذا القول» قوله : فيصدق مع يينه م: ( إذا قال : أديتها أنا يعني إلى الفقراء في المصر لأن 
الأداء كان مفوضتًا إليه ) ش: أي إلى المالك م: ( فيه ) ش: أي في المصر م: (وولاية الأخذ ) ش: 

للساعي إنغا تكون م: ( بالمرور ) ش: أي بمرور المالك على الساعي م: ( لدخوله تحت الحماية ) ش: 

بالمرور عليه . 

م: ( وكذا الحواب في صدقة السوائم ) ش: إذا قال العاشر في اللإبل والبقر والغنم م: ( في ثلائة 
فصول ) ش: أولها : قوله أصبتها منذ أشهر والثانى قوله : أو علي دين» والثالث قوله : أديت إلى 
عاشر آخر » وفى تلك السنة عاشر آخر ففى هذه الفصول الثلاثة إذا حلف صدق فيكون القول 
قوله . ٠‏ 

م: ( وفي الفصل الرابع وهو ما إذا قال : أديت بنفسي إلى الفقراء لا يصدق وإن حلف › وقال 
الشافعي -رحمه الله-يصدق )ش: فيكون القول قوله » وهذا قول الشافعي-رحمه الله- في الجديد 
. وقال في القديم : لايصدق وبه قال مالك وأحمد » وقال النووي -رحمه الله في ١‏ شرح 
المهذب » : أما الأموال الظاهرة على الزروع والشمار والمواشي والمعادن ففي أصح القولين وهو 
الجديد جواز تفريقه بنفسه » وفي القديم منعه»› فإن دفعها بنفسه فعليه دفع ثان إلى الإمام أو 
نائبه» وسواء كان الإمام عادلاً أو جاثرا م: ( لأنه أوصل الحق إلى المستحق ) ش: وهو الفقير › 
وأسقطواالمؤنة عن الساعي . 

م: ( ولنا أن حق الأخذ للسلطان فلا يلك المالك إبطاله ) ش: أي إبطال حت السلطان م: 
(بخلاف الأموال الباطنة ) ش: لأنها مفوضة إليه . 

م: ( ٹم قیل ) ش: أشار به إلى أن في الفصل الرابع لما لم يصدق في قوله » وأخذ منه الساعي 
ثانبًا ماذا يكون حكمه وهو أن فيه الخلاف» فقال بعضه : م: ( الزكاة في الأول ) ش: يعني تقع الزكاة 
في دفعه بنفسه » لأنه أوصل الحق إلى مستحقه م: (والثاني) ش: وهو أخذ الساعي ثانيًا يكون م: 
(سياسة) ش: زجرًا له حتى لا يفعل ذلك مرة أخحرى » وزجرا لغيره عن الإقدام على ما ليس له › 
والسياسة القيام على الشيء با يصلحه وهو في الأجوف الواوي » وفي «المغخرب »: يقال 
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وقيل هي فيه الثاني والأول ينقلب نفلاً وهو الصحيح » ثم فيما يصدق في السوائم وأموال 

التجارة لم يشترط إخراج البراءة في « الحامع الصغير» وشرطه في الأصل وهو رواية الحسن عن 

أبي حنيفة -رحمه الله- لأنه ادعى ولصدق دعواه علامة فيجب إبرازهاء وجه الأول أن الط 
يشبه الخط فلا يعتبر علامة . 


للرجل : يسوس الدواب إذا قام عليها وساسهاء ومنه الوالي يسوس الرعية سياسة أي يلي أمرهم . 
م: ( وقيل : هي ) ش: أي الزكاة م: ( في الثاني ) ش: يعني في أخذ الساعي لأن الزكاة حق الله 
تعالى » وإغا يستوفيه من انتتصب ثانيًا في استيفاء حقوقه» فلا تبرأً ذمته إلا بالصرف إليه م: 
(والأول ينقلب نفلا ) ش: هذا كآنه جواب عن سؤال مقدر» تقديره أن يقال : الزكاة إذا كانت في 
أخذ العاشر » فماذا يكون حكم الذي دفعه امالك إلى الفقير » فأجاب عنه بأن الأول وهو دفع 
المالك الزكاة إلى الفقير يقع نفلاً » كمن صلى في منزله الظهر ثم سعى إلى الجمعة ينقلب ظهره 
نفلاًم: ( وهو الصحيح ) ش: أي القول الثاني هو الصحيح › واحترز به عن القول الأول » وجه 
الصحة أنه لا ثبت ولاية الأخذ للسلطان شرعا فى الأموال الظاهرة كان أداء رب المال فرضًا لرا 
كما لو أدى الجزية إلى المقاتلة بنفسه . ۰ 

م: ( ثم فيما يصدق ) ش: أي ثم في الذي يصدق رب الال م: ( في السوائم وأموال التجارة لم 
يشترط ) ش: محمد -رحمه الله- م: ( إخراج البراءة ) ش: أي خط البراءة أراد به العلامة » وفي 
«المغرب » البراءة اسم خط الإبراء من برىء من الدين والعيب براءة والجمع برآت » والبرآت لغة 
العامة م: ( في الجامع الصغير) ش: وهو الذي صنفه الإمام محمد -رحمه الله- م: (وشرطه ) ش: 
أي شرط محمد -رحمه الله- إخراج البراءة م: ( في الأصل ) ش: أي « الميسوط» م: (وهو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله- ) ش: أي شرط محمد إخراج البراءة وهو رواية الحسن بن زياد 
عن أبي حنيفة م: ( لأنه ادعى ) ش: أي لأن رب المال ادعى الدفع . 

م: ( ولصدق دعواه علاسة فيجب إبرازها ) ش: أي إظهارها » لأن العادة أن العاشر إذا أخذ 
كتب بذلك براءة » فإذا لم يكن معه براءة فالظاهر يكذبه فلم يقبل قوله من غير براءة » كالمرأة إذا 
أخبرت بالولادة » فإن شهدت القابلة قبلت وإلا فلا » ثم على قول من يشترط إخراج البراءة هل 
يشترط اليمين معها ؟ فقد اختلف فيه » وفي « المحيط» و«جامع التمرتاشي » : إذالم يحلف لم 
يصدق عند أبي حنيفة -رحمه الله - وقالا: يصدق لشهادة الظاهر له . 

م: ( وجه الأول) ش: أي وجه القول الأول وهو عدم اشتراط إخراج البراءة م: ( أن الخط يشبه 
ا خط ) ش: لأن التزوير يدخله فلا يكن جعله حكماًم: ( فلايعتبر علامة ) ش: وقال الأترازي 
فيها: وقال صاحب «الهداية » في قوله : فيما يصدق في السوائم وأموال التجارة نظر » لأن ما 
يصدق في السوائم الفصول الثلاثة ا لمذكورة » لأنه إذا قال :علي دين أو غوصبت منذ أشهر أو 
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قال : وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي » لأن ما يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم › 

فتراعى تلك الشرائط تحقيقًا للتسضعيف » ولا يصدق الحربي إلا في الجواري يقول : هن أمهات 

أولادي أو غلمان معه يقول : هم أولادي لأن الأخذ منه بطريق الحماية وما في يده من المال 
يحتاج إليها 


أديتها إلى الفقير في المصر فمن أين يأتي بخطوط براءة العاشر ولا يصدق ذلك إلا في صورة 
واحدة » وهو أن يقول أديته إلى عاشر آخر وفى تلك السنة عاشر آخر » فأجاب الأكمل عن ذلك 
بأنه ذكر العام وأراد به ا لخاص أي الصورة المذكورة مجارًا » انتهى . 

قلت : كأنه أخذ الحواب من كلام الأترازي لأنه لما اعترض بالمذكور أجاب هكذا ولا يخلو 
عن تأمل فافهم . 

م: ( قال ) ش: أي قال محمد -رحمه الله- م: ( وما صدق فيه المسلم ) ش: أي كل ما صدق 
فيه المسلم من قوله : علي دين » أو لم يحل عليه الحول » أو أديته إلى عاشر آخر» أو هو ليس 
للتجارة أو هو بضاعة عندي م: ( صدق فيه الذمي ) ش: إذا حلف م: ( لأن ما يؤخذ منه ) ش: أي 
من الذمي م:( ضعف ما يؤخذ من المسلم ) ش: لأنه يؤخذ منه نصف العشر م: ( فتراعى تلك 
الشرائط ) ش: وهي النصاب وحولان الحول والفراغ من الدين م: ( تحقيقًا للتضعيف ) ش: أي 
لأجل تحقيق التضعيف » وهو أخذ نصف العشر ضعف ما يؤخذ من المسلم وهو ربع العشر » لأن 
تضعيف الشيء إنغا يكون إن كان للضعف على أوصاف المضعف عليهء وإلا يلزم أن يكون 
تبديلا فيراعى فيه الشروط المذكورة . 

م: ( ولا يصدق الحربي إلا في ا لجواري » يقول : هن أمهات أولادي ) ش: أي لا يصدق الحربي 
الذي دخل دارنا بأمان ومر على العاشر في الفصول المذكورة كلها إلا في الجواري إذا قال : هن 
أمهات أولادي م: ( أو غلمان معه بقول :هم أولادي لآن الأخذ منه بطريق الحماية وما في يده من امال 
يحتاج إليها ) ش: أي إلى الحماية »إذلو لم تكن لحماية الأمان لكان سببا مع أمواله» وإغا لم 
يصدق في شيء من الفصول لعدم الفائدة في تصديقه لأنه لو قال : لم يتم الحول فلا اعتبار إليه 
لأن اعتباره لتحصيل النماء والحماية له تمت بنفس الأمان» وكذالو قال : علي دين» لأن الدين 
الذي وجب عليه في دار الحرب لا يطالب به في دارنا » وفيه نظر ؟ لأنه يجوز أن يكون الدين 
المدعى وجب في دار الإسلام قبل مروره على العاشر › وفي « الولوالجي » : لأنهم لا يصدقون 
تجارنا في دعوى ذلك » فنحن لا نصدقهم أيضًا » حتى لو علم نهم يصدقونهم نصدقهم نحن 
أيضًا . 


وكذالو قال : المال بضاعة لأنه لا حرمة لصاحبها ولا أمان » وكذالو قال : ليس للتجارة؛ 
لأن الظاهر يكذبه » لأنه لا يتكلف إلى نقله إلى غير داره ما لم يكن لها » وكذالو قال : أديتها إلى 
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غير أن إقراره بنسب من في يده صحيح › فكذا بأمومية الولد لأنها تبتنى عليه فانعدمت صفة 

المالية فيهن » فلا يؤخذ إلا من المال. قال : ويؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر 
ومن الحربي العشر » 

عاشر آخر - لأن المأخوذ أجرة الحماية » وقد وجدت بنفس الأمان هكذا قالوا » وفيه نظر » لأنه 

لا يتكرر الأخذ منه من غير تجدد الأمان » وهو غير مشروع» وكذالو قال أديتها آنا لايصدق » 

لأن اعتقاده يكذبه . 


م: ( غير أن إقراره بسب من في يده صحيح ) ش: هذا بيان استثناء في قوله : إلا في 
الجواري؛ لأن كونه حربياً لا ينافي الاستيلاد والنسب كما يثبت في دار الإسلام يشبت في دار 
ا لحرب ٠‏ وبه يخرج من أن يكون مالا » والأخذ لا يكون إلا من المال الممرور به . م: ( فكذا بأمومية 
الولد ) ش: أي فكذا يصح إقراره بأن هذه أم ولدي م: ( لأنها ) ش: أي لأن أمية الولد م: (تبتنى عليه) 
ش: أي على النسب ٠‏ وفي بعض النسخ لأنه ينبني عليه . 

قال الأترازي : أي لأن الشأن يبني أمية الولد على النسب م: ( فانعدمت صفة المالية فيهن ) ش: 
أي في أمهات الأولاد ‏ لأنهن لم يبقين إلا بإقراره م: ( فلا يؤخذ إلا من الال ) ش: وكذالو قال : 
هم أولادي لهذا المعنى » وإن قال : هم مدبرون لا يلتفت إليه ؛ لأن التدبير منه لا يصح في دار 
الحرب » كذا في« جامع المحبوبي ‏ وكذالو قال : كنت أعتقتهم في دار الحرب لا يصدق › لأن 
عتقه فيها لا يصح كتدبيره م: ( والأخذ لا يجب إلا من امال ) ش: أي أخذ العاشر لا يجب إلامن 
امال الممرور به . 

م ( قال ) ش: أي محمد -رحمه الله - م: ( ويؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف 
العشر » ومن الحربي العشر ) ش: أي الذي يؤخذ من المسلم الزكاة » لأنه لما أحرج ماله إلى البراري 
احتاج إلى حماية الإمام » فشبت له ولاية أخذ الزكاة منه كما في السوائم » والذمي أحوج إلى 
الحماية إذ أطماع اللصوص والسراق إلى أموال أهل الذمة أشد وأكثر »فلذلك وجب الأخذ 
بضعف ما يؤخذ من المسلم » ولتحقيق الذل بالكفر » وأما الحربي فإنه يؤخذ منه العشر ؛ لأنه لا 
ثبت الضعف في الذمي ثبت ضعف ذلك في الحربي تحقيقاً لقصد الذل . 

وما يؤخذ من المسلم زكاة توضع موضع الزكاة وتسقط عنه زكاة تلك السنة » ومايؤخذ من 
الذمي ليس بزكاة لكن يؤخذ بشرائط الزكاة » وتصرف في مصرف الجزية وا لخراج » ولا تسقط 
عنهم جزية رءوسهم في تلك السنة » وكذامايؤخذ من الحربي يصرف إلى مصارف 
الجزية » وكيفية الأخذ المذكور هي مذهب أبي حنيفة -رحمه الله وأصحابه . وبه قال ابن أبي ليلى 
والشافعي والثوري و أبو عبيد . 

وقال مالك: يؤخذ من تجار وأهل الذمة العشر إذا اتجروا إلى غير بلادهم ما قل أو كشر إذا 
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هکذا أمر عمر -رضی الله عنه- سعاته » وإن مر حربی على عاشر بخمسین درهمًا لم يؤخذ منه 

شيء إلا أن یکونوا يأخذون منا من مشلها » لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة بخلاف المسلم 

والذمی ؛لأن اللأخوذ زكاة أو ضعفها فلا بد من النصاب › وهذا في «الجامع الصغير) › وفي 

كتاب الزكاة : لا نأخذ من القليل » وإن كانوا يأخذون منا منه » لأن القليل لم يزل عفوا » ولأنه لا 
يحتاج إلى الحماية . 


باعوا ويؤخذ منهم في سفره كذلك »ولو مراراً في السنة » وإن اتجروا في بلادهم لا يؤخذ منهم 
شيء » ويؤخذ من الحربي كذلك إلا فيما حملوا إلى المدينة من الحنطة والزيت خاصة › فإنه يؤخذ 
منهم نصف العشر فقط وهذا عجيب جذاً . 

رضي الله عنه - سعاته بضم السين جمع ساع وهو عامل الزكاة » رواه عبد الرزاق في «(مصنفه» 
أخبرنا هشام بن حسان عن أنس وابن سيرين قال : بعثني أنس بن مالك -رضي الله عنه- على 
الأيلة فأخرج لي كتاباً من عمر بن ا لخطاب -رضي الله عنه - يؤخذ من المسلمين من كل ربعين 
درهمًا درهم > ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماًدرهم › و ممن لا ذمة له من كل عشرة 
دراهم درهم . وروى الشيخ أبو الحسين القدوري في شرحه للمختصر «الكرخي » أن عمر بن 
نصف العشر » ومن الحربي العشرء وكان هذا بمحضر الصحابة-رضي الله عنهم - من غير 
خلاف فكان إجماعاً. 

م: ( وان مر حربي على عاشر بخمسین درهما لم يؤخ منه شيء إلا ن یکونوا بأخذون منا من 
مثلها ) ش: أي من مثل حمسين م: (لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة بخلاف المسلم والذمي لأن المأخوذ 
زكاة ) ش: يعني من المسلم م: ( أو ضعفها ) ش: أي والمأخوذ من الحربي ضعف الزكاة وهو نصف 
العشر » فإذا كان كذلك م: ( فلا بد من النصاب ) ش: لأنه شرط في الأصل فكذا في المضاعف م: 
(وهذا في الجامع الصغير) ش: أي الذي ذكرنا كذا ذكر في «الجامع الصغير» لمحمد-رحمه الله - . 

م: ( وفي كتاب الزكاة ) ش: يعني المذكور في كتاب الزكاة المذكور في الأصل وهو «المبسوط» 
محمد -رحمه الله - أيضاً م: ( لا يؤخذ ) ش: أي العشر م: ( من القليل وإن کانوا يأخذون منه ) ش: 
أي من القليل م: ( لأن القليل لم يزل عفواً) ش: لنفقته عادة فأخذهم القليل ظلم » ولا متابعة في 
الظلم » ألا ترى أنهم لو يأخحذون جميع الأموال من التجار لا يؤخذ منهم الجميع لأنه غرر هكذا 
فى (المبسوط» وغيره . 

وفي «المحيط» : إن أخذوامنا ا لجميع يؤخذ منهم ٠|‏ لجميع إلا قدر ما يبلغهم إلى مأمنهم م: 
(ولأنه ) ش: أي ولأن القليل م: ( لا يحتاج إلى الحماية ) ش: لأنه لا يلتفت إليه غالباً. 
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قال وإن مر حربي بمائتي درهم ولا يعلم كم يأخذون منا نأخذ منه العشر لقول عمر -رضي الله 

عنه- فإن أعياكم فالعشر » وإن علم أنهم يأخذون منا ربع عشر أو نصف عشر يأخذ بقدره » وإن 

كانوا يأخذون الكل لا يأخذ الكل لأنه غدر »وإن كانوا لا يأخذون أصلاً لا نأخذ ليتر كوا الأخذ 

من تجارنا » ولأنا أحق بمكارم الأخلاق . قال وإن مر الحربي على عاشر فعشره » ثم مر مرة أخرى 
لم بعشره حتى يحول عليه الحول › 


م: ( قال ) ش: آي محمد -رحمه الله -:م:( ون مر حربي بمائتي درهم ولا يعلم کم يأخذون منا 
نأخذ منه العشر لقول عمر -رضي الله عنه : فإن أعياكم فالعشر ) ش: قول عمر-رضي الله عنه - هذا 
غریب لم يدر معناه » فان عجزتم عن ه .حرفة ما يأخذون منكم فيؤخذ العشر يقال : عييت بأمر إذا 
لم يهتد لجهته وأعياني هو عجزني» وقيل :هو مأخوذ من العي وهو الجهل» فالمعنى فإن جهلكم 
يعني إذا اشتبه الحال عليكم » بأن لم يعلم العاشر ما يأخذون من تجارنا يؤخذ منهم العشر . 

م: ( وإن علم نهم يأخذون منا ربع عشر أو نصف عشر يأخذ بقدره » وإِن كانوا يأخذون الكل لا 
يأخذ الكل لأنه غرر) ش: لوقوعه بعد الحماية » والغرر حرام ولأنه أمارة عدم الأمان » وفي 
«مبسوط شيخ الإسلام : يؤخذ الكل » لأن ما يؤخذ منهم بطريق المجازاة فيجازيهم بمثل صنعهم 
حتی ينز جروا م: ( وإِن کانوا لا بأخذون أصلاً ) ش: أي وإن كان أهل الحرب لا يأخذون من تجارنا 
أصلاً م: ( لا نأخذ ) ش: منهم م: ( ليتر كوا الأخذ من تجارنا ولأنا أحق بمكارم الأخلاق ) ش: لأن عدم 
أخذهم من تجارنا يدل على الكرم منهم » ونحن أولى بذلك . 

م: ( قال ) ش: أي محمد -رحمه الله - :م: ( وإن مر الحربي على عاشر فعشره ) ش: أي فأحذ 
منه العشر م: ( ثم مر مرة آخری ) ش: بعد دخوله دار الحرب قبل حولان الحول م: ( لم يعشره حتى 
يحول عليه الحول ) ش: قيل : فيه تناقض » لأنه قال : حتى يحول عليه الجول » ثم قال : لأنه لا 
يكن من المقام إلا حولاً » وقال الأترازي : وقد تكلم بعضهم في تصحيح هذا اللفظ . وقال : 
المراد منه إلى أن يحول عليه الحول » وهذا تكلف بعيد خارج عن العربية» فلعل السهو وقع من 
الكاتب لأنه لا يجوز أن يكون كلام صاحب «الهداية» لأنه لا يكن من المقام حولاً بدون حرف 
الاستثناء قبل قوله حولاً »أو يجوز لأنه يكن من المقام إلا حولاً بدون حرف النفي قبل قوله يكن 
انتھی . 

قلت : كأنه أراد بقوله -وقد تكلف بعضهم - بعض من كتب حاشية في هذا الموضع على 
هذاالوجه . 

وقال السغناقي : في قوله لا یکن من القام إلا حولا » آي إلا قرييا من الحول » وكذاأوله 
الكاكي » ورأيت في بعض النسخ كلمة إلا مكشوطة فكأنهم كشطوها حتى لا يرد على الملصنف 
بشيء وليس هذا بصحيح » فإن الشراح كلهم ذكروا كلمة إلا وأجاب كل واحد بجواب . 
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لأن الأخذ في كل مرة استئصال الال » وحق الأخذ لحفظه ولأن حكم الأمان الأول باق وبعد 

الحول يتجدد الأمان ؛ لأنه لا يكن من المقام إلا حولاًء والأخذ بعده لا يستأصل الال » وإن 

عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك عشره أيضًا » لأنه رجع بأمان جديد ‏ وكذا 

الآخذ بعده لا يفضي إلى الاستئصال . وإن مر ذمي بخمر أو خنزير عشر الخمر دون الخنزير › 

وقوله عشر الخمر » أي من قيمتها . وقال الشافعي -رحمه الله- لا يعشرهما لأنه لا قيمة لهما . 

وقال زفر -رحمه الله- يعشرهما لا ستوائهما في المالية عندهم وقال : أبو يوسف -رحمه الله- 
يعشرهما إذا مر بهما جملة » كأنه جعل الخنزير تبعا للخمر › 


م: ( لأن الأخذ في كل مرة استئصال المال ) ش: أي استهلاك للمال م: ( وحق الأخذ لحفظه ) ش: 
أي لحفظ المال » أراد الأخذ من الحربي لحفظ ماله لا لاستئصاله م: ( ولأن حكم الأمان الأول باق ) 
ش: مالم يحل الحول أو لم يرجع إلى دار الحرب م: (وبعد الحول يتجدد الأمان لأنه لا يكن من المقام 
إلا حول ) ش: قد مر الكلام فيه آنفاً م: ( والأخذ بعده ) ش: أي بعد الحول م: ( لا يستأصل المال ) ش: 
لإمكان حصول الربح . 

م: ( وإن عشره ) ش: أي وإن أخذ العاشر عشر الحربي م: ( فرجع إلى دار الحرب ثم رجع من 
يومه ذلك عشره أيضا ) ش: أي يأخذ عشره ثانياً وثالثاً ء ولو كان في يوم واحد لتجدد الأمان» وبه 


قال إسحاق وأبو ثور وأبو عبيد » وعن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز-رضي الله 
عنهما-لا يكرر فى السنة » وقال أبو عبيد : هذا إذا كان المال الذي مر به بعينه في المرة الأولى › 
وإن كان غيره أخذ منه م: ( لأنه رع بأمان جديد ) ش: إذ العصمة تنقطع بالرجوع إلى دارهم» 
وبالعود إلينا تثبت عصمة جديدة » فصار كالمال المتجدد فيؤخذ منه ثانية كذا في «الإأيضاح) . 

م: ( وكذاالأخذ بعده ) ش: أي بعد الرجوع م: ( لا يفضي إلى الاستفصال ) ش: لاحتمال 
حصول الربح في سفره فأقيم نفس السفر مقامه م: ( فإن مر ذمي بخمر أو خنزير ) ش: أي مر بهما 
بنية التجارة وهما يساويان مائتي درهم م: ( عشر الخمر دون الخنزير ) ش: أي لا يعشر الخنزير م: 
(وقوله) ش: أي وقول محمد -رحمه الله - م: (عشر الخمر أي من قيمتها ) ش: أي من قيمة الخمر › 
إنغا فسر بهذا احترازآعن قول مسروق » فإنه يقول : يآخذ من عين الخمر . 

م: ( وقال الشافعي: لا يعشرهما » لأنه لا قيمة لهما ) ش: أي للخمر والخنزيرم: (وقال زفر-رحمه 
الله : بعشرهما لاستوائهما في المالية عندهم ) ش: وكذا في التقويم في حق أهل الذمة » ولهذا يجب 
الضمان على متلف خنزيرالذمي كما يجب على متلف خمره فيعشرهما . 

م: ( وقال أبو يوسف : يعشرهما إذا مر بهما جملة كأنه ) ش: أي كأن أبا يوسف م: ( جعل 
الخنزير تبعا للخمر ) ش: لأن مالية الخمر أظهر » بدليل أن المسلم يرث الخمر » ولو أخرجت من 
دار الحرب تدخل في الخنيمة ويلكها المسلم حتى لو تخللت تصيرملكاً له وا مكاتب لو عجز وله 
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فإن مر بكل واحد على الانفراد عشر الخمر دون الخنزير . ووجه الفرق على الظاهرأن القيمة في 

ذوات القيم لها حكم العين والخنزير منهاء وذوات الأمثال ليس لها هذاالحكم والخمر منها ء 

ولأن حق الأخذ للحماية والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل » وكذا يحميها على غيره ولا يحمي 
خنزیر نفسه بل یجب تسییبه بالإسلام »فکذا لا یحمیه على غیره » 


خمر یصیر ملکاً للمولی بخلاف الخنزير فجعله تبعاً للخمر أولى . 

م: ( فإن مر بكل واحد على الانفراد عشر الخمر دون الخنزير ) ش: لعدم التبعية » كما أن با 
حنيفة لا يقسم العبيد » فإذا انضمت إلى ساثئر الأموال يقسمها تبعاً (ووجه الفرق على الظاهر ) 
أي على ظاهر الرواية أن الخنزير لا يعشر عندهما سواء مر بهما أو على الانفراد م: ( أن القيمة في 
ذوات القيم ) ش: احترز به عن ذوات الأمثال م: ( لها حكم العين والخنزير منها ) ش: ولهذا لو تزوج 
ذمي ذمية على خنزير فأتاها بالقيمة أجبرت على القبول كما لو أتاها بالعين . 

م: ( وفي ذوات الأمثال ليس لها هذا الحكم ) ش: أي لا يكون في معنى المثلي » لأن ما يكون من 
ذوات الأمشال يجب أن يكون بدله مثلاً له اعتباراً ا ضمنه المغصوب » وإذالم يكن مثلاً لها لا 
يكون أخذها كأخذها ولا كذلك الخنزير» لأنه من ذوات الأمثال وأخذ القيمة فيما لا يكون من 
ذوات الأمثال ينزل منزلة أحذ العين » والدليل على ذلك أنه لو تزوجها على خمر فأتاها بالقيمة 
لم تجبر على القبول . 

فإن قيل : لا نسلم أن القيمة لها حكم العين في ذوات القيم › ألا ترى أن الذمي إذا باع داره 
بخنزير وشفيعها مسلم يأخذها بقيمة الخنزير » فلو كان لها حكم العين لا أخذ القيمة كما لا يأخذ 
عين الخنزير » وأجيب بأن القيمة إغا أقيمت مقام العين حكماً لا حقيقة فصار لها شبهة العين› 
وهذه الشبهة لم تعتبر في حق العباد لاحتياجهم بخلاف العشر وهو حق الله عز وجل» حيث 
اعتبرت بهذه الشبهة لاستغنائه تعالى . 

فإن قيل :ينتقض ما ذكرتم بذمي أخذ قيمة خنزیر له استهلكه ذمي آخر وقضی بها دتا عليه 
لمسلم فإنه جائز» ولو كان أخذ القيمة كأخذ العين ما جاز القضاءء وأجيب بأنه لما قضى بها ديناً 
عليه وقعت ال معاوضة بينه وبين صاحب الدين » وعند ذلك يختلف السبب › واختلاف الأسباب 
ينزل منزلة اختلاف الأعيان . 

م: ( والخمر منها ) ش: أي من ذوات الأمثال م: ( ولأن حق الأخذ للحماية والمسلم يحمي خمر 
نفسه للتخليل وكذا یحمیها على غیره ولا يبحمي خنزیر نفسه بل یجب تسییبه بالإسلام » فکذا لا یحمیه 
على غيره ) ش: . هذا لأن الأصل في الولايات ولاية المرء على نفسه ثم تعدى إلى غيره عند وجود 
سبب التعدي وللمسلم ولاية حمور نفسه » حتى إن الذمي إذا أسلم وله خمور كان له أن حفظها 
أو يحفظها غيره لتخللها » أو تتخلل بنفسها » فيكون له ولاية حماية خمور غيره عند وجود 
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ولو مر صبي أو امرأة من بني تغلب بال فليس على الصبي شيء › وعلى المرأة ما على الرجل U‏ 

ذكرنا في السوائم ومن مر على عاشر بمائة درهم وأخبره أن له في منزله مائة أخرى قد حال 

عليها الحول لم يزك المائة التي مر بها لقلتها وما في بيته لم يدخل تحت حمايته » فلو مر بمائتي 

درهم بضاعة لم يعشرها ؛ لأنه غير مأذون بأداء زكاتها . قال : وكذا المضاربة » يعني إذا مر 
المضارب به على العاشرء وكان أبو حنيفة-رحمه الله- يقول : أولاً يعشرها 


سبب التعدي وهو السلطنة » وليس للمسلم حماية خنزير نفسه حتى أن الذمي إذا أسلم وجب 
عليه أن يسيبها ولا يحل له أن يحفظها »ولا يكون له ولاية حماية خنزير غيره عند وجود سبب 
التعدي . 

وقال الكاكي : قوله: ولا يحميه على غيره عند وجود سبب التعدي» فإن قيل : المسلم أو 
الذمي إذا غصب خنزير ذمي وتحا كما إلى القاضي فالقاضي يأمره بالرد والتسليم والأمر بها 
حماية» قلنا : إذا لم يكن له حماية خنزير نفسه لا يكون له ولاية حماية خنزير غيره » وها هنا 
لوحماه حماه لغرض يستوفيه ولا كذلك القضاء فافترقا . 

م: (و لو مر صبي أو امرأة من بني تغلب بمال ) ش: إنما قيده ببني تغلب لأن الصبي من هل 
الحرب المار على العاشر يظن أنها مال التجارة يؤخذ منه العشر » لأن المأخوذ من بني تغلب له 
حكم الزكاة » والمأخوذ من الحربي على وجه المجازاة لأنه عوض الحماية » والظاهر أنهم يأخذون 
من صبياننا حتى لو علم أنهم لا يأخذون من صبياننا لا نأخذ من صبيانهم أيضاً م: ( فليس على 
الصبي شيء وعلى المرأة ما على الرجل لما ذكرنا في السوائم ) ش: أي المأخوذ منهم في حكم الزكاة 
فيؤخذ من النساء دون الصبيان ؛ لما أن صاحب مال التجارة لما مرعلى العاشر صار بمنزلة السوائم 
في الحاجة إلى الحماية . 

م: ( ومن مر على عاشر بمائة درهم ) ش: سواء كان المار مسلماً أو ذمياً » م: ( وأخبره أن له في 
منزله مائة أخرى قد حال عليها الحول لم يزك المائة التى مر بها لقلتها ) ش: لأن أدنى ما يستحق 
بحماية شيء هو النصاب م: ( وما في بیته لم يدخل تحت حمايته) ش: فلا يضم با مر به إلى ما في 

م: ( فلو مر بمائتي درهم بضاعة ) ش: قال الأترازي : قوله : بضاعة » با لجر على أنها صفة لا 
قبلهاء وقيل : يحتمل أن تكون حالاً » وفيه نظر » والبضاعة طائفة من المال تدفع للرجل ليتجر 
فيه لنفسه م: ( لم يعشرها لأنه غير مأذون له بأداء زكاتها ) ش: أي زكاة المائتين بضاعة » بل هو مأذون 
في التجارة » فلو أخذ غير الزكاة وليس له أخحذ شيء سوى الزكاة . 

م: ( قال ) ش: أي محمد -رحمه الله - م: ( وكذا المضاربة يعني إذا مر المضارب به على العاشر ) 
ش: أي بال المضاربة م: ( وكان أبو حنيفة -رضي الله عنه - يقول : ولأ يعشرها ) ش: أي المضارب 
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لقوة حق المضارب حتى لا ملك رب ال مال نهيه عن التصرف فيه بعدما صار عروضًا فنزل منزلة 
امالك ثم رجع إلى ما ذكره في الكتاب وهو قولهما ؛ لأنه ليس بالك ولا نائب عنه في أداء 
الزكاة » إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصابًا فيؤخذ منه لأنه مالك له » ولو مر عبد مآذون 
له بمائتي درهم ولیس عليه دين عشره . قال أبو يوسف -رحمه الله- لا أدري أن أبا 
حنيفة-رحمه الله- رجع عن هذا أم لا ؟ وقياس قوله الثاني في المضاربة وهو قولهما إنه لا 
يعشره » لأن الملك فيما في يده للمولى وله التصرف » فصار كالمضارب › وقيل في الفرق بينهما 
أن العبد يتصرف لنفسه حتى لا يرجع بالعهدة على المولى 

أي مالها م: ( لقوة حق المضارب ) ش: لأنه صار بمنزلة المالك م: ( حتى لا يملك رب المال نهيه ) ش: أي 
نهي المضارب م: ( عن التصرف فيه بعدما صار عروضا ) ش: أي بعدما صار مال المضاربة عروضًا › 
أي له أمتعة بالبيع والشراء. 

م: ( فنزل منزلة المالك ) ش: بتصرفه المطلق م: ( ثم رجع ) ش: أي أبو حنيفة -رضي الله عنه - 
م: (إلى ما ذكر في الكتاب ) ش: وهو «الجامع الصغير » وهو أن المضارب إذا مر بائتي درهم لم 
يعشرها م: ( وهو قولهما ) ش: أي الذي رجع إليه هو قول أبى يوسف ومحمدم: ( لأنه ) ش: أي 
لأن المضارب م: ( ليس مالك ) ش: وهو ظاهر م: ( ولا نائب عنه ) ش: أي عن المالك م: ( في أداء 
الزكاة ) ش: بل هو نائب في حق التجارة لا غير » والنائب تقتصر ولايته على ما فوض إليه » فكان 
بمنزلة المستبضع . 

م: ( إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصابا ) ش: أي لأن المضارب بلغ نصابًا . 

م: ( فيؤخذ منه ) ش: أي العشر من نصيبه م: ( لأنه مالك له ) ش: أي لأن المضارب مالك 
للنصاب الذي هو حقه في الربح . 

م: ( ولو مر عبد مأذون له بمائتي درهم ولیس عليه دين عشره) ش: أي عشر العاشر العبد المأذون 
له في التجارة م: ( وقال آبو يوسف : لا أدري أن أبا حنيفة رجع عن هذا أم لا ) ش: قال الكاكي : 
والصحيح أن رجوعه في المضارب رجوع في العبد المأذون . 

م: ( قلت : وكذا ذكر في «المفيد » و« المريد » ولاشرح مختصر الكرخي » . 

وقياس قوله الثاني فى المضاربة وهو قولهما آنه لا يعشره لأن الملك وما فى يده للمولى وله 
التصرف م: ( لأن الإذن إطلاق وفك عن الحجر فصار كالمضارب ) ش: أي فصار العبد المأذون 
كالمضارب في أنه ليس بالك ولا نائب عن مولاه. 

م: ( وقيل في الغرق بينهما ) ش: أي بين العبد المأذون له والمضارب م: ( أن العبد يتصرف لنفسه 
حتى لا يرجع بالعهدة ) ش: عند ظهور المستحق أي م: ( على المولى ) ش: بل يباع فيها » وما زاد 


٤*١ 


فكان هو المحتاج إلى الحماية » والمضارب يتصرف بحكم النيابة حتى يرجع بالعهدة على رب المال 

فكان رب المال هو المحتاج إلى الحماية » فلا يكون الرجوع في المضارب رجوعاً منه في العبد وإن 

كان مولاه معه يؤخذ منه ؛ لأن الملك له إلا إذا كان على العبد دين يبحيط اله لانعدام الملك أو 

للشغل وقال : ومن مر على عاشر الخوارج في أرض قد غلبوا عليها فعشره يثني عليه الصدقة › 
معناه إذا مر على عاشر أهل العدل لأن التقصير جاء من قبله من حيث أنه مر عليه 


فيطالب به بعد التق م: ( فكان هو المحتاج إلى الحماية » والمضارب يتصرف بحكم النيابة حتى يرجع 
بالعهدة على رب الال » فكان رب المال هو المحتاج إلى الحماية فلا يكون الرجوع في المضارب رجوعاً 
منه في العبد » وإن كان مولاه معه ) ش: أي وإن كان مولى العبد المأذون معه م: ( يؤخذ منه ) ش: آي 
من المولى م: ( لأن الملك له ) ش: أي للمولى م: ( إلا إذا كان على العبد دين يحيط بماله ) ش: فحينئذ 
لا يؤخذ من المولى أيضسًا بالاتفاق م: ( لانعدام املك ) ش: على أصل أبي حنيفة -رحمه الله - لأن 
المولى لا يلك مافي يده ولهذاإذا أعتق عبده المآذون لا يصح عند أبي حنيفة -رحمه الله - م: 
(أو للشغل ) ش: بفتح الشين يعنى العبد مشغولاً بالدين عندهما » والحاصل أن عندهما أيضًا لا 
يؤخذ وإن كان يلك المولى ما في يده على أصلهماء لكن كونه مشغولاً بالدين ينع عن الأخذ . 

فقوله : لانعدام ا ملك » يرجع إلى أبي حنيفة على أصله وقوله -أو للشغل - يرجع إلى بي 
يوسف ومحمد على أصلهما . 

م: ( قال ) ش: أي محمد -رحمه الله -م: ( ومن مر على عاشر الخوارج في الأرض قد غلبوا 
عليها فعشره ) ش: أي فعشر عاشر الخوارج هذاالمال عليه » أي أخذ منه الحشر م: (يثني عليه 
الصدقة) ش: أي تؤخذ منه ثانياً م: ( معتاه إذا مر على عاشر أهل العدل » لأن التقصير جاء من قبله ) 
ش: أي من قبل ال مار م: ( من حيث إنه مر عليه ) ش: أي على عاشر الخوارج » وأما إذا غلب أهل 
البغي فأخذوا العشر لا يؤخذ ثانياً » لأن التقصير ما جاء من قبله بل جاء من قبل السلطان حيث 
ضيعهم فلم يحمهم والأخذ بالحماية . 


# 


باب في اممتادن والرکاز 
قال : معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو صفر وجد فيه أرض خراج أو عشر ففيه 
م (باب فی المعادن والرکاز ) 

ش:أي هذا باب في بيان أحكام المعادن والركاز وإغا أخر باب المعادن عن باب العاشر لأن 
العشر أكثر وجوداً من الخمس الذي يؤخذ من المعادن » فكان بيانه أحوج لكثرة وقوعه لأن العشر 
أقل من الخمس والقليل يقدم على الكثير ذاتاً » فقدم بيانه » والمعادن جمع معدن بكسر الدال في 
عدن يعدن من باب ضرب يضرب عدوتًا إذا أقام ومنه جنات عدن» ومعدن کل شيء ومرکزه 
واحد » والمعدن خاص لا يكون في باطن الأرض خلقة » والكنز خاص لمايكون موضوعاً» 
والركاز يصلح لهما في «جمع الغرائب» »قيل : الركاز المعادن » وقيل : هو كنوز الجاهلية › 
والأصل فيه من ركز رمحه في الأرض إذا ثبت أصله » والكنز يركز في الأرض كما يركز الرمح › 
وقال ابن الأثير : الركاز كنوز الأرض الجاهلية المدفونة في الأرض » وهى المطالب في العرف عند 
أهل الحجاز » وهى المعادن عند أهل العراق والقولان يحتملهمااللخة » قال : والمعدن والركاز 
واحد » وقال أبو خيشمة اللغوي : أركز الرجل إذا أصاب قطعاً من الذهب تخرج من المعادن» 
قال ابن بطال : وهو قول صاحب «العين» وأبي عبيد وقال النووي : الركاز بمعنى المركوز 
كالكتاب بمعنى المكتوب ٠‏ وفي « شرح الطحاوي » المال المستخرج من الأرض له أسماء كثيرة كنز 
ومعدن وركاز » فالكنز اسم لما دفنه بنو آدم . والمعدن اسم لا خلقه الله في الأرض يوم خلقها . 
والركاز اسم لهما جميعاً » فقد يذكر ويراد به الكنز » ويذكر ويراد به المعدن . ثم المراد من الركاز 
في الباب الكنز » لأن الباب يشتمل على بيان المعدن والكنز » فلو أريد به المعدن يلزم محض 
التكرار بلا فائدة » ولهذا لقب الباب التمرتاشي باب في بيان المعدن والركاز . 

وقال تاج الشريعة : الجواهر المستخرجة من الأرض تتنوع إلى مخلوق الله تعالى وإلى 
مدفون الناس ويعرف النوعان بأسماء ثلاثة وبالمعدن والكنز والركاز . 

م: ( قال ) ش: أي محمد - رحمه الله - في «الجامع الصغير »م: ( معدن ذهب أو فضة أو 
رصاص أو حديد أو صفر ) ش: بضم الصاد . 

قال الجوهري :هو الذي تعمل منه الأوانى » وفى « ديوان الأدب »:هو النحاس والحديدء 
وعن أبي عبيد جاء فيه كسر الصاد م: ( وجد في أرض خراج أو عشر) ش: قيد بأرض خراج أو 
عشر» لأنه لو وجد في أرض ملوكة أو دار لا يجب فيه الخمس عند أبي حنيفة كما يجيء» وسواء 
کان الواجد مسلماً أو ذمياً أو صبياً أو امرأة أو عبداً أو مكاتباً م: (فقيه الخمس عندنا ) ش: يعني 
يؤخذ الخمس من الواجد والباقي له» وبه قال الأوزاعي والشوري وأبو عبيد واختاره الزهري › 

۳ 


وقال الشافعي -رحمه الله - لا شيء عليه فيه ؛ لأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد إلا إذا كان 
المستخرج ذهباً أو فضة فيجب فيه الزكاة » فلا يشترط الحول في قول لأنه نماء كله والحول للتنمية. 


ویبنی على هذا مسائل وهي أن من حفر معدناً بإذن الإمام يخرج منه اللخمس وباقيه له » وإِن حفر 
فلم يصل إليه شيء » وجاء آخر فحفر ووصل إلى المعادن فهو له ء لأنه الواجد » وإن اشتركا في 
الحفر فوجد أحدهمادون الآخر فهو للواجد » ومن تقبل من السلطان معدناً فاستأجر آخر 
واستخرجوا المعدن وتجب فيه الخمس والباقي للمتقبل » وإن عملوا بغير إذن المتقبل فأربعة 
أخماس لهم دون المتقبل » ولو باع الركاز فالخمس على المشتري ويرجع على الواجد البائع بخمس 
الثمن . 

م: ( وقال الشافعي : لا شيء عليه فيه ) ش: وبه قال مالك م: ( لأنه مباح سېقت يده إليه كالصيد ) 
ش: فهو لمن أخذه م: ( إلا إذا كان المستخرج ) ش: بفتح الراء م: ( ذهباً أو فضة فيجب فيها الزكاة ) 
ش: وبه قال أحمد » لكن عند الشافعى فى الو جوب فى الذهب والفضة ثلاثة أقوال : أصحها أن 
الواجب فيه ربع العشر » وبه قال أحمد ومالك في رواية . 

والثاني : أن الواجب فيهما الخمس مثل قولنا » وهو قول المزني . 

والثالث : ماناله بلا تعب ومؤنة ففيه العشر وماناله بتعب ومؤنة كالمعالجحة بالنار ونحوها 
ففيه ربع العشر »و به قال مالك -رحمه الله - في رواية » وعن أحمد يجب في المعدن وفي كل ما 
يستخرج من الأرض حتى القير والكحل . 

م: ( فلا يشترط الحول في قول ) ش: للشافعي وهذا هو الصحيح من مذهبه › وبه قال مالك 
وفي قول آخر : يشترط الحول لأنه كالزكاة » وفي« تتمتهم» : إن قبلنا أن الواجب فيه الخمس لا 
يعتبر الحول قولاً واحداً » وإن قلنا : إن الواجب فيه العشر فيه وجهان: أحدهما : أنه يعتبر لأنه 
حت يتعلق بالذهب والفضة فيعتبر فيه الحول كالزكاة . 

والثاني وهو الصحيح: لا يعتبر لأنه من أموال الأرض فلا يعتبر فيه الحول كما في الحبوب 
المعشورة . 

م: (لأنه ) ش: أي لأن كل واحد من الذهب والفضة م:( نماء كله ) ش: يعني النماء م: ( والحول 
للتنمية ) ش: يعني شرع الحول للتنمية » فالنماء عين النقدين فلا يجب اشتراط الحول . 

فإن قلت : ذكر في جانب الشافعي عدم اشتراط الحول » ولم يذكر في جانبنا مع أن عندنا 
كذلك . 

قلت : لأن الشافعي قائل بالزكاة » وكان عليه أن يشترط الحول فنفاه بجا ذكر من الدليل › 
ونحن نقول با لخمس فلا يشترط فيه الحول . 


ولنا قوله عليه السلام: وفي الركاز الخمس 

م: ( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) ش: أي قول النبي بء : م: ( وفي الركاز الخمس ) ش: هذا 
رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال قال 
رسول الله ييه : «العجماء جبار » والبئر جبار » والمعدن جبارء وفي الركاز ا لخمس » . 

أخر جه مطولاً ومختصرا » و الركاز يطلق على المعدن وعلى المدفون كماذكرنا . 

وجه التمسك به أنه عليه الصلاة والسلام سئل عما يوجد في الطريق ال مار أو الخراب البادي 
فقال فيه : « وفي الركاز الخمس » » فعطف الركاز على المدفون » فعلم أن المراد منه المدفون » وفي 
رواية عن أبي هريرة سثل ما الركاز يا رسول الله؟ » قال : الذهب الذي خلقه الله في الأرض » . 

فإن قلت : لو كان المو جود في المعدن ما دون النصاب » والواجد فقير ينبغي أن لا يجب 
الخمس » لا أن مصرف الخمس الفقير وهو فقير كما فى اللقطة » وكذلك لو كان الموجود نصاباً 

قلت : الحديث عام يتناول الفقير والمديون . 

فإن قلت : لو كان الواجد ذمياً ينبغى أن يؤخذ منه الكل كما لو كان حريياً لأنهما في الكفر 
سواء لا استحقاق لهما فى الغنيمة . 

قلت : لا بل للذمي حق في الخنيمة » فإن أهل الذمة لو قاتلوا هل الحرب فإنه يرضخ لهم في 
الغنيمة» فجاز أن يكون لهم حظ فيما له حكم الغنيمة . أما الحربي فلا حظ له فيها سواء قاتل بإذن 
الإمام أو بغير إذنه» فلا يعطى له من الغنيمة شيء . 

فإن قلت : الجنس التى لا تجب الزكاة فى عينه كالحديد ونحوه › لا يجب حق المعدن 
کالفیروزج 

فإن قلت : احتج الشافعي لربع العشر بأنه عليه الصلاة والسلام أقطع لبلال بن الحارث 
المعادن القبلية وهي مواضع بناحية المدينة وأخذ فيها الزكاة ربع العشر » فيؤخذ منها ربع العشر إلى 
يوم القيامة > رواه مالك وأبو داود » والقبلية بفتح القاف والباء الموحدة » وقال البكري : هي من 
ناحية الفرع بضم الفاء والراء من أعمال المدينة» والصفراء قالوا ؛أعمالهامن الفرع ومضافة 
إليها. 

قلت : قال ابن عبد البر : هذامنقطع » وقال أبو عبيد : ومع انقطاعه ليس فيه آنه عليه 
الصلاة والسلام أمر بذلك» وإ نما قال يؤخذ منه . 

وقال النووي في شرح «المهذب » : قال الشافعي : ليس هذا ما يثبته هل الحديث ولو أثبتوه 
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وهو من الركز فأطلق على المعدن » ولأنها كانت في يدي الكفرة حوتها أيدينا غلبة فكانت 

غنيمةء وفي الغنائم الخمس بخلاف الصيد لأنه لم يكن في يد أحد » إلا أن للغانمين يدا حكمية 
لثبوتها على الظاهر › وأما الحقيقية فللواجد فاعتبرنا 

لم يكن فيه رواية عن رسول الله ئ إلا انقطاعه › فإن الزكاة في المعدن دون الخمس ليست مروية 

قال البيهقى : هو كما قال الشافعى فى رواية مالك قيل : قد اعترف الشافعى أنه لا حجة 

فيه ولم یثبت رفعه عنده لذکره محتجاً به » فكيف له أن يجعله مذهبه بعد إقراره بذلك بغير دليل . 

فان قلت : رواه الدراوردي عن کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن رسول الله HES‏ 
أخذ من المعادن القبلية الصدقة موصولا . أخرجه البيهقي . 

قلت : كثير مجتمع على ضعفه» لا يحتج بمثله» ذكره البزار وانفرد به أبو أشبرة » ولم يتابع 
على إسناده . 

وقال یحیی بن معين : كثير ليس بشيء » وعن أحمد مثله » وعنه لا يساوي شيئاً. وقال 
النسائى : متروك الحديث . 

م: ( وهو من الركز ) ش: أي الركاز مشتق من الركز » وهو الإنبات › و هذا المعنى حقيقة في 
المعدن » ولأنه خلق فيها مركباً وفي الكنز مجاز للمجاوزة م: ( فأطلق على المعدن ) ش: لما ذكرنا 
فكانت إرادة المعدن من الركاز أحق للحقيقة . 

م: ( ولأنها ) ش: أي ولأن أراضي المعدن م: ( كانت في أيدي الكفرة حوتها ) ش: بالحاء المهملة 
أي جمعتها وجازتها م: ( أيدينا غلبة ) ش: أي من حيث الخلبة م: ( فكانت غنيمة وفي الغنائم الجحمس) 
ش: أي الواجب أيضا في الغنائم الحمس بالنص م: ( بخلاف الصيد ) ش: جواب عما قاله 
الشافعي : أنه مال مباح سبقت يده إليه كالصيد م: ( لأنه لم يكن في يد أحد ) ش: أي لأن الصيد لم 
يكن في يد أحد فلم يدل على عدم الوجوب في الصيد على عدم الوجود في المعدن » وقياسه 
على الصيد قياس بالفارق وهو غير صحيح . 

م: ( إلا أن للغاغين يدا حكمية ) ش: هذا جواب عن سؤال مقدر وارد على قوله كانت غنيمة 
تقديره أن يقال : لو كانت هذه غنيمة عنده حتى يجب فيها ا لجمس كانت أربعة أخماسه للغامين 
لأن الحكم في الخنيمة هكذا » فأجاب بقوله : إلا أن للخانغين يدا حكمية لا حقيقية م: ( لثبوتها على 
الظاهر ) ش: أي لثبوت اليد الحكمية على ظاهر الأرض . 


م: ( وأما الحقيقية فللواجد) ش: أي وأما اليد الحقيقية فللواجد » وهذا ظاهر م: ( فاعتبرنا 


الحكمية في حق الخمس ٠‏ والحقيقية في حق الأربعة الأخماس حتى كانت للواجد . ولو وجد 
في داره معدنا فليس فيه شيء عند بي حنيفة -رحمه الله - » وقالا فيه ا لخمس لإطلاق ما روینا . 
وله أنه من أجراء الأرض مركب فيها ولا مؤنة في سائر الأجزاى فكذا في هذا الجزء ؛ لأن الجزء 
لا يخالف المجحملة بخلاف الكنز فإنه غير مركب فيها . قال : وإن وجده في أرضه . فعن أبي 
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حنيفة -رحمه الله - فيه روایتان › 
الحكمية ) ش: أي اليد الحكمية م: (في حق الخمس والحقيقية ) ش: أي اليد الحقيقية م: ( في حق الأربعة 
الأخماس حتى كانت) ش: - أي الأربعة الأخماس- م: (للواجد) ش:إنغا عملواهكذادون 
العكس » لأن الحقيقية أقوى من الحكمية ولأنهم اعتبروا اليد الحقيقية في حق الخمس مع أنه عبادة 
يحتاط في إثباتها يلزمنا العمل بها في حق الخانين » وبتعطيل العمل بالشبهين حينئذ . 

م: ( ولو وجد في داره معدا فليس فيه شيء عند أبي حنيفة -رحمه الله - ) ش: وبه قال أحمد 

م: ( وقالا ) ش: أي أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله -م: ( فيه الخمس ) ش: للحال »و علد 
مالك والشافعي تجب الزكاة في الحال م: ( لإطلاق ما روينا ) ش: وهو قوله عليه السلام : وفي 
الركاز الخمس”"“ ولم يفصل بين الدار والأرض والحانوت والمنرل كالدار . 
الأرض مركب فيها ولا مؤنة في سائر الأجزاء فكذا ) ش: لا مؤنة م: ( في هذا الجزء لأن الجزء لا يخالف 
الحملة). 

ش: فإن قلت : لو كان المعدن من أجزاء الأرض ينبغي أن نجوز به التيمم . 

قلت : إنه جزء [من الأرض ] ولكنه ليس من جنس الأرض كالخشب وقال الأكمل : يجوز 
التيمم بجا هو من جنسها لا من أجزائها خلقة » وهذا ليس من جنسها . 

قلت : فيه تأمل لا يخفى . 

م: ( بخلاف الكنز فإنه غير مركب فيها ) ش: كما عرفت » أي لأن اتصالها اتصال مجاورة» 
الأحجار فخص التنازع فيه . وقيل إن الإمام لما خحصه بهذه الدار فكانت نقل بها وللإمام هذه 
الولاية . 

م: ( قال ) ش: أي محمد فيا لجامع الصغير » م: ( وإن وجده ) ش: أي المعدن م: ( في أرضه 
فعن أبي حنيفة -رحمه الله - روايتان ) ش: في رواية الأصل : لاشيء فيه › وفي رواية«الحامع 


. رواه الأئمة الستة في كتبهم‎ )١( 


ووجه الفرق على إحداهما وهو رواية المجامع الصغير أن الدار ملكت خالية عن المؤن دون 
الأرضء» ولهذا وجب العشر والخراج في الأرض دون الدار» فكذا هذه المؤنة »وإن وجد ركازا 
أي كنرا وجب فيه الخمس عندهم لا روينا » واسم الركاز يطلق على الكنز لمعنى الركز وهو 
الإثبات ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو بمنزلة اللقطة › 
وقد عرف حكمها في موضعه »وإن كان على ضرب أهل الجاهلية كا لمنقوش عليه الصنم 


الصغير؛ : فيه الخمس م: ( ووجه الفرق على إحداهما ) ش: أي على إحدى الروايتين م: ( وهي رواية 
«الجامع الصغير » أن الدار ملكت خالية عن المؤن فلم يخمس دون الأرض ) ش: أي بخلاف الأرض › 
فإن فيها مؤنة العشر والخراج فتخمس م: ( ولهذا ) ش: أي ولكون المؤنة فيها م: ( وجب العشر 
والخراج في الأرض دون الدار ) ش: تقريرهذا الفرق أن الإمام وإن اصطفى الأرض له لكن ما 
أخلاها عن المؤن حتى أوجب العشر أو الخراج فيها م: ( فكذا هذه المؤنة ) ش: أما الدار فقد أصفاها 
له عن الحقوق فكذا في حكم المعدن . 

م: ( وإن وجد ركازاً) ش: أي كنزاًإ نا فسر بهذا لأن الركاز اسم مشترك بين المعدن 
والكنز وقد فرغ من بيان ا معدن وأراد به الكنز م: ( وجب فيه الخمس عندهم ) ش: آي عندنا وعند 
الشافعي أيضاً م: ( لما روينا ) ش: وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « في الركاز الخمس»فإن قلت : 
في هذا التمسك يلزم تعميم المشترك وهو لاعموم له » لأنه استدل بهذا الحديث على وجوب 
ا حمس في ا معدن » واستدل به أيضاً على وجوب الخمس في الكنز » ولفظ الركاز مشترك بين 
المعدن والكنزء كما قال أيضا هنا بقوله . 

م: ( واسم الركاز يطلق على الكنز لمعنى الركز فيه ) ش: أي في الركاز م: ( وهو الإثبات ) ش: 
وفي المعدن هذا المعنى أيضاً » والجواب عن السؤال المذكور أن هذا مشترك معنوي » فإن الركز لغة 
الإئبات » والركاز تثبت فيتناول المعدن والكنز بالمعنى العام » فكان كل واحد من آنواع العام لا من 
أنواع المشترك » ونظير هذا قوله عز وجل : «وذرواالبيع € (سورة الجمعة :الآية : ٩‏ ) فإنه يتناول 
البيع والشراء وكلاهما مراد المعنى العام وهو مبادلة ال مال بال مال . 

فإن قلت : المراد بالركاز المعدن بدليل العطف في الحديث الذي مضى » قلت العطف لا ينع 
دخول الكنز فيه لجواز أن يكون تعميماً بعد التخصيص كما في قوله تعالى : رب اغفر لي 
ولوالدي) (سورة نوح : الآية : .)٠۸‏ 

م: ( ثم إن كان ) ش: أي الكنز م: ( على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو 
بمنزلة اللقطة ) ش: في الحكم م: ( وقد عرف حكمها ) ش: أي حكم اللقطة م: ( في موضعه ) ش: في 
كتاب اللقطة م: ( وإن كان على ضرب أهل الجاهلية كا لمنقوش عليه الصنم ) ش: وهو ما كان له جسم 
أو صورة.» فإن لم يكن له جسم ولا صورة فهو وثن » وقال ابن الأثير : الصنم ما اتخذ إلهامن 
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ففیه ا لخمس على کل حال لما يبنا . ثم إن وجده في أرض مباحة فأربعة أخماسه للواجد لأنه تم 
الإحراز منه إذ لا علم به للغانمين فيختص هو به » وإن وجده في أرض ملو كة فكذا الحكم عند 
أبي يوسف -رحمه الله - لأن الاستحقاق بتمام الحيازة وهي منه . وعند أبي حنيفة 
ومحمد-رحمهما الله - هو للمختط له وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح › لأنه 
سبقت يده إليه وهي يد الخصوص فيملك به ما في الباطن › وإن كانت على الظاهر › 
دون الله تعالى م: ( ففيه الخمس على كل حال ) ش: يعنى كان الموجود ذهباً أوفضة أو رصاصا أو 
غيرها » وسواء كان الواجد صغيراً أو كبيراً حرا أو عبداً مسلماً أو ذمياً ذكراً كان أو أنثى » وسواء 
وجده في دار أو أرض أو موات إلا إذا كان الواجد حربيًا أو مستأمناً فيؤخذ منه » إلا إذا كان 
الإمام أقطعه إياه لقوله ييه : « المسلمون عند شروطهم »» غير أنه إن وجده في أرض ملوكة اختلف 
أصحابنا فيمن يستحق أربعة الأخماس» فإنه لا خلاف في وجوب الخمس م: ( لما بينا ) ش: أي 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « وفي الر كاز الخمس » . 

م: ( ثم إن وجده ) ش: أي الكنز م: ( في أرض مباحة ) ش: كالمفاوز والحبال وغيرها م: ( فأربعة 
أخماسه للواجد ؛ لأنه تم الإحراز منه ) ش: من أحرزت الشيء أحرزه إحرارًا إذا حفظه وضمه إليه 
وصانه عن الأخذ م: ( إذ لا علم به للغانمين ) ش: هذا الدليل لقوله : لأنه تم الإإحراز منه أي من 
الواجد المذكور. قوله : به أي بإحراز الواجد فإذا كان كذلك م: (فیختص هو به) ش: أي فيختص 
الواجد بالذي أحرزه » والأصل فيه أن الغاغين لهم الاستيلاء » والإحراز به » ولكن هذا الواجد 
سبقهم بالإحراز فاختص با بقي من الخمس وهو أربعة أخماس . 

فإن قلت: إحراز هذا المحرز ليس بموجود فكيف وجب فيه الخمس . 

قلت: ابتداء الأخذ جهارا » فالواجب كذلك . 

م: ( وإن وجده في أرض ملو كة فكذا الحكم ) ش: أي فكالمذكور من الحكم هنا » يعني : يؤخذ 
منه الجحمس ٠‏ والباقي له م: ( عند أبي يوسف ؛ لأن الاستحقاق بتمام الحيازة ) ش: من حازه يحوزه إذا 
قبضه » وملکه واستبد به م: ( وهي منه ) ش: أي الحيازة الناشئة من الواجد . 


م: ( وعند أبي حنيفة » ومحمد - رحمهما الله - هو للمختط له ) ش: أي الذي اختط له » 
وفسره بقوله : م: ( وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح ) ش: يعني يوم الفتح » وذلك أن 
الإمام إذا فتح بلدة يجعل لكل واحد من الغانغين ناحية » ويجعل تلك الناحية له » ويجعل عليها 
علامة يخط عليها خطًا ليعلم أنه قد احتازها » ومنه سميت خطط البصرة » والكوفة وهي جمعم 
خطة بالكسر م: ( لأنه سبقت بده إليه ) ش: أي إلى الذي أخذه م: (وهي يد الخحصوص ) ش: يعني 
اختصت يده به لسبقه إليه م: ( فيملك به ) ش: أي با لخصوص م: (ما في الباطن) . 

م: ( وإن كانت ) ش: يده م: ( على الظاهر ) ش: كلمة إن للوصل » أي يد الخصوص هذا 
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كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملك الدرة ثم بالبيع لم تخرج عن ملكه لأنه مودع فيها بخلاف 
المعدن ؛ لأنه من أجزائها فينتقل إلى المشتري › وإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك 
يعرف في الإسلام 


الجموع لدفع شبهة أوردها شيخ الإسلام في «مبسوطه» » وملخصها أن يد المختط له ثابتة من 
وجه من حيث إن اليد على الظاهر تدل على الباطن تقديرًا » واليد الحكمية لا تثبت الملك كما في 
حق الغامين › فإن لهم يدا ثابتة على ما في الباطن » ومع هذا لم يصر ملكا لهم » والجواب أن يد 
الختط له يد خحاصة » واليد الحكمية إذأ كانت بهذه المابة يثبت الملك في المباح كما في المعدن » ألا 
ترى أن تصرف الغازي بعد القسمة نافذ» وقبلها غير نافذ لثبوت اليد الحكمية على الخصوص . 

م: ( كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملك الدرة ثم بالبيع ) ش: أي بيع السمكة م: ( لم تخرج 
الدرة عن ملكه لأنه مودع فيها ) ش: أي في السمكة هكذا فسر الأترازي هذاالموضع › حيث قال : 
كمن اصطاد سمكة في بطنها درة فباع السمكة لا تخرج الدرة عن ملك الصياد › بخلاف المعدن 
كما ذكره في المتن » قال السغناقي : ثم بالبيع أي بيع الأرض التي تحتها كنز لم يخرج عن ملكه 
بلفظ التذكير » أي لم يخرج الكنز عن ملكه بدلالة قوله لأنه بالتذكير ولم يقل لأنها حتى ترجع 
إلى الدرة ؛ لأنه مودع فيها » أي لأن الكنز مودع في الأرض› وكذافسره الکاكي تبعاله » وهو 
الصواب . 

ثم ذكر شيخ الإسلام في مسألة الدرة فقال في ظاهر الرواية لم يفصل بين كون الدرة مثقوبة 
أو لاء وقيل : إن كانت مثقوبة لم تدخحل في ملك المشتري لأنها بمنزلة الكنز » وإن كانت غير 
مثقوبة تدخل كمن اصطاد سمكة فوجد فى بطنها عنبرًاً ؛ لأنه حشيش يأكله السمك فيكون تبعا 
له. وفي «المحيط» : إن كانت الدرة في الصدف فهي للمشتري ؛ لأن السمك يأكل الصدف › 
وکل ما بأکله بالسمك فهو للمشترې» ولو اشتری جملاً فوجد في بطنه دینارًا لم یکن له لأنه لا 
يأكله عادة . 

م: ( بخلاف المعدن لأنه من أجزائها فينتقل إلى المشتري ) ش: يعني بانتقال الأرض إليه لأنه من 
عروق الأرض . 

م: ( وإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك يعرف له في الإسلام ) ش: يعني لم يعرف 
الختط له ولا دراية يصرف إلى آخره » وهو اختيار السرخسي » وذكر أبو اليسر يوضع في بيت 
الالء كذا ذكره التمرتاشي هذاإذا لم يقل مالك الأرض : أنا وضعته » فإن ادعاهافالقول قوله 
بالاتفاق » وإن تصادقا أنه كنز فيه حلاف أبي يوسف - رحمه الله . 

وقال الشافعى - رحمه الله - : المالك أولى إذاادعاه » وبه قال مالك - رحمه الله - وإن 
نازعه غيره كان امالك أولى ؛ لأن الظاهر أن ما في ملكه له » ولو لم يدعه ولم يعرف عامرها 
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على ما قالواء ولو اشتبه الضرب يجعل جاهايًا فى ظاهر المذهب لأنه أصل . وقيل يجعل 
إسلاميا في زماننا لتقادم العهد » ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازا رده 
عليهم تحرزا عن الغدر » لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصًا» 


ظاهر المذهب أنه يجعل لقطة يعرفه سنة » ويتلكه » وعن القفال أنه مال ضائع يدفعه إلى الإمام 
ليضعه في بيت ال مال » ولو كانت الأراضى فى يده بإعارة أو إباحة » وادعى أن المال له فهو أولى » 
ولو نازعه منازع » فالقول له مع اليمين بشرط الإمكان ؛ لأنه صاحب اليد » وقال المزني : امالك 
أولى » لأن الدفين تابع للأرض» وفي اعتبار النصاب قولان : 

أحدهما : لا يعتبر كقولنا لعموم الحديث وفي الجديد : يعتبر ذكره في« الأم» » وكذا في 
«الحلية» م: ( على ما قالوا ) ش: أي المتأحرون . 

م: ( ولو اشتبه الضرب ) ش: بأن لم يعرف هل هو ضرب الإسلام أو ضرب الجاهلية م: (يجعل 
جاهليًا في ظاهر المذهب ٬لأنه‏ الأصل ) ش: أي لأن الجاهلي هو الأصل يقدم م: ( وقيل : يجعل 
إسلاميا ) ش: أي يجعل إسلاميًا م: ( في زماننا لتقادم العهد ) ش: أي عهد الإسلام » فالظاهر أنه 
ليس بمدفون الكفار » حتى لو علم أنه مدفونهم ييخمس » والباقي للواجد » أي من كان فيها؛ لأن 
عليًا - رضي الله عنه - فعل كذلك » إلا أن يكون حربيًا » وقال الشافعي : لقطة ما يعرفها سنة . 


م: ( ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ر کارا ) ش: وفي «المحيط» : وضع محمد 
هذه المسألة في «الجامع» في الركازء قال شيخ الإسلام : أراد بالركاز معدتًا لا الكنزء والقدوري 
وضعها في الكنز فهذا أبين لك أن الكنز والمعدن في هذه الصورة سواء . 

وقال الأترازي : ها هنا اعلم أن الداخل في دار الحرب إذا وجد ركازاء أو معدتًا أو كنزًا ء 
فان وجده في الصحراء فهو له بلا حمس » سواء دخل بأمان أو بغير أمان» انتهى . 

قلت: المصنف قيد بقوله : إذا وجد قي دار أحدهم ؛ لأنه إذا وجد في الصحراء في غير ملك 
أحدهم » فهو له » ولا يخمس » دخل بأمان أو بغير أمان وبه قال ابن الماجشون من المالكية » وفي 
«القنية؛ : إن دخلها بأمان وأخرجه ملكه » ولا يطيب له » وقال الشافعي : إن وجد في دار 
ا لحرب في موات لا يدبون عنه ففيه الحمس ٠‏ والباقي له» وكذا إذا كانوا يدبون عنه في الصحيح › 
وقال مالك : هو بين الجيش » وقال الأوزاعي : هو بين الجيش بعد إخراج الخمس . 

م: ( رده عليهم) ش: أي على آهل الحرب م: ( تحرزا عن الغدر ) ش: أي لأجل الاحتراز عن 
الغدر الذي هو حرام لقوله عليه الصلاة والسلام : « لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة» م: ( لأن ما 
في الدار في يد صاحبها خصو صا ) ش: أي من حيث الخصوص يعني مختص به ليس لغيره . 
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وإن وجده في الصحراء فهو له لأنه ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شيء فيه» 
لأنه بمنزلة متلصص غير مجاهر . قال : وليس في الفيروزج الذي يوجد في الجبال خمس لقوله 
بي : لا خمس في الحجر › 

م: ( وإن وجده في الصحراء ) ش: أراد به المغازة وموضعها إلا ملك لا حد فيه م: ( فهو له) ش: 
أي كله له ولا يخمس وعند الشافعي يخمس م: ( لأنه ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا) 
ش:فإن قيل : يدهم ثابتة على الصحراء » فإن المستأمن لو وجد شيئاً من ذلك في دارنا في 
الصحراء لا حق له فيه لثبوت يدنا عليه حكماً . فيجب أن يكون كذلك وما وجد المستأمن هنا في 
دارهم قلنا : اليد على ماءغي الصحراء ثبتت حكما لا حقيقة » وأجيب بأن دارنا دار أحكام فتعتبر 
اليد الحكمية فيها بخلاف دارهم فإنها دار قهر لا حكم فتعتبر فيها اليد الحقيقية لا الحكمية وذلك 
لم يوجد على ما في الصحراء كذافي «جامع شمس الأئمة » . 

وفي « شرح الطحاوي »: وأما إن أصاب الأسير في دار الحرب والمسلم والذمي الذي لم 
يهاجر إلينا من كنز أو معدن فهو كالمستأمن إلا فيما أصابا في ملك الحربي فهو لهما بلا عشر ولا 
خمس ٠‏ وإذا أخرجاه فلا بأس للمستأمن أن يتخلص ما في أيديهم بوجه ما في حر مسلم أو ذمي 
أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد المسلم ويقاتلهم حتى يستنقذهم » وإن أتى ذلك على قتل بعضهم 
الأن هؤلاء لا يجزئ عليهم . 

لهذا لو أسلموا كانوا ظالمين في إمساكهم . 

م: ( ولا شيء فيه ) ش: أي لا خمس فيه م: ( لأنه بمنزلة متلصص غير مجاهر ) ش: أي لأن هذا 
الواجد في الصحراء والمتلصص الذي يتلصص أي مباشرا للصوص خفية من غير استيلاء وهو 
معنی قوله غير مجاهر . 

م: ( قال ) ش: أي محمد في «ا لجامع الصغير» م: ( وليس في الفيروزج الذي يوجد في الجبال 
خمس ) ش: إنغا قيد بقوله -فى الحبال -احترازآًعمايوجد هنا أو غيره ما ذكره بعد من الزئبق 
واللؤلؤ في خزائن الكفار قهرآ فإنه يخمس بالاتفاق لأن مال الغنيمة كسائر الأموال م: ( لقوله عليه 
الصلاة والسلام ) ش: أي لقول بيا : م:( لاخمس في الحجر) . 

هذا رواه ابن عدي في «الکامل » عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن 
أبیه عن جده قال : قال رسول الله : «لا زكاة فى الحجر » وضعف ابن عدي عمر بن أبي عمر 
وقال : إنه مجهول لا أعلم من حدث عنه غير بقية فأحاديثه منكرة وغير محفوظة» وأخرجه أيضاً 
عن محمد بن عبد الله العرزمى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ونقل تضعيف العرزمى 
عن البخاري وابن معين والنسائي والفلاس ووافقهم فيه وأخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه ‏ عن 
عكرمة قال : ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة » فإن كان للتجارة 
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وفي الزئبق الخمس في قول أبي حنيفة -رحمه الله- خر » وهو قول محمد -رحمه الله- خلائًا 
لأبي يوسف ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- 
فقيه الزكاة. 


وقال السغناقي : لا خمس في الحجر » والفيروزج حجر لأنه لا ينطبع ويجوز التيمم به إلا 
أن بعض الأحجار أضوأ من بعض » وذكر في « المبسوط » : لا زكاة في الحجر وهو معرب - 
بيروزة . 

م: ( وفي الزئبق الخمس ) ش: أي أن الزئبق يجب فيه الخمس وهو فارسي معرب وقد عرب 
بالهمزة وبفتح الباء الموحدة » ومنهم من يقول بكسر الباء بعد ا لهمزة م: ( في قول أبي حنيفة آخرا 
وهو قول محمد -رحمه الله - خلافاً لأبي يوسف ) ش: . 

كان أبو حنيفة يقول أولاً لا شيء فيه » وفي قوله الأول كان يقول أولاً : لا شيء فيه وحكي 
عن أبي يوسف أن أبا حنيفة كان يقول أولاً لا شيء فيه » وكنت أقول: فيه ا لخمس فلم أزل 
أناظره وقول يلزماه كالرصاص حتى قال : فيه الخمس » ثم رأيت أن لا شيء فيه ثم رأيت 
ا لحاصل أن على قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد فيه الخمس › 
وعلى قول أبي يوسف الآخر وهو قول أبي حنيفة الأول لا شيء فيه لأنه ينبع من عينه ولا ينطبع 
بنفسه فهو كالقير والنفط . 

وقال التمرتاشي : قال أبو يوسف : لايخمس وهو معين بدليل أنه يستسقي بالدلاء فصار 
كالنفط » ولهما أنه جوهر أذابته حرارة الأرض ومعدنه فصار كما لو أذيب بالنار . 

م: ( ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر عند بي حنيفة ومحمد ) ش: اللؤلؤ بهمزتين وبواوين واللام 
والثانية بالواو والأولى بالهمزة وبالعكس »قال : في اللؤلؤ أربع لغات قيل : لا يقال بتخفيف 
الهمزة لغة » واللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤاً » فعلى هذا أصله ماء ولا شيء في 
الماء . ۰ 

وقيل : إن الصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ والعنبر » قيل:إنه ينبت في البحر بمنزلة ا لحشيش 
في البر : هكذا رواه ابن رستم عن محمد » وقيل : إنه شجيرة تنكسر فيلقيها الموج إلى الساحل 
وليس في الأشجار شيء ٠‏ وقيل : إنه خشي دابة » وليس في أخثاء الدواب شيء » ذكر ذلك كله 
في «المبسوط ٠ء‏ وقيل : يخرج من عين في البحرء وقيل : العنبر نبت يكون في قعر البحر فرعا 
يبتلعه الحوت فإذا استقر في بطنه لفظه لمرراته ومالم يبتلعه الحوت فهو الجيد » وقيل : إنه زبد 
البحر »و قالوا : إن البحر إذا تلاطمت فيه الأمواج صار منها الزبد فلا يزال يضرب الريح بعضها 
على بعض حتى ييكث ما صفي في الزبد فينعقد عنبراً ثم يتجمد فيقذفه إلى الساحل ويذهب ما لا 
ينتفع به من الزبد جفاء » وإليه أشار الله تعالى في كتابه ‏ فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع 
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وقال أبو يوسف -رحمه الله- فيهما وفي كل حلية تخرج من البحر خمس ؛ لأن عمر -رضي 
اللهعنه- أخذ الخمس من العنبر » ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون ال مأخوذ منه 
غنيمة » وإن كان المأخوذ ذهبًا أو فضة . والمروي عن عمر -رضي الله عنه- فيما دسره البحر وبه 


mm» 


نقول 


الناس فيمكث في الأرض € (الرعد :الآية۱۷) » ولا حمس في الماء والزبد منه . 


م: ( وقال أبو يوسف : فيهما ) ش: أي يجب النمس فيهما أي في اللؤلؤ والعنبر م: ( وفي كل 
حلية ) ش: أي يجب الخمس أيضًا في كل حلية م: ( تخرج من البحر خمس ) ش: الحلية على وزن 
فعلة بالكسر وهي ما يزين به من الذهب والفضة وغيرهما . وفي «المبسوط “قال مشايخنا: لو 
قعر البحر ينع قهر غيره م: ( لأن عمر -رضي الله عنه- أخذ الخمس من العتبر ) ش: هذاغريب عن 
عمر بن الخطاب وإغا هو عن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- رواه عبد الرزاق في «(مصنفه ‏ 
أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل أن عمر بن العزيزأخذ الخمس » ورواه ابن أبي شيبة في 
«(مصنفه حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث أن عمر بن عبد العزيز خمس العنبر . 

فإن قلت : روى أبو عبيد في «كتاب الأموال » أخبرنا نعيم بن حماد عن عبدالعزيز ابن محمد 
عن رجاء بن روح عن رجل قد سماه عبد العزيز عن ابن عباس عن يعلى بن أمية قال : كتب إلى 
عمر -رضى الله عنه - أن آخذ من العنبر العشر . 

قلت : قال أبو عبيدة هذا إسناد ه ضعيف » وقول أبى يوسف هو قول الحسن البصري 
والزهري وعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنهم . 

م: ( ولهما ) ش: أي ولأبي حنيفة ومحمد م: ( أن قعر البحر لم يرد عليه القهر ) ش: يعني 
بالاستيلاء لعدم القدرة م: ( فلا يكون المأخوذ منه غنيمة ) ش: ولا شيء فيه م: ( وإن كان المأاخوذ ذهبا 

م: ( والمروي عن عمر -رضي الله عنه - ) ش: هذا جواب عن استدلال أبي يوسف لقوله لأن 
إلى البر م: ( وبه نقول ) ش: آي بوجوب الخمس في العنبر الذي دسره البحر نقول » فلم يبق حينئذ 


وقال السغناقي : لكن لا يتم دفع قول أبي يوسف بطلق ما ذكر في « الكتاب » من دسر 

البحر الذي يجب فيه ا لخمس » فإن في حديث ابن عباس كان العنبر نما دسره البحر أيضًا على ما 

ذكره في « المبسوط » › ونفى الخمس عنه فلا بد من زيادة القيد الذي يوجب الخمس ليفيد دخول 

دسر البحر في حديث عمر وهو أن يقال : والمروي عن عمر-رضي الله عنه - فيمادسره 
1٤‏ 


متاع وجد رکازا 


البحرالذي من دار الحرب فدخل الجيش دار الحرب فوجدوه على ساحل بحر دار الحرب فأخذوه 
فكان غنيمة فيجب الخمس . 

وأما حديث ابن عباس -رضي الله عنهما - ففيما دسره البحر الذي في دار الإسلام وأخذه 
واحد من الناس أو فيما دسره البحر الذي في دار الحرب ولكن أخذه واحد من المسلمين فلا 
حمس فيه لأنه منزلة المتلصص لا كالمجاهد » فليس فيما أخذ المتلصص خمس » انتهى . 

قلت : هذا التطويل لا يفيد . 

أما الأثر عن عمر بن ا لخطاب -رضي الله عنه- فلم يثبت كما ذكرنا » بل روي عنه خلافه 
کمامر . 

وأما آثر ابن عباس -رضي الله عنه- فإِن أبا عبید روى عن ابن أبي مریم عن داود بن عبد 
الرحمن العطار سمعت عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس قال : ليس في العنبر خمس › 
وروی عنه خحلافه » رواه عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن 
إبراهيم بن سعد - وكان عاملاً بعدن -سأل ابن عباس -رضي الله عنهما- عن العنبر فقال : إن 
كان فيه شيء فالخمس » واستدل الأترازي لأبى يوسف بقوله : ما روي أن يعلى بن أمية كتب إلى 
عمر بن ا خطاب -رضي الله عنه- في عنبرة وجدت على ساحل البحر فكتب إليه : ذلك سيب 
من سيب الله يؤتيه من يشاء فيها وفيما دسره البحر الخمس ٠‏ انتهى . 

قلت : لم یبین من روی هذا من أهل الحديث وهل هو حديث صحيح أو ضعيف مع أن له 
دعوى عريضة في هذا الباب ولم يبن السبب ماهو ووضع نقطة واحدة بعد السين تحت الباء فيكن 
الناظر فيه أنه سبب بباءين موحدتين وليس هو إلا سيب بفتح السين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره باء موحدة . 

وقال الزمخشري -رحمه الله-: السيوب جمع سيب يريد به المال المدفون في الجاهلية أو 
المعدن ٠‏ وقال ابن الأثير: السيوب في الأصل م: (الركاز) ش: وقيل : السيوب عروق من 
الذهب والفضة تسيب في المعدن أي يكون فيه ويظهر » انتهى . 

قلت : ذكر الأترازي هذاالأثر حجة لأبى يوسف غير مناسب لأنه لا يطابق قول أبى يوسف 
في أخذ الخمس في العنبر على ما لا يخفى على التأمل . ٠‏ 

م: ( متاع وجد ركازا ) ش: متاع مبتدا نكرة تخصص بالصفة » وقوله -ركارًا - نصب على 
الحال أي وجدالمتاع حال كونه ركارا لا حال كونه لقطة ولا حال كونه موضوعًا في البيت 
وغيرهما من النقدين والاسم بمنرلة المصدر في باب الحال كما تقول : هذا بسر أطيب منه رطبًا » 
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فهو للذي وجده وفيه الخمس» معناه إذا وجد في أرض لا مالك لها لآنها غنيمة بمنزلة الذهب 
والفضة والله أعلم . 


وأبهم الركاز ولم يفسره كما فسره فيما قبل . 

وفسره الأترازي بقوله -متاع وجد ركارا- أي كنزا » يعني إذا وجد كنز متاع في أرض غير 
ملوكة يجب فيه الخمس » وقال تاج الشريعة : ألفاظ المشايخ في تفسير المتاع مختلفة لكن 
الصحيح أنه -رحمه الله- أراد كل ما يتمتع به ثيابًا أو أثانًا أو طعامًا أو آنية ذهبًا أو فضة أو رصاصا 
أو حديدا . وقال السغناقي : الماع ما يتمتع به في البيت من الرصاص ونحوه » وقيل : المراد به 
الياب » قال : وتفسيرهم بالذهب والفضة ما لا يكاد يصح » لأنه يقع تكرارًا محضًا من غير 
فائدة في حق الذهب والفضة » وإن لفظ الكتاب وهو قوله - لأنه غنيمة جنزلة الذهب والفضة 
يقتضي أن يكون المراد بالمتاع الذهب والفضة . 

قلت : روي في «الإمام » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َا :« الركاز الذهب الذي 
ينبت بالأرض »» ورواه البيهقي في «المعرفة» وفيه أبو يعلى جبار بن علي العنزي »› قال يحيى 
صدوق وقال أبو زرعة لين » ورواه البيهقي أيضًا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية « في 
الركاز ا لخمس » قيل : وماالركاز يا رسول الله ؟ قال :«الذهب الذي خلقه الله في الأرض يوم 
خلقت ٩»‏ . وذكره في «الإمام » أيضًا ولم يتكلم عليه فدل على صحته . 

م: ( فهو للذي وجده ) ش: خبر المبتداًم: ( وفیه ا لخمس ) ش: أي يجب فيه الخمس م: ( معناه 
إذا وجد في أرض لا مالك لها ) ش: قيد بقوله : لا مالك لها لأنه إذا كان لها مالك فالحكم فيه ما 
ذكر في الذهب والفضة م: ( لأنها غنيمة بمنزلة الذهب والفضة ) ش: يدل عليه حديث أبي هريرة 
المذكو ر آنفاً. 
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(۱) رواها )۱٥۲/٤(‏ وقال : تفرد به عبد الله بن سعيد وهو ضعيف جدا . 
رواه البيهفو و فر بن هو 


Ab 


باب زكاة الزروع والنمار 


قال أبو حنيفة -رحمه الله : في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقى سيحا أو سقته 
السماء 


م: ( باب زكاة الزروع والثمار ) 

ش: أي هذا باب في بيان أحکام الزروع والثمار لا فرغ من بيان العبادات المالية المطلقة شرع 
في بيان العبادة المالية المقيدة وهذاالعشر عبادة فيها معنى المؤنة على ماعرف فيكون مقيدا» 
وإطلاق اسم الزكاة عليه - أي العشر- يصرف مصارف الزكاة . 

وقال الإمام بدر الدين الكردري -رحمه الله-: فتسمية الزكاة ها هنا خرجت على قولهما 
لأنهما يشترطان النصاب والبقاء فكان هو فرع زكاة » ولم يقدم صدقة الفطر على العشر لأن 
مناسبة العشر بالزكاة أقوى لكون كل زاحد منهما بناء على القدرة الميسرة ولاتحاد سببها وهو 
اللك » بخلاف صدقة الفطر ؛ لأن سببها الرأس والأصل فى وجوب العشر قوله تعالى : لانفقوا 
من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض) (البقرة: الآية۲۹۷) . 

قال المفسرون الإنفاق من المكسوب إخراج الزكاة والإنفاق من المخرج من الأرض إخراج 
العشر » وقوله تعالى : * وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام : الآية )٠٤١ ١‏ وقول النبي َل فيما رواه 
البخاري من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر -رضي الله عنه - قال : قال النبي ييل : 
«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر ». وأخرج مسلم من 
حديث جابر -رضى الله عنه- قال : قال رسول الله ية : ١‏ فيما سقته السماء والأنهار والعيون 
العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر » . 

م: ( قال أبو حنيفة -رضي الله عنه: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر ) ش: الأصل 
عشره أن كل ما تسبب في الحبان ويقصد به استيفاء اشتغال الأرض ففيه العشر الحبوب والبقول 
والرطاب والرياحين والوسمة والزعفران والورد والورس » وهو مذهب إبراهيم يم اللخعي 
ومجاهد وحماد وزفر وبه قال عمر بن عبد العزیز ذكره ابو عمر » ویروی عن ابن عباس -رضي 
الله عنهما- وقال ابن المنذر : لانعلم أحداقاله غير النعمان » قال السروجي : لقد كذب في 
ذلك فإنه لا یخفی عنه من قاله غیره » ونما تعصبه حمله على أن قال مثله . 

م: ( سواء سقي سيحا ) ش: السيح الماء الجاري من ساح الماء سيحًا إذا جرى على وجه 
الأرض» وانتصابه على أنه مفعول ثان لسقى كمافي قوله تعالى : # وسقواماء حميمًا) 
(محمد:الآية١٠)‏ » م:( أو سقته السماء) ش: أي المطر قال الله تعالى  :‏ وأرسلنا السماء عليهم 
مدرار؟ 4 فإت قلت كان حقه أن يقول : العشر ونصف العشر لأن الواجب أحد هذين على ما جاء 


في الحديث الذي مضى . 
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إلا القصب والحطب والحشيش › وقالا : لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية 


قلت : هذا من تسمية الشيء بأغلب الاسمين » لأن وجوب العشر في بلاد المسلمين أكثر › 
أو الأراضي التي تستقي من الأنهار أو من المطر أكشرهما يسقى بالدوالي ونظيره العمران في آبي 
بكر وعمر-رضي الله عنهما- لأن خلافة عمر كانت أمد من ولاية أبى بكر -رضي الله عنه- 
فیکون عدل عمر أكثر فكذاهذا . ۰ ۰ 

م ( إلا القصب والحطب والحشيش ) ش: وكذلك يستئنى التين والسعف › وذكر في 
«المبسوط» : الطرفاء عوض الحطب » والسعف ورق جريد النخل الذي يصنع منه المراوح وغيرها 
والمراد بالقصب الفارسي وهو الذي يدخل في الأبنية ويتخذ منه الأقلام» قيل هذا إذا كان القصب 
ينبت في الأرض وال جبال » أما لو غرز الأرض بقصبه فإنه يجب فيه العشر » ذكره الأسبيجابي 
والمرغيناني والوبري وجب في قصب السكر والذريرة» وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف 
انه لا شيء في قصب الذريرة وهي رواية عن أبي حنيفة » وفي مضغه حراقه ومسحوقه عطر 
يضرب إلى البياض بصفرة ة يجلب من الهند ويجعل في الأروية وسمي ذريرة لأنه يدق ذرة ذرة › 
وسيجيء الكلام فيه في الكتاب . 

م: ( وقالا ) ش: أي أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- م: ( لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة 
باقبة ) ش: كالحنطة والشعير والذرة وا جوز واللوز والفستق والبندق والعدس والحمص والباقلاء 
والجلبان والماعن واللوبيا ونحوهماوهو قول الشافعي وفي « المبسوط» وأوجبا في الجوز واللوز 
وفي الفستق على قول أبي يوسف -رحمه الله- وعلى قول محمد لا تجب » وفي «المرغيناني“ 
عن محمد أنه لا عشر في التين والفستق والجوز واللوز والنبق والتوت والموز والخرنوب › وعنه 
يجب في التين والفستق . 

قال الكرخي : وهو الصصحيح عنه ولا في الأهليلجة وسائر الأدوية والسدر والأشنان › 
ويجب فيما بجيء منه ما يبقى سنة مثل العنب والرطب وغيرهما » وعن محمد إن كان العنب لا 
يجيء منه الزبيب لرقته لا يجب فيه العشر ولا يجب في الصفر والصنوبر والحلبة » وعن أبي 
يوسف أنه أوجب العشر في الحناء » قال محمد : : لا شيء فيه كالرياحين » وفي «المبسوط »عن 
محمد في التين والأجاص والعناب روايتان وفي الثوم والبصل روايتان . 

وذكر فى «العيون» التين الذي ييبس يجب فيه العشر ولا عشر في التفاح والخوخ الذي 
يسقى وييبس ولا شيء في بذر البطيخ والقثاء والخيار والرطب » وكل بذر لا يصلح إلا للزراعة 
ذكره القدوري» ويجب في بذر العنب دون عيدانه » ويجب في الكمون والكراوية والخردل لأن 
ذلك من جملة الحبوب . 


ولا زکاة عند الشافعي في التين والتفاح والسفرجل والرمان وا خوخ والجوز واللوز وسائر 
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إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي بل » وليس في الخضروات عندهما عشر »› 
الشمار سوى الرطب والعنب ولا في الزيتون في الجديد وفي الورس في الجديد» وأوجبها في 
القديم من غير شرط النصاب في قليله وكثيره ولا يجب في الترمس في الجديد » وقول مالك مثل 
قول الشافعي » وزاد عليه وجوب العشر في الترمس والسمسم والزيتون » والوجوب في الزيتون 
قول الزهري والأوزاعي والشوري والليث ورواية عن أحمد وهو مذهب ابن عباس وابن 
عمر-رضي الله عنهم . 

وقال أحمد: يجب فيما به البقاء واليبس والكيل من الحبوب والثمار سواء كان قوامًا 
كالحنطة والشعير والسلق وهو نوع من الشعير » وفي «المغرب» نوع من الشعير لا قشر له يكون 
بالخور والحجاز والعلس وهو نوع من الحنطة يزعم أهله أنه إذا خرج من قشره لا يبقى بقاء غيره 
من الحنطة ويكون منه حبتان وثلاث في كمام واحد وهو طعام أهل صنعاء . وفي «المغرب» هو 
بفتحتين حبة سوداء إذا أجدب الناس خلطوها وأكلوها. 

م: ( إذا بلغ خمسة أوسق ) ش: ذكرت ثلاثة قيود في مذهب الصاحبين الأول : المرة 
احترارًا عن غير الثمرة » والثمرة اسم لشيء متفرع من أصل يصلح للأكل . 

الثاني : البقاء وحده أن يبقى سنة في الغالب من غير معالجحة كثيرة كالحنطة والشعير 
وغيرهماء واحترز به من الورد والآس والوسمة . 

الثالث : أن يبلغ خمسة آوسق » والوسق ستون صاعا بصاع النبي . 

الوسق بفتح الواو» وروي بكسرها أيضًا ذكره القاضي عياض وهو ستون صاعاء قال 
الخليل : هو حمل البعير » والوقر حمل البغل والحمار » والوسق عند محمد -رحمه الله- 
أربعمائة رطل وثمانون رطلاً بالبغدادي وخمسة آلاف رطل وأربعمائة رطل» وعند أبي يوسف 
آلف وستمائة رطل وبه قال الشافعي ومالك وأحمد » والوسق ثلاثمائة رطل وعشرون رطلاً 
بالبغدادي عندهم . 


وقال السغناقي : م: (والوسق ستون صاعا بصاع النبي ية ) ش: فخمسة أوسق آلف ومائتا من› 
لأن كل صاع أربعة . وقال شمس الأئمة : هذا قول أهل الكوفة » وقال أهل البصرة: الوسق 
تلائمائة من . 
كالتفاح والكمثرى وغيرهما » والبقول كالكراث والكرفس » واستشكل ابن الأثير في «النهاية» 
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فا لخلاف في موضعين في اشتراط النصاب وفي اشتراط البقاء لهما في الأول قوله َة ليس فيما 

دون خمسة أوسق صدقةء ولأنه صدقة فيشترط النصاب فيه لتحقق الغنى » ولأبي حنيفة -رحمه 
الله- قوله ية ما أخرجت الأرض ففيه العشر › من غير فصل › 

كان اسمًا لا صفة نحو صحراء وخنفساء قال وإنما جمع هذا يجمع لأنه قد صار اسما لهذه البقول 

لا صفة م: ( فالخلاف ) ش: يعني بين أبي حنيفة وصاحبيه م: ( في موضعين) ش: أحدهما م: ( في 

اشتراط النصاب ) ش: والآخر قوله: م:( وفي اشتراط البقاء ) ش: فأبو حنيفة لم يشترطهما وهما 

شرطاهما . 


م: ( لهما في الأول ) ش: أي لأبي يوسف ومحمد في الأول وهو اشتراط النصاب م: ( قوله 
ية ) ش: أي قول النبي بي : م: ( ليس فيسما دون خمسة أوسق صدقة ) ش: هذا الحديث رواه 
البخاري ومسلم من حديث يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال : قال 
رسول الله ية:« ليس فيما دون خمسة ذود صدقة »وليس فيما دون خمسة أواق صدقة . 

ولاليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» . وفي لفظ لمسلم : «ليس في حب ولا عنب ولا تقر 
صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» » وزاد أبو داود فيه : والوسق ستون مختومًا"» وزاد ابن ماجه 
والوستق ستون صاعًا . والمراد من الصدقة العشر لأن زكاة التجارة تجب فيما دون خحمسة أوسق إذا 
بلغت قيمته مائتي درهم . 

م: ( ولأنه صدقة فيشترط النصاب فيه لقحقق الغنى ) ش: هذا دليل عقلي أي ولأن العمشر 
صدقة كالزكاة يتعلق بها أداء امال أو بدليل على أنه لا يجب على الكافر ابتداء ويصرف مصارف 
الصدقات وقيمة خمسة أوسق مائتا درهم فيشترط فيه النصاب لأجل تحقق الغنى . 

م: ( ولأبي حنيفة قوله 44 ) ش: أي قول النبي ييا : م: ( ما أخرجته الأرض ففيه العشر » من 
غير فصل ) ش: هذا الحديث غريب بهذا اللفظ » ومعناه ما أخرجه البخاري عن الزهري عن سالم 
عن ابن عمر . . الحديث » وقد ذكرناه في أول الباب وليس فيه إشارة إلى النصاب لأنه عام 
يتناول القليل والكثير فيدل على الوجوب من غير قيد . 

وإخراج لبعض الخارج عن الوجوب وإخلائه عن حقوق الفقراء » وقال أبو بكر ابن العربي 
في «عارضة الأحوذي» وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلاً وأحوطها للمساكين 
وأولاها قيامًا شكرا للنعمة وعليه يدل عموم الآية والحديث . 

فإن قلت : العشر يشبه الزكاة من حيث أن يصرف إلى أهل السهمين المذكورين في الآية 
فيجب أن يكون لاليته عفو ونصاب . 


(1) صححه الألباني : سنن آبي داود ]۱١٥۸[‏ . قال : أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد اه. 
* 


وتأويل ما روياه زكاة التجارة لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق أربعون درهمًا ولا 
معتبر بالمالك فيه فكيف بصفته وهو الغنى » ولهذا لا يشترط الحول لأنه للاستنماء وهو كله نغاءء 
ولهما في الثاني قوله با ليس في الخضروات صدقة 

قلت : العشر كالخمس حتى إذاأخذ مرة لا يؤخذ ثانيًا » وإن تكرر السنون فيبقى الباقي 
لرب المال » والعشر يجب على الفقراء فيجب أن لا يتعلتق بقدر معين لما أنه يجب تحقق الأرض 
فيجب في القليل والكثير . قوله - من غير فصل - ليس من الحديث » يعني من غير فرق بين 
القليل والكثير . 

م: ( وتأويل ما روياه زكاة التجارة ) ش: هذا جواب عن حديثهما المذكور أي بتأويل ما رواه أبو 
يوسف ومحمد أنه محمول على زكاة التجارة م: ( لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق » وقيمة الوسق 
أربعون درهمًا ) ش: فيكون قيمة خمسة أوسق مائتا درهم » وكان كذلك في ذلك الوقت غالبا 
فأدير الحكم على ذلك إذ الكيل كان يسر عليهم . 

م: ( ولا معتبر با مالك فيه فكيف بصفته وهو الغنى ) ش: هذا جواب عن قوله لتحقق الخنى أي 
لا اعتبار با مالك في العشر » ولهذا يجب العشر في الأرض الموقوفة وأرض المكاتب » فإذا لم 
يعتبر المكاتب فكيف يعتبر بصفة وهو الغنى الgحاصل‏ بالنصاب»› وذكر فى « المبسوط » : إن كانت 
الأرض لكاتب أو لصبي أو مجنون وجب العشر في الخارج منها عندنا 

وقال الشافعي : لا شيء في الخارج من أرض المكاتب و العشر عنده قياس الزكاة فلا تجب 
إلا باعتبار امالك » أما عندنا فالعشر مؤنة الأرض النامية كا لخراج » فالمكاتب والحر فيه سواء » 
وكذلك الخارج من الأرض الموقوفة على الرباطات والمساجد يجب فيه العشر عندنا وعند الشافعي 
لا جب إلا في الموقوفة على أقوام بأعيانهم فإنهم كالملاك . 

م: ( ولهذا لا يشترط الحول ) ش: والأصل عدم اشتراط غنى المالك بالنصاب لا يشترط الحول 
في العشر م: ( لأنه ) ش: أي لأن الحول يشترط م: ( للاستنماء ) ش: أي لطالب النماءم: ( وهو ) 
ش: أي الذي يجب فيه العشر م: ( كله ناء ) ش: لأن وجوبه يتعلق بالأرض النامية والخراج يجب 
في قليل الخارج فكذا العشر . 

م: ( ولهما في الثاني ) ش: أي ولأبي يوسف -رحمه الله- ومحمد في اشتراط البقاء م: (قوله 
) ش: أي قول النبي بلا : م: ( ليس في الخضروات صدقة ) ش: هذاالحديث روي عن جماعة 
من الصحابة -رضي الله عنهم- وهم معاذ وطلحة وعلي ومحمد بن عبد الله ابن جحش وأنس 
وعائشة وعبد الله بن عمر وخالد بن عبد الله وأبو موسى الأشعرى وعمر بن الخطاب -رضي 
الله عنهم- . أما حديث معاذ بن جبل فرواء الترمذي » حدثنا علي بن حزم آنا عیسی بن يونس 
عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب 
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إلى النبي بيا يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال : «ليس فيها شيء »» قال أبو عيسى : إسناد 
هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب شيء عن النبي ل . 

وإنا يروى هذاعن موسى بن طلحة عن النبي ب مرسلاً » والحسن بن عمارة ضعفه 
شعبة وغيره وتركه عبد الله بن المبارك . وقال شيخنا زين الدين -رحمه الله- حديث معاذ تفرد 
بإخراجه الترمذي . 

وأما حديث طلحة بن عبيد الله فأخحرجه الطبراني في « الأوسط » من حديث موسى بن 
طلحة عن أبيه أن رسول الله ي قال : «ليس فى الخضروات صدقة» > وهو ضعيف . وأما حدیث 
علي فأخر جه الدارقطني والبيهقي من رواية الصعب بن حبيب قال : سمعت أبا رجاء العطاردي 
يحدث عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - أن رسول 
الله بي قال : « ليس في الحضروات صدقةء ولا في العرايا صدة »١‏ الحديث” قال ابن حبان : 
الصعب بن حبيب يأتي عن الثقات بامقلوبات » وقال صاحب «الميزان » : ولا يكاد يعرف ۳ 


وأما حديث محمد بن عبد الله بن جحش فأخرجه الدارقطني بإسناده عن رسول الله وة 
أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارًا دينارا . الحديث » وفي 
آخره : «وليس فى الخضروات صدقة »» وفي إسناده عبد الله بن شبيب فإنه ضعيف » قال أبو 
أحمد الجاكم : ذاهب الحدی ۳ ۰ 


وأما حديث أنس فأخرجه الدارقطني أيضا من رواية جرير عن عطاء بن السائب عن موسى 
ابن طلحة عن أنس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ية : «ليس في الخضروات صدقة» › 
وجریر ! إا سمع من عطاء بن السائب بعد اختلاط . 


وأما حديث عائشة -رضى الله عنها- فأخرجه الدارقطني أيضًا ومن طريقه البيهقي عن 
عائشة -رضي الله عنها- قالت : «جرت السنة من لدن رسول الله بلا ليس فيما دون خمسة 
أوسق زكاة » الحديث » وفي آخره : « وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة »٠‏ وفي إسناده 
صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف . وقال البخاري منكر الحديث » وقال ابن معين: ليس 


(۱) قال الهيثمي في «المجمع» (1۸/۳ء 1۹) : رواه الطبراني في «الأوسط والبزار وفيه الحارث بن نبهان وهو 
متروك . 
(۲) انظر «العلل المتناهية» (۷/۲) . 
(۳) ضعیف : تقدم تخریجه . 
)٤(‏ رواه الدارقطني (۲/ )۱۹١‏ وفیه مروان بن محمد بن السائب . 
قال الدارقطني : ذاهب الحديث . 
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بشيء » وقال النسائي : رولف( . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الدارقطني أيضًا من رواية أشعث بن عطاف ثنا 
العرزمي عن عمروبن شعيب عن أبيه قال : سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر 
والفصوص . . الحديث وفيه وليس في البقول زكاة » وقال شيخنا زين الدين : لم يتكلم 
الدارقطنى فى إسناده وهو ضعيف . 

فإن العزرمي الذي لم يسم فيه هو محمد بن عبد الله العزرمي قال أحمد: ترك الناس 
الصالحين . 

وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه الدارقطنى من رواية عدي بن الفضل عن أيوب عن 
عمرو بن دينار عن جابر قال : لم يكن المقاثي فيما جاء به معاذ إنا أخذ الصدقة من البر والشعير 
والتمر والزبيب » وليس في المقاثي شيء » وقد كانت تكون عندنا المقثاة تخرج عشرة آلاف فلا 
يكون فيها شيء » ولم يتكلم الدارقطني في إسناده » وهو ضعيف » فإن عدي بن الفضل متروك 
الحديث قاله ابن معن وأبو حاتم . 
البيهقي من رواية طلحة بن يحيى عن أبي هريرة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول 
الله با إلى اليمن يعلمان الناس من أمر دينهم لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة › الشعير 
والحنطة والزبيب والتمر » قال الحاكم : إن إسناده صحيح أورده شاهد الحديث عن موسى بن 
طلحة عن معاذ مرفوعا فيما سقت السماء والبعل والسيل » وفي آخره: فأما القشاء والبطيخ 
والرمان والقصب فقد عفاعنه رسول الله عل" . 

وأما حديث عمر بن اللخطاب -رضي الله عنه- فأخرجه الدارقطني في سننه من رواية عبد 
العزيز بن أبان عن محمد بن عبد الله عن الحكم عن موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب-رضي 
الله عنه- قال : إنما سن رسول الله َة الزكاة فى هذه الأربعة » الحنطة والشعير والزبيب والتمرء› 
وعبد العزيز بن أبان القرشي قاضي واسط ضعيف جدا منسوب بوضع الحديث . 


(۱) رواه الدارقطني (۲/ )٩٩‏ . 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك )٤١١ /١(‏ »البيهقي في السنة )٠۲۹ /٤(‏ . وفيه أبو بردة وهو مجهول الحال . 
(۳) رواه الدارقطني (۹41/۲) . 
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والزكاة غير منفية فتعين العشر . وله ما روينا ومرويهما محمول على صدقة يأخذها العاشر وبه 

أخذ أبو حنيفة -رحمه الله- فيه» ولأن الأرض قد تستنمى با لا يبقى والسبب هي الأرض 

النامية ولهذا يجب فيها الخراج» أما ا لحطب والقصب والحشيش لا تستنبت في الجنان عادة بل 
تنقى عنها حتى لو اتخذها مقصبة أو مشجرة أو منبتا للحشيش يجب فيها العشر › 


م: ( والزكاة غير منفية فتعين العشر ) ش: يعني في الحديث ليس فيه ما يدل على نفي الزكاة 
فتعين نفي العشر . وقال تاج الشريعة : يعني لو كان نصابه في بعض الحول رطبا لا ينقطع عنه 
حكم الحول بل تجب الزكاة عند الحول . 

م: ( وله ما روینا ) ش: أي ولأبى حنيفة ما روينا وهو قوله اة ١:‏ ما أخرجت الأرض ففيه 
العشر» م: ( وما روياه محمول على صدقة بأخذها العاشر ) ش: أي ما رواه أبو يوسف ومحمد 
محمول على صدقة يأخذها العاشر لأجل الفقراء عند إباء امالك عن دفع القيمة م: ( وبه أخذ أآبو 
حنيفة ) ش: أي وبهذا لحمل المذكور أخذ أبو حنيفة م: (فيه) ش: أي في الحديث الذي روياه وهو 
قوله : «ليس في الخضروات صدقة» فيكون عاملاً با لحديثين . 

م: ( ولأن الأرض قد تستنمی با لا يبقى ) ش: أي قد يطلب النماء من الأرض با لا يبقى 
كالنضروات» والاستنماء بها فوق الاستنماء ما يبقى كالحنطة والشعير لأن نفع الخضروات أنفع › 
ألا ترى أن محمدا وضع الخراج على الكرم أكثر ما وضع على الزرع لأن نفعه أبلغ م: ( والسبب 
هي الأرض النامية ) ش: الواو فيه للحال » والعامل فيها يستنمي أي والحال أن السبب هي الأرض 
النامية وهي موجودةء فلم يجب العشر فيما لا يبقى يلزم إخلاء السبب عن الحكم في موضح 
يحتاط في إثبات ذلك الحكم وهو لا يجوز . 

م: ( ولهذا يجب فيها الخراج ) ش: أي ولأجل كون السبب هو الأرض النامية يجب فيها 
الخراح » وفي بعض النسخ يجب فيه ا لخراج على تأويل المكان . 

م: ( وأما الحطب والقصب والحشيش لا يستنبت في الجنان عادة ) ش: لما ذكر هذه الأشياء في 
أول الباب على وجه الاستثناء ولم بين وجهه ذكر هنا تعليل عدم الوجوب فيها بقوله -أما- 
التفصيلية قوله- لا يستنبت - أي لا يطلب إنباتها في الجنان أي في البساتين عادة م: ( بل ينقى 
عنها) ش: أي بل ينقى الجنان عن هذه الأشياء » وينقى من التنقية م: ( حتى لو اتخذها ) ش: أي لو 
اتخذ الجنان م: ( مقصبة ) ش: أي موضعا للقصب لأجل الاستغلال م: ( آو مشجرة ) ش: أي أو 
موضعا للأشجار يغرسها لأجل الحطب م: ( أو منبتا للحشيش ) ش: أو اتخذها موضعالنبات 
الحشيش م: ( يجب فيها العشر ) ش: والمراد بالمذكور أي يجب في كل واحد من هذه الأشياء العشر 
لأنها تصير غلة فيجب فيها العشر . 


والمراد با لمذكور القصب الفارسي» أما قصب السكر وقصب الزريرة ففيهما العشر لأنه يقصد بهما 
استغلال الأرض بخلاف السعف والتبن لأن المقصود الحب والتمر دونهما . قال : وما سقي 
بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر على القولين 

م: ( والمراد بالمذكور ) ش: يعني في قوله -والقصب-في أول الباب م: ( القصب الفارسي ) ش: 
وهو الذي يتخذ منه الأقلام ويدخل في الأبنية وقد مر بيانه م: ( أما قصب السكر وقصب الزريرة 
ففيهما العشر ) ش: هذا رجوع إلى بيان ما قاله في أول الباب -إلا ا لحطب والقصب- لأن هناك لم 
يبن التفصيل الذي فيه » لأنه ذكر القصب مطلقًا » وهنا بين أن المراد من القصب المذكور هناك هو 
القصب الفارسى . 

أما قصب السكر وقصب الزريرة فيجب فيهما العشر » وقال شيخ الإسلام في «مبسوطه» : 
م: ( لأنهما يقصد بهما استغلال الأرض ) ش: أي لأن قصب السكر وقصب الزريرة يقصد بهما 

م: ( بخلاف | لسعف والتبن » لأن المقصود ا لحب والتمر ) ش: وا لسعف بفتح | لهملتين وبالفاء › 
وهو غصون النخل > ومنه قول بعضهم : لو أسف الغراب الذئب في كل صيده ما صارت 
الغربان في سعف النخل . 

أراد أن العشر لا يجب فيهما م: ( لأن المقصود بالغرس والزراعة التمر والحب دونهما ) ش: أي 
دون السعف والتبن . 

فإن قلت : ينبغي أن يجب العشر في التين لأنه كان واجبًا وقت كون الزرع فصيلاًء ثم التبن 
هو الفصيل ذاتا إلا أنه زادت فيها اليبوسة وبها لا يتغير الواجب . 

قلت : إنغا لا يجب العشر في التبن لأن العشر كان واجبًا قبل إدراك الزرع في الساق حتى لو 
فصله يجب العشر في الفصيل » فإذا أدرك تحول العشر في الساق إلى الحب . 

م: ( وما سقي بغرب ) ش: بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالباء الموحدة وهو الدلو 
| لحظيم م: ( أو دالية ) ش: وهو المنجنون يديرها البقرة والناعورة لجذع الماء من دلوت الدلو نزعتها 
كذا في «الصحاح» » وفي «المهذب»: الدالية جذوع طويلة تركب مراكيب مدات الأرز في رأسه 
مفرقة كبيرة يسقى بهام: ( أو سانية ) ش: وهي الساقية التي يسقى عليها والجمع السواقي م: ( ففيه 
نصف العشر على القولين ) ش: أي على اعتبار القولين قول أبي حنيفة » وقول صاحبيه » لأن عند 
أبي حنيفة يجب نصف العشر من غير شرط النصاب والبقاء على أصله وعندهما كذلك » لكن 
بشرط النصاب والبقاء على أصلهما . 


لأن المؤنة تكثر فيه ونقل فيما سقي بالسماء أو سيحًاء وإن سقي سيحا أو بدالية فالمعتبر أكثر السنة 
كما هو في السائمة . وقال أبو يوسف -رحمه الله- فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه 
العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يوسق كالذرة في زماننا لأنه لا يمكن التقدير 
الشرعي فيه » فاعتبرت قيمته كما في عروض التجارة » وقال محمد : يجب العشر إذا بلغ الخارج 
خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال كل حمل ثلاثمائة من › 
م: ( لأن المؤنة ) ش: هي الكلفة م: ( تكشر فيه ) ش: أي في الذي يسقى بالغخرب والدالية 
والسانية م: ( وتقل ) ش: أي المؤنة م: ( فيما يسقى بماء السماء ) ش: أي المطر م: ( أو سيحًا ) ش: أو 
سقى سيحًَا وهو الماء الجاري» وانتصابه على أنه مفعول ثان كما تقول: سقى ماء فيتعدى إلى 
مفعولين م: ( وإن سقى سيحًا أو بدالية فامعتبر أكثر السنة ) . 

ش: إنغا ذكر المعطوف بالفاء دون المعطوف عليه » لا أن السيح اسم للماء دون الدالية» فإن 
الدالية آلة الاستقاء فلا يصح أن يقال وإن سقى بدالية » لأن الدالية غير منتفية بل هي آلة السقي › 
فلذلك ذكرها بالفاء م: ( كما مر في السائمة ) ش: أي المعتبر في السائمة أكثر السنة في الرعي » وبه 
قال عطاء والشوري ومالك وأحمد وهو أحد قولي الشافعي اعتبارا للغالب » وإن سقى نصفها 
بكلفة ونصفها بغير كلفة فعند مالك والشافعي وأحمد يجب ثلاثة أرباع العشر» فيؤخذ نصف کل 
واحد من الوظيفتين . 

م: ( وقال آبو يوسف : فيما لا بوسق ) ش: أي فيما لا يدخل تحت الوسق م: ( كالزعفران ) ش: 
فإنه بالإمناء م: ( والقطن ) ش: فإنه بالأحمال م: ( يجب فيها العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من 
آدنی ما يوسق كالذرة ) ش: بضم الذال المعجمة وبفتح الراء » وفي الوبري : من أراد ن يعشرها لا 
يوسق كالدخن والذرة م: ( في زمانتا ) ش: . 


وفي بعض النسح في ديارنا م: ( لأنه لا يكن التقدير الشرعي فيه فاعتبرت قيمته ) ش: آي لا 
يكن التقدير الشرعي كالوسق . قوله - فيه- أي فيما لا يوست فاعتبرت القيمة › فإذا بلغت قيمة 
ما لا يوسق فيه أدنى شيء يدخل في الوسق كالذرة يجب فيه العشر وإلا فلا م: ( كما في عروضص 
التجارة ) ش: أي كما مر ذلك في نصاب الدراهم في العروض التي هي للتجارة . 

م: ( وقال محمد: يجب فيه العشر ) ش: أي يجب العشر فيما لا يوسق م: ( إذا بلغ الحارج 
خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه » فاعتبر فى القطن خمسة أحمال كل حمل ) ش: بکسر الحاء › 
كذا في« المغرب» م: ( ثلاثمائة من) ش:بالعراقي کذا قال أبو بكر الجصاص الرازي : وهي ستمائة 
رطل » والجملة ثلاثة آلاف رطل بالبغدادي » لأنك تقول: عندي أوقية ورطل ومن وقنطار › 
وحمل من القطن فالحمل أعلى مقاديره» قيل : كان ينبغي له أن يقدر بالقناطير . 

لأن القنطار أعلى مايتعلق به التحامل والأوقارير فيه » ولااعتبار با لحمل فيهمام: 
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وفي الزعفران خمسة أمناء لأن التقدير بالوسق كان لاعتبار أنه على ما يقدر به وفي العسل 

العشر إذا أآخذ من أرض العشر . وقال الشافعي لا يجب لأنه متولد من الحيوان فأشبه الإبريسم 
ولنا قوله َة في العسل العشر 

(وفي الزعفران ) ش: أي اعتبر في الزعفران م: ( خمسة أمناء ) ش: إغا قال أمناء لأن مفردها منى 

قال الجوهري : المنى مقصور الذي يوزن به » والتثنية منوان والجمع أمناء وهو أفصح من المن › 

وتثنية المن منان والجمع آمنان . 

م: ( لأن التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به ) ش: أراد أن النبي بي اعتبر الوسق 
وهو في زمانه كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به المكيلات فوجب على هذا أن يعتبر في كل نوع أعلى 
ما يقدر به » ثم أقصى ما يقدر به القطن الحمل » فإنه يقدر أول بالأساتير ثم بالأمناء ثم با لحمل ثم 
ما بعده تضعيف الحمل » وما الزعفران فإنه يقدر أولاً بالأوقية ثم بالرطل ثم بالمن ثم ما بعده 


تضعيف المن . 


وعند مالك والشافعي وأحمد لا شيء في الزعفران والقطن » وإنغا أخذ أبو يوسف في 
التقدير بالأدنى » لأن الغالب عنده فى العشر معتى العادة » واستدل عليه بصرفه من مصارف 
الزكاة فكان الاحتياط في ذلك الأخذ بالأدنى » وإغا أخذ محمد بالأعلى لأن الغالب فيه عنده 
معنى المؤنة » واستدل عليه بوجوبه في مال الصبي والمجنون والمكاتب والمأذون المديون وأراضي 
الوقف فلا تبنى على الاحتياط فلا يقدر بالأدنى بالشك » والأصل براءة الذمة . 

م ( وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر ) ش: أي يجب في العسل العشر » وهو مروي 
عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والزهري وربيعة ومكحول ويحيى بن سعيد وابن وهب من 
المالكية وسليمان بن موسى الفقيه الأحدذب الدمشقى وإسحاق وأبى عبيد وأحمد › وإغا قال : إذا 
أخذ من أرض العشر لأنه إذا كان في أرض الخراج فلا شيء فيه » وأرض العرب كلها عشرية 
وهي من أول العدين والقادسية إلى آخر حجر باليمن بمهرة طولاً . ومن بيرين والدهناء ورمل 
عالج إلى مشارف الشام عرضًا . وأما أرض الخراج فسواد العراق كلها خراجية وهي ما بين 
العدين إلى عقبة حلوان عرض » ومن العلت إلى عبادان طولاً » وكل أرض فتحت عنوة وقهرا أو 
تركت على يادي أهلها ومن عليهم الإمام فإنه يضع الجزية على أعناقهم إذا لم يسلموا » والخراج 
على أراضيهم أسلموا أو لم يسلموا . 

م: ( وقال الشافعي : لا يجب ) ش: فيه العشر وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح 
ومالك م: ( لأنه متولد ) ش: أي لأن العسل متولد م: ( من الحيوان فأشبه الإبريسم ) ش: أي الذي 
يكون في دود القز وهو بكسر الهمزة وكسر الراء وفتح السين . 

قال ا جوهري : هو معرب م: ( ولنا قوله 5 ) ش: أي قول النبي ب : م:( في العسل العشر) 
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ش: هذا الحديث بهذا اللفظ رواه العقيلي في كتاب «الضعفاء» من طريق عبد الرزاق أخبرنا 
عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بي قال : « في العسل 
العشر » وليس في «مصنف عبد الرزاق» بهذا اللفظ » وإغا لفظه أن النبي ية كتب إلى أهل 
اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشر . وبهذا اللفظ روا البيهقى من طريق عبد الرزاق" » 
والحدیث معلول بعبد الله بن محرر قال ابن حبان فى كتاب « الضعفاء » : وكان من خيار عباد الله 
تعالى إلا أنه كان يكذب ولا يعلم ويقلب الأخبار ولا يفهم » وعبد الله بن محرر بتشديد الراء 
المفتوحة وتكرارها . وقال الفلاس والنسائي متروك › وقال ابن معين : ليس بثقة . 

وقال الأترازي في هذا الباب : ولنا ما روى الشيخ أبو ا لحسين القدوري والشيخ أبو نصر 
البغدادي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني شبابة كانوا يؤدون إلى النبي يا 
العشر من عسل النحل كان نحلهم من كل عشر قرب قربة وكان يحمي واديين لهم . 

ولا كان زمان عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- استعمل على تلك الناحية سفيان بن 
عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه منها وقالوا : إنا كنا نؤدي إلى رسول الله يا فكتب سفيان إلى 
عمر- رضي الله عنهما- فكتب إليه عمر -رضي الله عنه- إغا النحل ذباب غيث يسوقه الله 
تعالى رزقًا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ا فاحم لهم واديهم وإلا 
فخل بينهم وبين الناس . فأدوا إليه ذلك وحمى لهم واديهم » ثم قال الأترازي : وذكر الحديث 
في الستن أيضًا . 

قلت : ليس الحديث في السنن هكذا » وإنغا هذا الذي ذكره في «معجم الطبراني» قال حدثنا 
إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني شبابة بطن من فهر کانوا يؤدون إلى رسول الله لاز 
عن نحل كان لهم العشر من كل عشر قرب قربة » وكان يحمي واديرن لهم . فلما کان عمر بن 
ا لخطاب -رضى الله عنه- استعمل على ما هناك سفيان بن عبد الله القفي فأبوا أن يؤدوا إليه 
شيت وقالوا: إغا كنا نؤديه إلى رسول الله بي فكتب سفيان إلى عمر - رضي الله عنهما- فكتب 
إليه عمر إغا النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقًا إلى من يشاء » فإن أدوا إليك » ماكانوا 
يؤدونه إلى رسول الله ية فاحم لهم أوديتهم وإلا فخل بينهم وبين الناس » فأدوا إليه ما كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله ب فحمى لهم أوديته" . 


. ]14۷۲[)٦۳ /٤( وعبد الرزاق‎ )۱١١/٤( رواه البيهقي في السنن‎ )١( 
. إسناده حسن‎ )۲( 


۸ 


ولأن النحل يتناول من الأنوار والثمار » وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منها بخلاف دود القز › 

لأنه يتناول الأوراق ولا عشر فيها . ثم عند أبي حنيفة -رحمه الله- يجب فيه العشر قل أو كثر 

لأنه لا يعتبر النصاب › وعن أبي يوسف -رحمه الله- أنه يعتبر فيه قيمة خمسة أوسق كما هو 

صله » وعنه آنه لا شيء فيه حتی يبلغ عشر قرب لحديث بني شبابة أنهم کانوا يؤدون إلى رسول 
الله ية كذلك 


م: ( ولأن النحل يتناول من الأنوار والثمار ) ش: أي الأنوار جمع نور بفتح النون وهو الزهر م: 
( وفيهما العشر ) ش: أي في كل واحد من الثمار والأنوار العشر م: ( فكذا فيما بتولد منهما ) ش: 
أي فكذا يجب فيما يتولد من الشمار والأزهار م: ( بخلاف دود القز ) ش: أي الذي يتولد منه 
الإبريسم » وهذا جواب عما قاله الشافعي فأشبه الإبريسم » وحاصله أن يقال : لا نسلم أن 
القياس صحيح لأن النحل تأكل الثمر والزهر وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منه بخلاف دود القز 
م: ( لأنه يتناول الأوراق ) ش: أي أوراق شجر التوت م: (ولا عشر فيها ) ش: أي في الأوراق وكذا 
فيما يتولد منها وهو الإبريسم . 

م: ( ثم عند أبي حنيفة -رضي الله عنه- يجب فيه ) ش: أي في العسل م: ( العشر قل أو كثر› 
لأنه لا يعتبر النصاب ) ش: لإطلاق الحديث المذكور الذي رواه أبوهريرة وهو حديث الكتاب . 

م: ( وعن آبي يوسف أنه يعتبر فيه قيمة خمسة أوسق ) ش: يعني إذا بلغ العسل قيمة خمسة 
أوسق ففيه العشر » وهذا ظاهر الرواية عنه » كذا قاله الإمام الإسبيجابي -رحمه الله- م: ( كما 
هو أصله ) ش: أي كما هو اعتبار القيمة فى أصله فى قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق 
م:(وعته) ش: أي وعن بي يوسف م:( أنه لاشيء فيه ) ش: آي أن العسل لا شيء فيه › أي لا 
يجب فيه شيء م: ( حتى يبلغ عشر قرب ) ش: بكسر القاف جمع قربة كل قربة خمسون متا كذا 
في شرح الطحاوي » . 

م: ( لحديث بني شبابة أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله ية كذلك ) ش: أي عشر قرب» ثم إنه 
وقع في بعض النسخ هكذا الحديث بني سيارة بفتح السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبعد 
الألف راء » وهذا تصحيف » وكذا وقع سبابة بالسين المهملة والباء الموحدة بعد الألف وهو أيضًا 
تصحيف والصحيح بني شبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف تاء أخرى» 
وفي «المغرب» ذكره في باب الشين المعجمة مع الباء الموحدة فقال : بنو شبابة قوم بالطائف من 
خشعم كانوا يتخذون النحل حتى نسب إليهم العسل فقيل عسل شبابي وسبابة تصحيف يعني 
با لمهملة » وقال ابن ماكولا: شبابة بفتح الشين المعجمة وباء موحدة مكررة بطن من فهر » سيابة 
بسين مهملة بعدها ياء معجمة باثنين من تحتها وبعد الألف باء معجمة بواحدة فهو شبابة بن 
عاصم سمع النبي ب يقول أنا ابن العواتك من سليم . فقال الجوهري في فصل السين: بنو سبابة 

4۹ 


وعنه خمسة أمناء » وعن محمد-رحمه الله- خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلاً لأنه 
أقصى ما يقدر به » و كذا فى قصب السكر 
باب راء في فصل السين اة السابر لقتل وقولهم أصسح من عير أي سبارة وهو أبو سيارة 


م: ( وعنه خمسة أمناء ) ش: أي وعن أبي يوسف في رواية أخحرى يجب إذا بلغ خمسة أمناء 
وهي رواية الأمالي . 

م: ( وعن محمد خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاٹون رطلاً ) ش: قال الأترازې : فيه نظر لأنه لم 
يذكر سائر أقوال محمد قبل هذا في المتن حتى يقول عن محمد وكان من حق الكلام أن يقول : 
وقال محمد انتهی . 

قلت : في هذا النظر نظر › » لأنه إنما قال : وعن محمد ليشير به إلى أن لمحمد أيضًا آقوالاً 
فذكر عنه قولاً واحدا ولم يلتزم أن يذكر الجميع » وفي «السروجي: : وعن محمد أيضًا ثلاث 
روايات أحدها خمس قرب والقربة خمسون متا » ذكره ذ في «الينابيع»» وفي «المغني» : : القربة مائة 
رطل والثانية حمسة أمناء والثالثة خمسة أفراق » قال السروجي وهي أربعون متا » والفرق ستة 
وثلاثون رطلاً والفرق بفتحتين » قال الأزهري : النحويون على السكون وكلام العرب على 
التحريك . 

وفي «التكملة»: وفرق بينهما في« المغني» فقال ل : الفرق بسكون الراء من الأواني والمقادير 
ستة عشر رطلاً وبالفتح مكيال يأخذ ثلاثين رطلاً وقيل بالسكون مائة وعشرون رطلاً »و قيل 
بالسكون أربعة أرطال » وذكر النسفي أنه ستة وثلاثون رطلاً » ومثله عن القاضي من الحنابلة . 

وفي «الصحاح»: الفرق بالسكون وقد يحرك والأفراق هو الذي يجمع فرق يدل على 
تحريك الراء ذ في المفرد » لأن الفرق بالسکون يجمع على فرق وفروق م: ( لأنه أقصی ما بقدر به ) 
ش: أي لأن الفرق أعلى ما يقدر به في هذا الموضع وعند أحمد نصاب العسل عشر أواق وهو قول 
الزهري ویروی عن عمر -رضي الله عنه-م: ( لأنه أقصی ما يقدر به ) ش: أي لأن الفرق أعلى ما 
يقدر به في هذاالموضع 

م: ( وكذا في قصب السکر ) ش: قال الأترازي: يعني أن في السكر يعتبر خحمسة أمناء عند 
محمد » وعند أبي يوسف خمسة أوسق كما في الزعفران كذاذكره الحاكم الشهيد والجصاص 
والإمام والإسبيجابي وغيرهم مذهب أبي يوسف ومحمد في السكر قال : وهو على هذا البيان 
عطف على قوله - كالزعفران والقطن - أي حكم الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في قصب 
السكر كما في الزعفران والقطن انتهى . 


۰ 


وما یوجد فی الحبال من العسل والثمار ففيه العشر . وعن أبى يوسف -رحمه الله- أنه لا يجب 
لانعدام السبب وهي الأرض النامية » وجه الظاهر أن المقصود حاصل وهو الخارج »› قال : وكل 
شىء أخرجته الآرض ما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر 


قلت : عطفه على الأقرب هو الأصل » والمعنى : وكذا أقصى ما يقدر به في السكر الذي هو 
ستة وثلاڻون رطلاً . 

م: ( وما يوجد في الجبال من العسل والثمار ففيه العشر ) ش: ذكره محمد في كتاب الزكاة وهي 
رواية أسد بن عمرو م: ( وعن أبي يوسف أنه لا يجب ) ش: كذا ذكره في اللإملاء وبه قال الحسن بن 
زياد م: ( لانعدام السبب ) ش: أي سبب الوجوب م: ( وهي الأرض النامية ) ش: الأولى أن يقال 
السبب ملك الأرض ولم يوجد . 

م: ( وجه الظاهر ) ش: أي ظاهر الرواية وهو الوجوب م: ( أن المقصود حاصل وهو الخارج ) 
ش: مجرد الخارج لا يكفي للوجوب لأنه مباح كالصيد والحشيش . 

م: ( قال ) ش: أي قال محمد في ١‏ الجامع الصغير » : م:( وكل شيء أخرجته الأرض ما فيه 
العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ) ش: بضم العين وتشديد اليم جمع عامل م:( ونفقة البقر ) ش: 
وغيرها مثل كري الأنهار وإصلاح الأرض » وبه قال الشافعي . 

قال في الوبري وغيره لا يعتد بصاحب الأرض با أنفق على الغلة من سقي ولا عمارة ولا 
أجرة حافظ ولا أجرة عامل ولا نفقة البقر » ويجب العشر أو نصفه في جميع الخارج » وأجمعوا 
على أن ما تلف أو سرق أو ذهب بغير صنعة لاغبرم عليه في ذلك » وقال مالك : لو تلفت 
الجائحة جميع الخارج فلا ضمان عليه » وفي « المحيط» و«جوامع الفقه» والمرغيناني لا يأكل شيا 
من طعام العشر حتى يؤدي عشره »ولو أكل ضمن عشره » وعن أبي يوسف -رحمه الله- لا 
يضمن لکن یکیل به النصاب» وعنه يترك له ما یکفیه وعیاله . 

وفي « خزانة الأكمل » : لايجب على صاحب الأرض ما أطغم عياله » وجيرانه وهداياه » 
وما بقي ففيه العشر إن بلغ خمسة أوسق وفي «شرح مختصر الكرخي » » وروى الفضل بن غانم 
عن أبي يوسف -رحمه الله- أن ما أكل وأطعم بالمعروف اعتد به في تكميل الأوسق لم يلزمه 
عشره » وعن محمد يعتبر ذلك من تسعة أعشاره . 

قال الشافعي : لا يجوز للمالك أن يتصرف في الثمار قبل الخرص بأكل ولا بيع » فإن أكل 
غرم وعزر مع العلم وإلاغرم . وقال أحمد : يجوز له الأكل بقدر الثلث أو الربع » ولو خرصه 
ا لخارص ترك ذلك » وفي «ذخيرة المالكية» : ولا يجب المأكول من الثمرة في الخرص . 

وفي «شرح الموطا » للقرطبي : أنه مذهب مالك وزفر كمذهب أبي حنيفة أن ما يأكله من 


۳۱ 


لأن النبي بي حكم بتفاوت الواجب بتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها . قال : تغلبي له أرض عشر 
فعليه العشر مضاعقًا » عرف ذلك بإجماع الصحابة -رضي الله عنهم - . 


الثمرة والزرع محسوب عليه » وأن مذهب الشافعي كذلك كمذهب أحمد وهو قول الليث . 
وفي المرغيناني و«جوامع الفقه»: أن مؤنة حمل العشر على السلطان دون رب الأرض ولا 
يخرص الرطب والعنب وغيرهما من الثمار والزروع عندنا . وقال الشعبي والثوري : الخرص 
بدعة . 

وقال الشافعي -رضي الله عنه- : هو سنة في الرطب والعنب ولا خرص في الزرع وهو 
قول مالك وأحمد » وقال أبو عمر بن عبد البر : ذكر أصحاب الإملاء عن محمد بن الحسن أنه 
يخرص الرطب ترا والعنب زبيبًا » وقال السروجي : لم يذكر أصحابنا هذا القول عن محمد 
فیماعلمته . 

قلت : يكن أن يكونواذكروه فيماعلم غيره » والخروص عند بدء صلاح الثمار يقول 
الحارص : خرصها كذا وكذا رطبا أي حزرها » ويجيء منه كذا وكذاثم ذكره النووي» ويكتفى 
بخارص واحد عندهم بنزلة الحاكم . وفي قول الشافعي لا بد من عدلين كالحكمين المقومين في 
المتلفات . 

م: ( لأن النبي ية حكم بتفاوت الواجب بتفاوت المؤنة ) ش: يعني أن النبي اة حين يتفاوت 
الواجب وهو العشر تتفاوت المؤنة وهو العشر في قوله ما سقته السماء . . . الحديث » ولو أحسبه 
الأجرة والنفقة لدخل التفاوت في خبر الارتفاع » وكان في ذلك تجويرًا لنفي ما ثبت الشرع وأنه 
متنع م: ( فلا معنى لرفعها ) ش: أي لرفع المؤنة لأنها إذا رفعت يبقي الواجب متفقًا لا متفاوتا وهو 
خلاف الخبر . 

م: ( قال ) ش: أي محمد -رحمه الله تعالى- م:( تغلبي ) ش: آي شخص تغلبي بکسر 
اللام منسوب إلى بني تغلب قال الأترازي : أما في حال النسبة يجوز فتح لامها وكسرها»› 
والأفصح الكسر » وقد عرف في علم التصريف» انتهى . 

قلت : إذا كان الحرف الثاني من الاسم الذي ينسب إليه ساكنا الأفصح هنا الكسرة كما في 
تغلب ٠‏ فإنه يجوز فيه الفتح » لأن الساكن فيه كا معدوم فصار كتمر يقال فيه : تمري بالفتح » وقد 
ذكرنا أن بني تغلب قوم من النصارى بقرب الروم م:( له أرض عشر فعليه العشر مضاعفا) ش: أي 
حال کونه مضاعمًا . 

م: ( عرف ذلك بإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- ) ش: وهو إجماع سكوتي وذلك أن 
عمر-رضي الله عنه- أقرهم على التضعيف حيث قالوا : يلحقنا العار بأداء ا لجزية » وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة فاستقر الأمر عليه . 

TY 


وعن محمد -رحمه الله- أن فيما اشتراه التغلبي من المسلم عشرا واحدا لأن الوظيفة عنده لا 

يتغير بتغير ا مالك » فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم لجواز التضعيف عليه في الحملة 

كما إذا مر على العاشر وكذا إذا اشتراها منه مسلم أو أسلم التغلبي عند أبي حنيفة -رحمه الله- 

سواء كان التضعيف أصايا أو حاددًا لأن التضعيف صار وظيفة لها فتنتقل إلى المسلم بجا فيها 

كالغراج . وقال أبو يوسف -رحمه الله- : يعود إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف . 
قال في الكتاب وهو قول محمد -رحمه الله- فيما صح عنه . 


م ( وعن محمد -رحمه الله- أن فيما اشتراه التغلبي من المسلم عشرا واحدا ) ش: انتتصاب 
عشرا على أنه اسم أن وخبره مقدمًا وهو قوله -فيما اشتراه- م: ( لأن الوظيفة عنده ) ش: أي لأن 
وظيفة الأرض عند محمد -رحمه الله- م:( لا تتغير بتغير المالك ) ش: كالغراج في الأرض 
الخراجية إذااشتراها مسلم » وهذه رواية عنه . وفي بعض الكتب أنه يضاعف عليه العشر كما هو 
مذهبهما . 

م: ( فإن اشتراها منه ) ش: أي من التغلبي م: ( ذمي فهي على حالها ) ش: أي الأرض على 
حالها من التضعيف م: ( عندهم ) ش: أي عند أصحابنا الثلاثة م: ( لحواز التضعيف عليه » في 
الجملة ) ش: أي على الذمي أي يجوز التضعيف على ذمي غير تغلبي في الجملة م: ( كما إذا مر 
على العاشر ) ش: فإنه يؤخذ منه نصف العشر » ومن المسلم ربع العشر » والنصف ضعف الربع . 

م: ( وكذا إن اشتراها منه ) ش: أي من التخلبي م: ( مسلم) ش: فالأرض العشرية على 
حالها من التضعيف م: ( أو أسلم التغلبي ) ش: يعني الأرض على حالها من التضعيف م: ( عند 
أبي حنيفة -رضي الله عنه- سواء كان التضعيف أصلبًا ) ش: بأن ورثها التغلبي عن آباثه كذا أو 
تداولته الأيدي من الشراء كذلك . 

م: ( أو حادئًا ) ش: يعني عارضًا » بأن اشتراها من المسلم م: ( لأن التضعيف صار وظيفة لها) 
ش: أي للأرض م: ( فتنتقل إلى المسلم با فيها كالخراج ) ش: وإن كان فيه معنى العقوبة ؛ لأن 
الإسلام لا ينافي العقوبة كالحدود » وذكر أبو بكر الرازي -رحمه الله- في «أحكام القرآن » عن 
عمر وعن علي -رضي الله عنهما- أخذ الخراج ممن أسلم وقام على أرضه . 

م: ( وقال أبو يوسف -رحمه الله-: يعود إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف ) ش: وهو 
الكفر أي لأن التضعيف كان بسبب الكفر وقد زال . 

م: ( قال في الكتاب ) ش: أي قال شمس الأئمة -رحمه الله- في كتاب الزكاة في «المبسوط» 
م: ( وهو) ش: أي العشر الواحد م: ( قول محمد -رحمه الله - فيما صح عنه) ش: أي في القول 
الصحيح عنه » أي عن محمد -رحمه الله- » لأن التضعيف الحادث لا يتصور عنده » فإن 
التغلبي إذا اشترى من مسلم يجب عشرا واحدا . 

tr 


قال -رضي الله عنه- اختلفت النسخ في بيان قوله . والأصح أنه مع أبي حنيفة في بقاء 

التضعيف إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصلي ؛ لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده لعدم تغير 

الوظيفة ‏ ولو كانت الأرض لمسلم باعها من نصراني يريد به ذميًا غير تغلبي وقبضها فعليه الخراج 

عند أبي حنيفة -رحمه الله-؛ لأنه أليق بحال الكافر وعند أبي يوسف -رحمه الله- عليه العشر 

مضاعمًا ويصرف مصارف الخراج اعبار بالتغلبي وهذا أهون من التبديل . وعند محمد - 
رحمه الله- هي عشرية على حالها ؛ لأنه صار مؤنة 


م: ( قال- رضي الله عنه- ) ش: أي المصنف -رحمه الله-: م:( اختلفت النسخ ) ش: أي 
نسخ «المبسوط »أو «الجامع » م: ( في بيان قوله ) ش: آي قول محمد -رحمه الله- » ففي 
«مبسوط شمس الأئمة» ذكر قول محمد -رحمه الله- مع أبي حنيفة » -رضي الله عنه- ثم قال 
: وذكر في رواية أبي سليمان المسألة بعد هذا وذكر قول محمد مع أبي يوسف . 

م: ( والأصح أنه مع أبي حنيفة في بقاء التضعيف ) ش: أي تضعيف العشر م: ( إلا أن قوله ) 
ش: أي قول محمد م: ( لا يتأتى إلا في الأصلي ) ش: أي في التضعيف الأصلي م: ( لأن التضعيف 
الحادث لا يتحقق عنده ) ش: أي عند محمد -رحمه الله- م: ( لعدم تغير الوظيفة ) ش: أي لأن 
الوظيفة إذا استقرت في شيء لا تتغير من وصف إلى وصف وهو اختيار الكرخي وهو الأصح . 

م: ( ولو كانت الأرض ) ش: أي الأرض العشرية م: ( لمسلم باعها من نصراني یرید به ذميًا غير 
تغلبي وقبضها ) ش: أي قبض النصراني الأرض يبطل العشر » فإذا بطل م: ( فعليه الخراج عند أبي 
حنيفة رحمه الله- لأنه) ش: أي لأن الخراج م: ( أليق بحال الكافر ) ش: لأن الكفر ينافي أداء العبادة 
بخلاف الخراح » لأن الإسلام لا ينافي العقوبة . 

م: ( وعند أبي يوسف -رحمه الله- عليه العشر ) ش: حال کونه م: ( مضاعقًا ) ش: لأنه أهل 
للتضعيف م: ( ويصرف ) ش: أي العشر المضاعف م:( مصارف الخراج ) ش: أي إلى أرزاق 
المقاتلة ورصد الطريق ونحو ذلك على ما يجيء في باب العشر والخراج إن شاء الله تعالى › 
وذلك لأنه إنغا يصرف ما كان لله تعالى بطريق العبادة ومال الكافر لا يصلح لذلك فيوضع موضع 
الخراج . 

م: ( اعتبارا بالتغلبي ) ش: لأن التضعيف وظيفة فلا يتخير م: ( وهذا) ش: أي التضعيف م: 
(أهون من التبديل ) ش: لأنه في الوصف والخراج واجب آخر عند الشافعي بالإخراج عليه › لأنه 
لم يكن من اللأرض ولا عشر أيضًا لعدم أهليته» وعند مالك -رحمه الله- لا يصح البيع . 

وعند محمد -رحمه الله- هي عشرية على حالها م: ( لأنه صار مؤنة لها ) ش: أي لأن العشر 
صار مؤنة للأرض » لأن العشر مؤنة فيها شبه العبادة فلا تجب على الكافر ابتداء ولا تبطل عند 


A: 


لها فلا تتبدل كالخراج ثم في رواية بصرف مصارف الصدقات › وفي رواية مصارف الخراج › 
فإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت »أما الأول 
فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم › وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ بحكم 
الفساد جعل البيع كأن لم يكن » ولأن حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء لكونه مستحق الرد . 
قال: وإذا كانت لمسلم دار خطة فجعلها بستانًا 
بقاء وهو معنى قوله م: ( فلا تتبدل كالخراج ) ش: على المسلمم:( ثم في رواية ) ش: على قول 
محمد وهي رواية السير الكبير م: ( يصرف ) ش: آي هذا العشر م: ( مصارف الصدقات) ش: لتعلق 
حق الفقراء به كتعلتق حق المقاتلة بالأراضي الخراجية . 

م: ( وفي رواية ) ش: عن محمد وهي رواية ابن سماعة عنه م: (يصرف مصارف الخراج ) ش: 
لأنه إنغا يصرف إلى الفقراء ما كان لله تعالى بطريق العبادة » ومال الكافر لا يصلح لذلك فيوضع 
موضع الخراج كمال أخذه العاشر من أهل الذمة كذا في «الإيضاح» . 

م: ( فإن أخذها منه مسلم ) ش: أي وإن أخذ الأرض العشرية مسلم من النصراني الذي 
اشتراها من مسلم م: ( بالشفعة ) ش: أي بسبب الشفعة بأن باع هذا النصراني هذه الأرض العشرية 
وأخذها مسلم منه بحق الشفعة م: ( أو ردت ) ش: تلك الأرض م:( على البائع ) ش: وهو مسلم م: 
(لفساد البيع ) ش: فهي عشرية كما كانت أولاً وبطل الخراج أو التضعيف . 

م: ( أما الأول ) ش: وهو صورة الأخذ بالشفعة م: ( فلتحول الصفقة ) ش: أي العقدم: ( من 
المشتري النصراني ) ش: إلى الشفيع م: (وهو المسلم كأنه اشتراها من المسلم ) ش: أي المسلم اشتراها 
ابتداء . 

م: ( وأما الثاني ) ش: وهو صورة الرد بالفساد ( فلأنه بالرد ) ش: أي برد البيع م: ( والفسخ ) 
ش: أي وفسخه م: ( بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن ) ش: في الأولى م:( ولأن حق المسلم ) 
ش: وهو البائع م: ( لم ينقطع بهذا الشراء لكونه مستحق الرد ) ش: 

لوقوعه فاسدا فلا حراج ولا تضعيف إذن . وذكر التمرتاشي كذالو رد على البائع بخيار › 
وكذا إذا كان الرد بالعيب بقضاء فإنها تعود كما كانت لزوال المانع قبل تقرره» ولو كان الرد بلا 
قضاء أو باعها من مسلم أو أسلم بقيت خراجية لأن الإسلام لا يدفع الخراج . 

م: ( قال ) ش: أي قال محمد -رحمه الله- م: (و إذا كان لمسلم دار خطة ) ش: فإضافة الدار 
إلى الخطة للبيان » كما في قولك خاتم فضة . قال السغناقي : كذا كان مقيدا بخط شيخي -رحمه 
الله- » ويجوز نصب خطة بالتميز عن اسم تام بالتنوين كما في عندي راقود خلا انتهی كلامه . 

والخطة بالكسر هو المكان الذي اختط البناء دارا وغير ذلك من العمائر م: ( فجعلها بستانا ) 


{To 


فعليه العشر › معناه إذا سقاه بماء العشر أما إذا كانت تسقى باء الخراج ففيها الخراج › لأن المؤنة 

في هذا تدور مع الماء وليس على المجوسي في داره شيء ؛لأن عمر -رضي الله عنه-جعل 
المساكن عفوً 

ش: البستان كل أرض يحوطها حائط » وفيها نخيل متفرقة وأشجار م: ( فعليه العشر معناه إذا سقاه 

بماء العشر » وأما إذا كانت تسقى بماء الخراج ) ش: كأنهار الأعاجم م: ( ففيها الخراج لأن المؤنة ) ش: 

أي الكلفة م: ( في مثل هذا تدور مع الماء ) 

ش: لأن النماء يحصل به . قال الإمام الزاهد العتابي : هذا مشكل لأن هذا إيجاب الخراج 
على المسلم ابتداء » وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخي في « الجامع الصغير» : أن عليه 
العشر بكل حال وهو الأظهر » فإن سقاه مرة من ماء العشر ومرة من ماء الخراج ففيه العشر › لأنه 
أحق بالعشر من الخراج وإن سقى بسيحون أو جيحون أو دجلة أو الفرات فعند أبي يوسف 
-رحمه الله- خراجي » وعند محمد -رحمه الله- عشري . 

وقال الأترازي : الجواب عن الإشكال المذكور أن وضع الخراج على المسلم ابتداء بطريق 
ا لجبر لا يجوز » أما إذا كان اختاره المسلم فيجوز ذلك » وقد اختاره حيث سقاه اء الخراج » ألا 
ترى أن المسلم إذا أحيا أرضاً ميتة بإذن الإمام وسقاها بماء الخراج يجب عليه الخراج » كذاهذا . 
قلت : هذا الجواب ليس لشمس الأئمة . 

م: ( وليس على المجوسي في داره شيء ) ش: إنغا حص المجوسي بالذكر » وإن كان الحكم في 
اليهودي» والنصراني كذلك ؛ لأن الملجوسي أبعدعن الإسلام بسبب حرمة نكاح نسائهم 
وذبائحهم » فإذا لم يجب في دار اللجوسي والحالة هذه فأولى أن لا يجب في دارهما كذافي « 
الفوائد الظهيرية » م: (لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -جعل المساكن عفواً) ش: هذا غريب › 
لكن ذكر أبو عبيد في «كتاب الأموال» أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -جعل الخراج على 
الأرضين التي تعمل من ذوات الحب الثمار التي تصلح للغلة وعطل من ذلك المساكن والدور التي 
هي منازلهم » ولم یجعل فیها شيئًا ذکره بغیرسند . 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - : إنغا حص المجوسي بالذكر » لأنه قيل لعمر بن 
ا لخطاب- رضي الله عنه - إن المجوسي كثير بالسواء » فقال: أعياني أمراء اللجوس وفي القوم 
عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه - فقال : سمعت رسول الله بي يقول : « سنوا بالجوس 
سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم » فلما سمع عمر - رضي الله عنه - بذلك مر 
عماله » أن تمسح أراضيهم ويوظفوا عليها الخراج بقدر الطاقة » وعفاعن رقاب دورهم وعن 
رقاب الأشجار فيها فلما ثبت العفو في حقهم مع كونهم أبعد عن الإسلام ثبت في حقهما 
بالطريق الأولى . 


ا 


وإن جعلها بستاتًا فعليه الخراج . وإن سقاها بماء العشر لتعذر إيجاب العشر إذ فيه معنى القربة 

فتعين الخراج وهو عقوبة تليق بحاله وعلى قياس قولهما يجب العشر في الماء العشري إلا أن 

عند محمد -رحمه الله- عشر واحد » وعند آبى يوسف -رحمه الله- عشران وقد مر الوجه فيه › 
ثم الماء العشري ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد» 


م: ( وإن جعلها بستائًا ) ش: أي وإن جعل المجوسي دار خطة بستانًا م: ( فعليه الخراج ) ش: 
لآنها صارت نامية كما لو جعل العلوفة سائمة » ثم عليه الخراج سواء سقاها بماء الخراج أو بماء 
العشر» لأن الكفر منافي العبادة بخلاف المسلم إذا جعل داره بستانًا يعتبر الماءء لأن اللإسلام لا 
ينافي العقوبة فاستقام توظيف الخراج عليه م: ( وإن سقاها بماء العشر ) ش: واصل با قبله » وقد 
ذكرناالآن سواء سقاها اء العشر أو بماء الخراج م: ( لتعذر إيجاب العشر إذ فيه معنى القربة ) 
ش: أي لأن في العشر معنى القربة وإذا كان كذلك . 

م: ( فتعين الخراج وهو عقوبة تليق بحاله ) ش: أى بحال المجوسي وقيد بقوله جعل داره 
بستاتا » فإنه إذا لم يجعلها بستانا ولكن فيها أشجار تخرج أكرارًا من التمر فهي في حكم الدارء 
وليس فيهاشيء كذلك في «المبسوط» » وفي «فتاوى قاضي خحان» وعليه إجماع 
الصحابة-رضي الله عنهم . 

م: ( وعلى قياس قولهما ) ش: أي قول أبي يوسف ومحمد وهو جواز إيجاب العشر على 
الكافر في الأرض العشرية م: ( يجب العشر في الماء العشري ) ش: يعني الماء الذي يسقى به 
الأرض العشرية م:( إلا أن عند محمد -رحمه الله- عشر واحد ) ش: أي يجب عشر واحد. 

م: ( وعند بي يوسف -رحمه الله - عشران ) ش: أي يجب عشران م: ( وقد مر الوجه فيه) 
ش: أى وجه هذا من الجانبين قد مر وهر الذمي إذا اشترى من مسلم أرضًا عشرية وجب عند أبي 
يوسف عشران وعند محمد -رحمه الله - عشر واحد» وقد مرت روايتان أيضًا في الملصرف في 
رواية يصرف إلى مصارف الخراج » وفي رواية يصرف في مصارف العشر . 

م: ( ثم الماء العشري ماء السماء » والآبار » والأنهار » والعيون » والبحار التي لا تدخل تحت 
ولاية أحد ) ش: هذا بيان للمياه آنها على نوعين » مياه عشرية › ومياه خراجية» فقوله : -ثم الماء 
العشري - إلى قوله : - ولاية أحد - بيان للمياه العشرية › فالماء تابع للأرض › فإن كانت 
الأرض عشرية فالماء الخارج منها عشري وإن كان خراجية فالماء الخارج منها خراجي بقوله - ماء 
السماء - وهو المطر ‏ فإن كل ماء ينزل على الأرض العشرية يعد من المياه العشرية » وإن كان 
ينزل على الأرض الخراجية يعد من المياه ا لخراجية . 

قوله - والآبار - أي الآبار التي حفرت في الأراضي العشرية ٠‏ والعيون التي ظهرت في 
الأراضي العشرية » وفي «المحيط» : بئر حفرت في الأرض العشري وعين ظهرت في أرض 

۷ 


والماء الخراجي ماء الأنهار التي شقها الأعاجم وماء جيحون 
العشر كان الماء فيها عشريًا تابعًا للأرض »وفي الأرض الخراجية كذلك يتبع الأراضي . 

م: ( والماء الخراجي ماء الأنهار التي شقها الأعاجم ) ش: هي الأنهار الصخار التي في بلاد 
العجم مثل نهر المالك ونهر يزدجرد ونهر مرو لأن مثل هذه الأنهار ماء الخراجي فصار ماؤها 
خراجِيًا وصارت الأرض خراجية تبعا للماء كذا في « مبسوط فخر اللإسلام . 

ثم اعلم أن الأراضي العشرية ستة : 

الأولى : رض العرب كالحجاز واليمن ونحوهما. 

الثانية : أرض أسلم أهلها على ذلك طوعا . 

الثالثة : أرض فتحت عنوة وقسمت بين الغامين . 

الرابعة : أرض أحييت وسقيت ياء العشر . 

الخامسة : الأرض الخراجية انقطع عنها ماء الخراج فسقيت اء عشري . 

السادسة : جعل داره بستانًا وسقاها اء العشر . 

والأرض الخراجية ثمان . 

الأولى : الأرض التي فتحت عنوة وتركت في يديهم بالخراج المصروف عليها كمافعل 
عمر -رضي الله عنه - في أرض سواد العراق ومصر . 

والثانية : أرض أحياها كافر ذمي بإذن الإمام » أو قاتل فرضخ له الإمام ذكره وفي 
«التحفة) . 

والثالثة : جع داره بستانًا وقد سقاها ياء العشر . 

والرابعة : طلب بعض الكفار من الإمام أن يضرب على أراضيهم خراجا من غير قهر . 

والخامسة : أرض أحييت اء الخراج . 

والسادسة : أرض اشتراهامسلم من كافر . 

والسابعة : الأرض العشر إذا انقطع عنها ماء العشر فسقيت اء الخراج . 

الشامنة : لمسلم دار خطة فجعلها بستاتًا وسقاها بماء الخراج وقد تقدم ذكر ذلك کله في 

«الولوالجي» وغیره . 
م: ( وماء جيحون ) ش: قال الأترازي : ماء جيحون اسم لنهر بلخ . 


E۸ 


وسيحون ودجلة 
وقال السغناقى : نهر ترمذ بكسر التاء والذال المعجمة وتبعه الأكمل فى ذلك . 


قلت : قال صاحب «المرآة هو نهر بلخ ومنبعه من عيون من بلاد التبت » نهر بلخ 
وترمذ وأسوان ويضي حي يصب في بحر جرجان » ومقدار جريانه » على الأرض ثلاثمائة 
فرسخ . 

وقال الإصطخري في كتابه : إن نهر جيحون يخرج عن حدود بدخسان ثم ينضم إليه 
آنهار كثيرة في حدود الجبل ووحش فيصير نهر عظيمًا ثم ير على بلاد كثيرة حتى يصل إلى 
خوارزم ولا ينتفع به شيء من البلاد إلا خوارزم ثم يصب في بحيرة خوارزم التي بينها وبين 
خوارزم ستة أيام » وتقويم البلد أن جيحون يقال: لها جيهان » وتسمية العامة جاهان » 
فأصلها من بلاد الروم » ويسير في بلاد سيس من الشمال إلى الجنوب » وهو مقارب الفرات 
في القدر ثم يجتمع هو وسيحون وعدادية فيصبان في بحر الروم . 

م: ( وسيحون ) ش: قال الأترازي : سيحون اسم نهر الترك » قال السغناقي : هو نهر 
خجند . وقال الجوهري : ويقال له سيحان وسياحين فسيحون اسم لنهر بالهند » وسيحان نهر 
بالشام وسياحين نهر بالبصرة » وقال غيره : يخرج سيحون من جبال باسيدان وينتهي إلى بلاد 
الملتان ومسيره بروح الذهب ثم ينتهي إلى البصرة » ثم يصب في البحر الشرقي» مقدار جريانه 
على وجه الأرض ستمائة فرسخ » والتماسيح في خلجانه على ما ذكره الجاحظ » وفي تقدم 
البلدان أن سيحون أوله من بلاد الروم يجري من الشمال والغرب إلى الجنوب والشرق »وهو 
غربي » ونهر جيحون دونه في القدر وهو ببلاد الأرمن التي تعرف اليوم ببلاد سيس » ثم يجتمع 
سيحون وجيحون عند أرمن فيصيران نهر واحدا ثم يصبان في بحر الروم بين إياس 
وطرسوس . وروینا حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أخرجه أحمد حدثنا عبدالرزاق عن 
همام بن منبه عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ي: «سيحان 
وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة “ . م: (ودجلة) ش: قال الأترازي : دجلة اسم لنهر 
بغداد » وکذاقال غیره . 


قلت : مخرجه من أصل جبل بقرب أمد عند حصن ذي القرنين » وكلما امتد يضم إليه مياه 
جبال ديار بكر وأن يخاض فيه بالدواب ثم تد إلى فارقين ثم إلى حصن كيفا ثم إلى جزيرة 
ابن عمر ثم إلى الموصل وينصب فيه الزابان » وهما نهران يسمى كل منهما الزاب » ومنهما يعظم 
ثم إلى بغداد ثم إلى واسط ثم إلى البصرة ئم ينصب في بحر فارس ¢ ویحمل من دجلة عدة 
أنهار » منها القاطول ثم الدجيل ونهر الدين ونهر سيرين ونهر الأيلة ونهر معقل . 


(۱) رواه مسلم في الحنة باب (۱۰) رقم ۲۱ . وأحمد(۲/ ۲۸۹) . 
Î‏ 


والفرات عشري عند محمد -رحمه الله- لأنه لا يحميها أحد كالبحار وخراجي عند أبي 

يوسف-رحمه الله- لأنها يتخذ عليها القناطر من السفن وهذا يدل عليها . وفي أرض الصبي 

والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجل التغلبي يعني العشر ا مضاعف في العشرية والخراج الواحد في 
الخراجية ؛ لأن الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة دون المؤنة المحضةء 


م: ( والفرات ) ش: وهو نهر مشهور يخرج من جبل ببلاد الروم يقال له: أقروخس بينه 
وبين باقلا مسيرة يوم وقيل: يخرج من أطراف أرمينة ثم بير بأرض ملطية على مسيرة ميلين 
منها ثم بير على سمياط وقلعة الروم والبيرة وجزمنلج وقلعة جعبر والرقبة والرجة وبحر مليسيا 
وبحامة والحديبية وبتيب والأنباط ثم ير بالطفوف ثم بحلب ثم بالكوفة وينتهي إلى البطائح 
وينصب إلى البحر الشرقي › وقالوا : مقدار جريانه على وجه الأرض أربعمائة فرسخ » وهذه 
الأنهار لم تعمل فيها الأيدي » وقيل : إن دانيال عليه السلام حفر الفرات ودجلة . 

م: ( عشري ) ش: مرفوع لأنه خبر المبتداً وهو قوله -وماء جيحون - م: (عند محمد - 
رحمه الله - لأنه لا يحميها أحد كالبحار ) ش: ومياه العيون والأمطار م:( وخراجي عند أآبي 
يوسف -رحمه الله - لأنها يتخذ عليها القناطر من السفن وهذا يدل عليها ) ش: أي إثبات يد عليها 
وولاية وخلافهما مبني على أنه هل تقع عليها الأيدي؟ وهل تدخل تحت ولاية أحد؟ فعند 
أبي يوسف نعم وعند محمد لا . 

م: ( وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيون مافي أرض الرجل التغلبي ) ش: يعني يجب في 
أرض الصبي التغلبي والمرأة التغلبية ما يجب في أرض الرجل » ثم أوضح معنى قوله - ما في 
أرض الرجل - بقوله م: ( يعني العشر المضاعف في العشرية ) ش: يعني في الأرض العشرية م 
(والخراج ) ش: بالنصب يعني اراج الواجب م: ( في الخراجية ) ش: يعني في الأرض ا 

م: ( لأن الصلح ) ش: آي صلح عمر -رضي الله عنه- على ماسئل م:( قد جری على 
تضعيف الصدقة ) ش: أي على تضعيف ما يجب على المسلمين من العبادة أو مافيه معناها م: 
(دون المؤنة المحضة ) ش: أي الخالية عن معنى العبادة وأراد بها الخراج لأنها مؤنة ليس فيها معنى 
العبادة وذلك أن صلح عمر -رضي الله عنه- وقع مع بني تغلب في تضعيف الصدقة دون 
الخراج ٠‏ فلهذا يؤخذ من صبيانهم ونسائهم صدقة مضاعفة وخراج واحد. 

فإن قيل : الصبي التغلبي والمرأة التخلبية إذا مرا على العاشر يأخذ من المرأة دون الصبي 
فكيف يؤخذ من الصبي التغلبي في أرضه صدقة مضاعفة ؟ 

قيل له : لا تعتبر الأهلية للمالك في العشر والخراج حتى يجب في الأراضي الموقوفة › 
وأراضي الصبيان والمجانين بخلاف الزكاة . حيث يعتبر فيها الأهلية للمالك والعاشر يأخذ 


° 


ثم على الصبي والمرأة إذا كانا من المسلمين العشر فيضعف ذلك إذا كانا منهم . قال وليس في عين 

القير والنفط في أرض العشر شيء لأنه ليس من إنزال الأرض » وإنما هو عين فوارة كعين الما 

وعليه في أرض الخراج خراج » وهذا إذا كان حريمه صاًا للزراعة ؛ لأن الخراج يتعلق بالتمكن 
من الزراعة . 


الزكاة ولا زكاة على الصبي م: (ثم على الصبي والمرأة إذا كانا من المسلمين العشر ) ش: أي يجب 
العشر م: ( فيضعف ذلك ) ش: أي العشر م:( إذا كانا منهم ) ش: أي من بني تغلب . 

م: ( قال ) ش: أي محمد -رحمه الله - : م:( وليس في عين القير ) ش: بكسر القاف وهو 
الزفت » ويقال له القار أيضًا م: ( والنفط ) ش: بفتح النون وكسرها » وهو الأصح وهو دهن 
يكون على وجه الماء في العين وفي« المبسوط » : لاشيء في القير والنفط والملح لأنهافوارة 
كالماء. 

م: ( في رض العمشر شيء لأنه ليس من إنزال الأرض ) ش: هو جمع نزل بضم النون 
وسكون الراء » ونزل الأرض ريعهاوهو مايحصل منها وعين بها الأرزاق كالنطة 
ونحوهاء والنفط عين تفور كعين الماء ولا عشر في الماء فكذا في القير والنفط وهو معنى قوله م: 
(وإنغا هو ) ش: أي النفط م: ( عين فوارة ) ش: من فارت القدر وهي صيغة مبالغة وشبه فورانها 
بفوران الماء الذي يخرج من العين وهو معنیى قوله م: ( كعين الماء ) ش: الذي يفور حتى يخرج 
منهام: ( وعليه في أرض الخراج خراج ) ش: الضمير في عليه يحتمل مرجعه وجهين . 

أحدهما : أن يرجع إلى النفط يعني عين النفط والقير بأن يسح موضع القير والنفط حرية 
صالحة للزراعة لأن الخحراج يتعلق بالتمكن من الزراعة فيكون موضع النفط والقير تابعا 
للأرض» وهو اختيار بعض المشايخ . 

والآخر : أن يرجع إلى الرجل الذي تدل عليه القرينة »أي وعلى الرجل في عين النفط 
والقير في أرض الخراج خراج . 

م: ( وهذا الذي ذكرناه إذا كان حريه.) ش: أي حريه عين النفط والقير م: ( صالًا للزراعة › 
لأن ا حراج يتعلق بالتمكن من الزراعة ) ش: وروى ابن سماعة » عن محمد لا يسح موضع 
العينء لأنه لا يصلح للزراعة وهو مختار أبي بكر الرازي » ومنهم من قال : لا حراج فيها وعلى 
ما حولها » لأنها كالأرض السبخة فلا تصلح للزراعة فلا شيء فيه » والله أعلم . 
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باب من يجوز دفح الصدقات إليه 


ومن لايجوز قال -رضي الله عنه - الأصل فيه قوله تعالى : ل إنغا الصدقات للفقراء 
والمساكين) (التوبة:الآية )٠٠١‏ فهذه ثمانية أصناف 


م: ( باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز ) 

ش: أي هذا باب في بيان من يجوز دفع الزكاة إليه ومن لا يجوز دفعها إليه » لما فرغ من 
بيان أنواع الزكاة وبيان المعدن والركاز » شرع في بيان مصارفها من هو منها ومن ليس منها . 

وقال تاج الشريعة : لمافرع من بيان السبب وقدر الواجب والنصاب المطلق والمقيد شرع 
في بیان مصارفها > ولم يقدم صدقة الفطر للتفاوت في مصرفها > فإن صدقة الفطر يجوز دفعها 
إلى الذمي . 

م: ( الأصل فيه ) ش: أي من يجوز الصرف إليه م: (قوله تعالى : إغا الصدقات للفقراء 
والمساكين 4 الآية ( التوبة : آية ))٠٠‏ ش: يجوز في الآية الرفع والنصب ٠‏ أما الرفع فعلى الأبتداء 
وخبره محذوف » وتقديره الآية بتمامهاء وأمًا النصب فعلى المفعولية » والتقدير اقرأًالآية . 

قوله : إنغاء كلمة حصر وقصر » والقصر تخصيص أحد الأمرين بالآخر وحصره فيه › 
قال علماء المعاني والبيان : إغا لحصر الشيء في الحكم كقولك إغا زيد منطلق »أو لحصر الحكم 
في الشيء » كقولك إغا المنطلق زيد » لأن كلمة إن للإثبات» وما للنفي ليقتضي أثبات المذكور 
ونفي ما عداه » ومعنى الآية » والله أعلم : الصدقات للأصناف المذكورة لالغيرهم »كقولك : 
إغاالخلافة لقريش أي لهم لالغيرهم» ثم ذكر الأربعة الأولى باللام والأربعة الأخيرة بفي 
للأبدان بأنه أرجح في استحقاق التصدق عليهم بن استحق ذكره لأن في الرعاية على أنهم 
أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات » وذلك لا في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر . 

قلت : وفي الغارمين من الغرم من التخليص والإبعاد > جمع الغارم الفقير والمنقطع في 
الحج بين الفقر والعبادة > وكذلك اين السبيل فيه فضل وترجيح لهذين على الرقاب والغارمين . 
م: ( فهذه ثمانية أصناف ) ش: أي المذكورون في الآية الكرية ثمانية أصناف › وهو جمع صنف 
بكسر الصاد . قال الجوهري -رحمه الله - : الصنف النوع والضرب . والصنف بالفتح لغة 
فيه . 

فإن قلت : الصدقات جمع قلة والفقراء والمساكين جمع كثرة فكيف يناسب قسمة القليل 
على الكثير . 

قلت : جمع القلة إذا دخله لام التعريف كان للكثرة والاستغراق » وأيضًا جمع القلة 
يستعمل للكثرة وبالعكس قال الله تعالى :# ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر 4 . 


۲ 


وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم 


وقوله : ۶ ثلاثة قروء) م: (وقد سقط منها) ش: أي من الشمانية أصناف » م: : ( المؤلفة قلوبهم ) ش: 
وهم ثلائة عشر رجلا ذكرهم الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر المديني في «أماليه» عند ذکر 
عدي بن قيس »وهم آبو سفيان بن حرب من بني أمية» والحارٿ بن بى ي هشام » وعبد الرحمن 
بن يربع من بني مخزوم » وحکیم بن حزام بن خویلد من بني أسد بن عبد العزی » وصفوان بن 
أمية من بني جمح » وعدي بن قيس من بني سهم » وسهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد 
العزى بن عامر بن لؤي » والعلاء بن جارية من ثقيف » والعباس بن مرادس من بني سليم » 
وعيينة بن حصن من بني بدر من فزارة » ومالك بن عوف من بني حنظلة» والأقرع بن حابس 
فأعطاهم النبي َة مائة مائة من الإبل إلا حويطب بن عبد العزى وعبد الرحمن بن يربوع 
أعطاهما خمسين خمسين من الإبل . 

وذكر فعخر الإسلام : زيد الخير » وعلقمة بن علاثة منهم » وفي الكامل للمبرد : آنه جيء 

من اليمن بذهب فقسمه رسول الله ية أرباعًا أعطى ربعا الأقرع ابن حابس المجاشعي وربعاً 
زيد الخير الطائي وربعا علقمة بن علاثة » وربعا عيينة بن حصن الفزاري وكانوا من المؤلفة › 
ومنهم أبو سفيان واسمه صخر بن حرب وصفوان بن أمية» وأعطى رسول الله بها الزبرقان بن 
بدر بن امرئ القيس › وكان يقال له : : قمر جد لحسنه وجماله أسلم سنة تسع » فولاه رسول الله 
عو صدقة قومه» وأقره عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما - . ومنهم عدي بن حاتم -رضي 
الله عنه- . ومنهم عباس بن مرداس السلمي وأعطى رسول الله ييا أبا سفيان وصفوان 
والأقرع وعيينة وعباسًا كل واحد منهم مائة من الإبل . وقال صفوان بن أمية : لقد أعطاني ما 
أعطاني > وهو أبغض الناس إلي » فما زال يعطيني حتى كان -عليه الصلاة والسلام -أحب 
الناس إلي » رواه مسلم » قال النووي -رحمه الله - : هؤلاء كلهم صحابة . وفي « المحيط» 
و« المبسوط : كان -عليه الصلاة والسلام - يعطيهم سهمًا من الصدقة يتألفهم على الإسلام . 

وقيل : كانواقد أسلموا» وقيل: كانوا وعدوا بالإسلام » وقيل : قومًايرجى خيرهم 
ويتتصر بهم على غيرهم من الكفار» وضرب منهم يخاف شره» وفي «المنافع؟ : المؤلفة قلوبهم 
أصناف ثلاثة : صنف كان رسول الله َة بتألفهم ليسلموا أو يسلم قومهم بإسلامهم . وصنف 
أسلمراوفي إسلامهم ضعف فيريد بذلك تقريرهم على الإسلام » وصنف يعطيهم لدفع 

فإن قيل : ما وجه إعطائه - عليه الصلاة والسلام- إياهم خوفًا من شرهم والأنبياء عليهم 
السلام لا يخافون أحدا سوى الله عز وجل ؟ 


قيل لهم : ما كان ذلك للخوف منهم بل كان خشية آن يكبهم الله عز وجل على وجوهم 
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لأن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم وعلى ذلك انعقد الإجماع . 


في نار جهنم . 

فإن قلت : من أي المال كان يعطيهم ؟ 

قلت : كان يعطي المؤلفة من ألزكاة » والذي كان أعطى عدي بن حاتم والزبرقان من 
خمس الخمس ٠‏ والذي أعطى من كان أقعدهم عن الجهاد الضعف من سهم الخزاة » وقيل :من 
سهم المؤلفة » والذي أعطى من كان يؤخذ منهم الزكاة» ویحمل إليه من الزكاة » وقيل : من 

¢ ٠ لان الله تعالى أعز الالام وآغتی عتھم شل أي عن الؤلفة بالقهر وقوة م‎ ): ٣ 
کان رسول الله کا بعطيهم ليؤلفهم على الإسلام » فلما‎ ٤ رحمه الله - في « شرح الطحاوي‎ 
قيض رسول الله اة جاءوا إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فاستبدلوا منه حظًا لسهامهم فہدل‎ 
لهم الحظ » ثم جاءوا إلى عمر -رضي الله عنه- فأخبروه بذلك فأخذ الحظ من يدهم ومزقه‎ 
› وقال: إن رسول الله ية كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام › فأما اليوم فقد أعز الله دينه‎ 
فليس بيننا وبينكم إلا السيف أو الإسلام » فانصرفوا إلى أبي بكر -رضي الله عنه- فقالوا : نت‎ 
. الخليفة أم هو ؟ قال : هو إن شاء الله » ولم ينكرعليه » بطل حقهم من ذلك اليوم » وبقي سبعه‎ 

وعن أبي عبيدة أنه قال : جاء عيينة بن حصر والأقرع بن حابس إلى أبي بكر -رضي الله 
عنه- وقالا : يا خليفة رسول الله ي إن عندنا أرضًا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة » فإن ريت 
أن تعطيناها فأقطعها إيانا وأشهد عمر فكتب لهما عليها كتابا وليس عمر في القوم › فانطلقا 
إليه » فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما فتفل فيه فمحاه »فندموا وقالوا مقالة سيئة › 
فقال عمر -رضى الله عنه- : إن رسول الله ية كان يتألفكم والإسلام يومئذ قليل »› وإن الله 
قد أعز اللإسلام » اذهبا واجهدا جهدكما لا ادعو الله عليكما . 

وروي أنهما ذكرا ذلك لأبي بكر -رضي الله عنه- وقالا له: .أنت الخليفة أم عمر؟ فقال : 
هو إن شاء الله ولم ينازعه»ء ولم ينكر أبو بكر ذلك من عمر -رضي الله عنه- » وکان اتفاقًا 
منهما على قطع ذلك وبقي للمستوجبين الاقتداء بهما حجة» وتابعهما الصحابة في ذلك › 
فكان إجماعا . 

وأشار المصنف إلى ذلك بقوله : م: ( وعلى ذلك ) ش: أي على سقوط سهم المؤلفة م: 
(انعقد الإجماع ) ش: آي إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- السكوتي حتی لا يرد عليه قول 
الحسن البصري والزهري ومحمد بن علي وأبي عبيد وأحمد والشافعي في قول أن سهم 
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المؤلفة لم بسقط » وبه قالت الظاهرية . 
فإن قلت : كيف تصرف الزكاة لهم وهم كفار ؟ 
قلت : الجهاد واجب على فقراء المسلمين» وأغنيائهم لدفع شرهم » فكان يدفع إليهم 
سهم من سهام الفقراء فكان ذلك قائما مقام الجهاد في ذلك الوقت لعجز الفقراء عنه » ثم سقط 
لعدم الحاجة إلى جهاد الفقراء لكثرة أولى القوة والنجدة من المسلمين. 
فإن قلت : لا يجوز النسخ بالإجماع بل لا يتصور ؛ لأن حجية الإجماع بعد وفاته -غليه 
الصلاة والسلام- » وروي عن عكرمة أن الصدقات كانت تفرق على الأصناف الثمانية ؛ وكيف 
الأول : يجوز أن يكون في ذلك نص علمه عمر -رضي الله عنه-. 
الثاني : أنه ليس من باب النسخ بل من انتهاء الحكم بانتهاء العلة الداعية إليه » وقد كانوا 
يعرفون الداعي إلى الحكم» فلما زال الداعي على خلاف ذلك الحكم زال الحكم . 
الثالث : أنه إغا كان يدفع إليهم ذلك لقلة عدد المسلمين وكثرة عدد الكفار دفعًا للصغار 
عن بيضة الإسلام » فلماوقع الأمن من شرهم كان الدفع ذلأوصغارا » فيعود الأمر على 
موضعه بالنقض ٠‏ وهذا في الحقيقة هو الحواب . 
الرابع : ذكر شمس الأئمة > وفخر الإسلام : أن بعض المشايخ يجوز النسخ بالإجماع؛ لأنه 
موجب على اليقين كالنص » فيجوز النسخ به » والإجماع أقوى من الخبر المشهور » فإذا جاز 
النسخ بالمتواتر والمشهورء فبالإجماع أولى » وما شرطوا حياة النبي بيا لجواز النسخ › فإن 
النسخ با متواتر والمشهور يجوز » ولا يتصور هذا إلا بعد وفاة النبي ية . 
قلت : أما عندنا فينضم إلى سهام البقية من الشمانية ولا يعطى مشرك بحال من الأحوال» 
وهو قول عمر وعلي وعثمان والحسن والشافعي -رضي الله عنهم- في قول› وفي قول عنه 
يعطى كفارهم من غير الزكاة من الصفي فكان نصيب كفارهم ساقطًا عنده من الزكاة قولاً 
واحدا » وأما مسلموهم فأربعة أصناف قوم شرفاء قومهم وقوم بنيتهم ضعيفة ففيهما له 
قولان. 
أحدهما : نهم لا يعطون . 
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والفقير من له أدنى شيء» والمسکين من لا شيء له »وهذا مروي عن أبى حنيفة -رحمه الله- 


والثاني : أنهم لا يعطون» ومن أي شيء يعطون فيه قولان » أحدهما من الصدقات › والثاني من 
خمس الغنيمة » وقوم بأزاء الكفار » ولهم قوة وشوكة إن أعطوا قاتلوهم › وقوم على طرف 
دار الإسلام »> ویقرب منهم قوم من المسلمين لا يؤدون الزكاة إلا خوقًا من جيرانهم ففيهم له 
أربعة أقوال : 

أحدها: أنهم يعطون سهما من المصالح . 

والثاني : أنهم يعطون من سهم المؤلفة من الزكاة . 

والثالث : من سهم الغزاة . 

والرابع : من سهم الغراة ومن سهم المؤلفة > كذا في «تتمتهم ). 

وفي «التحفة » : اختلف أصحابه في سهم المؤلفة » قال بعضهم : منسوخ » وقال 
بعضهم: يصرف سهمهم إلى من كان حديث عهد بالإسلام » ممن هو في مثل حالهم من 
الشوكة والقوة» لئلا يكون ذلك حائلا لأمثالهم عن الدخول في الإسلام. 

م: ( والفقیر من له آدنی شيء ) ش: شرع في تفسر الأصناف المذكورة في الآية الكرية » فبداً 
بالفقير اتباعا » لما في الآية الكرية » رفسره بقوله : الفقير من له أدنى شيء . 

م: ( والمسکين من لا شيء له وهذا مروي عن أبي حنيفة -رحمه الله -) ش: وبه قال مالك 
وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي -رضي الله عنه- > وبه قال من أصحاب اللغة 
الأخحفش وثعلب والفراء » وفي «الكامل »: عن أبي يوسف -رحمه الله- عن أبي حنيفة 
الفقير الذي لا يسأل > والمسكين الذي يسأل » وقيل : الفقير الزمن المحتاج والمسكين الصحيح 
القدي المسكين هو السائل أو من له حرفة > وفى الجديد : السؤال ليس بشرط »المعتبر فيه وجود 
شيء من المال والقدرة على تحصيله كذا في «تتمتهم ‏ . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة -رضي الله عنه- أن الفقير الذي يسأل ويظهر الفقارة 
وحاجته إلى الناس » والمسكين هو الذي يسأل ولا یعطی وبه زمانة » قال تعالی : # و مسکیتا ذا 
متربة # (البلد : آية )١١‏ » أي لاص بالتراب من الجوع والعري . 

وفي «الينابيع » : قال أبو حنيفة : -رضي الله عنه- : الفقير المذكور في الآية هو المحتاج 
والمسكين الذي لا يلك نصابًا غير أن المسكين يسأل والفقير لا يسأل» وروى ابن سماعة -رحمه 
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وقد قيل على العكس 
الله - عن محمدعن أبي حنيفة -رضى الله عنه- أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين » ذكره 
المرغيناني . 

وقيل : تفسير الفقير الذي في الآية فقراء المهاجرين ٠‏ والمساكين الذي لم يهاجروا › قاله 
الضحاك » وقيل : الفقير من به زمانة والمسكين الصحيح المحتاج وهو قول قتادة » وقيل : الفقير 
من لا مال له یقع منه موقع »ولا یغنیه سائلاً کان أو غير سائل . 
عبد الله بن الحسن البصري . 

وقال محمد بن سلمة -رحمه الله - : الفقير الذي له مسكن يسكنه » والخادم والمسكين 
الذي لا ملك له و في «طلبة الطالب»: المسكين الذي أسكنه الجز عن الطواف للسؤال »› 
والفقير المحتاج وقيل : الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الذمة » يروى عن عكرمة-رحمه 
الله- . 

وقيل : الفقير الذي ليس له مال وهو بين آظهر عشيرته » والمسكين الذي ليس له مال ولا 
عشيرة . 

م: ( وقد قیل : على العكکس ) ش: يعني أن المسكين من له أدنى شيء» والفقير من لا شيءَ 
له » وبه قال الشافعي والطحاوي والأصمعي من أهل اللغة »وابن الأنباري › واستدل 
الأصمعي وابن الأنباري بقول الشاعر : 

هل لك من أجر عظیم تؤجرہ ‏ تغیث مسکیتا کثیرا عسکره 
عشر شیاه سمعه وبصره 

وقال الله تعالى : # أما السفينة فكانت لمساكين ‏ ( الكهف : آية ۷۹) » فأثبت لهم سفينة › 
وروت عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله ية : «اللهم أحيني مسكيتا وأمتني مسكيتا 
واحشرني في زمرة المساكين > وأعوذ بالله من الفقر» رواه البخاري ومسلم : « وأحييني مسكيتا 
وأمتني مسكيتا » رواه الترمذي والبيهقى وإسناده ضعيف . 

فدل على أن الفقر أشد » لأن الفقير بعنى المفقور » وهو المكسور الفقار » ولأن الله تعالى 
قدمهم على المساكين > والتقدم یدل على الاهتمام بهم » دون غيرهم . 

وللجمهور: قوله تعالی : 3% للفغراء الذي أحصروا في سبيل الله € (البقرة: ية ۲۷۳) 


سماهم فقراء › ووصفهم بالتعفف » وترك المسألة > ولأن الجاهل لا يحسب غا » إلا وله 
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ولكل وجه . ثم هما صنفان أو صنف واحد وسنذكره في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى . 
سے 
الأعرابي يدح عبد الملك بن مروان ويشكر سعايته. 

أما الفقير الذي كانت حلوبته : وفق العيال ولم يترك له سبده 

سما فقیرآمع وجود الحلوبة وهى الناقة التى تحلب »> ويقال ماله سبد ولا لبد أي 
شيء٠‏ وقال الجوهري : -رضي الله عنه- : لاقلیل ولاكثير » والحواب عن الشعر الذي 
احتج به ابن الأنباري أن قائله مجهول » ولأن لم يرو أن له عشر شياه» بل لو حصل له عشر 
شیاه لکانت سمعه وبصره . 

والجواب : عن الآية إغا سماهم مساكين ترحمًا واستضعاقًا » كما يقال لمن امتحن بنكبة 
وبلية مسكين » وفى الحديث مساكين أهل النار » وقيل : لا نسلم أن إضافة السفينه إليهم بسبيل 
الحقيقة بأن كانت ملكاً لهم فلم لا يجوز أن يضاف إليهم بسبيل المجاز لكونها في أيديهم عارية 
أو إجارة . 

والجواب عن الحديث أنه لم يرد به معنى الفقر » وإغا أراد بقوله : «أحيني مسكيتا» آي 
محسنًا متواضعا لله تعالی غیر متکبر ولا جبار . 

أماقوله : فلأن الفقير بجعنى المفقور› وهو المكسور الفقار منوع » فإن الأخفش قال : 
الفقير من قولهم فقرت له فقرة يعني أعطيته » فيكون الفقير من له قطعة من المال لاأ تغليه . 

وأما توجيه : تقديم الفقراء فلأنهم لا يسألون » أو قدموا لكثرتهم وتيسير وجودهم على 
صاحب الزكاة بخلاف المساكين . 

وحاصل المذهب عندنا » أن المسكين أشد حالاً من الفقير » وعند الشافعي -رحمه الله - 
على العكس > والأول : قول ابن عباس وجابر بن زيد » ومجاهد وعكرمة والزهري والحسن 
ومالك »ومئله عن ابن زيد وأبي عبيد ويونس وابن السكيت وابن عيينة والعتبي والأخفش 
وثعلب » وقال السغناقى -رحمه الله - : هو قول أهل اللغة جميعا . 

م: ( ولکل وجه ) ش: أي ولکل واحد من الوجهين وجه »> وفائدة الخحلاف لا تظهر في 
الزكاة بل تظهر في الوصايا والأوقاف والنذور . 

م: ( ثم هما صنفان أو صنف واحد ) ش: أي الفقير والمسكين صنفان أو صنف واحد »لم يبين 
ذلك و أحال البيان إلى كتاب الوصايا بقوله : م: ( وسنذكره في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى ) 
ش: قال فخر الإسلام في ١‏ شرح الجامع الصغير» : وعن أبي يوسف أنهما صنف واحد حتى 
قال فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين أن لفلان نصف الثلث » وللفريقين جميعًا 
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والعامل يدفع الإمام إليه إن عمل بقدر عمله فیعطیه ما يسعه وأعوانه . 


e SS 
نصف الثلث لأتهماصنف واحدء وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه- لفلان ثلث الثلث‎ 

قال الأترازي : أقول هذا هو الصحيح » لأن العطف للمغايرة » وقد عطف أحدهماعلى 
الآخر فى الآية . 

قلت : لا يحتاج أن يثبت الأترازي الصحة لقوله » فإن هذا الذي ذكره فخر الإسلام بعينه . 

م: ( والعامل ) ش: هذا املصرف الثالث › ذكر بعد المسكين كما في الآية » وهو مرفوع على 
أنه مبتدأً » وقوله : م ( يدفع الإمام إليه ) ش: خبره وهو الذي يبعثه الإمام بجباية الصدقات› 
وهو الذي يسمى الساعي م: ( إن عمل ) ش: قال تاج الشريعة -رحمه الله - قوله : إن عمل 
لنفي ا لجار عن العامل باعتبار ما كان م: ( بقدر عمله فیعطیه ما يسعه ) ش: أي بقدر ما یکفیه . 

٤‏ :) وأعوانه ) ش: بالنصب أي وبقدر ما يسع أعوانه » والأعوان جمغ عون »وهو 

وفي « فتاوي قاضي خان » -رحمه الله - : يعطي الإمام كفايته ثمنَا كان أو أقل » وفي 
«المفيد » فيعطيهم ما يكفيهم وعيالهم وأعوانهم مدة ذهابهم وإيابهم » لأنه فرغ نفسه لهذا 
العمل وكل من فرغ نفسه لعمل من أمور المسلمين يستحق على ذلك رزقًا كالقضاة» وليس 
ذلك على وجه الإجارة لأنها لا تكون إلا على عمل معلوم أو مدة معلومة » وأجرة معلومة . 

وقال النووي -رحمه الله -: ويعطى العاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال» والعريف 
وهو الذي يعرف الساعي أهل الصدقات» كالنقيب للقبيلة للقبيلة » والجانب» والقاسم » والكاتب كلهم 
يأخذون من سهم العامل ولا يزاحمونه في أجرة عمله وتزاد في عدد هؤلاء بقدر الكقاية ء وأما 
الإمام والقاضي فلا يصرف إليهما من الزكاة . 

وفي «الذخيرة» : وروى مالك السابق والداعي وهو شاذ » وفي «الذخيرة» لو أخذ 
عمالته من ع غير الزكاة فلا بأس به » وإن حمله إلى الإسام بنفسه لا يستحق العامل من تلك 
الصدقة . 

وفي « جوامع الفقه » : لو كان كفاية العامل تستغرق الزكاة كلها أخذنصفها أو أخذ 
النصف من الأنصاف ¢ ولو ضاع المال من يده سقطت عمالته وأحرزه المؤدي› كالمضارب إذا 
هلك مال المضاربة في يده بعد التصرف كذافى « المبسوط و«الإيضاح» . 
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غير مقدر بالئمن خلانًا للشافعى -رحمه الله- ؛ لأن استحقاقه بطريق الكفاية » ولهذا يأخذ وإن 
كان نّا » إلا أن فيه شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الهاشمي تنزبها لقرابة الرسول ب عن 

شبهة الوسح 
~~ 
قوله ما يسعه أي حال کونه مایسعه غير مقدر بالثمن . 

قال تاج الشريعة : وإنغا قال بالثمن نظرا إلى الأصناف الشمانية » والمراد السبع بسقوط 
المؤلفة قلوبهم 

وقال الكاكي : فإن قيل : كيف يستقيم قوله : غير مقدر بالثمن على قول الشافعي › فإن 
المؤلفة سقطت بالإجماع » فينبغي أن يقول غير مقدر بالسبع . 

م : ( لأن استحقاقه ) ش: أي لأن استحقاق العامل م: ( بطريق الكفاية ) ش: لأن ما يأخحذه 
أجرة من وجه لأجل عمله » وصدقة من وجه لأنه عامل لله تعالى › » فصار مصرقًا للصدقة › 
والصدقة لا توجب التقدير » والأجرة توجب التقدير بالكفاية فوجب رزقه على حسب 
الكفاية » ثم في الكفاية يعتبر الوسط لا الشهوة لأنها حرام لكونها إسرافًا محضا . 

وعلی الإمام أن يبعث من يزكي بالوسط من غير إسراف ولا تقتير م: ( ولهذا يأخذ وإن 
کان غنًا ) ش: أي ولأجل استحقاقه بطري الكفاية لأجل عمله يأخذ العامل » وإن كان غنيتًا 
لن ما يأخذه هو عوض عن عمله والزكاة لا تجوز أن تدفع عوضًا عن شيء . 

وإن قلت : العامل صنف منصوص عليه فصار كسائر الأصناف . 

قلت : سائر الأصناف اوالعامل لاي ا ل 
الوسخ) ش!: هذا استثناء اء في الحقيقة من قوله لأن الاستحقاق بطري الكفاية ؛ حاص أن ما 
أخذه بطريق الكفاية > وإن كان أجرة » ولكن فيه شبهة الصدقة لکونه عاملاً لله تعالی كما 
ذكرنا » وإذا كان فيه شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل إذا كان هاشميًا لقوله- عليه الصلاة 
والسلام-: « إن هذه الصدقات إا هي أوساخ الناس » وإنها لا تحل محمد ولا لآل محمد › 
رواه مسلم > وقوله- عليه الصلاة والسلام - : «نحن أهل البيت للا تل لنا الصدقة )» رواه 


والهاشمي منسوب إلى بني هاشم وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل الحارث بن عبد 
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والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة » فلم تعتبر الشبهة في حقه . قال وفي الرقاب أن يعان 
المكاتبون منها في فك رقابهم . 


المطلب . 


قوله : تنزيهاء آي لأجل التنزيه لقرابة رسول الله ية ومذهب مالك -رضي الله عنه- 
كمذهبنا » وقيل : هو مذهب الشافعي أيضًا في الصحيح » ويحرم على بني المطلب أيضًا › 
وفي « النهاية » : الأصح جواز صرفها إلى العامل منهم » فإن بعض الالكية يجوز أن يستأجر 
بعض بني هاشم على حراستها وسوقها . قال ابن العربي : ولا يجوز لأن حراستها وسوقها 
كجمعها وضمها . 

وفي «الذخيرة» : أجاز محمد بن نصر أن يكون العامل هاشميًا أو عبدا أو ذميا بالقياس 
على العامل » يعني قلنا أوساخ الناس لا ينافي الغني وينافي الهاشمي لشرفه والعبد لعجزه 
والكافر لعدم ولايته على المسلم . 

فإن قلت: ما تقول في استدلال الشافعي -رضي الله عنه- بأنه عليه الصلاة والسلام بعث 
علي -رضي الله عنه- إلى اليمن مصدقًا وفرض له > فإن الظاهر أنه فوض له فيما يأخذه ؟ 

قلت : ليس فيه أنه -عليه الصلاة والسلام - فرض له في الصدقات › وقد كان -عليه 
الصلاة والسلام- فوض إليه أمر الحرب » والظاهر أنه فرض له من الفيء لا من الصدقات . 

م: ( والغني لا يوازيه من استحقاق الكرامة فلم تعتبر الشبهة في حقه ) ش: هذا جواب عن 
سؤال مقدر من جهة الخصم » تقديره آن يقال : إذا كان المانع من جواز استعمال عامل هاشمي 
وجود معنى الصدقة فيما يأخذه » فالغني كذلك ينبغي أن ينع من العمل» لأن غناه بمنع أخذ 
الصدقة . 

فأجاب بقوله : والغني لا يوازیه أي لا يوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة فلم تعتبر 
شبهة الصدقة فيه » لأن فيه شبهة الأجرة أيضًا » والهاشمي يتنع لأن فيه حقيقة الصدقة » فافهم . 

م: ( وفي الرقاب ) ش: هو الراب من المصارف أي توضع الزكاة في فك الرقاب وهو جمع 
رقبة م: ( أن يعان المكاتبسون منها ) ش: أي من الزكاة م: ( في فك رقابهم) ش: هذا تفسير لقوله : 
#وفي الرقاب) المذكور في الآية أي يعانون على أداء بدل الكتابة » وبه قال الشافعي ومالك 
وآحمد في رواية . وهو قول أكثر العلماء -رضي الله عنهم- . 

وقال مالك وأحمد في رواية المراد به أن يشتري بخير مال الصدقة عبدأفيعتقه» وهو 
المروي عن ابن عباس والحسن البصري وأكثر العلماء منهم الحسن البصري وسعيد بن جبير 
وإبراهيم النخعي والزهري والليث بن سعد وهو قول علي -رضي الله عنه- . 
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وهو المنقول . 

وقال ابن تيمية : إن كان معه وفاء لكتابته لم يعط لأجل فقره ؛ لأنه عبد » وإن لم يكن معه 
شيء أعطي الجميع » وإن کان معه بعضه يتمم سواء كان قيلٍ حلول النجم أو بعده » كيلا يحل 
النجم وليس معه شيء فتنفسخ الكتابة » ويأخذ مع كونه قويا مكتسبًا > ويجوز دفعها إلى 
سيده؛ لأنه أعجل بعتقه » وعند الشافعية إن لم يحل عليه نحم ففي صرفه إليه وجهان » وإن 
دفعه إليه فأعتقه المولى » أو أبرأه من بدل الكتابة » أو عجز نفسه › والمال في يد المكاتب رجع 
فيه . قال النووي -رحمه الله -: وهو المذهب . 

وفي « المغني» : إن انفسخت الكتابة فمافي يده لسيده » وهو قول عطاء وأبي حنيفة 
وأصحابه » ورواية البزدوي والكوسج عن أحمد كسائر أکسابه » فإن ادعی أنه مکاتب كلف 
البينة ويقبل فيها الاستفاضة »> وإن صدقة سيد أنه تقبل» إذ من تلك الأشياء ملك 
الأخبارء وتصرف إلى المكاتب بغير إذن سيده ولا تصرف إلى سيده إلا بإذنه» ولا تصرف إلى 
مكاتبه وهو المذهب › وجوزه أبو يعلى بن حيران قال : وهو ضعيف . 

قلت : اشتراط إذن المكاتب في الدفع إلى سيده بعيد جدا لأنه قضاء دين المكاتب بغير 
إذنه» وقضاء الديون من الأجانب لا يتوقف على إذن المديون . 

وفي «المحيط» : وقد قالوا : لا يدفع إلى مكاتب الهاشمي بخلاف مكاتب الغنى . وفي 
«الجواهر» : يشتري بها الإمام الرقاب فيعتقها عن المسلمين » والولاء لحميعهم . 
م:) وهو المنقول ) ش: أي عون المكاتبين من الزكاة هو المنقول عن أئمة التفسير » كذا قال 
الأترازي » وقال السغناقي : هو المنقول عن رسول الله ية > وكذا قال الأكمل » ثم قال فإنه 
روي أنه رجلا قال :يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة » قال : «فك الرقبة أو أعتق 
النسمة » قال أو ليسا سواء يا رسول الله ؟ قال : «فك الرقبة أن تعين في عتقه». 

قلت : هذا الحديث أخرجه ابن حبان والجحاكم عن البراء بن عازب قال جا جل الى 
النبي بيان فقال : يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار › قال : « 
لنسمة وفك الرقجة؟ قال : أوليسا واحدا ء قال : لاء أعتق النسمة أن تفرد بعتقها ك الرقة ان 
تعین علی ٹمنها ٩‏ انتهی 

هذا ليس فيه المقصود › فإن مراد الملصنف -رحمه الله - تفسير الآية لا تفسير الفك »› نعم 
الحديث يفيد في معرفة الفرق بين العتتى والفك . فمن هذا عرفت أن الصواب مع الأترازي . 

وروى الطبري في اتغسيره من طريق محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن الحسن 


(۱)مواردالظمآن [۱۲۰۹] ۰ ورواه أحمد ۲۹۹/0) . 
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والغارم من لزمه دين ولا يلك نصابًا فاضلاً عن دینه . وقال الشافعي -رحمه الله- من تحمل 
غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء النائرة بين القبيلتين 


البصري أن مكاتبًا قام إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- وهو يخطب الناس يوم 
الجمعة » فقال : أيها الأمير حث الناس على ما يحث عليه أبي موسى الأشعري » فألقى الناس 
عليه ؛ هذايلقي عمامة وهذايلقي ملاءة » وهذايلقي خاتًا » حتى ألقى الناس عليه سواد 
کثیرا ذ فلما ری أبو موسى ما ألقي عليه قال اجمعوه» ڈ ثم مر به فبيع وأعطى المكاتب كتابته » 

ثم أعطى الفضل في الرقاب نحو ذلك ولم یرده على الناس » وقال : إن هذا الذي أعطوه في 
الرقاب . 

م: ( والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابًا فاضلاً عن دينه ) ش: هذا هو الخامس من الملصارف 
يعني يصرف للغارم أيضصًا > قوله : من لزمه دين » إلى آخره تفسير الغارم » وهو من الغرم » 
وهو من الخسران » وكان الغارم هو الذي خسر ماله» والخسران النقصان . 

وقال أبو نصر البغدادي : الغارم من لزمه دين وإن کان في يده مال » لأنه یستحق بالدین 
فصار كمن لا مال له » وفي «الذخيرة» : الغارم آن یکون ماله قدر دینهء أو کان له مال على 
الناس لا ييكنه أخذه فهو غني على الظاهر وتحمل له الصدقة . 

وقال محمد -رحمه الله - : الغارم هو الذي له مال غائب وديون لا يأخذ من الصدقة إلا 
قدر حاجته » بخلاف الفقير حيث يأخذ فوق حاجته . 

م: ( وقال الشافعي -رضي الله عنه- : من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين ) ش: ي لخا 
من تحمل الخرامة » أصل الخرامة اللزوم » ومنه قوله تعالى إن عذابها كان غرامًا) ( الفرقان : أ 

. ويطلق الغريم على المديون » وصاحب الدين‎ ٠» ٥ 

وقال الأزهري : معنى إصلاح ذات البين إصلاح حال الرجل بعد البانية » والبين يكون 
وصلاً ويكون فرقة . 

وقال تاج الشريعة :قوله إصلاح ذات البين يعني الأحوال التي بينهم» وإصلاحها 
بالإحسان والإنفاق حتى تصير أحوال الاختلاف ائتلافًا وإرفاقًا بعد أن كانت أحوال اختلاف 
وتفارق » ولا كانت الأحوال ملابسة للتبين وصفت به » فقيل ذات البين » كما قيل للأسرار ذات 
الصدور كذلك . 

م: ( وإطفاء النائرة بون القبيلتين ) ش: النائرة العداوة كأنها فاعلة من النارء وإطفاؤها عبارة 

وفي «الحلية » : والغارم ضربان ضرب لإصلاح ذات البين» بأن يحمل مالا أتلف في 
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وفي سبيل الله منقطع الغزاة عند أبي يوسف -رحمه الله- لأنه هو المتفاهم عند الإطلاق » وعند 
محمد -رحمه الله- منقطع الحاج 

حرب لتسكين فتنة فيه وجهان . 

أحدهما : أنه بعطى مع الغنى خلاقًا لأبي حنيفة لقوله -عليه السلام - : «لا حل الصدقة 
لخني إلا لخمسة ا وذكر من جملتهاالغارم والخارم الذي يعطى مع.الغني الذي تحمل 
الحمالةء وضرب الغرم لمصلحة نفسه من الدين في غير معصية » فهل يعطى مع الخنى › فيه 
قولان» قال في الأم : يعطى مع الغنى لعموم الآية . 

الثاني: لا يعطى مع الغنى وهو الصحيح »ولو عزم المعصية ثم تاب عنها فهل يعطى بع 
الفقر ؟ فيه وجهان . 

أحدهما : أنه يعطى لأنه فقير . 

و الثاني : لا يعطى لأنا لو قضينا دينه بعد التوبة لا يؤمن من أن يظهر التوبة حتى يأخذ المال 
ثم يعود إلى الفسق . 

م: ( وفي سبيل الله ) ش: هو السادس أي وموضع الزكاة أيضًا في سبيل الله » وفي تفسيره 


خلاف على ما نذکره الآن م: ) منقطع الغزاة ) ش: أي في سبيل هو منقطع الخزاة م: : ( عند آبي 
يوسف -رحمه الله - لأنه ) ش: أي لأن قوله « في سبيل الله » م: ( هو المتفاهم عند الإطلاق) ش: 


لأن سبيل الله عبارة عن جميع ع اقرب کن ر ا ر یصرف اى اا 
الحاج » وفقراؤهم قرا لرا عند آي بو »۽ وعند محمد -رحمه الله - فقراء الحاج . 


وقال السروجي بعد أن عد جملة من كتب أصحابنا : لم يذكر أحد منهم قول أبي حنيفة › 
ثم قال فكشفت عن ذلك من نحو ثلاثين مصنقًا » فكيف لا يتكلم الإمام في معرفة سبيل الله 
مع وقوع الحاجة إلى ذلك » وفي الوبري : هم الحاج والغزاة المنقطعون عن أموالهم » وفي 
الأسبيجابي أراد به الفقراء من أهل الجهاد ولم يحكيا فيه خلاقًا فيجوز أن يكون ذلك قول أبي 
حنيفة -رحمه الله - . 

وقال الكاكي : منقطع الغزاة » وهو المراد من قوله تعالى : < وفي سبيل الله € (التوبة : آية 
٠‏ ) » عند أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي ومالك » وعند محمد وأحمد منقطع الحاج . 

قلت : لم يبين في أي كتاب رأى أن أبا حنيفة مع أبي يوسف » ولكن يحتمل أنه اطلع عليه 
في موضع خفي ذکره معه » وقال ابن المنذر -رحمه الله - :قول أبي حنيفة -رحمه الله - 
وأبي يوسف ومحمد :(في سبيل الله) هو الغازي غير الغني . 
o٤‏ 


لما روي أن رجلاً جعل بعیرا له في سبیل الله » فأمره رسول الله کیا أن يحمل عليه الحاج 


وحکی أبو ثور عن أبي حنيفة أنه الغازي دون الحاج » وذكر ابن بطال في« شرح البخاري» 
أنه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي > ونقله النووي في شرحها» وقال السروجي : فهؤلاء 
نقلوا قول أبي حنيفة > ٿم وجدت في «خزانة الأكمل» مايوافق نقل هو لاء الحماعة » فقال : : 
في سبيل الله فقراء الغزاة عندنا » وعند محمد منقطع الحاج » فهذا يدل على أن ذلك رواية عن 
محمد وهي قول ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- وبه قال أحمد في رواية وإسحاق 
واختاره البخاري . وقال ابن عبد الحكم :يدخل في شراء المساحى والحبال والمراكب > وکراء 

وقال النووى في شرح «المهذب» هم الغزاة المنقطعون الذي لا حق لهم في الديوان »› 
وفي المرغيناني » وقيل : في سبيل الله طلبة العلم » وقال : النبي يي مدينة العلم أرسل ليبين 
للناس ما ترك إليهم » وغالب من اتبعه في أول الإسلام فقراء منقطعون لأخذ العلم عنه كأبي 
هريرة وغيره » وكأنه عبر عنهم بعبارة يفهمها أهل الزمان الآن » والله أعلم » وقال السروجي - 
رحمه الله -: وهذابعيد » فإن الآية نزلت وليس هناك قوم يقال لهم : طلبة العلم . 

م: ( لما روي آن رجلاً جعل بعيرًا له في سبيل الله فأمره النبي ية أن يحمل عليه الحاج ) ش: هذا 
الحديث له أصل في سنن أبي داود » والنسائي » والحاكم » والطبراني » والبزار » وليس بهذه 
العبارة » فروى أبو داود » عن إبراهيم بن مهاجر » عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : أخبرني 
رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت : كان أبو معقل حاجًا مع رسول الله ب » فلما 
قدم قالت أم معقل : قد علمت أن علي حجة » فانطلقا يشيان حتى دخلاعليه فقالت : يا 
رسول الله إن علي حجة »وإن لأبي معقل بكرا فقال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل اللهء 
فقال رسول الله بيا : «أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله » فأعطاها البكر فقالت : يا 
رسول الله با إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ عني من حجتي » فقال : 
اعمرة في رمضان تجزئ حجة »» ورواه أحمد فی مسنده» » وروا ابو داود أيضا »من غير 
هذا الطريق 

وقال الأترازي -رحمه الله - : وجه قول محمد » ما روى البخاري في «الصحيح) › 
عن أبي لاس » قال : حملناالنبي يو على إبل الصدقة للحج » قال: يعلم من ذلك أن 
سبيل الله » منقطع الحاج ؛ لأن النبي َة صرف الصدقة إليه . 

قلت : فيه تأمل لايخفى » ثم قال : وجه قول أبي يوسف ما روى البخاري أيضًا في 
«الصخيح» أن النبي. ية قال : «إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله» » ولا شك أن الدرع 
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ولا تصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا » لأن المصرف هو الفقراء 
للحرب لا للحج > فعلم بذلك أن المراد الجهاد لاا لحج . 
قلت : فيه نظر أيضًا لا يخفى . 
فإن قلت : قوله : في سبيل الله مكرر سواء كان منقطع الخزاة أو منقطع ا لحاج » لأنه إما أن 


یکون له مال في وطنه أو لا » فان کان فهو ابن السبيل » وإن لم يكن فهو الفقير» فمن أين يكون 


قلت :هو فقیر إلا أنه زاد فيه شيء آخر سوى الفقر › وهو الانقطاع في عبادة الله من 
الجهاد » أو الحج » فلذلك يغاير الفقب المطلق بذلك »فإن المقيد يغاير المطلق › لا محالة . 

):e‏ ولا تصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا ) ش: أي ولا تصرف الزكاة إلى أغنياء الغزاة عندنا م: 
( لأن المصرف هو الفقراء ) ش: أي لأن مصرف الزكاة هو الفقراء » وأشار بقوله - عندنا - إلى 
خلاف الشافعي -رحمه الله - » فإن عنده يجوز أن تدفع إلى الخازي مع الغناء » وبه قال مالك . 

قال الكاكي : لقوله مل ٠:‏ لا تحل الصدقة إلا لخمسة» > وذكر من جملتها الغراة في سبيل 
الله » ثم قال وذكر في «التجنيس» الغازي في سبيل الله والعامل عليها ورجل اشترى الصدقة 
ماله » ورجلا تصدق بها على المسكين فأهداها المسكين إليه » وفي رواية «المصابيح» ابن السبيل › 
انتھی . 

قلت : هذا عجز حيث أحال بيان الخمسة على «التجنيس»» و الحديث رواه ابو داود مرسلاً 
ومسندا » فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة > عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ن 
رسول الله ية قال : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة » لغاز في سبيل الله أو العامل عليها 
أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها 
الملسكين للغني »» هذامرسل › وقال : حدثناالحسن بن علي قال :حدثناعبدالرازق 
قال : أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري -رضي الله 
عنه- قال : قال رسول الله عي بمعناه وهذامسند. 

وأجاب الأترازي : عن هذا بقوله : معناه الغني بكسبه »أي المستغني بكسبه عن السؤال ؟ 
لأنه أي المستغني بالكسب لا يحل له طلب الصدقةء إلا إذا كان غازيا فيحل له لاشتغاله بالجهاد 
عن الكسب »وقال الكاكى : المراد بالغنى قوة البدن > والقدرة على الكسب إغا تكون بقدرة 
السدن لا ملك الال » فإن الغازي إذا اشتغل بالكسب يقعده عن الجهاد » فجاز له الأخذ › 
والدليل عليه ما روي في حدیث آخر» وردها في فقرائهم » كذا في «المبسوط » > وقال : وفيه 
نوع تأمل » لأن القادر على الكسب غير مالك النصاب يحل له أخذ الزكاة عندنا » خلاقًا مالك 
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وابن السبیل من کان له مال في وطنه وهو في مکان آخر لا شيء له فيه . 


إلا نيعلل على جهة الإلزام . 

وقال الرازي في «أحكام القرآن» : قد يكون الرجل غنيًا في أهل بلده بالدار والأثاث 
والخادم والفرس وله فضل مال تجب عليه الزكاة فيه » ولا تحل له الصدقة › فإذاعزم على 
الخروج للغزو واحتاج إلى آلات السفر وسلاح الغزو أو العدة فيجوز له أخذ الصدقة إذ قد أنفق 
الفضل فيما يحتاج إليه من السلاح والعدة» ولولا سفره للغزو لكان غنيًا » إذ لا يتحاج في 
إقامته إلى إنفاق الفضل » فإذا قصد الخزو جاز له أخذ الصدقة وهو غني في هذا الوجه » فهذا 
معنى قوله ية : «الصدقة تحل للغازي الغني» » انتهى . 

قيل : حديشهم يفيد الحصر في الخمسة المذكورة بين النفي والإثبات » وبذكر العدد الخمسة» 
قد جوزوا الدفع إلى أغنياء المؤلفة وليسوا من الخمسة» فوجب تأويل حديثهم . وقال السروجي 
رحمه الله ولعلمائنا ومن قال بقولهم حدیث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أنه يه قال له 
«أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم » » متفق عليه 
ولا یعارضه حديشهم لأنه لم يصح > ولو صح لا يبلغ درجة الحديث الثابت في «الصحيحين» . 

م: ( وابن السبيل ) ش: هذا هو المصرف السابع » أي توضع الزكاة في ابن السبيل م: (من 
کان له مال في وطنه وهو في مکان آخر لا شيء له فيه ) ش: أي ابن السبیل من کان له مال في وطنه 
والحال أنه فی مکان لا شىء له فيه» وسمى المسافر ابن السبيل لكثرة ملازمته السبل » لأنه لا 
حصل له کشرة املازمة صار كأنه ولد الطريق > ومنه قولهم للصوفي ابن الوقت كذاقاله 
الأترازي ٠‏ وفيه نظر » لأن من سافر في عمرة مرة وجرى له هذا يطلق عليه ابن السبيل » ويحل له 
أخذ الزكاة » ولو كانت ملازمتة السبيل شرطًا لما جاز لهذا أن يأخذ الزكاة فافهم . 

وقال السروجي : يجوز أن يقال ابن السبيل لما دفعته من بلد إلى بلد كما تدفع الآدمي 
الأرحام » سمي ابن السبيل » والسبيل يذكر ويؤنث . 

وفي « البدائع “: ابن السبيل هو المختار في مصر قد قطع به »أو الحاج أراد الانصراف إلى 
هله ولم يجد ما يتحمل به . 

وفي « جوامع الفقه » : هو الخريب الذي ليس في يده شيء وإن کان له مال في بلده ومن له 
ديون على الناس ولايقدر على أخذها لغيبتهم أو لعدم البينة أو لإعسارهم أو لتأجيله يحل له 
أخذها . 

وقال بعضهم : ابن السبيل » هو من ءزم على السفر » وليس معه مايتحمل به » وقيل : 
هذا خطاً لأن السبيل هو الطريق » فمن لم يحصل في الطريق لا يكون ابن سبيل » وكذا لا 
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قال فهذه جهات الزكاة » وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم › وله آن يقتصر على صنف 
واحد . وقال الشافعي -رحمه الله- لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف › لأن 
الإضافة بحرف اللام للاستحقاق . 


يصير ابن سبيل بالعزم على السفر » وابن السبيل كعابر السبيل . وقال ابن عباس -رضي الله 
عنه- في قوله تعالی : إلا عابري سبيل ¢ (النساء: آية )٤۳‏ » هم المسافرون لا يجدون الماء 
فيتيمموا » فكذا ابن السبيل هو المسافر لا من عزم على السفر . 

وفي « الينابيع » : ابن السبيل منقطع الخزاة . وفي كتاب علي بن صالح الجرجاني : ابن 
السبيل » هو الذي لا يقدر على ماله في سفره وهو غني ويقدر أن يستقرض فالقرض خير له من 
قبول الصدقة» وإن قلبها أجزاً عمن يعطيه ولا يلزمه استقراض »لاحتمال عجزه عن الأداء . 
وفي «خزانة الأكمل» : لا يجب على ابن السبيل أداء زكاته حتى يرجع إلى ماله » ولو تصدق 
غيره بغير أمره فبلغه فرضي به» لم يجز وبأمره يجوز » وقيل : إذا كانت قائمة في يد الفقير 
ينبغي أن يجوز » لأن اللإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة على ماعرف . 

م: ( قال ) ش: أي صاحب الكتاب م: ( فهذه جهات الزكاة ) ش: أي هذه التي ذكرناها من 
الأصناف هي جهات الزكاة » أي مصارفها لا مستحقوهاعندنام: ( وللمالك آن يدفع إلى كل 
واحد منهم ) ش: أي من الأصناف السبعة المذكورة . 


م: ( وله أن بقتصر على صنف واحد ) ش: من السبعة » وهو قول عمر بن الخطاب » وعلي 
ابن أبي طالب » وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهم . 

وبه قال سعيد بن جبير » والحسن البصري » وإبراهيم اللنخعي » وعمر بن عبد العزيز » 
وأبو العالية » وعطاء بن أبي رباح » وإليه ذهب الثوري » ومالك » وأحمد في ظاهر الرواية › 
وأبو ثور » وأبو عبيد » وعن النخعي : إن كان ا مال » كثيرًا يحتمل قسمته على الأصناف قسمة 
عليهم » وإن كان قليلاً صرف إلى صنف واحد . 

م: ( وقال الشافعي : لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف ) ش: فيكون واحدا 
وعشرين نفسًا » وكذا صدقة الفطر وخمس الزكاة. وقال الشافعي -رضي الله عنه- : إلا 
العاملين عليها » فإنه يجوز أن يكون العامل واحدا » فإن فرق زكاته بنفسه » أو بوكيله سقط 
نصيب العامل » فيفرق الباقي على سبعة أصناف » أحد وعشرين نفسًا إن وجدوا» حتى لو 
ترك واحد منهم ضمن نصيبه » وهو قول عكرمة » وداود الظاهري . 

وقال اللإصطخري : تصرف صدقة الفطر إلى ثلاثة من الفقراء لقلتها واختاره الروياني في 
«الحلية» م: ( لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق ) ش: أي لأن إضافة الصدقات إليهم بحرف 
اللام تقتضي الملك إذا أضيف به إلى من يصح له املك كقولك المال لزيد »فإن أوصى بثلث ماله 
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ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق . وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله 
تعالى » وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا یبالی باختلاف جهاته › 


لهولاء الأصناف لم يجز حرمان بعضهم » فكذلك في أمر الشرع . 

م: ( ولنا أن الإضافة ) ش: أي إضافة الصدقات إليهم م:( لبيان أنهم مصارف ) ش: وأن 
تصير العاقبة لهم م: ( لا لإثبات الاستحقاق ) ش: لأن الملجهول لايصلح مستحقا › واللام 
للاختصاص لاللملك » كمايقال: الجل للفرس ولا ملك له » فكان المراد اختصاصهم 
بالصرف إليهم » ومعاني اللام ترتقي إلى أكثر من عشرة » ولكن أصلها للاختصاص . 

ولم يذكر الزمخشري في المفصل غير الاختصاص لعمومه » فقال اللام للاختصاص› 
كقولك امال لزيد والسرج للدابة > واللام في الآية للاختصاص » يعني أنهم مختصون بالزكاة 
ولا تكون لغيرهم كقولهم الخلافة لقريش أو السقاية لبني هاشم أي لا يوجد ذلك في غيرهم › 
ولا يلزم أن تكون مملوكة لهم » فتكون اللام لبيان محل صرفهاء وأيضًا الفقراء والمساكين لا 
يحصون لكثرتهم فكانوا مجهولين » والتمليك من المجهول محال . 

ولهذاقال النووي -رحمه الله - : لو كان في أكثر من ثلاثة من الصنف لا يثبت ملكهم 
ولا ينتقل إلى ورثتهم بموتهم »فدل على عدم الملك فبطل دعواهم أن اللام للملك بخلاف 
الثلاثة عندهم وأيضًا قوله تعالى  :‏ وفي الرقاب وفي سبيل الله (التوبة : آية )٠١‏ › كاللام 
فيهما » فإذا حمل على الاختصاص استقام الجميع ولا يستقيم الملك في الطرق › وهذا بين 
مكشوف وأيضصًا إنهم قالوا يجوز للإمام أن يدفع صدقة الرجل الواحد وأكثر إلى فقير واحد» 
والامام يقوم مقام رب المال في التفريق » فأبطلوا لام الك والعدد ولم يستوعبوا آحاد الصنف 
الواحد أيضاً . قال الشيخ شهاب الدين القرافي : وهذه الصورة هي مذهبه في الملك .وقال 
ابن عباس-رضي الله عنهما- المراد في الآية في بيان المصارف قال: أينما صرفت إلى أحد من 
الأفراد أجزأت » كما أن الله تعالى أمرنا باستقبال القبلة في الصلاة » فإذا استقبلت جزءا منها 
كنت متثلاً للأمر . 

م: ( وهذا ) ش: أي ما ذكرنا أن اللإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق م: ( لا 
عرف أن الزكاة حق الله تعالى ) ش: لأنها عبادة ولا يستحقها إلا الله تعالى م: ( وبعلة الفقر صاروا 
مصارف ) ش: أي بعلة الفقر والاحتياج صارت الأصناف المذكورة مصارف للزكاةء لأن الله 
تعالى ذكرهم بأوصاف تنبىء عن الحاجة . 

م: (فلا يالى ) ش: على صيغة المجهول » أي فلايلتفت ولا يحمل لهم م: ( باختلاف 
جهاته) ش: أي بسبب اختلاف جهات المصرف » وإنا ذكر الضمير لأنه يرجع إلى المصرف 
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والذي ذهبنا إليه مروي عن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما - 


م: ( والذي ذهبتا إليه ) ش: أي من الاقتصار على صنف واحد في دفع الصدقات م: (مروي 
عن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- ) ش: أما المروي عن عمر بن ا لخطاب -رضي الله عنه- 
فأخرجه الطبري في « تفسيره» من حديث الليث عن عطاء أنه قال #إغا الصدقات للفقراء 4 
(التوبة : آية )٦١‏ . 

قال أيا صنف أعطيته من هذا أجزأعنك »وأخرجه » عن حفص » عن الليث عن 
عطاء» عنْععمر » أنه كان يأخذ الفرض في الصدقة » ويجعله في صنف واحد . 


وأما المروي عن ابن عباس فأخرجه الطبري أيضًا عن عمر بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : إنغا الصدقات للفقراء والمساكين 4 (التوبة : آية )٠١‏ »قال 
في أي صنف وضعته أجزأك » وقال الإمام الأسبيجابي في شرحه «لمختصر الطحاوي» : جملة 
ما يجيءَ في بيت الال في الأموال أربعة أنواع » منها الصدقات › وهي زكاة السوائم والعشور › 
وما أخذه العاشر من المسلمين الذين يرون عليه من التجارة . 

ونوع آخر ماآخذ من خمس الغنائم والمعدن والركاز » ويصرف في هذين النوعين 
الأصناف التي ذكرها الله تعالى في كتابه » وهو قوله : إغا الصدقات للفقراء) (التوبة : آية 
۰)۰ وهو قوله تعالی : واعلموا آفا غنمتم من شيء € (الأنفال : آية )٤١‏ » ففي الآية 
الأولى بيان مصرف السبعة » وفي الآية الثانية ما ذكره الله تعالى » فيها سهم الله تعالى ورسوله 
بي » وذكر اسمه تعالى للتبرك » وسهم الرسول سقط بوته » وسهم ذوي القربى ساقط عندنا 
وهم قرابة رسول الله ية > فيصرف اليوم إلى ثلاثة أصناف ؛ اليتامى » والمساكين › وابن 
السبيل »> وعند الشافعي -رضي الله عنه- سهم ذوي القربي ثابت . 

والنوع الثالث : هو الخراج والجزية وما صولح عليه مع بني نجران من الحلل »ومع بني تغلب 
من الصدقة المضاعفة » وما أخذ العاشر من المستأمن من أهل الحرب » وما أخذ من تجار أهل 
الذمة» تصرف هذه في عمارة الرباطات والقناطر والجسور وسد الثغور وكري الأنهار العظام التي 
لا ملك لأحدفيهاكجيحون والفرات ودجلة » ويصرف إلى أرزاق القضاة وأرزاق الولاة 
والمحتسبين والمعلمين والمقاتلة وأرزاق المقاتلة ويصرف إلى رصد الطريق في دار الإسلام عن 
اللصوص وقطاع الطريق . 

والنوع الرابع : ما أخذ من تركة ا ميت الذي مات ولم يترك وارئًا » أو ترك زوجا أو زوجة › 
فمصرف هذا نفقة المرضى في أدويتهم وعلاجهم وهم فقراء » وكفن الموتى الذين لا مال لهم 
ونفقة اللقيط » وعقل جنايته » ونفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من يقضي عليه في نفقته 
وما أشبه ذلك ٠‏ فيجب على الأئمة والسلاطين والولاة إيصال الحقوق إلى أربابها » وأن لا 


a 


ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى ذمي ‏ لقوله بي لمعاذ -رضي الله عنه- خذها من أغنيائهم وردها 
في فقرائهم .قال : ويدفع إليه ما سوى ذلك من الصدقة . وقال الشافعي -رحمه الله- لا يدفع 


وهر رواية عن أبي يوسف -رحمه الله- 


يحبسوها عنهم على ما يرون من تفضيل وتسوية من غير ميل في ذلك إلى هوى » ولا يحل لهم 
منها إلا مقدار ما يكفيهم ويكفي أعوانهم بالمعروف وإن قصروا في ذلك عليهم صاروا ظلمة 

م: ( ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى ذمي ) ش: وقال زفر -رحمه الله- :الإسلام ليس بشرط في 
صرف الزكاة وغيرها » وقال الزهري وابن شبرمة : يجوز دفعها إلى الذمي م: ( لقوله ب ) ش: أي 
لقول النبي بلا م: ( لمعاذ -رضي الله عنه- خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم) ش: أي خذ 
الزكاةء والخطاب لعاذ بن جبل» وأخرج الأئمة الستة حديث معاذ من حديث ابن عباس أن النبي 
ية بعث معادًا إلى اليمن . . ... الحديث مشهور › وفيه أنه افترض عليهم صدقة في أموالهم 

قوله : خذها من أغنيائهم » أي من أغنياء المسلمين» هذا بالإجماع » لأن الزكاة لا تجب 
على الكافر » وكذا الضمير في فقرائهم يرجع إلى المسلمين لئلا يحل لهم العطب . وقال ابن 
المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى ذمي »يجوز صرف صدقة الفطر 
والنذور والكفارات إليهم . 

وجوز دفع صدفة الفطر إلى الرهبان » عمربن شرحبيل ومرة الهمداني .وعن أبي 
يوسف-رحمه الله- ثلاث روایات فها ¢ والأصح أنه لا يجوز دفع الصدقة إليهم إلا التطوع › 
وبا منع قال مالك والشافعي » وأما الحربي فلا يجوز دفع صدقة ما إليه بالإجماع حتى التطوع › 
وفى «خزانة » الأكمل يجوز صرف صدقة الفطر وصدقة النذر إلى أهل الذمة » وأما الكفارات 
فلا . 

م: ( قال : ويدفع إليه ) ش: أي إلى الذمي م: ( ما سوى ذلك من الصدقة ) ش: أراد به صدقة 

فإن قلت : لم لا يجوز دفع الزكاة إلى الذمي كما ذهب إليه زفر لعموم النص »ولا يجوز 
الزيادة عليه بخبر الواحد . 

قلت: هذا خبر مشهور تلقته الأمة بالقبول » فجاز الزيادة به . 

م وقال الشافعي -رحمه الله -: لايدفع ) ش: أي ما سوى ذلك من الصدقة إلى الذمي م: 
( وهو رواية عن أبي يوسف -رحمه الله - ) ش: أي قول الشافعي بانع رواية عن أبي يوسف م: ِ 


a 


اعتبارا بالزكاة . ولنا قوله بإاة: تصدقوا على آهل الأديان كلها . ولو لا حديث معاذ -رضى الله 
عنه- لقلنا بالجواز في الزكاة ولا يبني بها مسجد ولا يكفن بها ميت لانعدام التمليك وهو الركنء 
( اعتبارا بالزكاة ) ش: بأن يقال هذه صدقة واجبة » فلا يجوز دفعها إلى الذمى كالزكاة . 

م: ( ولنا قوله ب ) ش: أي قول النبي ية م: ( تصدقوا على آهل الأديان كلها ) ش: هذا 
حديث مرسل . رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» : حدثنا جرير بن عبدالحميد عن أشعث عن 
جعفر عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله ا : « لا تصدقوا إلا على أهل دينكم» فأنزل الله 
تعالى : # ليس عليك هداهم ) إلى قوله  :‏ وما تنفقوا من خير يوف إليكم € (البقرة :الآیة۲۷۲)» 
فقال رسول الله بي :« تصدقواعلى أهل الأديان» والحربي والمستأمن خرجامنه » لقوله 
تعالى : ل إغا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم € (الممتحنة : الآية۹) » وبالإجماع » فبقي أهل الذمة 
داخلاً فيه . 

فإن قلت : هذا الحديث لا يقبل التخصيص لقطع الاحتمال بلفظ الكل . 

قلت : لفظ الكل تأكيد للأديان لا للأهل » فبقى فيه احتمال فيجوز تخصيصه . 


م: ( ولولا حديث معاذ -رضي الله عنه- لقلنا بالجواز في الزكاة ) ش: لإطلاق الآية » كما قال 
زفر -رحمه الله- » فلولا حديث معاذ جواب عن الثاني ولم يجب عن الأول » وجوابه ما 
ذكرناهء لأنه مخصوص في حق الحربي والمستأمن بقوله  :‏ إنما ينهاكم الله عن الذين € ... الآية 
قيل فيه نظر » لأنه لحقه بيان التقرير وهو ينع ا لخصوص ٠»‏ وأجيب با ذكرنا أن كلمة كل لتأكيد 
الأديان » لا لتأكيد الأهل » قيل فيه غموض » ولئن سلمناه » ولكن يقتضي أن يكون التخصيص 
مقارتًا عندنا وليس بثابت » على أن فى الآية النهى عن التولى لاعن البر » فلا يكون التعلق 
بالصدقة » قيل في صدر الجواب نحن أمرنا بقتالهم بآيات القتال « فان کان شيء منها متأخرا عن 
هذا الحديث كان ناسخا في حقهم » وإلا لم يبق الحديث معمولاً به في حقهم لأن التصدق عليهم 
رحمة لهم ومواساة » وهي منافية لمقتضى الآية وليس في مرتبتها » وسقط العمل في حقهم › 
وبقي معمولاً به في حق أهل الذمة عملا بالدليل بقدر الإمكان . 

م: ( ولا يبنى بها مسجد ) ش: أي لا يبنى بالزكاة مسجد » لأن الركن في الزكاة التمليك من 
الفقير ولم يو جد م: ( ولا يكفن بها ميت لانعدام التمليك ) ش: من الميت م: ( وهو الركن ) ش: وكذا 
لا تبنى بها القناطر والسقايات » ولا يحفر بها الآبار » ولا تصرف في إصلاح الطرقات وسد 
الثخور والح والجهاد ونحو ذلك ما لا يلك فيه . 

فإن قلت : روی انس والحسن -رضي الله عنهما - ما أعطيت من الجسور والطريق صدقة 


ماضية . 
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ولا يقضى بها دين ميت » لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه لا سيما من الميت ولا 
يشتري بها رقبة تعتق » خلافًا مالك -رحمه الله- حيث ذهب إليه في تأويل قوله تعالى : #وفي 
الرقاب # . 

قلت : هذا وهم عليهما » وليس مرادهما عمارة الجسور والطريق » بل معناه إعطاء الزكاة 
لمن يبني الجحسور والطريق من العشار الذين يقيمهم السلطان لأخذهم الزكاة والعشور › ون ذلك 
يسقط الغرض » ووجه الوهم أغا قال : ما أعطيت من الجسور والطريق »ولم يقولا في الجسور . 

كذا في كتاب أبي عبيد » وقد أصلحه بعض من نظر فيه فضرب على من والحق في ليستقيم 
الكلام على المعنى الذي توهمه » ولم يعلم أن الرواية صواب » وإغا الوهم في معناهما . 

م: ( ولا يقضى بها دين ميت لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه ) ش: أي من الغير» 
بدليل أن الدائن والمديون إذا تصارفا على أن لا دين بينهما » وللمؤدي أن يسترد المقبوض من 
القابض فلم يصر هو ملكا للقابض » وإغا قیده بقوله دين ميت » فإنه لو قضى بها دين حي بأمره 
يجوز » وتقع الزكاة كأنه تصدق على المديون » والقابض وكيل في قبض الصدقة كذا في « شرح 
الطحاوي -رحمه الله- » وكذاالولوالجي لو أمر فقيرا بقبض دين له من زكاة ماله جاز ؛ لأنه 
قبض عيتًا والعين تجوز عن العين والدين جميعًا »أما لو تصدق بال على الذي هو له عليه دين 
وهو فقير جازعن ذلك » ولم يجز عن العين » لأن في الوجه الأول أدى الال الناقص عن 
الناقص فيجوز » وفي الوجه الثاني أدى الناقص عن الكامل فلا يجوز . وقال أبو ثور وابن حبيب 
من المالكية : يقضي بها دين الميت » وجعلاه من الغانمين » والصحيح ما ذكرناه . 

وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأحمدم: ( لا سيمامن الميت ) ش: كان في نسچة 
الأترازي وقع سيمابدون لا » فقال :هذا على حلاف استعمال العرب » لأن قياس كلاهم أن 
يقال لا سيما وهى من كلمات الاستثناء > قال صاحب «المقتصد »: أما لا سيمافله وجهان »› 
أحدهما أن يقول كما في القوم لا سيما زائدة فيجر وتجعل ما زائدة » كأنك قلت : لا سي زيد 
بمنزلة لا مثل زيد . 

والوجه الثاني : أن تقول لا سيمازيد فتجعل ما بمعنى الذي » وزيد خبر مبتدا محذوف 
كنك قلت لا سي الذي هو زيد » وقيل الجر بعد لا سيما كثير » والرفع قليل» وقد يجوز النصب 
وهو الأقل » انتهى . وقال الميدانى -رحمه الله- فى كتاب «الهادي للساري» : إن لا سيما كلمة 
تخصيص » أي أخص ما يذكر بعد إذا قلت أكرمني الناس » لا سيما زيد أي خاصة زيد . 

م: ( ولا يشتري بها ) ش: أي بالزكاة م: ( رقبة تعتق » خلاقًا مالك حيث ذهب إليه ) ش: أي إلى 
جواز شراء العبد بالزكاة لأن يعتق » وبه قال إسحاق وأبو ثور وعبد الله بن الحسن العنبري › 
ورواه البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنه- م: ( في تأویل قوله تعالى : لوفي الرقاب 4 ) ش: 
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ولنا أن الإعتاق إسقاط املك وليس بتمليك . ولا تدفع إلى غني 


أو لأنه قال يشتري ملوك فيعتق » لأن لفظ الرقاب يقتضى ذلك . 
م: ( ولنا أن الإعتاق إسقاط الملك وليس بتمليك ) ش: لأن التمليك ركن » لأنه الأصل في دفع 
الزكاة . 
فإن قلت : أنتم جعلتم اللام في الآية للعاقبة ودعوى التمليك بدلالة اللام فلم تبق إلا دعوى 
مجردة . 
قلت : معنى جعل اللام للعاقبة أن المقبوض يصير ملكا لهم في العاقبة ثم يحصل لهم الملك 
بدلالة اللام فلم تبق دعوى مجردة . 
م: ( ولا تدفع ) ش: أي الزكاة م: ( إلى غني ) ش: أي الذي يلك النصاب » لأن الغنى ثلاثة 
أنواع . أحدها : الغنى الذي يتعلق به وجوب الزكاة وهو أن يلك نصابا من المال النامي الفاضل 
الثاني : الغنى الذي تحرم له الصدقة وتجب به الفطرة والأضحية وهو أن يلك ما يساوي 
مائتي درهم فاضلاً عن ثیابه وثیاب هل بیته وخادمه ومسکنه وفرسه وسلاحه . 
والثالث : الغنى الذي يحرم له السؤال وعليه العامة » وفي «العين» عن أحمد روايتان في 
الغنى المانع من أخذ الزكاة » أظهرهما مالك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب » وإن لم يقل 
بکفایته . وفي« شرح الهداية » لأبي الخطاب روي ذلك عن علي وابن مسعود وسعد بن ابي 
وقاص والنخعي والثوري وابن المبارك وابن جني وابن راهويه . 
والرواية الثانية : والغنى المحرم لأخذ الزكاة ما يحصل به كفاية الإنسان حتى لو كان محتاجا 
حلت له الصدقة وإن كان يلك نصابًا » وهو قول الشافعي -رحمه الله- » وفي رواية عن مالك 
وعندنا ملك النصاب الذي يصير به غنيًا على ما ذكرته » وهو قول ابن شبرمة ورواية المغيرة عن 
مالك » والتقدير بالحاجة مع ملك النصاب ضعيف »إذ لا ضابط للحاجة ولم يرد به شرع › 
والنصاب ضابط شرعي لأن الغني دافع لا آخذ . 
وقال الحسن البصري وأبو عبيد: الغني من ملك أوقية وهي اأربعون درهمًا » وعن محمد- 
رحمه الله- لو كان للرجل دار تساوي عشرة آلاف درهم لیس فیها من فضل على سکناه يحل له 
أخذ الزكاة » وإن فضل فيها عن ذلك ما يساوي مائتي درهم لا تحل » ولو كانت له ضيعة غلتها لا 
تفضل عنه وعن عياله لا تجل له الزكاة عندهماء وعند محمد -رحمه الله- تحل له لأنها مشخولة 
بحاجة ويشق عليه بيعها > ولو کان له فیها[ . . . لا تل له الزكاة عندهما. وعند محمد -رحمه 
الله- تحل لأنه تبع للضيعة . 
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لقوله بي: لا تحل الصدقة لغنى 


وفي «فتاوى» الفضلي قيل لرجل كيف حالك ؟ قال :آنا غني عند أبي يوسف فقير عند 
محمد -رحمه الله- »هذا رجل ملك دارا وحوانيت تساوي ألوقًا » لكن لا تكفي غلتها لقوته 
وقوت عياله » عند أبي يوسف -رحمه الله- غني لا تحل له الصدقة » وعند محمد فقير تحل له 
الصدقة » وعن الحسن البصري قال :كانت الصدقة تحل للرجل وله دار وخادم وسلاح يساوي 
عشرة آلاف درهم . 

وفي المرغيناني لو كان له كسوة ثيابًا لا يحتاج إليها في الصيف لا تحل له الزكاة عند أبي 
يوسف » وقياس هذا لا تحل له الزكاة إذا كان له طعام سنة يبلغ نصابًا » وهو خلاف المشهور › 
وفي « المحيط وجوامع الفقه» لو زاد على طعام شهر يبلغ مائتي درهم لا تحل له الصدقة » وذلك 
وفي « الذخيرة » هذا قول المشايخ » واختاره الصدر الشهيد » وبعض المشايخ اعتبر ما زاد على 
السنة . 

م: ( لقوله ئة ) ش: أي لقول النبي ية م: ( لا تحل الصدقة لغني ) ش: هذاالحديث روي عن 
جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم -» فعن عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود والترمذي عن 
النبي بي قال : «لا تحل الصدقة لغني ولالذي مرة سوي“ » وعن أبي هريرة -رضي الله عنه 
أخرجه النسائي وابن ماجه قال : قال النبي بيا : ١‏ إن الصدقة لا تحل لغني ولالذي مرة 
سوي»" » وأخرجه ابن حبان أيضًا . وعن حبشي بن جنادة قال : سمعت رسول الله ية في 
حجة الوداع وهو واقف بعرفة . . . الحديث » وفيه : «أن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى 
إلالذي فقر مدقع أو غرم » وانفرد به الترمذي . 

وعن جابر أخرجه الطبراني في « الأوسط » أن رسول الله ييه قال من سل وهو غني عن 
امسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه » وعن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن جابر 
ابن عبد الله : قال جاءت رسول الله يي صدقة فركبه الناس » فقال : «إنها لا تصلح لغني ولا 
لصحيح سوي ولا لعامل قوي ٩‏ > وقال ابن حبان : الوازع بن نافع يروي الموضوعات عن 
الثقات على قلة روايته . 

(۱) رو اه أبو داود ٠ ]1٦۳١[‏ الترمذي [٥٥1]عن‏ سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن 
عمرو. . . مرفرعاء وأخرجه أبو داود عن إبراهيم بن سعد عن أبيه » والترمذي عن سفيان عن سعد به » وقال : 
حدیث حسن . 

(۲) منقطع : رواه النساتي [۲٤۳٤1‏ » وابن ماجه [۱۸۳۹] عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجحعد عن آبي 
هريرة . . . مرفوعا قال أحمد : سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة . 

(۳) رواه الدارقطني(۲/ ۱۱۹) . 
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وعن طلحة بن عبد الله خر جه أبو يعلى الموصلي قال النبي ية : «لا تحل الصدقة لغني ولا 
لذي مرة سوي»» ضعيف ‏ » وعن عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنه- أخرجه 
الطبراني في ١‏ معجمه» نحو حديث طلحة » وعن ابن عمر -رضي الله عنه- أخرجه ابن عدي 
في الكامل» نحوه وهو ضعيف” » وعن أنس -رضي الله عنه- أخرجه أبو داود وابن ماجة أن 
رجلا من الأنصار أتى النبى ية يسأله فقال :«أما فى بيتك شیء ؟» قال : بلى حلس نلبس بعضه 
ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه لاء . . . الحديث » وفيه : «إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة ؛ لذي 
فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع ». 

وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خر جه تمام في« فوائده ٩‏ من حديث مسروق قال : 
قال رسول الله ي : « من سأل الناس ليرواماله فإغا هو رضف من النار يلتقمه » فمن شاء 
فليفعل » ومن شاء فليكثر ٠‏ وفيه يحيى بن السلمي ضعيف صالح مرره »> وعن عمران بن 
حصين أخرجه أحمد والدارمي من رواية الحسن عنه قال : قال رسول الله اة : «مسألة الغني 
شين في وجهه يوم القيامة » وعن ثوبان أخرجه أحمد والبزار والطبراني من رواية معدان بن أبي 
طلحة عن ثوبان عن النبي يي قال :« من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شيتا في وجهه يوم 
القيامة »» وإسناده صحيح » وعن مسعودبن عمر أخرجه البزار والطبراني في «الكبير» 
بإسنادهما عنه قال : قال النبى يا ٠:‏ لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه فلا يكون 
له عند الله وجه). ۰ 


وعن رجل من بني هلال رواه أحمد من رواية بي زميل › قال حدثني رجل من بني هلال 
قال : سمعت رسول الله ية يقول : « لا تحل المسألة لغني ولالذي مرة سوي » . وعن رجلين 
غير مسميين أخرجه أبو داود والنسائى من رواية عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : أخبرني رجلان 
أنهما أتيا النبي كيا في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة . فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه 
فرآنا جلدين » فقال : «إن شتتما أعطيتكما ولا حظ فيها لخني ولا لقوي مكتسب )» انتهى . 

المرة بكسر اليم القوة والشدة ومنه قوله تعالى في وصف جبريل -عليه الصلاة 
والسلام-: ‏ ذو مرة فاستوى € (النجم : الآية) » والسوي الصحيح الأعضاء» ومدقع بضم الميم 
وسكون الدال المهملة وكسر القاف وبعين مهملة هو الشديد وهو من الدقع وهو التراب »ومعناه 
يفضي بصاحبه إلى الدقعاء » والغرم شيء لازم له » ومفظع بضم اليم وكسر الظاء المعجمة وهو 


(۱)رواه ابن عدي في «الکامل» (۱/ ۳۱١‏ : ۷ ) » وأعله بأبي أمية بن يعلى . 
(۲) رواه ابن عدي :۱۷١ /٦(‏ ۱۷۷ : ۱۷۸) » وأعله بعبد الرحمن بن البيلماني . 
(۳) صحيح : صححه الألباني » سنن أبي داود ]۱٦۳۷[‏ . 

7 


وهو بإطلاقه حجة على الشافعي -رحمه الله- في غنى الغزاة » وكذا حديث معاذ بن جبل - 

رضي الله عنه- علی ما روینا . قال : ولا يدفع المزکي زکانه إلى آبیه وجده وإِن علا ولا إلى ولد 

وولد ولده وإن سفل ؛ لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال ولا إلى 
امرآته للاشتراك في المنافع عادة 


الشديد الشنيع قوله - لذي دم » بالدال المهملة وتخفيف› وموجع » بكسر الجيم »وهو ما 
وجب على العاقلة تحمله من الدية 


م: ( وهو بإطلاق حجة على الشافعي في غني الغزاة ) ش: فإنه يجوز دفع الزكاة إلى الغازي وإن 
کان غا . 

فإن قلت : خحص منه العامل الغني حيث يحل له أخذ الصدقة » وابن السبيل الذي له مال 
کثير في بیته . 

قلت : لا نسلم التخصيص لأن الذي يأخذه العامل أجرة عمله لا باعتبار أنه صدقة » وأن 
الذي يأخذه ابن السيبل باعتبار أنه فقير في هذه الحالة . 

فإن قلت : جاء في حديث أبي سعيد الخدري -رضى الله عنه- قال : قال رسول الله ية : 
« لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو 
يدعوك» فهذايدل على ما قاله . 

قلت : معنى الغني بكسبه » أي المستغنى بكسبه عن السؤال » فإنه إن استغنى بالكسب لا 
تحعل له الصدقة إلا إذا كان غازيًا نحل له لاشتغاله بالجهاد عن الكسب . 

م: ( وکذا حدیث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- على ما روينا ) ش: أي وکذا حدیث معاذ ابن 
جبل حجة عليه وقد مر . 

م: ( قال ) ش: أي القدوري -رحمه الله- : م: ( ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن 
علا ولا لی ولده وولد ولده وان سفل ) ش: وکذا لا يدفع إلیهم عشره وسائر واجباته» بخلاف 
الركاز إذا وجده له أن يعطي خمسه من هو من أهل الحاجة منهم» ولو بقي شيء لولده لم يعطه» 
وكذا المخلوق من مائه بالزنا م: ( لأن منافع الأملاك بينهم متصلة ) ش: حتى ينتفع أحدهما بمال الآخر 
ولهذا لم تقبل شهادة البعض للبعض » فكان الصرف إليهم صرقًا إلى نفسه من وجه م: ( فلا 
يتحقق التمليك على الكمال ) ش: . 

فالشرط التمليك الكامل م: ( ولا إلى امرأته ) ش: أي ولا يدفع المزكي زكاته إلى امرأته م: 
(للاشتراك في المنافع عادة ) ش: قال الله تعالى : # ووجدك عائلاً فأغنى € (الضحى :الآية۸) » قيل 
آي مال خديجة رضي الله عنهاء» وسواء كانت امرأته في عدة رجعي أو بائن بواحدة أو بثلاث » 


£۷ 


ولا تدفع المرة إلى زوجها عند أبي حنيفة - رحمه الله - لما ذكرنا . وقالا : تدفع إليه لقوله ل 
لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة قاله لامرأة ابن مسعود -رضى الله عنهما- 


ولو تزوجت امرأة الغائب فولدت أولادا قال أبو حنيفة -رحمه الله- : الأولاد من الغائب » ومع 
هذا يجوز دفع الزكاة إليهم » وتجوز شهادة الأولاد له » ذكره الإمام التمرتاشي -رحمه الله- . 

وفى « المبسوط » وعند الشافعى -رحمه الله- يجزئه إذا دفعها إلى امرأته لأنه لا حرمة 
بينهما » وتجوز شهادته لها عنده » وفي « المجتبي» وهذا قول مسند» والمشهورعن الشافعي أنه لا 
يجوز . 

وفي «الأسبيجابي» وأما الأحوة والأخوات والأعمام والعمات والآخوال والحالات 
وأولادهم فلا بأس بدفع الزكاة إليهم » وذكر الزندويسني أن الأفضل في مصرف زكا المال إلى 
هؤلاء السبعة » أخوته وأخواته الققراء » ثم أولادهم ثم أعمامه وعماته الفقراء » ثم أخواله 
وخالاته الفقراء » ثم ذوو أرحامهم ثم جيرانه ثم هل سكنه ثم أهل مصره . 

م: ( ولا تدفع المرأة ) ش: أي الزكاة م: ( إلى زوجها عند أبي حنيفة -رحمه الله- لما ذكرنا ) ش: 
أي للاشتراك في المنافع » وبه قال مالك وأحمد » واختاره الحربي وأبو بكر من الحنابلة م: (وقالا 
تدفع إليه ) ش: أي وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- : تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها وبه 
قال الشافعي وأشهب من المالكية » وقال القرافي كرهه الشافعي وأشهب . 

قلت : حكى الثوري أن زوجها أفضل عند الشافعي م: ( لقوله ك ) ش: أي لقول النبي بيا : 
م: ( لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة قاله لامرأة ابن مسعود) ش: هذا الحديث أخرجه مسلم 
وأخرجه الجماعة إلا أبا داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال رسول الله ميل : 
«يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» » قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف 
ذات اليد » وإن رسول الله ية قد أمرنا بالصدقة » فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا 
صرفتها إلى غيركم » قالت : فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت . فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار 
بباب رسول الله ية حاجتى حاجتها » قالت : وكان رسول الله ييه قد ألقيت عليه المهابةء 
قالت : فخرج بلال -رضي الله عنه- فقلنا له : أخبر رسول الله اة أن امرأتين بالباب يسألانك 
أتجزىء الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى آيتام في حجورهما ؟ ولا تخبر من نحن . 

قالت : فدخل بلال فسأل رسول الله َة فقال: «من هما؟» فقال: امرأة من الأنصار 

وزينب » قال ٠:‏ أي الزيانب » قال :امرأة عبد الله بن مسعود » فقال رسول الله يو ٠:‏ لهما 
أجران أجر القرابة وأجر الصلة» واسم امرأة ابن مسعود زينب وهي بنت عبد الله بن معاوية 
الثقفية » ويقال اسمها رايطة » ويقال ريطة » ويقال اسمها زينب وريطة لقب لها » وقيل ريطة 


۸ 


وقد سألته عن التصدق عليه قلنا هو محمول على النافلة. قال : ولا يدفع إلى مكاتبه وأم ولده 
ومدبره لفقدان التمليك إذ كسب المملوك لسيده » وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك › 
ولا إلى عبد قد أعتق بعضه عند أبى حنيفة -رحمه الله- لأنه بمنزلة المكاتب عندهء 


زوجة أخرى لابن مسعود وهي أم ولده » ذكرها ابن الأثير في الصحابيات . وقال الطحاوي: 
ورايطة هذه هي زينب امرأة عبد الله» ولا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن رسول 
الله ل . 

م: ( وقد سألته عن الصدقة على زوجها ) ش: أي والحال أن امرأة ابن مسعود سألت النبي يلا 
عن التصدق على ابن مسعودم: ( قلنا هو محمول على النافلة ) ش: هذا جواب عن حديث زينب » 
وهو أنه محمول على صدقة التطوع » ألا ترى أنها سألت عما كانت تنفق على عبد الله وأيتام لها 
في حجرها » ومعلوم أن صدقة الشخص إذا كانت فريضة فلا يجوز صرفها في ولده » فعلم 
بذلك آنها كانت نافلة . 

م: ( قال ولا یدفع إلى مکاتبه ) ش: آي ولا يدفع زکاته إلى مكاتبه» وبه قال الثوري والشافعي 
وجمهور العلماء » لأن كسب المكاتب موقوف على سيده » فلم يوجد الإخراج الصحيح › وإذا 
دفع إلى مكاتب غيره وإن كان مولاه غنيّا » لأن أداء الزكاة إلى الغني يجوز في الجملة كالعامل 
الغني وابن السبيل إذا كان له مال في وطنه م: ( وأم ولده ) ش: لقيام الملك فيها » ولهذايحل 
وطؤها وإ نما يحرم بيعها . 

م( ومدبره ) ش: سواء كان مقيدا أو مطلقًا لقيام ا ملك فيه » ولهذايجوزعتقه » وهذا 
التعليل يرجع إلى الكل م: ( لفقدان السمليك أو كسب ا ملوك لسيده ء وله حق في كسب مكاتبه فلم 
يتم التمليك ) ش: وهذا التعليل يرجع إلى الكل . 

م: ( ولا إلى عبد قد أعتق بعضه عند أبي حنيفة -رحمه الله- » لأنه بمنزلة المكاتب عنده ) ش: إن 
كانت الرواية بضم الهمزة على مالم يسم فاعله » فصورته إذا رهن عبد ثم أعتقه الراهن وهو 
معسر فهذا العبد يسعى والمستسعى عنده كالمكاتب ٠‏ فلو أدى الراهن زكاته إليه لا يجوز عنده » 
لأنه أدى إلى مكاتبه » وهو محمول على ما إذا أعسر بعد وجوب الزكاة عليه » وقال السروجي : 
يؤخذ على صاحب الحواشي حكمان فيه » الأول : كون المستسعى عنده كالمكاتب ليس على 
الإطلاق » فتارة يكون حكمه حكم المكاتب عنده » إلا أنه لا يرد إلى الرق للعجز » وتارة يكون 
حرا وهو يسعی بالإنفاق » وهذا في مسائل ذکرها في زیادات قاضي خان -رحمه الله- . منها إذا 
قال المولى لأمته : أعتقتك على أن تزوجيني نفسك » فقبلت عتقت » فإن أبت تسعى في قيمتها 
وهي حرة بالاتفاق » وفيما إذا أعتق الراهن العبد المرهون وهو معسر يسعى في قيمته وهو حر 
بالاتفاق . 
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وقالا : يدفع إليه لأنه حر مديون عندهما › ولا يدفع إلى ملوك غني » لأن الماك واقع لمولاه ولا 

إلى ولد غني إذا كان صغيرا » لأنه يعد غبًّا بمال أبیه » بخلاف ما إذا كان كبيرا فقيراً » لأنه لا 

يعد غنيًا بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليه » بخلاف امرأة الغني لأنها وإن كانت فقيرة لا تعد غنية 
بيسار زوجها وبقدر النفقة لا تكون موسرة . 


والحكم الثاني : وهو قوله : إذاأعتق الراهن العبد المرهون يسعى وهو عنده كالمكاتب 
عنده» بل هذا غلط بل یسعی وهو حر . 

م: ( وقالا: يدفع إليه لأنه حر مديون عندهما ) ش: وفي « الكافي » : هذا لا يستقيم على 
قولهما » لأنه لو أعتق نصف عبده يعتق كله بلا سعاية » وإنما يستقيم على قولهما إذا أعتق أحد 
الشريكين نصيبه وهو معسر فحينئذ عندهما حر مديون » قيل في جوابه : هذا بعد عرضة كونه 
مديونًا لأنه حرج عن الرق » وليس له شيء ولا يتهيا له كسب في الحال» فلابد من لحوق الدين 
غالبا وهو غير قوي . 

م: ( ولا يدفع إلى ملوك غني ) ش: بإضافة المملوك إلى الغني › أي ملوك رجل غني م: (لأن 
املك واقع ولاه ) ش: لأن العبد لا بيلك شيئًا » ولا بد من قيد إلى ملوك غني غير مكاتبه » وفي 
«التحفة» لا يجوز إلى مملوكه إذا لم يكن عليه دين كدين الاستهلاك آو دين التجارة » وإن كان 
مستغرقًا به ينبغى أن يجوز عند أبى حنيفة -رحمه الله- لأنه لا بيلك كسبه عنده » وكذا لا يجوز 
دفعها إلى مدبر غني وأم ولده إذا لم يكن عليهما دين مستغرق . وفي «الذخيرة » إذا كان العبد 
زمنًا ولیس في عیال مولاه ولا یجد شیئًا يجوز » وکذا ذا کان مولاه غائبا » وإِن کان غنیا » یروی 
عن ابي يوسف . 

م: ( ولا إلى ولد غني إذا کان صغیرا » لأنه يعد غنيًا بال بيه ) ش: لأنه تجب ولاية الأب 
ومؤنته . وفي «قنية المنية»: إذالم يكن للصخير أب وله أم غنية يجوز الدفع إليه » وفي 
«الذخيرة»» وذكر في بعض « شروح الجامع الصغير » إن على قول أبي حنيفة -رحمه الله- يجوز 
الدفع إلى ولد الخني صغيرًا كان أو كبيرا » وقال صاحباه : يجوز في «الكبير» دون الصغير م: 
(بخلاف ما إِذا کان كيرا فقيرا » لأنه لا يعد غنيًا بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليه) ش: كلمة إن واصلة 
ما قبلها » أي وإن كانت نفقة الولد الكبير على الأب بأن كان زمًا أو أعمى أو أنثى . 

م: ( وبخلاف امرأة الغني لأنها إذا كانت فقيرة لا تعد غنية بيسار زوجها وبقدر النفقة لا تكون 
موسرة ) ش: لأن مقدار النفقة لا يغنيها » وفي «التحفة» : يجوز الدفع إلى امرأة الغني إذا كانت 
فقيرة » وكذلك إلى البنت الكبيرة الفقيرة » يعني وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف -رحمه 
الله- » لأن الزوج لا يدفع حوائج الزوجة والبنت الكبيرة . وفي «الينابيع»: يجوز دفع الزكاة إلى 
امرأة الغني عند أبي حنيفة -رحمه الله . 


{V۰ 


ولا تدفع إلى بني هاشم ؛ لقوله ب يا بني هاشم ! إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس 
وآوساخهم وعوضکم منها بخمس الخمس . 
وقالا: إن فرض القاضي النفقة على الزوج لايجوز › وقيل : قول محمد مع أبي حنيفة 
وهو الأصح » وإن لم يفرض القاضي النفقة لها جاز بالإجماع » وإنغا شرط القضاء بالنفقة على 
قول أبي يوسف لأن الاستغناء به يتأكد » لأن قبل القضاء لا بصير ديا » كذا في «الإيضاح» . 


ولو دفع إلى صبي غير عاقل فدفعه هو إلى وصيه أو أبيه لا يجزئه من الزكاة » ويجوز قيض 
الصغير بنفسه إذاعقل ذلك . ولو دفع إلى المعتوه جاز بخلاف المجنون . 

م: ( ولا تدفع إلى بني هاشم ) ش: أي ولا تدفع الزكاة إلى بني هاشم . وفي «الإيضاح» 
الصدقات الواجبات كلها عليهم لا تجوز بإجماع الأئمة الأربعة » وروى أبو عصمة عن أبي 
حنيفة-رحمه الله- آنه يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي ٠‏ وإنما كان لا يجوز في ذلك الوقت 
لسقوط خمس الخمس » ويجوز النقل بالإجماع . وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه قال: لا 
بأس بصدقة بني هاشم بعضهم على بعض» ولا أرى الصدقة عليهم ولا على مواليهم من 
غيرهم . وفي «(شرح الآثار : عن أبي حنيفة -رحمه الله- لا بأس بالصدقات كلها على بني 
هاشم والحرمة للعوض ٠‏ وهو خمس الخمس » فلما سقط ذلك بموته َي حلت لهم الصدقة . 

قال الطحاوي : وبه نأخذ » وفي السفر يجوز الصرف إلى بني هاشم في قوله خلاقًا لهما. 
وفي «المبسوط » يجوز دفع صدقة التطوع والأوقاف إلى بني هاشم » وروي عن أبي يوسف 
ومحمد في «النوادر ٠‏ وفي « شرح مختصر الكرخي» و«الأسبيجابي» و«المفيد » إذا سموا في 
الوقف » وفي «الكرخي» إذا أطلق الوقف لا يجوز » لأن حكمهم حكم الأغنياء . وفي 
«الذخيرة) : الوقف على أقرباء رسول الله ية جائز » وإن كانت الصدقة لا تحل لهم » وفي 
«النسفي »عن أبي يوسف : يجوز صرف صدقات الأوقاف إلى الهاشمي إذا سمي في الوقف . 

وفي « شرح التجريد » للكردري : الصدقة على بني هاشم بطريق الصلة والتبرع» . قال 
بعض أصحابنا تحل » وقال بعضهم : لا تحل . وفي « شرح القدوري » : الصدقة الواجبة كالزكاة 
والعشر والنذر والكفارات لا تجوز لهم . 

م: ( لقوله ييو ) ش: أي لقول النبي يي : م: ( يا بني هاشم !إن الله تعالى حرم عليكم غسالة 
الناس وأوساخهم » وعوضكم منها بخمس الخمس ) ش: هذاالحديث بهذا اللفظ غريب » وروى 
الطبراني في « معجمه » من حديث عكرمة » وروى مسلم في حديث طويل من رواية عبد 
اللطلب وربيعة مرفوعا أن هذه الصدقات إنغا هي أوساخ الناس » وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل 
محمد . وروى الطبراني في « معجمه ٠‏ من حديث عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
ب : «إنه لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء » إا هي غسالة الأيدي وإن لكم في 


34l 


بخلاف التطوع » لأن المال ها هنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض ٠»‏ أما التطوع فبمنزلة التبرد بالماء . 
قال : وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم › 
O O ET KC‏ 
علي -رضي الله عنهما - تمرّا من تمر الصدقات » فقال رسول الله ئ : «كخ كخ ارم بها آما علمت 
أنا لا نأكل الصدقة» » متفق عليه . وكخ كلمة لزجر الصبيان والودع . وقال الداودي: هي كلمة 
عجمية عربتها العرب » ويروى بفتح الكاف والتنوين » وفي رواية أبي ذر بكسر الكاف وسكون 

الخاء ویروی بتشديد الخاء أيضًا . 

م: ( بخلاف التطوع ) ش: أي يجوز صرف صدقة التطوع إلى بني هاشم م: ( لأن المال ها هنا 
كالماء يتدنس بإسقاط الفرض ) ش: أراد أن حكم المال في هذا الباب كحكم الماء » فإنه يصير 
مستعملاً بإسقاط الفرض م: ( آما التطوع ) ش: أي أما صدقة التطوع م: ( فبمنزلة التبرد با ماء ) ش: 
حيث لا يتدنس المؤدى به بمنزلة الماء المستعمل » وفي النفل يتبرع با ليس عليه فلا يتدنس به المؤدى 
كمن تبرد بالماءء أو نقول: الاء في التطهير فوق المال » لأن المال يطهر حكما ء والماء حقيقة 
وحکمًا » فیکون الال مطهرا من وجه دون وجه . 

فجعله متدنسًا في الفرض دون النفل عملاً بالشبهين» وأجيب بالوجه الثاني عن اعتراض 
من يقول بأن التشبيه بالوضوء على الوضوء كان السبب باعتبار وجود القربة بهما . 

م: ( قال : وهم ) ش: أي بنو هاشم م: ( آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث 
ابن عبد المطلب ومواليهم ) ش: أي موالي هؤلاء » اعلم أن العباس والحارث عمان للنبي 
ية وجعفر وعقيل أخوان لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهم - فكلهم ينتسبون إلى هاشم بن 
عبد مناف » لأن رسول الله ية هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
وولد أبو طالب عم النبي ية ابن عبد المطلب طالبًا ولاعقب له » وجعفراًذا الجناحين قتل يوم 
مؤتة وعقيلاً وعليًا » وأمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف » وكان بين طالب وعقيل 
عشر سين » وبين عقيل وجعفر عشر سنين » وبين جعفر وعلي عشر سنين . 

قال أبو نصر البغدادي : وما عدا المذكورين لا تحرم عليهم الزكاة » ويقويه قول الأسبيجابي 
في «شرح القدوري»: أنهم كانوا ينسبون إلى هاشم بن عبد مناف إلا من بطل النص قرابته وهم 
بنو أبي لهب . وعن أحمد روايتان في بني عبد المطلب . وقال أصبغ : هم عشيرة رسول الله 
اة الأقربون الذين أمروا بإنذارهم إلى قصي . 

وقيل قريش كلها . وفي «الكمال» : كل من ينسب إلى فهر ليس بقرشي »› وإن من تقد م 


(1) قال الهيشمي في المجمع (۳/ )۹١‏ : فيه حين بن قيس الملقب بحنش وفيه كلام كثير . 
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أما هؤلاء فلأنهم ينسبون إلى هاشم بن عبد مناف » ونسبة القبيلة إليه . وأما مواليهم فلما روي 


هذا فلا يقال إنه قرشى » وفهر أبو قريش » وقال محمد بن إسحاق : قريش هو النضر» وتابعه 
عليه أبو عبيد وأكثر الناس . وحكى الطحاوي -رحمه الله- في «معاني القرآن» أن ولد المطلب 
منهم » قال : ولم أجد ذلك رواية عنهم » وجعل بني أبي لهب من أهل البيت » فمقتضى هذا أن 
تحرم الصدقة عليهم » وهذا خلاف ما ذكره أبو نصر والأسبيجابي . م: ( أما هؤلاء ) ش: شار به 
إلى قوله وهم آل علي إلى آخره . 

م: ( فلأنهم ينسبون إلى هاشم بن عبد مناف ) ش: اسم هاشم عمرو » وإنما سمي هاشما لاه 
هشم الشريد لقومه » واسم عبد مناف ا مخيرة م: ( ونسبة القبيلة إليه ) ش: أي نسبة قبيلة بني هاشم 
إلى هاشم بن عبد مناف » ذكر الزبير بن بكار أن العرب ستة طبقات شعب وقبيلة وعمارة وبطن 
وفخذ وفصيلة › قالوا : كنانة بن خزية قبيلة . 

وقريش هو النضر بن كنانة عمارة » وقصي بطن » وهاشم فخذ » والعباس فصيلة» 
والشعب فوق الكل بجميع القبائل » والقبيلة تجمع العمائر » والعمارة تجمع البطون » والبطن 
تجمع الأفخاذ » والفخذ يجمع الفصائل » والشعب مثل مضر وربيعة وحمير ومذحج . 

م: ( وأما مواليهم ) ش: جمع مولى أي وأما وجه دخول موالي بني هاشم في حکم بني هاشم 
في حرمة أخذ الصدقات م: ( فلما روي أن مولى رسول الله َة سأله امحل لي الصدقة؟ فقال : لا أنت 
مولانا ) ش: هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن 
أبي رافع مولى رسول الله َة أن النبي ية بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة » فقال 
لأبي رافع : اصحبني » فلك نصيب منها » فقال: لا حتى آتي رسول الله هة فأسأله » فأتاه 
فسأله فقال : « مولى القوم من أنفسهم › وإنا لا تحل لنا الصدقة ». وقال الترمذي: هذا حديث 
صحيح » وأخرجه أحمد في «مسنده» والحاکم في«مستدرکه»' » واسم ابن أبي رافع عبد الله 
واسم أبي رافع أسلم وقيل : إبراهيم » وقيل: ثابت » وقيل: هرمز › وكان كاتب علي -رضي 
الله عنه- قوله رجلا من بني مخزوم هو الأرقم بن أبي الأرقم القرشي المخزومي بين ذلك النسائي 
والخطيب » كان من المهاجرين الأولين » وكنيته أبو عبد الله» وهو الذي استخفى رسول الله يلا 
في داره بجكة في أسفل الصفا حتى كملوا أربعين رجلا آخرهم عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه-» وهي الدار التي تعرف بالخيزران . 

قوله : أتحل لنا الصدقة › الهمزة فيه للاستفهام على وجه الاستخبار › والمراد بالصدقة 
)١(‏ صحيح :صصححه الألباني : سنن الترمذي [1٦١1‏ ءالنسائي ]۲٤٤۹[‏ » وأو داود[١١٠١]ء‏ وأحمد 
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بخلاف ما إذا أعتق القرشي عبدا نصرانيًا حيث تؤخذ منه الجزية ويعتبر حال المعتق» القياس 

والإلحاق بالمولى بالنص وقد خص الصدقة قال أبو حنيفة -رحمه الله- ومحمد -رحمه الله - : 

إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر › أو دفع في ظلمة فبان أنه 
أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه 


الزكاة» وللشافعي في الموالي وجهان أحدهمامثل مذهبنا » وفي وجه لا تدفع . 

م: ( بخلاف ما إذا أعتق القرشي عبد نصرانيًا حيث تؤخذ منه الجزية » ويعتبر حال المعتق) ش: 
بفتح التاء > هذا جواب عن سؤال مقدر › بيانه أن يقال : كيف ألحق موالي بني هاشم بهم في 
حرمة الصدقة ؟ ولم يبلحق مولى القرشي في منع أخذ الجزية ؟ إذ لا يجوز وضع الجزية على 
القرشي » ويجوز وضعها على عبده النصراني إذا أعتقه » فقال فى جوابه بخلاف ما إذا أعتق 
إلخ » وحاصله أن القياس أن يعتبر حال المعتتق بفتح التاء» ولا يلحق بالمعتق بكسر التاء في حال 
ما؛ لأن كل واحد منهما أصل بنفسه من حيث البلوغ والعقل والحرية »> وخطاب الشرع م: ( لأن 
القياس والإلحاق ) ش: أي إلحاق المعتق م: ( بالمولى ) ش: إنغا كان م: ( بالنص وقد خص ) ش: أي 
النص م: ( الصدقة ) ش: يعني ورد النص خاصً بالصدقة » فاقتصر على مورد النص لوروده على 
خلاف القياس فلا يتعداه » ولهذايؤخذ من مولى التخلبي الحزية دون الصدقة المضاعفة . 

م: ( قال أبو حنيفة ومحمد -رضي الله عنهما - إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقير؟ ) ش: أي حال 
كون الدافع يظن الرجل الذي دفع إليه الزكاة فقيرام: ( ثم بان ) ش: أي ظهر م:( أنه غني أو 
هاشمي أو كافرء أو دفع زكاته في ظلمة فبان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه ) ش: أي لا يجب عليه 
إعادة الزكاة » وهو قول الحسن البصري وأبي عبيد » وبه قال مالك والشافعي وأحمد -رحمهم 
الله- في قول» هذامن المغني عنده» وأما في الكافر فأظهر القولين الإإعادة وبه قال مالك 
وأحمد. 

وكذا لو بان هاشميًا أو أحد أبويه أو ابنه فإنه يعيدها عندهم » وفي طريق آخر إن كان الدفع 
من جهة الإمام فيه قولان» وإن كان من جهة رب الال فعليه الإعادة قولاً واحدا. قوله: أو كافرء 
أراد به الذمي» وقد صرح أبو بكر الرازي -رحمه الله- في «شرح مختصر الطحاوي». وقال 
صاحب « التحفة »: وأجمعوا أنه إذا ظهر أنه حربي أو مستأمن لا يجوز . وفي« التحفة» أيضاً إذا 
دفعها إلى المذكورين فهذا على ثلاثة أوجه: 

الأول : دفعهابنية الزكاة » ولم يخطر بماله أنه ختي أو فقي أو مسام أو ذمي فهو على 
الحواز » إلا إذاتبين من ينعه . 

الثاني : دفعهاعلى وجه الشك » ولم يتحر و تحرى بقلبه ولم يفهم دليل الفقر» فالأصل 
الفساد إلا إذا تبين أنه فقير فيجوز . 
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وقال أبو يوسف -رحمه الله- : عليه الإعادة لظهور خطأه بيقين » وإمكان الوقوف على هذه 
الأشياء وصار كالأوانى والثياب . ولهما حديث معن بن يزيد فإنه بي قال فيه :يا يزيد لك ما 
نويت ويا معن لك ما أخذت وقد دفع إليه وکیل أبیه صدقته › 


الثالث : إذاتحرى وطلب ٠‏ وفي « المبسوط » فساله فأخبره أنه فقير أو كان جالسا مع الفقراء 
أو كان عليه زي الفقر . وفي «المفيدا: وكان يصنع صنعهم من مد اليد » أو كان ضريرا ومعه 
عصى فظهر خلافه » فلا إعادة عليه عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- . 

م: ( وقال أبو يوسف : عليه الإعادة ) ش: وبه قال الشافعي -رحمه الله- وهو قول الثوري 
وابن حي » وهو رواية عن أبي حنيفة -رحمه الله- م: ( لظهور خطئه بيقين وإمكان الوقوف على 
هذه الأشياء ) ش: فيكون مقصرا فعليه الإعادة ثانيًا ولا تقع الأولى عن الزكاة» فليس معناه أنه 
يجب استرداد ما أدى لأنه يرد بالاتفاق » وهل يطيب المقبوض للقابض,» ذكر الحلواني -رحمه 
الله- أنه رواية فيه واختلفوا فيه . 

فعلی قول من لا يطیب ماذا يصنع بها؟ قيل يتصدق به » وقیل يرد لذمعطی على وجه 
التمليك ليعيد الأداء م: ( وصار كالأواني والثياب ) ش: أي صار الحكم في هذه الملسألة كالحكم في 
الأواني والثياب › يعني إذا توضأ من إناء نجس على اجتهاده أنه طاهر » أو صلى في ثوب نجس 
على اجتهاده آنه طاهر ثم تبين أنه نجس تلزمه الإعادة والأواني الطاهرة إذا اختلطت بالنجسة 
فإن غلبت الطهارة مثل أن يكون إناءان طاهرين أو واحد نجسسًا فإنه لا يجوز له أن يترك التحري . 

فإذا تحرى وتوضاً ثم ظهر الخطأ يعيد الوضوء » وأما إذا غلبت الطهارة أو تساويا يتيمم ولا 
يتحرى . أما الثياب الطاهرة إذا اخحتلطت بالنجسة وليس ثمة علامة يعرف بها فإنه يتحرى مطلقًاء 
فإذا صلى بثوب بها بالتحري ثم ظهر خطزه أعاد الصلاة. 

م: ( ولهما ) ش: أي ولأبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- م: ( حديث معن بن يزيد فإنه َا 
قال فيه: يا يزيد لك ما نويت » ويا معن لك ما أخذت ) ش: هذا الحديث أخرجه البخاري عن معن بن 
يزيد قال : بايعت رسول الله َة أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت له » وکان 
آبي أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فأخذتهاء فقال: والله ما إياك 
أردت. فخاصمته إلى رسول الله ية فقال ١:‏ لك ما نوبت با يزيد ولك ما أخذت يا معن >٠‏ وجوز 
ذلك ولم يستفسر أن الصدقة كانت فريضة أو تطوعا » وذلك يدل على أن الحال لايختلف »أو 
لأن مطل الصدقة ينصرف إلى الفريضة . 

م: ( وقد دفع إليه ) ش: أي إلى معن م:( وكيل أبيه صدقته ) ش: هذا بيان صورة الواقعة » 
وبينها في متن الحديث » ولكن ليس في الحديث أن وكيل أبيه دفعه إليه » وإنغا فيه هو الذي أخذه 


Vo 


ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع فيبني الأمر فيها على ما يقع عنده كما إذا 

اشتبهت عليه القبلة » وعن أبي حنيفة -رحمه الله- في غير الغني أنه لا يجزئه › والظاهر هو 

الأول » وهذا إذا تحرى ودفع » وفي أكبر رأيه أنه مصرف ٠‏ أما إذا شك ولم يتحر أو تحرى فدفع 

وفي أكبر رأيه نه ليس بمصرف لا يجزئه إلا إذا علم آنه فقير فتجزئه هو الصحيح . ولو دفع إلى 

شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لا يجزئه لانعدام التمليك لعدم أهلية املك وهو الركن على 

ما مر ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابًا من أي مال كان » لأن الغنى الشرعي مقدر به 
الشرط أن يكون فاضلاً من الحاجة الأصلية . 


ولم يدفعه إليه وكيل أبيه م:( ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع ) ش: أي هذا 
جواب عن قول أبي يوسف -رحمه الله- » وإن كان الوقوف على هذه الأشياء » يعني سلمنا أن 
الوقوف على هذه الأشياء ممكن » لكنه بالاجتهاد دون القطع » وإذا كان كذلك م: ( فيبنى الأمر فيها 
على ما يقع عنده ) ش: لأن العلم بحقيقة الفقر والغنى غير مكن » فإن الإنسان قد لا يعرف أحوال 
نفسه فيهما فكيف يعرف أحوال نفسه في غيرهما » والتكليف بحسب الوسع » ووسعه الاجتهاد 
دون القطع م: ( كما إذا اشتبهت عليه القبلة ) ش: فإنه يتتحرى بحسب وسعه فيصلي بمايقع على 
حریه . 

م: ( وعن أبي حنيفة -رحمه الله- في غير الغني أنه لا يجزئه ) ش: يعني إذا بان آنه هاشمي أو 
كافر أو أنه أبوه أو ابنه فإنه يعيده م: ( والظاهر هو الأول ) ش: أي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - 
رحمه الله- هو الإجزاء في الكل م: ( وهذا ) ش: أي عدم الإعادة م: ( إذا تحرى ودفع وفي أكبر 
رأيه أنه ) ش: أي والحال أن في أكبر رأيه م: ( مصرف ) ش: أي للزكاة م: ( أما إذا شك فلم يتحر أو 
تحرى ودفع وفي أكبر رأيه أنه ليس بمصرف لا يجزئه إلا إذا علم أنه فقير فتجزئه هو الصحيح ) ش: احترز 
به عن قول بعض مشايخنا أنه لا يجزئه عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- . 

م: ( ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مکاتبه لا یجزئه ) ش: وكذاإذا ظهر أنه مدبره أو 
أم ولده » وبه صرح في « شرح الطحاوي » م: ( لانعدام التمليك ) ش: لأنه لم يوجد الإخراج عن 
ملكه م: ( لعدم أهلية املك وهو الركن ) ش: أي والحال أن التمليك وهو الركن في الزكاة ولم 
يوجد ؛ لأن العبد وما في يده لمولاه» وا مكاتب عبد مابقي عليه درهم . 

م: ( على ما مر ) ش: إشارة إلى قوله : لفقدان التمليك» إذ كسب المملوك لسيده » وله حق 
في كسب المكاتب فلم يتم التمليك . 

م: ( ولا يجوز دفع الزكاة إلى من ملك نصابًا من أي مال كان ) ش: يعني سواء كان من النقدين 
أو من العروض أو من السوائم م: ( لأن الغنى الشرعي مقدر به ) ش: أي بالنصاب م: (والشرط أن 
يكون فاضلاً عن الحاجة الأصلية ) ش: أي شرط عدم جواز دفع الزكاة إليه أن يكون النصاب فاضلاً 
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وإغا النماء شرط الوجوب ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك 

عن الحاجة الأصلية » لأنه إذا كان غير فاضل عن حاجته الأصلية يجوز الدفع إليه » والحاجة 
الأصلية في حق الدراهم والدنانير أن يكون الدين مشغولا بهاء وفي غيرها احتياجه إليه في 
الاستعمال وأحوال المعاش . 

وعن هذا ذكر في « المبسوط »: لو کان له آلف درهم وعليه آلف درهم وله دار وخادم لغير 
الحاجة قيمته عشرة آلاف درهم فلا زكاة عليه ؛ لأن الدين مصروف إلى المال الذي في يده » وآما 
الدار والخادم فمشغولان با لحاجة الأصلية فلا يصرف الدين إليه » وعلى هذا قال مشايخنا : إن 
الفقيه إذا ملك من الكتب ما يساوي مالا عظيماً ولكنه يحتاج إليها يحل له أخذ الصدقات إلا أن 
يلك فاضلاً عن حاجته ما يساوي مائتي درهم . وذكر المرغيناني :من کانت عنده کتب فقه أو 
حديث أو أدب يحتاج إلى دراستها يجوز دفع الزكاة إليه وكذا المصاحف . 


وفي «(جوامع الفقه» : الزائد على مصحف والكتب التي لا يحتاج إليها إذا بلغت قيمتها 
ئتي درهم ينع جواز الدفع إلى مالكها » وعن الحسن البصري -رحمه الله- تعطى الزكاة لمن له 
عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح والأثاث والثياب والخادم والدار» كذافي «الإيضاح» . 

م: ( ونما التماء شرط الوجوب ) ش: يعني الشرط في عدم جواز الدفع ملك النصاب الفاضل 
عن الحاجة الأصلية ناميا كان أو غير نام » والنماء شرط وجوب الزكاة » لا كلام فيه فلا يشترط 
لحرمان الصدقة › لأن الحرمان بالغناء وهو يحصل بالنامي وغير النامي » ولهذا تجب عليه صدقة 
الفطر والأضحية م: ( ويجوز دفعها ) ش: أي دفع الزكاة » م:( إلى من يلك أقل من ذلك ) ش: أي 
من النصاب . وقال أحمد -رحمه الله- : لا يجوز دفعها إلى من ملك خمسين درهمًا لقوله 
ية : من سأل الناس وعنده ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خدوش» قالوا:: وما يغنيه يا 
رسول الله؟ قال : «خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب» . ذكر الكاكي هذا الحديث ولم يبين من 
أخرجه ولا أجاب عنه . 


قلت : هذاالحديث أخرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه» قوله: 
خدوش » وفي رواية الترمذي خموش أو کدوح » الخموش هي الخدوش وهو جمع خدش وهو 
قشر الجلد » والكدوح جمع كدح وهو كل أثر من خدش أو عض» وبهذا الحديث استدل الثوري 
وابن المبارك وأحمد وإسحاق أن من كان عنده خمسون درهمًا لم تحل له الصدقة» وخالفهم في 
ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يرو الحديث المذكور حجة لضعفه» وهو إن حسنه الترمذي 
فقد ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم ؛ لأن في إسناده حكيم بن جبير . قال 
الترمذي: وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث » وقال شيخنا زين الدين 
رحمه الله- في « شرحه » : وسئل شعبة عن حكيم بن جبير ؟فقال : أخاف النار » و قد كان 
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وإن کان صحیحا مکتسًا › لأنه فقير » والفقراء هم الملصارف › ولان حقيقة الحاجة لا يبوقف 

عليها فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب . ويكره أن يدفع إلى واحد مائتي درهم 

فصاعدا » وإن دفع جاز . وقال زفر لا يجوز » لأن الغنى قارن الأداء فحصل الأداء إلى الغني . 
ولنا أن للغناء حكم الأداء فيتعقبه 

يروی عنه قديًا » وقد ضعقه جماعة . 

م: ( وإن كان صحيحا مكتسبا لأنه فقير » والفقراء هم المصارف ) ش: هذا واصل با قبله أي وإِن 
كان هذا الذي يلك أقل من النصاب صحيحًا غير زمن ولا أعمى قادرا على الاكتساب » واحترز 
به عن قول الشافعي -رحمه الله- فإن عنده لا يجوز الدفع إلى فقير قادر على الكسب » وإن لم 
يكن له مال م: ( ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها ) ش: أي لأن حقيقة الفقر والغنى لا يعلمها إلا 
الله- عز وجل- إذ رب شخص عليه آثار الفقر وهو آغنى القوم» ورب شخص عليه آثار الغنى 
وهو أفقر القوم في نفس الأمر لا يلك شيًا . 

م: ( فأدير الحكم على دليلها ) ش: أي على دليل الحاجة م: ( وهو ) ش: أي دليل الحاجة م: 
(فقد النصاب ) ش: أي عدم النصاب وهو دليل ظاهر › فيقام مقام حقيقة الحاجة كما في الإخبار 
عن المحبة فيما إذا قال: إن كنت تحبينى فآنت طالق » فقالت : أحبك » وقال الشافعي -رحمه 
الله-: لا يجوز دفعها إلى الفقير الكسوب » وقد ذكرناه . وقال النووي -رحمه الله- في « شرح 
المهذب»: القوي من أهل البيوعات لم تجر عادته بالتكسب بالبدن له أخذ الزكاة » ولو اشتغل 
بالعلم وترك التكسب » ويرجى له النفع حلت له الزكاة . 

م: ( ويكره أن يدفع إلى واحد مائتي درهم فصاعدا ) ش: قال في « المبسوط :٠‏ الكراهة فيما إذا 
لم یکن عليه دين أو لم يكن صاحب عيال » أما إذا كان مديوتًا يجوز له أن يعطى قدر دينه وزيادة 
على دينه دون المائتين » وكذاإذا كان صاحب عيال يحتاج إلى نفقتهم وكسوتهم . قوله : 
فصاعداء نصابًا م: ( وإن دفع جاز ) ش: أي وإن دفع أكثر من مائتي درهم جاز . 

م: ( وقال زفر -رحمه الله-: لايجوز لأن الغنى قارن الأداء ) ش: لأنه كما يحصل الأداء 
يحصل الغنى» إذ الحكم يقارن العلة م: ( فحصل الأداء إلى الغنى ) ش: وبه قال الحسن بن زياد . 

م: ( ولنا أن للغنى حكم الأداء ) ش: يعني يحصل الغنى بعد الأداء حكمًا له فلا يكون الغنى 
اللاحق له مانعًا من جواز الأداءء لأن المانع يكون سابقًا لا لاحقًا » وهر معنى قوله: م: ( فيتعقبه ) 
ش: أي فيتعقب الأداء » قيل فيه نظر » لأن حكم العلة مقارن فلا يتأخر عنها كما في العلة 
الحقيقية » فإن الاستطاعة مع الفعل عند أهل السنة فكيف يصح قوله: فيتعقبه . 

وأجيب بأن الكل وإن قارب التمليك » لكن الغنى يثبت بحقيقة الأداء » لأن الغنى يقع ثم 
يقع الاستغناء به » والاستخناء إغا يثبت بالتمكن والاقتدار على التصرفات وذلك با يقتضيه ولا 
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لكنه يكره لقرب الغنى منه كمن صلى وبقربه نجاسة . قال : وأن يغنى بها إنسانًا أحب إلي معناه 
الإغناء عن السؤال يومه ذلك ؛ لأن الإغناء مطلقًا مكروه . ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد » 
وإنغا تفرق صدقة كل فريق فيهم لا روينا من حديث معاذ -رضي الله عنه- وفيه رعاية حق 
الحجوار › 

يقترن به » وقال فخر الإسلام : الأداء يلافي الفقر » وإغا يثبت الغنى بحكمه » وحكم الشيء لا 
يصلح مانعا » لأن المانع ما يسبقه لا ما يلحقه » والحواز لا يحتمل البطلان لأن بالبقاء يىڭغنى عن 
الفقر م: ( لكنه ) ش: آي لكن دفع المائتي درهم إلى واحدم: ( يكره لقرب الغنى منه ) ش* أي من 
دفع المائتين م: ( كمن صلى وبقربه نجاسة ) ش: فإن صلاته جائزة مع الكراهة . 

م: ( قال ) ش: أي قال محمد - رمه الله- في «الجامع الصغير “: م: ( وأن یغنی به إنسانًا 
أحب إلي ) ش: قال الأترازي : قال محمد -رحمه الله- : إغناؤك واحد أحب إلي من إنفاقها 
إلى الكثير . وقال السغناقي وتبعه الكاكي والأكمل : هذا خطاب يخاطب به أبا حنيفة وأبا 
يوسف -رضي الله عنهما - . 

قلت : الذي قال الأترازي أقرب إلى الصواب على ما لا ييخفى » فيكون الخطاب من محمد 
إلى دافع الزكاة » وإنغا كان أحب إليه لأن المراد منه الإغناء عن السؤال بأداء قوت يومه » وإليه 
أشار بقوله م: ( معناه ) ش: أي معنى كونه أحب م: ( الإغناء عن السؤال ) ش: في يومه ذلك » لقوله 
ية : «أغنوهم عن المسألة في مشل هذا اليوم» م: ( لأن الإغناء مطلقًا مكروه) ش: بأن يجعله غنياً 
مالكا بالنصاب للنصاب . 


وقال فخر الإسلام : من أراد أن يتصدق بدرهم فاشترى به فلوسًا يفرقها فقد قصر في 
الصدقة » لأن المجمع كان أولى من التفريق » وفي «قاضي خان » إذا أراد أن يتصدق بدرهم 
فالصدقة على واحد أولى من أن يشتري به فلوسًا ويتصدق بها على جماعة من الفقراء » وفي 
«الجاوي»: دفع زكاته إلى فقير واحد أفضل من تفريقه على جماعة لحصول الغناء للواحد دون 
الحماعة . 

م: ( ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد) ش: وفي بعض النسخ قال » أي القدوري : ویکره آي 
أخذ الزكاة » قال محمد: م: ( وإنغا تفرق صدقة كل فريق فيهم لا روينا من حديث معاذ -رضي الله 
عنه-) ش: عن النبي ية قال : «تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم م: ( وفیه ) ش: أي في ترك 
النقل إلى بلد آخر م:( رعاية حق الجوار ) ش: لأن رعاية حق الجوار ممايجب » ومهما كانت 
المجاورة بقدر كانت رعايتها أوجب » ولو نقل إلى غيرهم أجزأه » وبه قال الشافعي -رضي الله 
عنه- في قول » وبعض الالكية لأن الصدقات فى عهده بي كانت تنقل إليه من القرى 
والقبائل . 
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إلا أن ينقله الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم أحوج من أهل بلده» لما فيه من الصلة أو زيادة دنع 
الحاجة» ولو نقل إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروها » لأن الملصرف مطلق الفقراء بالنص . 
والله أعلم . 

وفي أصح قولي الشافعي -رضي الله عنه - لا يجوز النقل إلا إذا فقد جميع المستحقين . 
وقال السروجي : ومذهب الشافعي يصعب » والأصح حرمة النقل وعدم الإجزاء » وفي قول : 
لا يحرم ويجزىء » وفي قوله يحرم ويجزىء . ولا فرق في الأصح بين المسافة القصيرة وغيرها 
ومع النقل أوصى أحمد ولم يفرق بين المسافة القصيرة وغيرها وبين الأحوج والقرابة 
وغيرهماء وفي « المغني » : فإن خالف ونقلها أجزأ عند أهل العلم . 

واختاره أبو الخطاب » وهو قول الليث ومالك » وجوز النقل في رواية › إلا البقر وهو قول 
الحسن وعبد الرحمن بن مهدي » ومنع النقل سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز -رضي الله 
هم 

م: ( إلا أن ينقله الإنسان إلى قرابته ) ش: هذا الاستثناء من قوله : ويكره نقل الزكاة ؛ لأن فيه 
أجر الزكاة وأجر الصلة م: ( أو إلى قوم ) ش: أي أو ينقله إلى قوم م: ( أحوج من أهل بلده ) ش: لأن 
المقصود سد خلة الفقير » فمن كان أحوج كان أولى م:( لا فيه من الصلة ) ش: في النقل إلى قرابته 
وغيرهم أحوج من أهل بلده » ووجه الجواز أن مطلق الفقراء م: ( أو زيادة دفع الحاجة » ولو نقل إلى 
غيرهم أجزأه وإن كان مكروها ) ش: واصل با قبله » وجه الكراهة ما في حديث معاذ بن جبل - 
رضي الله عنه- وقد مر م: ( لأن المصرف ) ش: أي مصرف الزكاة م: (مطلق الفقراء بالنص ) ش: 
في قوله تعالى : # إنغا الصدقات للفقراء والمساكين ) ولم يقيد النص بشيء . 
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باب صدقة الفطر 
قال- رحمه الله - : صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكًا لمقدار النصاب فاضلاً عن 
مسکنه 


م: ( باب صدقة الفطر ) 

ش :أي هذا باب في بيان أحكام صدقة الفطر » وجه مناسبتها إلى الزكاة ظاهر » لأن كلاً 
منهما من الوظائف المالية » وأوردها في «المبسوط » بعد الصوم بالنظر إلى الترتيب الوجودي › 
وأوردها المصنف ها هنا رعاية لجانب الصدقة » وكان حق هذا الباب أن يقدم على العشر » لأن 
العشر مؤنة فيها يعني في العبادة . 

وهذه عبادة فيها معنى المؤنة » لكن العشر ثبت بالكتاب » وهي ثبتت بخبر الواحد. ووضع 
الطحاوي -رحمه الله- هذا الباب في «مختصره » قبل باب مصارف الصدقات » وهذاهو 
الأنسب ؛ لأن وجود الصدقة مقدم على الصرف »وقال النووي -رحمه الله- : صدقة القطر 
لفظة مؤكدة لا عربية ولا معربة » بل هي اصطلاحية للفقهاء من الفطرة التي هي النفوس 
والخلقة أي زكاة الخلقة . 

قلت : ولو قال لفظة إسلامية لكان أولى » لأنها ما عرفت إلا في الإسلام » وقال أبو بكر بن 
العربي: وأتعها على لسان صاحب الشرع » وهذا يؤيد ما ذكرته » ويقال لها صدقة الفطر » وزكاة 
الفطر » وزكاة رمضان » وزكاة الصوم . ومعناها شرعًا اسم لما يعطى من المال بطريق الصلة 
والعبادة ترحمًا مقدرا » بخلاف الهبة لأنها تعطى صلة تكرمًا لا ترحمًا » ذكره فى « المحيط »» 
والصدقة هي العطية التي يراد بها التقرب عند الله تعالى » وسميت بها لآنها تظهر صدق الرجل . 

م: ( قال: صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم ) ش: وعند الشافعي ومالك وأحمد فرض› 
وروي عن إسماعيل بن علية وأبي بكر بن الأصم وابن اللبان من الشافعية » وحكى ابن عبد البر 
عن بعض ال مالكية المتأخرين والداودية » وذكر في « الذخيرة » عن مالك في رواية أنها سنة وليست 
بواجبة » واستدلوا بحديث أبي عمار عريب بن حميد » عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا 
رسول الله َة بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة » فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا » ونحن 
نفعله » رواه النسائي وابن ماجه والحاكم في «مستدركه » » والجواب أن نزول فرض لا يوجب 
سقوط فرض آخر » والجواب هنا على معناه الاصطلاحي وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة . 

م: ( إذا كان مالكا لمقدار النصاب ) ش: من أي مال كان حال كون النصاب م: ( فاضلاً عن 
مسکنه ) ش: حتی لو کان له داران » دار يسکنها › والدار الخىری لا يسكنهايۇاجىرها أو لا 
يؤاجراهاء تعتبر قيمتها حتى لو كانت قيمتها مائتي درهم تجب عليه صدقة الفطر » وكذلك لو 
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وثیابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبیده . أما وجوبها فلقوله بي في خطبته :آدوا عن کل حر وعبد 
صغیر أو کبير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاعا من شعير . 

كانت له دار واحدة يسكنها ويفضل عن سكناه شيء فتعتبر قيمة الفاضل م: (وثيابه وأثاثه وفرسه 
وسلاحه وعبيده ) ش: كذلك في هذه الأشياء إن فضل عنه شيء تعتبر قيمة الفاضل . 

وفي « شرح الطحاوي » -رحمه الله- عن العيون إن كان له متاع بيت وهو عنه مستخن 
وفیمته مائتا درهم وجب عليه صدة الفطر » ولم تحل له الصدقة ولو كانت له دور وحوانيت 
للغلة وهي لا تكفي عياله فهو من الفقراء عند محمد -رحمه الله- وتحل له الصدقة » خلاقًا لأبي 
يوسف » وعلى هذا الكرم والأراضي إذا كانت غلتها لا تكفي» وإذا كانت له كتب العلم وقيمتها 
تساوي مائتي درهم وهو يحتاج إليها في الحفظ والدراسة والتصحيح . 

ذكر في «خلاصة الفتاوي » أنه لا يكون نصابًا وحل له أخذ الصدقة فقهًا كان أو حديا أو 
أدبا كياب المهنة والبذلة والمصحف على هذا ء وإن كان زائدًا على قدر الحاجة لا يحل له أخذ 
الصدقة . وإن كانت له نسختان من كتاب النكاح أو الطلاق » فإن كان كلاهما من تصنيف 
مصنف واحد »فأحدهما يكون نصابًا يعنى نصاب حرمان الصدقة ووجوب الفطرة » وإن كان 
كل واحد من تصنيف مصنف الزكاة فبها » والمراد من العبيد عبيد الخدمة » لأن في عبيد التجارة 
لا جب صدقة الفطرة عندنا » بل تجب فيها الزكاة . 

م: ( أما وجوبها ) ش: أي أما وجوب صدقة الفطر م: ( فلقوله ية ) ش: أي فلقول النبي يلد 
م: (في خطبته : «أدوا عن کل حر وعبد صغیر آو کبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر آو صاع من 
شعي ) ش: قوله : أدوا فعل أمر يدل على الوجوب » وعند الشافعي فريضة على أصله › آي 
لا فرق بين الواجب والفرض » لكن هذا نزاع لفظي » لأن الفريضة عنده نوعان : مقطوع حتى 
يكفر جاحده » وغير مقطوع حتى لا يكفر جاحده » ومن جحد صدقة الفطر لا يكفر بالإجماع › 
ولهذا لا يكفر من قال : إنها مستحبة» وقد ذكرناه عن قريب » وذكر في «المستصفى اللغزالي : 
هذا اصطلاح » ولا مشاحة في الاصطلاح » وفي «المجردا : أنها سنة فمعناه ثبت وجوبها 
بالسنة . 

قوله : صغير أو كبير » بدون الواو لكونها صفة للذي يجب لأجله » ويجوز أن يكون هما 
صفتين لعبد » وهذا واضح فلا يجوز أن يكونا راجعين إلى الحر والعبد » » لأنه لا يجب عليه صدقة 
الفطر عن ولده الكبير » ويحتمل أن يرجع الصغير إلى الحر والكبير إلى العبد » ويجب الأداء عن 
العبد الصغير بدلالة النص . 
)١(‏ هذا الحديث له طرق وأسانيد يطول المقام بذكرها هنا » ولكن -راجع نصب الراية - (۳/ )٤۹١‏ طبعة دار 

الحديث . 

SAY 


رواه علبة بن صعير العدوي وبمثله يثبت الوجوب لعدم القطع وشرط الحرية لتحقق التمليك 
والإسلام ليقع قربة 

لأنه ما وجب عليه بسبب عبده الكبير فلأن يجب عليه بسبب عبده الصغير أولى . قوله: نصف 

صاع من بر » هذا مذهب أصحابنا وعند الشافعي -رحمه الله- صاع من بر أيضًا › وسيجيءَ 

الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


م: ( رواه ثعلبة بن صعير العدوي ) ش: أي روى الحديث المذكور ثعلبة بالثاء المغلثة » ابن صعير 
بضم الصاد وفتح العين المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء» والمذكور في «سنن» 
أبي داود علبة بن أبي صعير بالكنية » وفي كتب الفقه ذكروه بلا كنية» وقال ابن معين: علبة بن 
عبد الله بن أبي صعير » وفي «الكمال» ذكره في ترجمة ابنه عبد الله فقال : عبد الله بن ثعلبة بن 
صعير ويقال ابن ابي صعير بن عمرو بن زيد بن سنان بن المهتجن بن سلامان بن عدي بن صعير 
ابن حراز بن كاهل بن عذرة الشاعر العذري حليف بني زهرة . وعذرة هو ابن سعد بن زيد بن 
ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة » وقال المزني : عبد الله بن صعير مسح رسول الله 
ية وجهه ورأسه زمن الفتح » ودعى له » وروى عن النبي ية قيل : إنه ولد قبل الهجرة بأربع 
سنين » وقيل : ولد بعد الهجرة » وأن رسول الله ية توفي» وهو ابن أربع سنين » وتوفي سنة 
سبع وثمانين وهو ابن ثلاث وتسعين » وقيل : توفي ابن ثلاثة وثمانين . 

وقال الأترازي : قال حميد الدين الضرير : العذري أصح منسوب إلى بني عذرة اسم 
قبيلة» والعدوي منسوب إلى عدي وهو جده. 

قلت : قال الرساطي : العدوي في قبائل ثم عدها ٠‏ والعذري بضم العين المهملة وسكون 
الذال المعجمة بالراء » والكلام في هذا الحديث كثير »> روي من وجوه كثيرة . 

فإن قلت : كيف استدل المصنف -رحمه الله- بهذاالحديث » وقد تكلموا فيه وأثبتوا فيه 
عللاً » وادعى بعضهم إرساله ؟ 

قلت : ما استدل به إلا على أصل وجوب صدقة الفطر لا على مقدار الواجب » واستدل 
على المقدار بحديث أبي سعيد » وسيأتي في فصل مقدار الواجب إن شاء الله تعالى » ولهذا قال : 
م: ( وبمثله يشبت الوجوب لعدم القطع ) ش: أي وبمثل هذا الحديث الذي هو خبر الواحديشبت 
الوجوب لا الفرض لأنه ليس بدليل قطعي . 

م: ( وشرط الحرية لتحقق التمليك ) ش: فاعل شرط الإمام القدوري -رحمه الله- أي شرط 
الحرية في قوله صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم ليتحقق التمليك » لأن العبد لا يلك الال 
فكيف يلك غيره؟ م: ( والإسلام ) ش: أي شرط الإسلام م: ( ليقع قربة ) ش: لأن الصدقة قربة » 


AY 


واليسار لقوله ية : لا صدقة إلا عن ظهر غنى » وهو حجة على الشافعي -رحمه الله“ في 

قوله يجب على من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله » وقدر اليسار بالنصاب لتقدر الغناء 

في الشرع به فاضلاً عما ذكر من الأشياء > لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية والمستحق بالحاجة 
الأصلية كالمعدوم ولا يشترط فيه النمو 


وفي فعل الكافر لا يقع قربة م: ( واليسار ) ش: أي وشرط اليسار بقوله :إذا كان مالكا لهذا 
النصاب . 

م: ( لقوله ی ) ش: أي لقول النبي بي : م: ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) ش:هذا الحديث 
رواه أحمد في «مسنده» حدثنا يعلى بن عبيد أخبرنا عبد املك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله ية : «لااصدقة إلاعن ظهر غنى “ » وذكر الأترازي عن أبي 
هريرة-رضي الله عنه- الذي آخرجه البخاري بإسناده عن النبي ية قال : «خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنی» » هذا الحديث رواه أحمد في « مسنده » وفيه «وابدأ من تعول »» وهذا غير مناسب 
لالفظًا ولا معنى » وهو غير ظاهر » قوله : عن ظهر غنى» أي صادرة عن غنى ولفظ الظهر 
معجم م: ( وهو حجة على الشافعي ) ش: أي هذا الحديث حجة على الشافعي م: ( في قوله تجب 
على من بملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعیاله ) ش: لأنه ذكر في آخر حديث ابن عمر -رضي 
الله عنه- غني أو فقير . ۰ 

ولأنه وجب طهرة للصائم لقول النبي بيه » فيستوي فيه الفقير والخني . . إلخ» قلنا : 
حديث ابن عمر محمول إماعلى ما كان في الابتداء ثم انتسخ لقوله :«لا صدقة إلا عن ظهر 
غنى» » وإما على الندب فإنه قال في آخره : أماغنيكم فيزكيه الله » وأما فقيركم فيعطيه الله 
أفضل غا أعطى . 

م: ( وقدر اليسار بالنصاب ) ش: قدر على صيغة المجهول › واليسار مفعول به م:( لتقدر 
الغناء في الشرع به ) ش: أي بالنصاب حال كونه م: ( فاضلاً عما ذكر من الأشياء ) ش: التي هي 
مسکنه وثیابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبد الخدمة م: ( لأنها ) ش: أي لأن هذه الأشياء م: (مستحقة 
بالحاجة الأصلية ) ش: وهي يكون قيامه بها م: ( والمستحق بالحاجة الأصلية ) ش: كال اء الذي يحتاج 
إليه في الشرب حيث جعل م: ( كالمعدوم) . 

ش: في حق جواز التيمم م: ( ولا بشترط فيه النمو ) ش: أي لا يشترط في هذا النصاب أن 
يكون ناميا لوجوب صدقة الفطر لأنها تجب بالقدرة الممكنة لا الميسرة » ألا ترى أنها تجب على من 
ملك نصابًا من ثياب البذلة ما يساوي ماثتي درهم فاضلاً عن حاجته الأصلية » فلا يتحقق النماء 
بثياب البذلة » ولهذا لا تسقط عنه الفطرة إذالمال بعد الوجوب » بخلاف الفطرة » فإن وجوبها 


. وإسناده صحيح‎ )۲١١ /۲( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
A“ 


ويتعلق بهذا النصاب حرمان الصدقة ووجوب الأضحية والفطرة . قال : يخرج ذلك عن نفسه 

حدیث ابن عمر -رضي الله عنه- قال : فرض رسول الله بيا زكاة الفطر على الذكر والأنثى ... 

الحديث ويخرج عن أولاده الصغار » لأن السبب رأس يونه ويلى عليه » لأنها تضاف إليه › 
يقال : زكاة الرأس وهى أمارة السببية 


بالقدرة والميسرة فيشترط في النصاب النماء لتحقق اليسر » ولهذاإذا ملك الال بعد الوجوب 
سقط عنه الزكاة . ٠‏ 

م: ( ويتعلق بهذا النصاب ) ش: أي الفاضل عن الحاجة الأصلية بدون شرط النماء فيه م: 
(حرمان الصدقة ) ش: يعني لوجود هذا النصاب يحرم عليه أخذ الصدقة م: ( ووجوب الأضحية) 
ش: يعني يتعلتق بهذا النصاب وجوب الأضحية م: ( والفطر ) ش: أي يتعلق به أيضًا وجوب 
صدقة الفطر» ويتعلق به أيضا وجوب نفقة ا محارم عليه . 

م: ( قال: يخرج ذلك عن نفسه ) ش: أي يخرج المقدار المشار إليه المذكور عن نفسه » أي 
لأجل نفسه » ويخرج من الإخراج » وفاعله مضمر فيه ءيعود إلى الذي وجب عليه صدقة الفطر 
م: ( لحدیث ابن عمر -رضي الله عنه-) ش: وهو ما رواه الأئمة الستة في «كتبهم؟ من طريق مالك 
عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال : فرض رسول الله ية صدقة الفطر صاعا من شعير 
أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ٠‏ ذكر أو أنثى من المسلمين م: (قال) ش: أي القدوري - 
رحمه الله- م: ( فرض رسول الله ييه زكاة الفطر على الذكر والأنثى... الحديث ) ش: يجوز في 
لفظ الحديث الرفع على تقدير الحديث بتمامه » ويجوز النصب على تقدير اقرا الحديث أو 
مه » وتعامه والحر والمملوك صاعا من تر أو صاعا من شعيرء فعدل الناس نصف صاع من بر . 

م: ( ويخرج عن أولاده الصغار لأن السبب ) ش: أي سبب وجوب صدقة الفطر م: ( رأس 
يمونه) ش: أي يقوته من مانه إذا قاته » وعن أبي عبيد. 

قلت : الرجل أمونه أي قمت بكفايته واحتملت مؤنته أي ثقلهم: ( ويلي عليه ) ش: أن 
مستحق الولاية عليه بنفسه كالولد الصغير والعبد » ولهذا لا يلزم على الجد عن أن يؤدي عن ابن 
ابنه » لأنه لا يستحق الولاية عليه بنفسه» بل من جهة الابن فصار كالوصي» وروى الحسن عن 
أبي حنيفة -رضي الله عنه- أن عليه أن يؤدي عن ابن ابنه إذا لم يكن لابنه مال » قال: لأنه 
كا ميت م: ( لأنها ) ش: أي لأن صدقة الفطر م: ( تضاف إليه ) ش: أي إلى الرأس م: (يقال : زكاة 
الرأس وهي أمارة السببية ) ش: أي علامة كون الرأس سببًا » والأمارة بفتح الهمزة» وهذا لأن 
الإضافة إلى الاختصاص ٠‏ وأقوى وجوه الاختصاص إضافة السبب إلى مسببه » كقولك : 
كسب فلان وعمل فلان وقال فلان إلى غير ذلك . وفي «الجوهرة»: كل من وجبت نفقته بلك أو 
قرابة أو نكاح تجب صدقة الفطر . ۰ ۰ 


{Ao 


والإضافة إلى الفطر باعتبار أنه وقته » ولهذا تتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم والأصل في 
الوجوب رأسه وهو يونه ويلي عليه فیلحق به ما هو في معناه کأولاده الصغار › لأنه ونهم ويلي 
عليهم » وماليكه لقيام المؤنة والولاية ء 

وقال القوافي في «الذخيرة» : وأبو حنيفة -رحمه الله - اعتبر الولاية التامة » قال : 
ووصف الولاية طردا وعكسًا » لأن المجنون والفاسق لا ولاية لهما مع وجوبها في مالهما › 
والحاکم له ولاية ولا وجوب عليه › انتهى . 

قال السروجي : نقله خطأ وغلط » بل السبب عندنا الولاية التامة والمؤنة التامة» فالحاكم لا 
مؤنة عليه فلم يوجد المجموع في حقه ولا في حق المجنون المؤنة »> وكذاولاية الأب ولايته 
للعجز عن النظر لنفسه ومذهبه فاسد » واعتبار النفقة وحدها باطل طردا وعكسًا »إلا أن العبد 
الموصى به لإنسان وخدمته لآخر يجب صدقة فطره على صاحب الرقبة على المذهب عندنا » 
ونفقته على صاحب الخدمة » وعبده الكافر وزوجته النصرانية واليهودية نفقتهم عليه » ولاتجب 
عليه صدقة الفطر عنهم » وكذاالأجير بنفقته تجب عليه نفقته ولا تجب صدقته عليه »وجب 
صدقة عبده الهارب ومکاتبه عليه عنده ولا تجب نفقته عليه فبطل قوله . 

: والإضافة إلى الفطر باعتبار أنه وقته ) ش: هذا الجواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال‎ ) ie 
لو كانت الأمارة أمارة السببية لكان الفطر سببًا لإضافتها إليه » فقال : صدقة الفطر وليس كذلك‎ 
. عندكم‎ 

فأجاب بقوله : واللإضافة » أي إضافة الصدقة إلى الفطر باعتبار أنه وقته أي وقت 
الوجوب فكانت إضافة مجازية م: ( وهذا يتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم ) ش: أي لأجل تعدد 
الصدقة بتعدد الرأس إن لم يتعدد الفطر » فعلم أن الرس هو السب في اليوم . 

فإن قيل : يتكرر بتكرر الوقت في السنة الثانية والثالثة وهلم جرا مع اتحاد الرأسن» ولو کان 
الرأس سببًا لكان الوجوب متكررا مع اتحاده . 

أجيب : بأن الرأس إغا جعل سببا بوصف المؤنة » وهي تتكرر مضي الزمان» قصار الرأس 
باعتبار تكرر وصفه» كالتكرر بنفسه حكمًا » فكان السبب وهو التكرر حكما . 

م: ( والأصل في الوجوب ) ش: أي في و جوب صدقة الفطر م: ( رأسه ) ش: آي راس 
الذي وجب عليه م: ( وهو يمونه » ولي عليه » فيلحق به ماهو في معناه ) ش: أي في المؤنة › 
والولاية م: ( كأولاده الصغار ؛ لأنه يمونهم » ويلي عليهم ) ش: آي یتولی أمورهم م: ( وممالیکه ) 
ش: با لجر عطقًاعلى قوله: من أولاده الصغارم: ( لقيام المؤنةء والولاية ) ش: أي في 
المماليك. 


A٦ 


وهذا إذا كانوا للخدمة » ولا مال للصغار » فإن كان لهم مال تؤدى من مالهم عند أبي حنيفة 
وبي يوسف -رحمه الله- خلاقًا محمد -رحمه الله- لأن الشرع أجراه مجرى المؤنة فأشبه 
النفقةء ولا يؤدي عن زوجته 

م: ( وهذا) ش: أي الذي ذكرناه من الوجوب م:( إذا كانوا) ش: أي الماليك م: ( للخدمة ) 
ش: لأنهم إذا كانوا للتجارة تجب عليه الزكاة م: ( ولا مال للصغار ) ش: أي هذا الذي ذكرنامن 
وجوب صدقة الفطر عن أولاده الصغار حال كونهم لا مال لهم . 
یخرجها عنهم أبوهم أو وصي أبيهم أو وصي وصيه أو جدهم أو وصي وصيه أو و صي نصبه 
القاضي » ومثله في الأضحية ذكره الأسبيجابي »> ولا تجب على الوصي باتفاق الروايات »› 
والمجنون على هذاالخلاف م:( خلانًا محمد) ش: فعنده لا يجب عليه شيء وبه قال زفر 
والشافعى وأحمد وإسحاق بن راهويه وابن المنذر » والظاهرية ؛ لأن الصدقة عبادة فلا تجب على 
الصغير . 

ولو أدى من مال الصغير ضمن» لأنها زكاة في الشريعة كزكاة المال » فلاتجب على الصغير 
م: ( لأن الشرع أجراه ) ش: أي أجرى وجوب صدقة الفطر م: ( مجرى المؤنة) ش: لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أدوا عمن تمونون» م:( فأشبه التفقة ) ش: حيث تلزم الأب إذا کان الصغیر لا 
مال له » فإذا کان له مال یلزمه فی ماله . 

م: ( ولا يۇدي ) ش: أي صدقة الفطر م: ( عن زوجته ) ش: وبه قال الثوري > والظاهرية › 
وابن المنذرء وابن سيرين -رحمه الله - من المالكية » وخالفا مالكا فيه . وقال مالك » وأحمد» 
والشافعی > والليث » وإسحاق -رحمهم الله - : جب على الزوج»وكذاعن خادمها . 

وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم قاطبة على أن المرأة تجب فطرتها على تفسها قبل أن 
تنكح » وثبت أنه- عليه الصلاة والسلام- قال : (صدقة الفطر على كل ذكر وأنش» ولم يصح 
عن رسول الله َة ما يخالف هذاالخبر > ولیس فيه إجماع يتبع » فلا يجوز إسقاطهاعنهاء 
وأصحابنا على غيرها بغير دليل . 

وقال ابن حزم: في هذا عجب عجيب وهو أن الشافعي -رضي الله عنه- لايقول 
بالمرسل» ثم أخذ هنا بأمر مرسل في العلم ‏ وهو رواية إبراهيم بن يحيى الكذاب عن جعفر بن 
محمد عن أبيه أن رسول الله ية قال : صدقة الفطر على كل حر وعبد ذكر أنلى ممن تمونون »'. 

وأجاب الأترازي عن هذا بقوله : معنى الخبر -إن صح- يونون الولاية » بدليل أن الفطرة 


(۱) رواه البيهقي في الستن » والشافعي في الأم (۲/ )٥١‏ . 
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لقصور الولابة والمؤنة فإنه لا ليها في غير حقوق النكاح » ولا مونها في غير ال واتب كالمداواة 
ولا عن أولاده الكبار وإن کانوا فی عياله لانعدام الولاية 


لاتلزمه عن أخيه » وذوي قرابته » والأجانب إذا أسابهم م: (لقصور الولاية والمؤنة فإنه ) ش: أي 
فإن الزوج م:( لا يليها ) ش: أي لا يلي زوجته م: ( في غير حقوق النكاح) ش: يعني ولايته 
عليها مقصورة غير شاملة مقيدة بالنكاح . 

م: ( ولا يمونها ) ش: أي ولا تلزمه مؤنتهام: ( في غير الرواتب ) ش: من النفقة والكسوة 
والسكنى » والرواتب جمع راتبة أي ثابتة أي من رتب إذا ثبت م:( كالمداواة ) ش: إذامرضت 
فإنها لا تلزمه كغير الرواتب م:( ولا عن أولاده الكبار ) ش: أي لا تجب عليه عن أولاده الكبار؛ 
لأنه لا يستحق عليهم ولايته فصار كالأجانب م:( وإن كانوا في عياله لانعدام الولاية ) ش: 
واصل با قبله بأن كانوا فقراء زمتا » والعيال جمع عيل كجياد جمع جيد» وفي «المجمل» عال 
الرجل عياله » إذا مانهم » وفي «الفائق»: هو من عال يعول » إذااحتاج» وفي «المحيط» : إذاكان 
الأب فقيرا مجنونًا تجب على الابن الولاية والمؤنةء ولا تجب على حفدته الصغار إن كانوا في 
عياله » ذكره فى «التعحفة) . 


وروى الحسن عن أبى حنيفة -رحمه الله - : نها تجب عليه » وهو قول الشافعي -رضي 
الله عنه- وفي «الينابيع» : على الأب إذا كانوافقراء . وفي «الحلية» روايعان عن أبي 
حنيفة-رضي الله عنه- في رواية الحسن تجب ٠‏ وفي ظاهر الرواية لا تچب » وأجمعوا على أنه لا 
تهب على الأب فطرة عبيدهم . 

وفى «الملجرد » عن أبى حنيفة -رضى الله عنه- : تجب على الأب صدقة فطر ولده الكبير 
الذي أدرك» معناها ؛ وإن كان عاقلاً ثم جن لا يجب . وقال محمد -رحمه الله - : لو جن في 
صغره فلم يزل مجنونًا حتى ولد له لم تجب عليه صدقة الفطر عن ولده » وإن جن جنونًا مطبقا 
في حال صغره فهو بمنزلة الصبي تجب على أبیه » ولو کان له أبوان تجب على كل واحد منهما 
صدقة كاملة عند أبي يوسف -رحمه الله - . وحكى الزعفرانى في قوله : في «الأسبيجابي » 
قول أبي حنيفة مع أبي يوسف وعند محمد عليهما صدقة واحدة » وإن مات أحدهما فهو ابن 
الثاني منهما في ميرائه وصدقته لزوال المزاحمة . 

وفي «التحفة» : لا تجب على الغنى صدقة إخوته الصخار الفقراء . وفي رواية 
الحسن-رحمه الله - تهب على الحمل عند عدم الأب » و إن کان الأب فقيرَا لا تجب عليه باتفاق 
الروايات » وتجب عليه نفقته ولا تجب على الحنين عند الجمهور» واستحبه أحمد -رحمه الله - 
ولم يوجبه . 

وفي رواية أوجبه » وهو مذهب داود » وأصحابه » وروي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه 
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ولو دی عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأهم استحسانا لثبوت الإذن عادة ولا يخرج 
عن مكاتبه لعدم الولاية ولا المكاتب عن نفسه لفقره › وفي المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة 
فيخرج عنهما ولا يخرج عن ماليكه للتجارة خلاقًا للشافعي -رحمه الله- فإن عنده وجوبها 
على العبد» ووجوب الزكاة على المولى فلا تنافي » وعندنا وجوبها على المولى بسببه كالزكاة 
فيؤدي إلى الى 

كان يعطي صدقة رمضان عن الخيل » وقال أبو قلابه -رضى الله عنه- : كانوايعطون حتى عن 
ا لحيل » وفي « الوتري»: لا تجب عن فرسه » ولاعن غيره من سائر الحيوانات » [ولا] عن 
الرقيق» وماروي عن عثمان وغيره » محمول على التطوع . 

م: ( ولو أدى عنهم ) ش: أي عن أولاده الكبار م: ( أو عن زوجته ) ش: أي أو أدى عن زوجته 
م: (بغير أمرهم أجزأ استحسانا لثبوت الإذن عادة ) ش: والقياس أن لا يصح كما إذا أدى الزكاة بغير 
إذنها » ووجه الاستحسان أن الصدقة فيها معنى المؤنة » فيجوز أن تسقط بأداء العين وإن لم يوجد 
الإذن » وفي العادة أن الزوج هو الذي يؤدي عنها » وكان الإذن ثابتاً عادة» بخلاف الزكاة ؛ لأنها 
عبادة محضة لا تصح بدون الإذن صريحا » والاستحسان أربعة أنواع » ما ثبت بالأمر كالسلم » 
وبالإجماع [. . . .] وبالضرورة كتطهير الحياض والآبار والأواني » وبالقياس الخفي وهو كثير 
النظر في الفقه » كما إذا اختلفا في الثمن قبل قبض المبيع لا يجب والثمن على البائع لأنه المدعي 
لا المنكر » ويجب استحسانا لأنه ينكر وجوب التسليم با ادعاه المشتري من الشمن وهنا المراد النوع 
الثاني لا يجوز عندناوعند الشافعي . 

م: ( ولا يخرج عن مكاتبه لعدم الولاية ) ش: وفي «التحفة » : المكاتب والمدبر والمستثنى لا قجب 
عليه صدقة فطرهم لأنه لا تجب في نفقتهم ولايجب عليهم أيضاً لأنهم لاء !ك لهم م: (ولا 
الكاتب عن نفسه لفقره ) ش: أي ولا يخرج المكاتب صدقة الفطر عن نفسه لأنه فقير» وبه قال 
الشافعي -رضي الله عنه - في الجحديد وأحمد . ويقال في القدي :ثم يؤدي المولى عنه وهو قول 
عطاء م: ( وفي المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة ) ش: لأنها لا تنعدم بالتدبير والاسيتلادء وإنغا تختل 
بالمالية ولا عبرة به هاهنا » فإن كان كذلك م: (فيخرج عنهما ) ش: بضم الياء من الإخراج . 

م: ( ولا يخرج عن ماليكه للتجارة خلاقًا للشافعي - رضي الله عنه - ) ش: وبقوله » قال مالك- 
رضي الله عنه - م: ( فإن عنده وجوبها ) ش: أي وجوب الفطرة م: ( على العبد ووجوب الزكاة على 
المولى ) ش: لا منافي بين الوجوبين لأنهما حقان مختلفان م: ( فلا يتداخلان ) ش: فتجب الفطرة في 
وقتها » وزكاة التجارة بعد تام الحول م: ( وعندنا وجوبها على المولى بسيبه ) ش: أي بسبب العبد» 
يعني كان ولا على المولى وجوب صدقة الفطر م: ( كالزكاة ) ش: يعني كوجوب الزكاة عليه بسبب 
أيضًا لأجل التجارة م: ( فيؤدي إلى الثنى ) ش: بكسر الثاء ا لثلثة وبقصر النون يعني يؤدي إلى التثنية 

۸۹ 


والعبد بين الشريكين لا فطرة على واحد منهما لقصور الولاية والمؤنة في كل واحد منهما » وكذا 

العييد بين اثنين عند آبي حنيفة -رحمه الله- وقالا على كل منهما ما يخصه من الرءوس دون 

الاشقاص بناء على أنه لا يرى قسمة الرقيق وهما يريانها » وقيل هو بالإجماع لأنه لا يجتمع 
النصيب قبل القسمة فلم تنم الرقبة لكل واحد منهما » ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر 


وهو لا يجوز لإإطلاق قوله- عليه السلام - : « لا يني في الصدقة» أي لا يؤخذ في السنة مرتين . 


فان قلت: سبب الزكاة فيهم المالية > وسبب الصدقة مؤنة رءوسهم > ومحل الزكاة بعض 
النصاب» ومحل الصدقة الذمةء فأداءهما حقان مختلفان سببًا ومحلاً » فلا شيء فيه . 

قلت: مبنى الصدقة على المؤنة » والعبد هنا معد للتجارة لاللمؤنة والنفقة لطلب الزيادة 
فيسقط اعتبارها بحكم القصد» فإنه السقوط حقيقة كما في الإباق » والعصب» فحينئذ لا جب 
الصدقة لزوال سبب الوجوب » وهو المؤنة لا المنافي بين الواجبين فافهم . 

م: ( والعبد بين الشريكين) ش: أي العبد الكائن بين الشريكين للخدمة لا للتجارة » وبه صرح 
في «المبسوط» م: ( لا فطرة على واحد منهما لقصور الولاية » والمؤنة في حق كل واحد منهما ) ش: لأن 
الولاية والمؤنة الكاملين سبب ولم يوجد » قال الشافعي » ومالك » وأحمد - رحمهم الله - : 
على كل و احد منهما بقدر نصيبه م: ( وكذا العبيد بين اثنين ) ش: أي وكذلك العبيد إن كانوا بين 
اثنين لا فطرة فيهم أصلاً م: ( عند أبي حنيفة - رحمه الله - ) ش: كما لا فطرة في العبد الواحد 
بينهما بالاتفاق . 

م: ( وقالا : على كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس دون الأشقاص ) ش: أي دون الأيصاء 
وهو جمع شقص وهو النصيب »يعنى لو كان بينهما خمسة أعبد مثلاً يجب على كل واحد منهما 
في الثاني لقصور الولابة » والحاصل أنه يجب في الزوج دون الفرد كالثلاثة والخمسة والسبعة فلا 
يجب في الثالث والخامس والسابع اتفاقاً » ويجب في اثنين وأربعة وستة عندهما م: ( بناء على أنه 
لايرى قسمة الرقيق ) ش: أي قال أبو حنيفة : هذه المسألة بناء على أنه لا يرى قسمة الرقيق للتفاوت 
الفاحش»› فلا يحصل لكل واحد من الشريكين ولاية كاملة في كل عبد م: ( وهما يريانها ) ش: أي 
أبو يوسف ومحمد -رضي الله عنهما -يريان القسمة قياسًا على البقر والغنم والإبل »ثم قول أبي 
يوسف -رحمه الله - مثل قول محمد -رحمه الله - ٠‏ وفي بعض كتب أصحابنا وفي بعضها مثل 
قول أبي حنيفة وهو الأصح . 

م: ( وقيل: هو بالإجماع ) ش: أي عدم وجوب الفطرة في العبيد بين اثنين بإجماع بين علمائنا 
الشلاثة» وهو قول الحسن البصري والثوري وعكرمة -رحمهم الله - م: ( لأنه لا يجتمع النصيب 
بعد القسمة فلا تتم الرقبة لكل واحد منهما ) ش: لأن اجتماع النصيب بالقسمة ولم يوجد فلم يتم 
ملك الرقبة الكاملة لكل واحد من الشريكين م: ( ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر ) ش: أي 
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لإطلاق ما روينا ء ولقوله ية في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- : «أدواعن كل حر وعبد 

بهودي أو نصراني أو مجوسي ...» الحديث › ولأن السبب قد تحقق والمولى من أهله وفیه 

خلاف الشافعي -رحمه الله- لأن الوجوب عنده على العبد وهو ليس من أهله » ولو كان على 
العكس فلا وجوب بالاتفاق › 


صدقة الفطر وهو قول أبي هريرة وابن عمر -رضي الله عنهما - وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير 
وعمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري وإسحاق وداود -رحمهم الله -. 

م: ( لإطلاق ما روينا ) ش: أراد ما تقدم من حديث ثعلبة في أول الباب وهو قوله- عليه 
الصلاة والسلام- : أدواعن كل حر وعبد» م: ( لقوله- عليه الصلاة والسلام- ) ش: أي لقول النبي 
: م: ( في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما -آدوا عن كل حر وعبد يهودي آو نصراني أو 
مجوسى ...ا لحديث ) ش: هذا اللفظ أخرجه الدارقطني في «سننه» وليس فيه ذكر المجوسى» عن 
سلام الطويل عن زيد العمي عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله 
ية :«أدوا صدقة الفطر عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنشى يهودي أو نصراني حر أو ملوك نصف 
صاع من بر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو من شعير» وقال: لم يسنده عنه غير سلام 
الطويل وهو متروك”" ‏ ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في «الموضوعات »» وغلظ القول 
في سلام عن النسائي وابن معين وابن حبان » وقال : يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان 
كالمتعمد لها ولم يذكر أكثر الشراح هذا الحديث . 

م: ( ولأن السبب قد تحقق ) ش: وهو رأس يمونه بولائه عليه م: ( والمولى من أهله ) ش: أي من 
أهل الوجوب وليس هو بإضمار قبل الذكر لأن الشهرة قائمة مقام الذكر م: ( وفيه خلاف الشافعي ) 
ش: أي في الحكم المذكور خلاف الشافعي -رحمه الله - ٠‏ و بقوله قال مالك وأحمد وعن بعض 
أصحاب الشافعي -رحمه الله - مثل قولنا ء للاختلاف بينهم أن الوجوب على العبد ويحمل عنه 
المولى» أو على المولى ابتداء بلا محل فبه قولان م: ( لأن الوجوب عنده ) ش: أي عند الشافعي - 
رضي الله عنه - م: ( على العبد وهو ) ش: أي العبد م: ( ليس من أهله ) ش: أي من أهل الوجوب 
هو مستدل لإاثبات هذا الأصل بحديث ابن عمر -رضي الله عنه - أن النبي بي فرض صدقة 
الفطر على كل حر وعبد » فإن كلمة على للإيجاب » ولنا قوله -عليه الصلاة والسلام- «أدوا 
عمن تمونون؛ والوجوب لمن خحوطب بالأداء وهو المولى» كلمة -على - في حديث ابن عمر- 
رضي الله عنه - بمعنى عن كما في قوله تعالى : #إذا اكتالوا على الناس يستوفون € م: (المطففين : 
الآية )ء آي عن الناس م: ( ولو كان على العكس ) ش: أي لو كان الأمر على عكس المذكور بأن 
كان المولى كافراً والعبد مسلماً م: ( فلا وجوب بالاتفاق ) ش: أي بيننا وبين الشافعي -رضي الله 


() رواه الدارقطني في السنن (۲/ )٠١١‏ . 


قال : ومن باع عبدا وأحدهما با لخيار ففطرته على من يصير له معناه إذا مر يوم الفطر والخيار 
باق . وقال زفر -رحمه الله- : على من له الخيار › لأن الولاية له . وقال الشافعي -رحمه 
الله-: على من له الملك لأنه من وظائفه كالنفقة . 


عنه- أماعندنا فلأن الصدقة عبادة والكافر ليس من أهلها فلا تجب عليه » وأماعنده فلأن 
اللخاطب وهو المولى وإن كان الوجوب على العبد عنده والكافر ليس مخاطبًا بأداء العبادة . 

م: ( قال ) ش: أي محمد -رحمه الله - في« الجامع الصغير » :م: ( ومن باع عبداً وأحدهما 
بالخيار ) ش: والحال أن أحد المتعاقدين بالخيار م: ( ففطرته ) ش: أي فطرة العبد م: ( على من يصير له 
العبد ) ش: أعنى هذا تفسير فخر الإسلام » و في شرح « الجامع الصغير» فسر قول محمد -رحمه 
الله - فطرته على من له الخيار بمعنى إذاتم البيع فعلى المشتري » وإن انتقض فعلى البائع م: ( معناه) 
ش: أي معنى قول محمد -رحمه الله - هذا الكلام من المصنف يفسر كلام محمد الذي قاله في 
«الجامع الصخير ‏ يعني معناه م: ( إذا مر يوم الفطر ) ش: يعني في مدة الخيار م: ( والخيار باق ) ش: 
قال الإمام حميد الدين الضرير في «شرحه »: هذا من قبيل إطلاق اسم الكل وإرادة البعض » لأن 
مضي کل يوم فطر لیس بشرط . 

م: ( وقال زفر -رحمه الله - : على من له الخيار ) ش: أي صدقة الفطر على من له الخيار إن كان 
للبائع فعلى البائع » وإن كان للمشتري فعلى المشتري » وإن كان الخيار لهما جميعاً أو شرط 
البائع فعلى البائع أيضًا » سواء عم البيع أو انفسخ م: ( لأن الولاية له ) ش: أي لن له الخيار » ولهذا 
إذا جاز البيع تم » فإن فسخ انفسخ والفطرة تجب بالولاية والمؤنة فوجبت الفطرة على من له 
الخيار . 

م: ( وقال الشافعي: على من له ا ملك ) ش: أي الفطرة تكون على من له ا ملك يومئذ م: (لأنه) 
ش: أي لأن صدقة الفطر » وذكر الضمير باعتبار التصدق م: ( من وظائفه ) ش:أي من وظائف 
الملك م: (كالنفقة ) ش: وهي مدة الخيار على من له الملك يومئذ » فكذاالفطرة »و قال 
الأترازي-رحمه الله - وذكروا في شرح «الجامع الصغير »قول زفر -رحمه الله - كماذكر 
صاحب «الهداية» قول الشافعي » قالوا : والقياس أن تكون الفطرة على من يكون له املك يومئذ» 
ثم قالوا وهو قول زفر -رحمه الله - . 

وقال الكاكى : الخلاف المذكور بين الشافعى وزفر -ر حمه الله - موافق لما في «المبسوط» 
واشرح الطحاوي» -رحمه الله - مخالف لا في «الأسرار»و«فتاوی قاضي خان» ٤‏ فإن المذكور 
فيهما عكس ما ذكر فى الكتاب من الخلاف حيث ذكر فيهما :اعتبر زفر -رضي الله عنه - الملك › 
والشافعي الخيار » وفي «المحيط» قال زفر والحسن والشافعي -رضي الله عنهم - وأحمد- 
رحمه الله - : فطرته على من له الملك أن الخيار للبائع فعليه وإن كان للمشتري فعليه » وعند 
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ولنا أن املك موقوف ؛لأنه لو رده يعود إلى قديم ملك البائع › ولو أجيز يثبت الك للمشتري 
من وقت العقد فيتوقف ما يبتنى عليه بخلاف النفقة » لأنها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف › 
وزكاة التجارة على هذا الخلاف . 


مالك -رحمه الله-على البائع بكل حال »ولكن ما ذكر في كتبهم من «التتمة) و«التعليق» موافق 
لما ذكر فى الكتاب فقالوا في اتتمتهم» : لو اشترى عبدآفاشترط الخيار » وفي «التعليق »أو باع 
بشرط الخيار فأهل الهلال زمان الخيار ففطرته على من له الملك. إن قلنا املك للبائع فالفطرة 
عليه » وإن قلنا للمشتري فالفطرة عليه » وإن قلنا املك موقوف فالفطرة كذلك فتصير على من له 
املك . 

م: ( ولنا أن الملك موقوف ) ش: أي على ما يبنى عليه » أي لأن كل ما كان موقوفاً فالبني عليه 
كذلك » لأن التردد فى الأصل يستلزم التردد في الفرع م: ( لأنه لو رده يعود إلى قديم ملك البائ 
ولو أجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد فيتوقف على ما يبتنى عليه » بخلاف النفقة ) ش: هذا 
جواب عن قول الشافعي -رحمه الله - كالنفقة م: ( لأنها للحاجة الناجزة ) ش: أي الواقعة في 
يقبل التوقف على ما لا يقبل . 

م: ( وزكاة التجارة على هذا ا لحلاف ) ش: صورته رجل له عبد للتجارة فباعه بعروض التجارة 
بشرط الخيار ثم تم ا لحول في مدة الخيار فزكاته على الخلاف المذكور على من يصير له الملك. أو 

وقال الكاكي -رحمه الله - : لو باع عبداً للتجارة فحال الجول في مدة الخيار فا مشتري 
للتجارة بشرط الخيار من وقت البيع في حق من ثبت له الملك . 


وقيل : صورته لأحدهماعشرون ديناراًولآخر عرض يساويه في القيمة » ومبدأً حولهما 
على السواءء ففي آخر الحول باع صاحب العروض من عرضه من الآخر بشرط الخيار له أو 
للمشتري فازدادت قيمة العروض في مدة الحيار قبل تمام الحول ثم تم الحول فإن تقرر الملك للبائع 
يجب عليه بحصة الزيادة شيء. وإن تقرر للمشتري يجب عليه ذلك أيضاً عندنا . 


e‏ ي 
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فصل في متدار الواجب ووقته 
الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير وقالا : الزبيب 
بمنزلة الشعير وهو رواية عن أبي حنيفة » والأول رواية « الحامع الصغير. 
م: (فصل في مقدار الواجب ووقته ) 

ش: أي هذا فصل في بيان مقدار الواجب في صدقة الفطر وفي بيان وقته . 

م: ( الفطرة نصف صاع) ش: أي صدقة الفطر نصف صاع م: ( من بر أو دقيسق أو سويق ) ش: 
السويق البر المقلي م: ( أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ) ش: وذكر هذه الأشياء إليه » وقد اختلف 
أهل العلم فيها اختلافاً شديدآعلى مانذكره »منها البر هو الحنطة فلم يخالف فيه إلا داود 
الظاهري » فإن عنده لا تجب إلا من التمر والشعير» ولا يجوز عنده قمح ولا دقيقه ولا دقيق 
شعیر ولا سویق ولا خبز ولا زبیب ولا غير ذلك » فانه ذکر في حدیث ابن عمر- رضي الله عنه- 
التمر والشعير فلم يذكر غيره اتفقا عليه . 

ومنها الدقيق فقد ذكر في «الذخيرة القرافية» : منع مالك الدقيق . وفي «المدونة» لا يجزئ 
دقيق ولاسويق . وقال السروجي -رحمه الله - : وقال مالك -رحمه الله - : تجزئ من تسعة 
وهي القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط» وزاد ابن حبيب 
العلس فصارت عشرة . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : العجب كل العجب ما أجازه مالك من إخراج الدقيق . 

ومنها السويق نص بعض الحنابلة لم يجز السويق لفوات بعض المنافع» وقال الشافعي - 
رضي الله عنه - أيضا: لا يجوز الدقيق والسويق في الفطرة على ما يجيء بيانه إن شاء الله 
تعالی . 
حماًء ويخرج اللوبيا وغير ذلك » وقال النووي -رحمه الله :ويجزئ في المذهب الحمص 
والعدس لأنه قوت » وفي الجن واللين عندهم خلاف . 

م: ( وقال أبو بوسف ومحمد -رحمهما الله -: الزبيب بنزلة الشعير ) ش: يعني لا يخرج منه إلا 
صاعا مثلما يخرج صاعاً من الشعير م: ( وهو رواية عن أبي حنيفة -رحمه الله -) ش: أي قوليهما 
في الزبيب رواية عن أبي حنيفة -رحمه الله - رواها أسد بن عمرو والحسن بن زياد -رحمه الله 
م: ( والأول رواية الجحامع الصغير ) ش: يعنى الزبيب مثل البر نصف صاع » كذا روي عن ابي 
حنيفة-رحمه الله - في «الجامع الصغير ) . 


عنه- قال: كنا نخرح ذلك على عهد رسول الله ب . 


م: ( وقال الشافعي عن جميع ذلك صاع ) ش: أشار به إلى المذكورفي قوله -من بر إلخ » يعنى 
لايخرج من هذه الأشياء إلا صاع كامل م: ( لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال كنا 
نخرج ذلك على عهد رسول الله ية ) ش: حديث أبي سعيد هذا أخرجه الأئمة الستة عنه مختصراً 
ومطولاً » قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله ية زكاة الفطر عن كل صغير وكبير» حر أو 
علوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب» 
فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية -رضي الله عنه - حاجاً أو معتمراً فكلم الناس على المنبر» 
فكان فيما كلم فيه الناس فقال : إني أرى أن مدين من تر الشام تعدل صاعاً من تمر » فأخذ الناس 
بذلك . 

قال أبو سعيد -رحمه الله -: أما آنا فإني لا أزال أخرجه أبدما عشت » وحجة الشافعي 
من هذا الحديث في قوله صاعاً من طعام » قالوا: والطعام في العرف هو الحنطة » سيما وقد وقع 
في رواية للحاكم صاعاً من حنطة» ومن الشافعية من جعل هذاالحديث حجة لنامن جهة أن 
معاوية- رضي الله عنه- جعل نصف صاع من الحنطة بدل صاع من التمر والزبيب . 

وقال النووي -رحمه الله -: هذا الحديث معتمد أبي حنيفة -رحمه الله- ثم أجاب عنه بأنه 
فعل صحابى » وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة -رضي الله عنهم - ممن هو أطول صحبة 
منه . 

قلنا : إن قولهم الطعام في العرف هو الحنطة ممنوع» بل الطعام يطلق على كل مأكول » وهنا 
أريد به أشياء ليست الحنطة بدليل ما ساقه عند البخاري عن أبي سعيد قال كنا نخرج في عهد 
رسول الله ية يوم الفطر صاعاً من الطعام » قال أبو سعيد -رضي الله عنه - : وكان طعامنا 
الشعير والزبيب والأقط والتمر . 

وقول النووي -رحمه الله-: إنه فعل صحابى » قلنا : قد وافقه غيره من الصحابة الحم 
الغضفير -رضي الله عنهم - بدليل قوله في الحديث : فأخذ الناس بذلك » ولفظ التاس العموم 
فكان إجماعاً » فكذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر- 
رضي الله عنهما - قال : فرض رسول الله ية صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» فعدل الناس به مدين من حنطة » ولا تصير مخالفة أبي سعيد 
لذلك بقوله : أما أنا فلا أزال أخرجه ؛ لأنه لايقدح في الإجماع » سيما إذا كان فيه الخلفاء 
الأربعة- رضي الله عنهم -. أو نقول : أراد بالزيادة على قدر الواجب تطوعا . 
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ولنا ما روينا وهو مذهب جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- وفيهم الخلفاء الراشدون 
رضوان الله عليهم أجمعين › وما رواه 


م: ( ولنا ما روينا ) ش: أراد به حديث ثعلبة الذي مضى في أول الباب» وفيه التصريح بأن 
الفطرة من البر نصف صاع م: ( وهو مذهب جماعة ) ش: أي نصف صاع من البر مذهب جماعة م: 
( من الصحابة وفيهم الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم - ) ش: أما الجماعة من الصحابة فهم : عبد 
الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس ومعاوية 
وأسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهم - . 

فأما الخلفاء الراشدون فهم : أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب » وهو مذهب جماعة من التابعين وغيرهم» وهم سعيد بن المسيب وعطاء ابن بي رباح 
ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وطاوس وإبراهيم النخعي وعامر الشعبى وعلقمة 
والأسود وعروة وأبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو قلابة عبد الله وعبد الملك بن محمد 
وعبد الرحمن الأوزاعي » وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن شداد ومصعب بن 
سعد -رحمهم الله - . 

وقال الطحاوي -رحمه الله - : وهو قول القاسم وسالم وعبد الرحمن بن القاسم والحكم 
وحماد » وهو مروي عن مالك -رضي الله عنه - ذكرها في «الذخيرة» . 

أما حديث أبي بكر -رضي الله عنه - فأخرجه البيهقي » ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
أخبرنا معمر عن عاصم عن أبى قلابة عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة وإن رجلاً 
أدى إليه صاعاً بين اثنين » قال البيهقي : هذا منقطع . 

وأما حديث عمر -رضي الله عنه - فأخرجه أبو داود والنسائي عن عبد العزيز بن أبي زياد 
عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما - قال : كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد 
رسول الله ية صاعاً من شعير أو تر أو سلت أو زبيب ‏ » فقال عبد الله : فلما كان عمر كثرت 
الحنطة جعل البر نصف صاع من حنطة مكان صاع من تلك الأشياء . 

وأما حديث عثمان -رضى الله عنه -فأخرجه الطحاوي -رحمه الله - عنه أنه قال في 
حطبته : أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة » قال البيهقي : وهو موصول عنه . 

وأما حديث علي فأخر جه عبد الرزاق عنه قال : على من جرى عليه نفقتك نصف صاع من 
بر أو صاع من شعير أو تمر . 


م: ( وما رواه ) ش: أي وما رواه الشافعي -رضي الله عنه - من حديث أبي سعيد-رضي 


(1) رواه أبو داود ]١١(٤[‏ » والنسائي ]۲٠٠[‏ » وصحح إسناده الألباني -حفظه الله . 


۹٦ 


محمول على الزيادة تطوعًا » ولهما في الزبيب أنه والتمر يتقاربان في المقصود وله أنه والبر 

يتقاربان في امعنى لأنه يؤكل كل واحد منهما بجميع أجزائه » بخلاف الشعيروالتمر لأن كل 

واحد منهما يؤكل ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة » ولهذا ظهر التفاوت بين البر 

والتمر » ومراده من الدقيق والسويق ما بتخذ من البر . أما دقيق الشعير كالشعير والأولى آن 
يراعي فيهما القدر والقيمة احتياطاء 


الله عنه- م: ( محمول على الزيادة تطوعا ) ش: أي على الزيادة على قدر الواجب من حيث التطوع 
بدليل أنه قال : كنا أو كنت »ولم يقل أمر النبي ية وكان الناس في ذلك الزمان حرصا على 
التطوعات » فكرهوا أداء الشقص وليس البر كالتمر والشعير» فإن التمر والشعير مشتمل با ليس 
بمأكول » وهو النواة والنخالة » وعلى ماهو مأكول. وأما البر فكله مأكول فإن الفقير يأكل دقيق 
الحنطة بنخالته بخلاف الشعير فلا يكن قياس البر عليها . 

م: ( ولهما ) ش: أي لأبي يوسف ومحمد -رحمهما الله - م: ( في الزبيب أنه والتمر يتقاربان 
في المقصود ) ش: وهو التفكه والاستحلاء › فالزبيب يشبه التمر من حيث أنه حلو مأكول وله 
عجم كما للتمر نواة . 

م: ( وله ) ش: أي ولأبي حنيفة -رضي الله عنه- م: ( أنه ) ش: أي الزبيب م: ( والبر يتقاربان 
في المعنى ) ش: هو الأكل م: ( لأنه ) ش: أي لأن الشأن م: ( يؤكل كل واحد منهما بجميع أجزائه ) ش: 
أما الزبيب فإنه لا يرمى منه شىء ولايرمى نواه إلا من يتأنق فى المأكول » وأما البر فإن الفقراء لا 
يرمون منه شيئاً م: ( ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة ) ش: هذا جواب عن قولهما إن 
الزبيب بنزلة الشعير » وأن الزبيب والتمر يتقاربان . 

فأجاب : بأن الزبيب ليس بتقارب من التمر لأن التمر بلقى منه النواةء ولا هو منزلة الشعير 
والشعير يلقى منه النخالة م: ( ولهذا ) ش: أي ولكون البر مأكول كله » ولكون التمر يلقى منه 
النواة م: ( ظهر التفاوت بين التمر والبر ) ش: فوجبت الفطرة من التمر صاعاً ومن البر نصف صاع م: 
( ومراده ) ش: آي محمد -رحمه الله - . 

وقال الكاكي : والشيخ أبو الحسن القدوري -رحمه الله - م: ( من الدقيق والسويق ما يتخذ 
من البر ) ش: يعني دقيق الحنطة وسويقها . 

م: ( أما دقيق الشعير كالشعير ) ش: يعني مثل عين الشعير » وذكر في «المبسوط' :دقيق 
ا لحنطة كالحنطة » ودقيق الشعير كعينه عندنا» وبه قال الأغاطي من أصحاب الشافعي- 
رحمه الله- » وقد مر عن الشافعي أنه لا يجوز الدقيق والسويق في الفطرة م: ( والأولى أن يراعى 
فيهما ) ش: أي في الدقيق والسويق م: ( القدر والقيمة احتياطاً ) ش: حتى إذا كان منصوصاً عليهما 
يتأدى باعتبار القدر . وإن لم يكونا باعتبار القيمة » وتفسيره أن يؤدي نصف صاع من دقيق البر» 
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وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار ولم يبين ذلك في الكتاب اعتبارا للغالب › والخبز تعتبر 
فيه القيمة هو الصحيح › ثم يعتبر نصف صاع من بر وزتًا فيما يروى عن أبي حنيفة -رحمه 
الله- . وعن محمد -رحمه الله- أنه يعتبر كيلاًء 
تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر أو أدى نصف صاع من دقيق البر ولكن لا تبلغ قيمته قيمة نصف 
صاع من بر لا يكون عاملاً بالاحتياط . وفي «جامع البرهاني»: قال بعض مشايخنا : يجوز باعتبار 
العين لأنه منصوص عليه» وقال بعضهم : يجوز باعتبار القيمة لأن الدقيق يزيد على الحنطة غالبا 
حتى لو انتقض لا يجوز م: ( وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار ) ش: هذا واصل با قبله » وأراد 
ببعض الأخبار ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن النبي بي : قال «أدوا قبل خروجكم 
زكاة فطر كم » فإن على كل مسلم مدين من قمح ودقيقه » .قال في «النهاية »: كذا في «المبسوط » 
وقال الأترازي -رحمه الله - : وذكر الشيخ أبو نصر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - فذكر 
هذاالحديث . وذكر الأكمل هكذا. 

وقال الكاكي -رحمه الله - : ولنا ماروي عنه -عليه الصلاة والسلام -فذكره» ولم يبين 
واحد منهم من خرج هذا الحديث وما حاله » ولقد أمعنت النظر في كتب كثيرة من كتب الحديث 
فما وقفت عليه» غير أن النسائي -رضي الله عنه - روى عن أبي سعيد -رضي الله عنه - أنه 
قال : لم نخرج في عهد رسول الله ية إلا صاعاً من تر أو صاعاً من شعير و صاعاً من زبيب 
أوصاعاً من دقيق . الحديث . ولم يجن ذلك في الكتاب أي لم يبين محمد -رحمه الله- 
ذلك» أشار به إلى الرعاية بين القدر والقيمة» وأراد بالكتاب«الجامع الصغير» م: (اعتبارا للغالب ) 
ش: فإن الغالب أن قيمة نصف الصاع من التمر يساوي نصف صاع من البر م: ( والخبز ) ش: مبتداً 
وقوله م: ( يعنبر فيه القيمة ) ش: خبره » يعني إذا أدى منوين من خبز الحنطة باعتبار القيمة لا 
يجوز . 

قال الكاكي -رحمه الله - : لأنه لم يرد الخبز في شيء من النصوص وكان بنزلة الذرة » 
ولأن الخبز نظير الحنطة في معنى القوت » لكن ليس بعناه في القدر » فإن الحنطة مكيلة والخبز 
موزون »فلا يجوز إلا باعتبار القيمة م: ( وهو الصحيح ) ش: يعني كونه باعتبار القيمة » واحتزر به 
عن قول بعض المتأخرين حيث قالوا : يجوز بلا اعتبار القيمة » فإذا أدى منوين من خبز الحنطة 
يجوز » لأنه ما جاز من الدقيق والسويق باعتبار العين فمن الخبز يجوز » لأنه أنفع للفقراء . 

م: ( ثم یعتبر نصف صاع من بر ززناً فیما یروی عن أبى حليفة -رحمه الله - ) ش: رواه بو 
يوسف -رحمه الله -عن أبي حنيفة -رحمه الله - لأن العلماء -رحمهم الله - لا اختلفوا في 
مقدار الصاع أنه ثمانية أرطال أو حمسة أرطال وثلث رطل فقد اتفقوا على التقدير با يعدل 
بالوزن » وذلك دلیل على اعتبار الوزن قید م: ( وعن محمد -رحمه الله - آنه یعتبر کیلاً ) ش: رواه 
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والدقيق أولى من البرء والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف -رحمه الله- وهو 

اختيار الفقيه أبي جعفر -رضي الله عنه- لأنه أدفع للحاجة وأعجل به » وعن أبي بكر 

الأعمش- رحمه الله - تفضيل الحنطة لأنه أبعد من الخلاف . إذ فى الدقيق والقيمة خلاف 

الشافعي -رحمه الله- . قال : والصاع عند بي حنيفة -رحمه الله- ومحمد -رحمه الله- 
ثمانية أرطال بالعراقي 


ابن رستم -رحمه الله - عنه یعتبر كيلا » حتى قال : قلت له: لو وزن الرجل منوين من الحنطة 
وأعطاهمالفقير هل يجوز عن صدقته؟ »قال : لا فقد تكون الحنطة ثقيلة الوزن »وقد تكون 
خفيفة الوزن » فإ نا يعتبر نصف الصاع كيلا . 

م: ( والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف-رحمه الله - ) 
ش: أما أولوية الدقيق من البر » فلأنه أعجل بالنفقة » أما أولوية الدراهم من الدقيق فلأن الدراهم 
يقتضى بها أشياء كثيرة » وهذ! ظاهر بين . 

وفي «جامع المحبوبي قال محمد بن سليمان -رحمه الله - كان في زمن الشدة ء فالأداء 
من الحنطة أو دقيقه أفضل من الدراهم » وفي زمن السعة الدراهم أفضل م: ( وهو اختيار الفقيه أبي 
جعفر -رحمه الله - ) ش: أي كون الدقيق أولى من البر » وكون الدراهم أولى من الدقيق » كما 
روي عن أبي يوسف» وهو اختيار الفقيه أبي جعفر . 

وقال الأترازي : هذا الذي ذكره فى «الهداية ‏ حلاف ماذكره الفقيه أبو الليث -رحمه 
الله- في «نوادره » حيث قال : وكان الفقيه أبو جعفر يقول : دفع الحنطة أفضل في الأحوال 
كلها ولأن فيه موافقة السنة وإظهار الشريعة م:( لأنه أدفع للحاجة وأعجل به ) ش: أي بدفع 
الحاجة. 

م: ( وعن أبي بكر الأعمش -رحمه الله - تفضيل الحنطة ) ش: أي وعن أبي بكر الأعمش أن 
الحنطة فضل م: ( لأنه أبعد من الخلاف ) ش: لأن الحنطة تجوز بالاتفاق ولا يجوز الدقيق » والقيمة 
عند الشافعي -رضي الله عنه - وهو معنى قوله : م: ( إذ في الدقيق والقيمة خلاف الشافعي ) ش: 
كلمة إذ هنا للتعليل » أي لأجل خلاف الشافعي في جواز الدقيق في الفطرة وجواز القيمة . 

م: ( والصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي ) ش: أي بالرطل العراقي وهو 
عشرون أستاراً والأستار ستة دراهم ودانقان وأربعة مثاقيل » والصاع العراقي أربعة أمداد كذا 
ذكر فخر اللإسلام » وقيل : ثمانية أرطال بالبغدادي »و الرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون 
درهماً وأربعة أسباع درهم » وقيل : مائة وثمانية وعشرون درهماً . 

وقيل : مائة وثلاثون درهماً. 
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وقال أبو يوسف -رحمه الله- خمسة أرطال وثلث رطل » وهو قول الشافعي -رحمه الله- 
لقوله ي: صاعنا أصغر الصيعان › 


قال النووي -رحمه الله - : والأول أصح . وقول أبي حنيفة -رضي الله عنه - هو قول 
جماعة من آهل العراق وقول إبراهيم النخعى » وهو قول زفر أيضًا فيما قاله أبو بكر الخصاف م: 
(وقال بو يوسف : خمسة أرطال وثلث رطل ) ش: أي الصاع خحمسة أرطال وثلث رطل م: ( وهو 
قول الشافعي -رضي الله عنه - ) ش: . 

وقول مالك وأحمد أيضًا م: ( لقوله- عليه الصلاة والسلام- صاعنا أصغر الصيعان ) ش: أي 
لقول النبي بي : صاعنا أصغر الصيعان » وهذاغريب . 

وروی ابن حبان في «صحيحه» عن ابن خزية عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه - أن رسول الله ية قيل له : يا رسول الله صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أكثرالأمداد » فقال : 
« اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا واجعل لنا مع البركة بر كتين» » انتهى . 

قال ابن حبان : وفي ترك المصطفى الإنكار عليهم » حيث قالوا: صاعنا أصغر الصيعان» بيان 
واضح أن صاع المدينة أصغر الصيعان »ولم يجر بين أهل العلم إلى يومنا هذا خلاف في هذا 
الصاع ‏ إلا ما قاله ا لحجازيون والعراقيون» فزعم الحجازيون أن الصاع خحمسة أرطال وثلث» وزعم 
العراقيون أنه ثمانية أرطال من غير دليل ثبت على صحته . 

فإن قلت : روى الدارقطني -رحمه الله -في «سننه» عن عمران بن موسى الطائي حدثنا 
إسماعيل بن سعد الخراساني حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال : قلت لالك بن أنس -رضي 
الله عنه-: يا أبا عبد الله كم وزن صاع النبي ي ؟ قال خحمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته . 

قلت : يا أبا عبد الله خالف شيخ القوم » فقال : من هو؟ قلت : أبو حنيفة -رحمه الله- 
يقول ثمانية أرطال » قال : فغضب غضبا شديداً » وقال : قاتله الله ما أجرأه على الله » ثم قال 
لبعض جلسائه : يافلان هات صاع جدك » يا فلان هات صاع عمك » يا فلان هات صاع 
جدتك» فاجتمعت أصوع » فقال مالك -رضي الله عنه- : ما تحفظون في هذا ؟ فقال بعضهم : 
حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي هذا الصاع إلى رسول الله با » وقال الآخر : حدثني أبي عن 
أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله بإ . قال مالك -رضي الله عنه- : أنا حزرت 
هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلث . 

قلت : يا أبا عبد الله أحدثك بأعجب من هذا أنه يزعم أن صدقة الفطر نصف صاع والصاع 
ثمانية أرطال » فقال : هذا أعجب من الأول » بل صاع تمام عن كل إنسان » هكذا أدركنا علماءنا 


(۱) رواه الدارقطني )٠١۱/۲(‏ . قال صاحب «التنقيح» : إسناده مظلم وبعض رجاله غير مشهورين . 
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ولنا ما روي آنه َة کان يتوضاً بالمد رطلين ويغتسل بالصاع اثمانية أرطال › 
ببلدنا هذا . 


فلت : قال صاحب «التنقيح »: إسناده مظلم » وبعض رجاله غير مشهورين »› والمشهور ما 
أخرجه البيهقي عن الحسين بن الوليد القرشي وهو ثقة قال: قدم علينا أبو يوسف من الحج › 
فقال : إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم بشيء تفحصت عنه » فقدمت المدينة فسألت عن 
الصاع » فقالوا : صاعنا هذا صاع رسول الله بيا فنظرت فإذا هي سواء » فقال فعيرته فإذا هو 
خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير » فرأيت أمرا قويًا فتركت قول أبي حنيفة -رحمه الله- في 
الصاع وأخحذت بقول أهل المدينة» هذا هو المشهور من قول أبي حنيفة -رحمه الله- وقال 
الأترازي -رحمه الله- : وجه قول أبي يوسف قوله ية : «صاعنا أصغر الصيعان» . 

قلت : قد علمت با ذكرناه الآن أن هذا ليس لفظ النبى ية » فكيف ينسبه الأترازي إلى 
النبي ية مع دعواه أن له يدا في الحديث » وكذلك الكاكي والأكمل وآخرون على هذا النوال . 

م: ( ولنا ما روي أنه بيا كان يتوضاً بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال ) ش: هذا إغا 
قال: ولناء ولم يقل : ولهماء لأنه صرح بذكر الشافعي -رحمه الله- هنا أنه مع أبي 
يوسف-رحمه الله- فلذلك قال : ولنا » وهذاالحديث أخرجه الدارقطني -رحمه الله- في 
«سننه ١‏ عن أنس -رضي الله عنه- في ثلاث طرق منها أن رسول الله َي كان يتوضاً مد رطلين 
ويغتسل بصاع ثمانية أرطال " . وضعف البيهقي -رحمه الله- هذه الطرق كلها › والذي صح 
وثبت عن نس -رضي الله عنه- ليس فيه الوزن » وما روي في «الصحيحين» فيه قال: كان 
رسول الله ية يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع » واستدل الطحاوي لأبي حنيفة ومحمد -رحمهم 
الله- ا رواه عن ابن عمران بإسناده إلى مجاهد » قال: دخلنا على عائشة -رضي الله عنها- 
فاستسقى بعضنا بعضًا فقالت عائشة -رضى الله عنها - كان النبى بي يغتسل ثل هذا ء فقال 
مجاهد : فحزرته ثمانية أرطال» تسعة أرطال عشرة أرطال فلم يشك مجاهد في الشمانية وإنغا 
شك فيما فوقها » وذكر الطحاوي أيضصًا بإسناده إلى إبراهيم عن علقمة عن عائشة -رضي الله 
عنها- قالت : كان رسول الله ية يغتسل بالصاع . وروى أيضًا عن ربيع المؤذن بإسناده إلى 
جابر رضي الله عنه- قال :كان رسول الله ية يتوضأً بالمد ويغتسل بالصاع . قال: وفي 
«السنن» أيضًا عن أنس قال : كان رسول الله به يتوضاً ما يسع رطلين » ويغتسل بالصاع » ثم 
قال: وجه الاستدلال بهذا حديث الآثار على أن الصاع ثمانية أرطال » أن نقول: قد ثبت أن 
النبي بي كان يغتسل بالصاع لكن كان مقداره غير معلوم » فعلم ذلك من حديث مجاهد عن 
عائشة -رضي الله عنها- حيث قدره بشمانية أرطال » ولأن رسول الله ية كان يتوضأ بالمد فعلم 
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وهكذا کان صاع عمر -رضي الله عنه- وهو أصغر من الهاشمي وكانوا يستعملون الهاشمي . 
قال : ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر . 

من حديث أنس -رضي الله عنه- أن مقدار المد رطلان » فان ثبت أن امد رطلان يلزم أن يكون 

صاع رسول الله بلاة أربعة أمداد > وهي ثمانية أرطال » لأن المد ربع صاع باتفاق . 

م: ( وهكذا كان صاع عمر -رضي الله عنه- ) ش: يعني ثمانية أرطال م: ( وهو أصغر من 
الهاشمي ) ش: أي صاع عمر -رضي الله عنه- أصغر من الصاع الهاشمي » لأن الصاع الهاشمي 
اثنان وثلاثون رطلاً م: ( وكانوا يستعملون الهاشمي ) ش: وكان رسول الله ية استعمل العراقي 
وهو أصغر بالنسبة إلى الهاشمي وهو صاع عمر -رضي الله عنه- . وقال فخر الإسلام : صاع 
العراق صاع عمر -رضي الله عنه- » وذكر الطحاوي بإسناده إلى موسى بن طلحة وإبراهيم 
قالا: عايرنا الصاع فوجدناه حجاجيًا » والحجاجي ثمانية أرطال بالبغدادي . 

وقال فخر الإسلام -رحمه الله- : صاع عمر -رضي الله عنه-[....] فأخرجه 
الحجاج» وكان ين على أهل العراق » ويقول في خطبته : يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق 
ومساوئ الأخلاق ألم أآخرج لكم صاع عمر-رضي الله عنه- » فلذلك سمي صاعا حجاجيًا . 

وقيل : لا حلاف لأن الرطل كان في زمن أبي حنيفة -رحمه الله- عشرين أستارًا والأستار 
ستة دراهم ونصمًا » فإذا ما كايلت ثمانية أرطال على هذا الحساب خمسة أرطال وثلث تجد كل 
واحد منهما ألما وأربعين درهمًا» نبه على ذلك كله صاحب «الينابيع »٠‏ وقوله فيه غير سدید »› 
والصحيح أن اختلافًا بينهم في الحقيقة » لأن الكل اعتبر الرطل العراقي فإنه ذكر في « المبسوط» 
عن بي يوسف -رحمه الله- في كتاب العشر والخراج خمسة أرطال كل رطل ثلاثون أستارا 
وثلث رطل بالعراقي . 

وفي «الأسرار“: خمسة أرطال كل رطل ثلاثون أستارًا أو ثمانية أرطال وكل رطل عشرون 
أستارا سواء » وفي «المستصفى» وقيل : الاختلاف بينهم في الرطل لا في الصاع . وفي « شرح 
الإرشاد » الاختلاف بينهم في المد » فإن المد عندنا رطلان » وعندهم رطل وثلث »ولا خلاف أن 
الصاع أربعة أمداد » ثم التقدير بالأرطال دون الأمناء لعبرة الطعام عندهم . 

م: ( قال : ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر ) ش: وفي أكثر النسخ قال : 
وجوب الفطرة أي قال القدوري : يعني وقت وجوب صدقة الفطر تثبت بطلوع الفجرالثاني من 
يوم الفطر » وبه قال الشافعي -رحمه الله- في القديم يعني في القدي » وأحمد في رواية » ومالك 
في رواية » وهو المشهور عند المالكية » وهو قول ابن القاسم وابن مطرف وابن الماجشون وابن 
وهب » وبه قال الليث » وأبو ثور » وآخرون . 


وقال الشافعي -رحمه الله-: بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان »حتى أن من أسلم أو 

ولد ليلة الفطر تجب فطرته عندنا وعنده لا تجب › وعلى عكسه من مات فيهامن ماليکه أو 

ولده» له ن يختص بالفطر وهذا وقته › ولنا أن الإضافة للاختصاص › واختصاص الفطر باليوم 

دون الليل » والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى › لأنه بيه كان 
يخرج 


م: ( وقال الشافعي -رحمه الله- بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان ) ش: وبه قال 
إسحاق وأحمد -رحمه الله- في رواية » وهو قول الثوري أيضًا » ومنهم من قال : تجب بطلوع 
الشمس كصلاة العيد . وقال ابن العربي -رحمه الله- لا وجه له م: ( حتى أن من أسلم أو ولد ليلة 
الفطر تجب فطرته عندنا ) ش: هذا بيان ثمرة الخلاف فى المسألة المذكورة فتجب الفطرة عندنا فى 
هذه الصورة م: ( وعنده لا تجب ) ش: أي وعند الشافعي -رحمه الله- لا تجب . الأصل في هذا أن 
وجوب الفطرة متعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر » تعلق وجوب الأداء بالشرط لا تعلق وجوب 
الأداء بالسبب » إذ الفطرة شرط وجوب الأداء لا سببه » وتظهر ثمرة ذلك في مسألتين : 

أحدهما : أن الرجل إذا قال لعبده : إذا جاء يوم الفطر فأنت حر » فجاء يوم الفطر عتق 
العبد » ويجب على العبد صدقة الفطر قبل العتق لا بعد . 

والثانية : أن العبد إذا كان للتجارة تجب على المولى زكاة التجارة إذاعم الجول بانفجار الفجر 
من يوم الفطر . وقال السغناقي -رحمه الله- : هاتان المسألتان شاهدتان على الأصل المعهود وهو 
أن المعلول يقارن العلة فى الوجود » والمشروط يتعقب عن المشروط › والمشروط يتعقب عن 
الشرط في الوجود ٠.‏ 

م: ( وعلى عكسه من مات فيها من ماليكه أو ولده ) ش: أي على عكس الحكم المذكور » يعني 
لا تجب عندنالعدم تحقق شرط وجوب الأداء وهو طلوع الفجر من يوم الفطر » ويجب عند 
الشافعي -رحمه الله- لتحقق شرط وجوب الأداء وهو غروب الشمس في اليوم الأخير من 
رمضان وهو حي » ومن مات بعد طلوع الفجر يجب الفطرة عنه بالاتفاق م: (له ) ش: أي 
للشافعي م: ( أنه ) ش: أي أن وجوب الفطرة م: ( يختص بالفطر » وهذا وقته ) ش: أي غروب 
الشمس في اليوم الأخير من رمضان . 

م: ( ولنا أن الإضافة ) ش: آي إضافة الصدقة إلى الفطر م: ( للاختصاص › واختصاص الفطر 
باليوم دون الليل ) ش: إذ ا مراد فطر يضاد الصوم » وهو في اليوم لأن الصوم فيه حرام » ألا ترى أن 
الفطر كان يوجد في كل ليلة من رمضان ٠‏ ولا يتعلتق الوجوب به » فدل على أن المراد به ما يضاد 
الصوم . 

م: ( والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى › لأنه ية كان يخرج ) 
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قبل أن يخرج » ولأن الأمر بالإغناء كيلا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة » وذلك بالتقديم › 
فإن قدموها على يوم الفطر جاز › 


ش: بضم الياء من الإخراج » أي كان يخرج صدقة الفطر م: ( قبل أن يخرج ) ش: بفتح الياء » أي 
قبل أن يخرج إلى الملصلى . 

قال الأترازي -رحمه الله-: قوله : المستحب أن يخرج الناس الفطرة قبل الخروج إلى 
المصلى » وهذاالمروي في« السنن » عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : أمرنارسول 
الله ية بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة وقد روي أن النبي بيا كان يخرج 
الفطرة قبل الخروج إلى المصلى » انتهى . 

قلت : هذا الذي صنفه غير مرتب » لأن صاحب الكتاب لما ذكر قوله : -والمستحب -إلى 
آخره استدل عليه بقوله - لأنه ية كان يخرج - فلا شك أن الدليل والمدلول في حكم شيء 
واحد» فجاء الأترازي فكر بينهما » وذكر حديث ابن عمر -رضى الله عنهما - دليلاً لمدلول 
الصنف . 

وسبب قوله - لأنه به كان يخرج - ثم ذكر قوله وروي بصيغة التمريض من غير تعرض 
لبيان من أخرجه » وما حاله وهذا ليس بصنع من يدعي أن له يدا في الحديث » وها هنا الذي 
ذكره المصنف -رحمه الله- مذكور في حديث رواه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه 
«علوم الحديث»» وهو مجلد كامل في باب الأحاديث التي انفرد بزيادة فيها راو واحد حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب » حدثنا محمد بن الجهم السمري قال : حدثنا أبو معشر عن نافع عن 
ابن عمر قال : أمرنا رسول الله ية أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد 
صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير أو صاعا من قمح » وكان يأمرنا أن نخرجها 
قبل الصلاة » وكان رسول الله بيلة يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى › ويقول: «أغنوهم عن 
الطواف في هذا اليوم»' . 

م: ( ولأن الأمر بإلاغناء ) ش: وهو قوله ية أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم م: ( كيلا 
يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة ) ش: أي عن صلاة العيدم:( وذلك ) ش: أي الإغناء م: 
(بالتقديم) ش: أي بتقديم صدقة الفطر م: ( فإن قدموها على يوم الفطر جاز ) ش: وللشافعية ثلاثة 
أوجه . أولها: يجوز تعجيلها في رمضان ولا يجوز قبله . ثانيها : يجوز قبل طلوع الفجر الثاني 
من اليوم الأول من رمضان ولا يجوز قبله . 


إنغا يجوز في جميع السنة » وعند الحنابلة يجوز يوم أو يومين » وقيل بنصف الشهر . وقال 


. من طريق أبي معشر وليس فيه ذكر القمح » وأبو معشر ضعيف‎ )٠١١ /٤( ورواه البيهقي‎ )١( 
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لأنه آدى بعد تقرر السبب » فأشبه التعجيل في الزكاة » ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح › 

وقيل بجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان » وقيل في العشر الأخير وإن أخروها عن 

يوم الفطر لم تسقط › وكان عليهم إخراجها . لأن وجه القربة فيها معقول › فلا يتقدر وقت 
الأداء فيها » بخلاف الأضحية . والله أعلم . 


الحسن بن زياد ومالك -رحمهما الله-: لا يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها م: ( لأنه أدى بعد 
تقرر السبب ) ش: وهو رأس يونه ويلي غلته م: ( فأشبه التعجيل في الزكاة ) ش: بعد تقرر سببها 
وهو ملك المال » وقيل : وقت الوجوب وهو حولان الحول. 

م: ( ولا تفصيل بين مدة ومدة ) ش: أي لا تفصيل في جواز تقديم صدقة الفطرة بين مدة 
ومدة» بل يجوز التقدي مطلقا م: ( هو الصحيح ) ش: احترز به عن قول خلف بن أيوب ونوح بن 
أبي مرم -رحمهم الله- حيث قال خلف : يجوز تقد يها بعد دخول شهر رمضان لا قبله» وبه قال 
الشافعي -رحمه الله- . 


وقال نوح بن أبي مريم -رحمه الله- : يجوز تعجيلها في العشر الأخير . وعن الكرخي 
بوم وبيومين » وبه قال أحمد »وروی إبراهيم بن رستم في «النوادر » عن محمد قال : لو أعطى 
صدقة الفطر قبل الوقت بسنتين جاز » وهو راوية الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله- وقال في 
«الخلاصة»: وذكر السنة والسنتين وقع اتفاقًا » بل يجوز مطلقًا لو دى عشر سنين أو أكثر . 

م: ( وإن آخروها عن يوم الفطر لا تسقط ) ش: وبه قال الحسن البصري والحسن بن زياد 
ومالك -رحمهم الله- » وتسقط بتأخيرها عن يوم الفطر كالأضحية » فإنها تسقط بمضي أيام 
النحرم: ( وكان عليهم إخراجها» لأن وجه القربة فيها معقول ) ش: وجه القربة كونها صدقة مالية › 
والتصدق بال مال قربة مشروعة في كل وقت » ووجه القربة معنى معقول » وهو دفع حاجة الفقير › 
والإغناء عن المسألة م: ( فلا يتقدر وقت الأداء ) ش: أي لا يتقدر وقت الأداء م: ( فيها ) ش: بل 
يجوز أن يتعدى إلى غيره » فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كالزكاة م: ( بخلاف الأضحية ) ش: 
فإنها تسقط بمضي آيام النحر » لأن القربة فيها إراقة الدم وهي لم تعقل قربة » ولهذالم تكن قربة 
في غير هذه الأيام فيقتصر على مورد النص » ولا تسقط بتأخير الأداء وإن افتقر ؛ لأنها متعلقة 
بالذمة دون الال > كذافي «فتاوی الولوالجي» و«القاضي خان) . 
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